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تتميماً للفائدة سوف نشير ‏ من هذا ايعاد ومابعده فى جانب 
الصفحات إلى رقم الجزء والصفحة من الطبعة السابقة للجواهر. 


الحمد لله رب العالمين؛ وضكى امعان يعد 
واله الطيّبين الطاهرين 


«كتاب الزكاة »* 
التي هي لغد: الطهارة١",‏ ومنه: «أقتلتَ نفساً زكية) "١‏ (قد أفلح من 
زكّاها»”” «ما زكا منكم من احد»!*. والنموك. ومنه: «ذلكم ازكى لكم 
وأطهر»'" لأولويّة" التأسيس من التأكيد. 
وعن الشهيد: «أنْها قد تطلق على العمل الصالح» (4. قلت: لعل منه: 
«والزكاة مادمت حتأ» "انيرا منه زكاة»! “رمن لدنا وزكات 81 إلا ان 1 


١(‏ و0) مجمع البحرين: ج١‏ ص١٠‏ 5 ٠١‏ (زكا). النهاية (لابن الأثير): ج ١‏ ص 7١7‏ (زكا). 
(1) نسوزة الكيف» الآ /,. 

() ستورة الشتفسن: اليه ة. 

(؛) سورة النور: الآية .5١‏ 

(1) سورة البقرة: الآية 7؟؟. 

(0) تعليل لعدم كون المراد من «أزكى» في الآية: الطهارة. 

(8) غاية المراد: الزكاة / شرائط الوجوب ج ١‏ ص .١7١‏ 

(9) سورة مريم: الاية ."١‏ 

.8١ سورة الكهف: الاية‎ )٠٠١( 

.١7 سورة مريم: الاية‎ )١1١( 


لم ع د ا يح ايو قن اكلام ع1 


الظاهر كون ذلك على جهة المجاز. 
وشرعاً على وجه الحقيقة _بناءً على الأصحَ من ثبوتها مطلقاً» أو 

1 فيها وفيأختها'" وما شابههما _أو على جهة المجاز الشرعي: «اسمٌ لحق 
ةوجف الفاق كقيو قن وهويه التضاب» كنا فن الع 7" والنزكوداك 
أو «صدقة مقدّرة بأصل الشرع ابتداء» كما في المسالك!» وكذا 


اووس 0 


أو «صدقة متعلّقة بنصاب بالأصالة» كما في كنز العرفان". 
11 قدو ةو تنيت فى العا أو قن الناقة للطها ةنو النهناك) كماءفى 
البنا 0 ١‏ 


وقال اواتها الخراج يعض :اناك لعشمو الساقى بالبركالف سويد 
لصاحبه الدرجات, ويطهر المال من الحرام . وصاحبه من المذاة)!". 

إلى غير ذلك من تع ريفاتهم التى لا فائدة مهمّة فى استقصائها وإطالة 
الكلام في نقضها طرداً وعكسا!"؛ بعد أن لم يكن هذا دخان منهم 
اختلافا فى معناها شرعا, ولا ان المراد منه كشف تمام المعنى الجديد, 


)١1(‏ أي الصلاة, وعبّرعنها با لخت لاقترانهما كثيراً فى الكتاب والسئّة. و تأتىالاشارةإلى ذلك لاحقاً. 

(؟) المعتبر: الزكاة //المقدّمة ج ؟ ص  .480‏ ْ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط ج ه ص/. 

(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص501. 

(0) الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص58١.‏ 

.5١5 كنز العرفان: الزكاة / المقدّمة ج١ ص‎ )١( 

(0) البيان: الزكاة / المقدّمة ص 170؟. 

(8) الكتب التي نيديا خالة من ذللك: 

(4)اكما في غابة المراد»:الركاة /شرائتط الوحسوف ع ناض داتالاى 901 والتنقافع السرقة: 
الزكاة / المقدّمة ورقة ١‏ (مخطوط). 


ا 0 


وإنما المقصود به كشفها في الجملة, وهو حاصل بكلّ منها. وإن كان 
أ ولذهانا فقن الذرويس والمسالك لتلاففةهن اكقريها فيل اوقا 

لكوو ينس أن يعلم: أن ما غذا الأخير ,ينها وآلّ على كوتها ايها 
لنفس الحقّ. والأخير على أنها الإخراج كالمحكي عن تعريف 
الميسواط ١!‏ ا يضيا: ورة تدده قولهم: «يستحبٌ الزكاة» و«تجب» إلا أن 
يكون على تقدير مضاف””", ولعلّه الأظهر كما هو مفاد أكثر التعريفات. 

وكيف كان فظاهر المعتبر'" وغيره!_ممّن ذكر مناسبة النقل _أَنّها 
مق لترين لمعي 101 ولعله لارام ولاق النقل التعيقر انا السعقي 
السمنيوق: والميها و نقدي ةك جنار المعووة فى اللفدو ز ماححظة الفاذقة 
بين معنى واحد حقيقىّ ومجازي, لا معنيين. 

واحشفال ان المع هنا اركنا وانعه ل الر كنا السمة موارادة 
الطهارة منها باعتباركونها سببا للنموء فهو من باب إطلاق اسم المسبّب 
على السبب _خلافٌ الظاهر بل المقطوع به من ملاحظة كلما تهم. 

نعم , قد يحتمل كون المراد من ذكر المناسبتين إرادة''' بيان قابليّة 
النقلمنكل منهما كما يومئ إليه ما فى البيان"-لا أنّها منقولة منهما معاً. 


.؟!١ المبسوط: في حقيقة الزكاة ج١ ص‎ )١( 

.١- 09 كما في مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الزكاة / المقدّمة ج١'‏ ص 80غ. 

(4) كتذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ". والمهدّب البارع: الزكاة / من تجب عليه 
ج١‏ ص 499.: وذخيرة المعاد: الزكاة / المقدّمة ص .]١8‏ 

(0) ليس المراد بالمعنيبن ما ذكر فى الفقرةالسابقة. بل «الطهارة والنموٌ» اللذان ذكرهما فيص 0. 

قا الاوك حداف هد الكليف 7 

(0) البيان: الزكاة / المقدّمة ص 76"؟. 


1# مع يت و سي كت تقو أ فى الكلدم ١:‏ 18:2 ] 
لكن فيه أيضاً: أنّ خلاف الظاهر من كلماتهم. 
فليس حيئئذٍ إلا التزام جواز مثل هذا التجوّز ؛ لصدق كونه استعمالاً 
للّفظ فى غير ما وضع له للعلاقة . سواء كانت بين المعنى الواحد أوالأزيد. 
وعلى كلّ حالء ففى المعتبر"" وكذا التذكرة”": «سمّى أي ذلك 
لبدو الخصوض ب ركاه لا تديف يداه النواب »طهر العال من حو 
المسلمين'' وموديها من الاثم *». 
56 ومشروعيها. فيقال في مناسبة «الطهارة». إنها تطهر المال ممّا 
فية هن ا لنجه الو اقفقة متكت ورك نامرد أخرج زكاة ماله ووضعها في 
موضعهاء لم يُسأل من أين اكتسب ماله»”” موتطوو النفمن من الاخلدق 
الرديئة كالبخل والشّمَ والقساوة ونحوهاء وعن النبي يلا :«من أَدَى ما 
افترضه الله عليه فهو 5 الناس»2"72. وقال الصادق يد : ا احبٌ 
الناسن إلى الله أسيخاف كنا وأسكى التاسن من أذى تزكاةاماله. عا 
وافى ينثا عنبة:زالتموة | ها تووق ير كد فى الما ل وسيية كما هن 
)١(‏ المعتبر: الزكاة / في المقدّمة ج ؟" ص 480غ. 
(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص /,. 
(؟) في المصدر بدلها: المساكين. 
(غ) عبارة «وموّذيها من الإثم» لم ترد في التذكرة. 
(0) الكافي: باب منع الزكاة 1 ج؟ ص ؛ .05١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح” جة ص8١5.‏ 
(1) من لايحضره الفقيه: باب فضل السخاء والجود ح ١7٠١١‏ ج ١‏ ص 15., وسائل الشيعة: الباب 
" من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح /اج؟ ص 18. 
(1) من لايحضره الفقيه: باب علّة وجوب الزكاة ح ١619‏ ج؟ ص /, وسائل الشيعة: الباب١‏ 
قن اوانانها حي نيد لكا وما تستحبٌ فيه ح 1١‏ ج1 ص ؟١.‏ 


وده الفدقة و ا أت يم مم يي يي 


العادة في كل شيء نظيف ممّا هو مبنىّ على النموّء وفي الخبر: 
«...الصدقة تزيد في المال...»(". وفي ا «الصدقة تقضىي الديية ' 
وتخلف البركة)»7". 

قالش البنان تلقن معي زيرك إذا اعفان اتخراجها وحنب بركه 
في المال وتئميةً » وللنفس فضيلة الكرم. أو من زكا بمعنى طهر ؛ فإنّها 
تور لمان هم الخيت وو النقس فر الب 5 

وف النسالك:«زالركاة لغة: الطهازة والتمؤ سفت ذلك الصداقة 
المخصوضة كوتنها مل ١‏ العنا ل هرم الكووا1! ونه تالاسيي عاق ده 
لله به أو للنفوس من أوساخ الأخلاق الرذيلة من البخل وترك 07 
المحتاج وغيرهما. ولمًا كان المطهر من شأنه أن يزيل الأوساخ 
ويصحيها كالما ءللنجاسة كانت الزكاة محرّمة على بني دانم كينا 
لهم. ولذا قاليَييةٌ: (إِنْما هذا المال من الصدقة أوساخ الناسن )180 وفين 
رواية: (غسالات أيدي الناس)”. ووجه نسبتها إلى الأيدي في هذا 
الخبر أنّ الأموال المعطاة في الأكثر إِنّما تكون بها وتمرٌ عليها». 

إزواقا احدها عن جهة النمو : فلا ها ت تنمي الثواب وتزيده, وكذلك 


)00 0 0 أذ الصدقة الاسام فى ق.وبائل الشدعة: السان» شين 
ا 0 جص 

(؟) البيان: الزكاة / المقدّمة ص 70؟. 

(]) في المصدر: الأدران 

((0) المخا رات اليو مد 50 

ادر اناق 


ا 


ممت تت جوافن الكلام (خ 16) 


تزيد المال وإن ظنّه الجاهل أنه نقص, وقد قال ك9 (إِنّ الصدقة تزيد 
في المال)'". وعن الصادق نه3: (إنّ الصدقة تقضي الدين وتخلف 
البق 

وفى كنز العرفان: «إن قلت: الطهارة من أيّ شيء؟ وكذا النماء في 
لحني فلت آنا الها رة لمن إك المتعر: أونطول: (االميخري لكا 
وى كوا الققرا داقن الال كا ذ| بحمالا شيخه عدا ننه فتن ركنن 
لعفني الحرام والاتضافه ررةيلة انكل قاذا ا خرجها ققد بطو ماله 
من الحرام ونفسه من رذيلة البخل. وأا النماء: ففي البركة والثواب»2*, 

ولعل مراده ومراد المحقق!/' وغيره" من النماء في الثواب: أن 
الركاة قرحي نضاعنة العستات «القوله تعالن نوما اهميق زكناة 
تريدون وجه الله فأوائك هم المضعفون»”". أي الذين يجعلون 
حسناتهم مضاعفة فى زيادة الأجر والثواب. 

والأظبو إرادة الا ععااف فى نوا زا كاةالفاخير يها الاند يجيا قر 
فوله تعالى: «من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له»”, وفي 
قوله: «مَتَل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبّة أنبتت سبع 
١(‏ و؟) تقدّما في الصفحة السابقة. 
() مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 0-1700 567. 
(؛) كنز العرفان: الزكاة / في المقدّمة ج١‏ ص .1١9‏ 
(0) المعتبر: الزكاة / المقدّمة ج ١‏ ص 80غ4. 
(1) كالعلامة في التذكرة: الزكاة / في الشرائط ج 0 ص “/. والشهيد في غاية المراد: الزكاة / 

شرائط الوجوب ج١‏ ص ”7"7"؟, وانظر عبارة المسالك الآنفة الذكر. 


(/) سورة الروم: الآية 59. 
(8) سورة البقرة: الاية 16 ؟. والحديد: الاية .١١‏ 


عناتونانة الذكاة يسعييي ‏ وم يي سبي 7 تي ا ٠1‏ .+1 


تر ب شيو الل ا ل م ل 7 
أمقالها» ١‏ ' و الس فى :3 لك كله نهل .. 

م ليعلم: أنّ الزكاة أخت الصلاة, وقد قرنهما الله تعالى في كتابه!” 
مشعرا بعدم قيام! الصلاة ممّن لم يود الزكاة. 

و«صلاة فريضة خير من عشرين حجة , وحجّة حير من ببت مملوء 
بخمسة وعشرين درهماً... فإنّ من منع الزكاة وقفت صلاته حتّى 


كك [ْ 
و«يبنما رسول الْمَيَيةُ في المسجد إذ قال: قم يا فلان قم يا فلان قم 


يا فلان؛ حتّى أخرج خمسة نفرء فقال: اخرجوا من مسجدنا لا تصلّوا 


فيه وانتم لا تزكون»7". 
بل «... من منع قيراطأ من الزكاة فليس بمؤمن ولا مسلم ... 
وبال الرجعة عند الموت. وهو قوله تعالى: (ربٌ ارجعون...)') 


.51١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام: الآية .١17‏ 

(؟) سورة البقرة: الاية “غ2 و87 و١١٠١‏ والنساء: الاية لال و؟17١.‏ وغيرها كثير. 

(4) الأولى التعبير ب:«إقام» أو «إقامة». 

(5) الكافي: باب منع الزكاة ح ١١‏ ج؟ ص ؛ ,0٠‏ تهذيب الأحكام: باب 19 الزيادات في الزكاة 
ح 54 ج؛ ص7١1,‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه 
اح ١7‏ جو ص؟3. 

)١(‏ الكافي: باب منع الزكاة ح؟ ج١٠‏ ص”507 . من لا يحضره الفقيه: باب ماجاء في مانع 
الزكاة م617١‏ ج” ص ١؟١,‏ وسائل الشيعة: الباب” من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيه ح /ا1ج1 ص 1 1. 

(/) سورة المؤوّمئون: الاية 494. 


اب ا و ع قافن لكام ع :100] 
دالبو رلبمت إن ها وديا إن ساء صر نيام" 

بل «ما من ذي زكاة مال: نخل أو زرع أو كوم يمنع زكاة ماله إلا 
قلّده الله تربة أرضه. يطوّق بها من سبع أرضين إلى يوم القيامة». 

بل «مانع الزكاة يطوّق بحيّة قرعاء تاكل من دماغه, وذلك قوله 
تعالى: (سيطوّقون ...)100*إلخ. 

بل «ما من أحد يمنع من زكاة ماله شيئاً إلا جعل الله ذلك يوم القيامة 
تعباناً من النار مطوّقاً في عنقه. ينهش من لحمه حتّى يفرغ من 
الحساب: وذلك قوله الى (سيطوقون... )نت 

وخصوصاً مانع زكاة النقدين فإنّ «اللّه يحبسه يومالقيامة بقاع قفر 


0 وسلّط عليه شجاعاً أقرع ‏ أي ثعباناً لا شعر في رأسه لكثرة شن 0ن 


دده سحن كفت اذا الو لاه ون لكف ةن 
بربده وهو بحي إداراى 1 من د 


4 من لايحضره الفقيه: آخر أبواب الكتاب ح 01/77 جغ ص 7117, وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 
صغ "؟.‎ ١ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح لاج‎ 

(1) الكافي: بابمنعالزكاة ح 6١ج‏ اص 0 0١‏ عقا بالأعمال: بابعقابمانعالزكاةح /اص١18,‏ 
وسائل الشيعة: الباب فق ابوت ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح جا ص5"5. 
© الكافي: بأب منع الزكاة حغ ج" ص 6١7”‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من ابوان ك2 تجحب فيه 

الزكاة 6 تستحبٌ فيهوح ١١‏ جا ص١ذ5.‏ 
)0غ سورهة ال عمران: الاية ا 
الزكاة 38662 علا قن ماوسائل الفيةه« البانة” من أبوانة »نا تعب افيه الزكاة وها 
(1) من لايحضره الفقيه: باب ماجاء في مانع الزكاة ح 1647 ج؟ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: 
الباب هن ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح ؟ ج1 ص .١ ١‏ 
() انظر الصحاح: ج١٠‏ ص ١7١17‏ (قرع). والنهاية (لابن الأثير): ج؟ صغ؛ - 40 (قرع). 


عقاب مائع الزكاة .سيا 


فقضمها!" كما يقضم الفجلء ثمّ يصير طوقاً في عنقه. وذلك قوله 
تعالى: (سيطوّقون...). وما من ذي مال: إبل أو ء غنم أو بقر يمنع 
زكاة ماله إلا حبسه الله تعالى يوم القيامة بقاع قَرْقَّر"/ تطأه كل 
ذات ظلف بظلفهاء وتنهشه كل ذات ناب بنابهاء وما من ذي مال: نخل 
أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلا طوّقه الله ريعة" أرضه إلى سبع اين 
إلى يوم القيامة»!*. 

و«إنَّ الله يبعث يوم القيامة ناساً من قبورهم مشدودة أيديهم إلى 
أعناقهم, لا يستطيعون أن يتناولوا بها قيس أنملة أي قدرها معهم 
يالاركة يعزو نه تقييرا اكتدية ارقو اوئ ند لخم الذي فوا كير ليلذ 
من خير كثير هؤلاء الذين أعطاهم الله فمنعوا حقّ الله في أموالهم»!0. 

و«ما ضاع مال في بد ولا بحر إلا بتضييع الزكاة» ولا يصاد من الطير 
اشع سح ا ْ ! 

ولزانما وضعتة الزكاة اهارا للأغقاء وسغونة لللفقراءة :ولو ان 


)١(‏ القضم: الأكل بأطراف الأسنا: ن. الصحاح: ج 0 ص17 ٠١‏ (قضم). 

(1) قَوقَر: المكان المستوي. النهاية (لابن الأثير): ج : ص8 ؛ (قرقر). 

(5) الريع ‏ بكسر الراء ركعها ف فرق رمن اررسى: القاموس المحيط: ج”" ص 7١‏ (ريع). 

(؛) الكافي: باب منعالزكاة ح ١9‏ ج" ص 0 .0١٠‏ من لايحضرهالفقيه: باب ما جاء في مانع الزكاة 
اح ١087”‏ ج؟ ص 41 وسائل الشيعة: الباب “"" من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه 
ح١‏ جو ص .3١‏ ْ 

(0) الكافي: باجوعع الركاد ع 17ج صن 901 عقاب الاعمال: باب عقاب مانع الزكاة ح ١‏ 
ص 175؟, وسائل الشيعة: الباب1 من أبواب ما تجبفيه الزكاة وماتستحبٌ فيهح اج 4ص ] 1. 

)١(‏ الكافي: باب منع الزكاة ح ١6‏ ج" ص 6 .08١0‏ من لايحضره الفقيه: باب ماجاء في مانع 
الزكاة ح ١6160‏ ج .١ ١ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب " من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيه ح ١‏ ج1 ص18. 


١ 


الناس أدّوا زكاة أموالهم ما بقى مسلم فقير!" محتاجاً, ولاستغنى بما 
فاظن الله لذووان التاين :ها قروا ولا عاجوا ولا جاغوا ولا عروا إلا 





بذنوب الأغنياء . وحقيق على الله أن يمنع رحمته ممّن منع حقّ الله في 
ماله. وأقسم بالذي خلق الخلق وبسط الرزق إِنّه ما ضاع مال في برّ أو 
بحر إلا بترك الزكاة» وما صِيد صَيد في بر ولا بحر إل بتركه التسبيح في 
ذلك الوم »وان أجت الناس إلى الله استفاهع كنا» وأسكى الناس نم 
أَدَى زكاة ماله , ولم يبخل على المؤمنين بما افترض الله لهم في ماله»”". 

وأمّا فضلها فعظيم: ويكفيك فيه ماورد في فضل «الصدقة» _الشاملة 
وا دمن رازن للدي تنه الفنا سه كداايرتى ابعل ففييله وان لى بها 
يوم القيامة مثل الح ا وأنها «تدفع ميتة السوء»!2. و«تفك من 
لحى !'' سبعمائة شيطان)(". و«لا شىء أثقل على الشيطان منها على 
المؤمن ٠‏ واتقع في يد الربٌ قبل أن 5 في يد العبد»”". و«صدقة الليل 


)١(‏ فى الوسائل: فقيراً 

امن لا سحرة النشم اياف تعله رشوب الزكاةاج 61ج سن فا وجائل النيسة. البنات ٠١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج1 ص١؟١.‏ 

(5) الكافي: باب نوادر الزكاة ح7 ج؛ ص9" 4. تهذيب الأحكام: باب 4؟ الزيادات في الزكاة 
ح١0‏ ج؛ ص 9 ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب الصدقة ح/ا ج91 ص .58١‏ 

(؛) الكافي: باب فضل الصدقة ح١‏ ج؛ ص ",. ثواب الأعمال: باب ثواب الصدقة ح8 
ص ,١١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب الصدقة ح ١‏ ج1 ص5717. 

(0) في التهذيب والوسائل: لحبى. 

(1) الكافي: باب فضل الصدقة ح0 ج؛ ص" تهذيبالأحكام: باب ١4‏ الزيادات في الزكاة 
ح 10 ج؛ ص ..1١5‏ وسائل الشيعة: الباب ” من ابواب الصدقة ١‏ ج4 ص 574. 

(0) الكافي: باب فضل الصدقة ح0 ج4 ص ”, تهذيبالأحكام: باب 14 الزيادات في الزكاة 
ح 10 ج؛ ص7 ,1١‏ وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من أبواب الصدقة ١‏ ج9 ص5 .1١‏ 


هلقن المال يح غير الوكاة والخس]؟ بيت آ ‏ آآ تت و ا 


تطفئْ غضب الربٌ . وتمحو الذنب العظيم » وتهوّن الحساب. وصدقة 
النهار تنمي المال وتزيد في العمر»!"... إلى غير ذلك. 

لالخ وعكان الصندنة فى الحملة من الشرووقاضا أل العقل 
مستقل في و 

نم إن الظاهر عدم وجوب شىء فى المال ابتداءً غير الزكاة والخمس 
دبل لا لاف مسئى أجده فى غير القع بعد الضث كلما تسمه 
الكلام فيه( للأصلء والعموم, والسيرة القطعيّة التي هي أقوى من 
الإتعداء وبل يفك اخوى الشرورة قه ختصوضا عدجا ندظة مالوره 
من النصوص فى فرض الزكاة , وأَنّه لوعلم الله عدم سدّ حاجة الفقراء بها 
اقوط غير يها البو حوره بق بعد كلدك يعطنها دل تنا عر سيا حت 

ل مطية مز كد الانفاق مذ انع اند عليةم بل ينيقي أن كلزة 
نفسه بشيء معلوم على حسب وسعه وطاقته. يُنفقه في كل يوم أو في 
كل أسبوع أو في كل هرا ٍ 

قال الصادق عَليةٍ فى خبر ابى بصير او حسنه: «...عليكم ف 
أموالكم غير الزكاة ! فقلت: وما علينا في أموالنا غير الزكاة؟ فقال: 


)١(‏ تهذيبالأحكام: باب4١‏ الزيادات فيالزكاة ح 4" ج؛ ص ,٠١ ١‏ ثواب الأعمال: باب ثواب 
صدقة النهار ح ١‏ ص77١,‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب الصدقة ح؟ ج91 ص59373. 

(1) كما في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١١‏ ج١‏ ص "7١‏ وانظر الهامش الآاتي. 

(؟) كما في كشف الغطاء: الزكاة / المبحث الثاني ج] ص .١ 1١‏ 

(؛) فى ص18... 

(0) الكافي: باب فرض الزكاة... ح١‏ و؛ ولاج ص457 - 448. من لايحضره الفقيه: باب 
علة وجوب الزكاة حغ/ا6١‏ ول/ا/ا١١‏ ج؟ ص” وغء وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه حم" و7 و4 ج1 ص ١٠و17.‏ 


01 
ج16 
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يبيب سي و و ين قو اقل الكلذم ع0 


سبحان الله أما تسمع الله (عرّ وجل) يقول في كتابه: (والذين في أموالهم 
حقّ معلوم ‏ للسائل والمحروم)!"؟! قلت: فماذا الحقّ المعلوم؟ فقال: 
هو الشىء يعمله الرجل في ماله. فيعطيه في اليوم أو في الجمعة أو في 
القيوى د أر كت قير الود ابمعلسيي 

وقال في خبره الآخر: «... أترون إِنّما في المال زكاة وحدها؟! ما 
افترض الله فى المال غير الزكاة أكثرء فيعطى منه القرابة والمقترض"" 
ممّن يسألك... 6 1 

وقال اك أيضاً في خبر سماعة بن مهران: «...لكنٌّ الله فرض في 
أنوال ارأغقياء سفوا حير الركاقو قفا للها والون فى امبر هيم حمر 
معلوم) والحقّ المعلوم: غير الزكاة. هو شيء يفرضه الرجل على نفسه 
و*ماله. يجب عليه أن يفرضه على قدر طاقته ووسعته, فيؤدّي الذي 
فرض على نفسه إن شاء في كل يوم » وإن شاء في كل جمعة ء وإن شاء 
في كل شهر إلى أن قال: -وممّا فرض الله في المال غير الزكاة قوله (عرٌ 
وجل): (الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل)”. ومن أدّى ما افترض 


)١(‏ سورة المعارج: الآية ع و6 ؟. 

(1) الكافي: باب فرض الزكاة... ح4 ج7٠‏ ص 444. وسائل الشيعة: الباب , من أبواب ما تجب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج4 ص 17. 

(؟) في المصدر بدلها: والمعترض. 

(؛) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة ١‏ ج” ص .00١‏ تهذيب الأحكام: باب ١4‏ من 
تحل له من الأهل... الزكاة م” جغ ص 060. وسائل الشيعة: الباب / من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص8 غ. 

(5) في المصدر بدلها: فى. 

10 شون اركف 


تكراب إنذاق القن لازم جع حم ب 


الله عليه فقد قضى ما عليه, وأَدّى شكر ما أنعم الله به عليه. إذا هو حمده 
على طاالى شاه نيم وكا حاون المدت شلك شير لفاو مه 
ذا هاتفرظى أنه له وها ااغليهو اغانم علض 

وسألهيةٍ ابن سنان!": «في كم تجب الزكاة من المال؟ فقال: الزكاة 
الظاهرة أم الباطنة؟ فقال: ما هما؟ فقال: أمّا الظاهرة ففى كل ألف 
خمسة وعشرونء وأمّا الباطنة فلا تستآثر على أخيك بما 5 أحوج 
إليه منك»7””". 


وفي المروي عن تفسير العيّاشي!*: «سألته عن قول الله (عرّ وجل): 


(الذين يصِلون ما أمر الله به أن يوصل)؟ فقال: هو ممّا فرض الله في 
الجن شيو لكان يوم :ها اقرط الله عليه لتك فق نا ا 

وفي خبر القاسم بن عبدالرحمن عن الباقرءقة: «إنّ رجلاً جاء إلى 
أبيه فقال: أخبرني عن قوله تعالى: (الذين في أموالهم حقّ معلوم)؟ 
فقال له: الحقّ المعلوم الشيء يخرجه من ماله ليس من الزكاة ولا من 
الصدقة المفروضتينء قال: إذا لم يكن من الزكاة ولاامن الصدقة فما هو؟ 
قال: هو الشيء يخرجه الرجل من مالهء إن شاء أكثر وإن شاء أقل على 


)١(‏ الكافي: باب فرض الزكاة... 8 ج7 ص 448.: وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب ما تجب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج14 ص1 ]. 

(9) قو النضدر رعق محكدين سنان: عن المففل«قال: كن عنداى عبد انكل فسا له رحلا 

60 الكافودياني رسن الركاتي بع تان لاضن لبو اال الي الناي امي ا جوا هنا 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 1 ج1١‏ ص .0١‏ 

)ع تفسيرالعيّاشي: ح 0 ج ١‏ ص 4 .1١‏ 

(0) وسائل الشيعة: الباب لا من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١١‏ ج1 ص 05. 


1+ 


١١ ج‎ 
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م١‏ جواهر الكلام (ج )١6‏ 





قدر ما يملك؛ نسل وويجما ؛ ال ىوطنا #ويحيل به كاد0", أو 
يصل به كا له فى الله فى نائبة١'‏ تنوبه...)0". 
ومّن فهم الوجوب _من هذه النصوص أو بعضها أو احتمله فليعلم 
أنه لبس على شيء. وأنّه ممّن لا يجوز له التعردض لفهم كلامهم لك 
بمضمون كلامهمط. فقال: «...قال الله تعالى: (والذين في أموالهم 
حقّ معلوم) والحقّ المعلوم: غير الزكاة. وهو شيء يفرضه الرجل على 
نه الدفى ماله وتتسة يحت أن يفره غلى قدو طاقته ١‏ فتمراد: 
مرادهم85. فما عن الذخيرة: من أَنّ «ظاهر هذه العبارة الوجوب»!" 
بل لعل الحال فى«الضغث بعد الضغث» كذلك. خصوصاً بعد الأصل 
ولد ويا مكنا قول الناقرنانا فل يعي متعم رن بح رزلا دا ل بده 
عر تومير )شهدا عن غدلةة يدك لد يفم وللاعن مبدتة يدل كناك 
ولااعن صوم بعد شهر رمضان)". 
)١(‏ الكَلّ: الثقل. الصحاح: جه ص ١8١١‏ (كلل). 
(1) في الوسائل: أو لنائبة. 
(*) الكافي: باب فرض الزكاة... ١١‏ ج7٠‏ ص .5٠١٠‏ وسائل الشيعة: الباب لا من أبواب ما 


تجب فيه الزكاة وما سل نستحبٌ فيه ح ١‏ جا ص1غ. 
(]غ) من لا يحضره الفقيه: باب الحقّ المعلوم ذيل ح111١‏ ج ١‏ ص /غ. 
ذخيزة المعادة الزكاة /المقدمة صن 11 
اديت الاحجام: باب + فرض الصيام ح /ا ج 4 ص 2,١67‏ وسائل الشيعة: الباب امن 


استحباب الضغث بعد الضغث ‏ _ 01م 


١6 ج‎ 


وبعد قول الصادق عَيِهٍ في حسن معاوية بن مترع'": «في الزرع ٠١‏ 
حقّان: حقّ تؤخذ به وحقّ تعطيه ؛ أما الذي تؤخذ به فالعشر ونصف 
العشر وأما الذي تعطيه فقول الله (عرّ وجل): (وآتوا حقّه يوم 
حصاده)'" يعني مَن حضرك الشي2'", ولا أعلمإلآ أنّه قال: الضغث ثم 
الضغث حتى تفرع »1*. 

وصحيع شعوت العترقوي الرروى عن شمر على بن راهني" 
«سألت أباعبدالله نقذ عن قول الله: (وآتوا...) فقال: الضغث من السنبل , 


والكفّ من التمر إذا حوصره"» قال: وسألته هل يستقيم إعطاوه إذا 
افمفله الميك؟ قال ل هو ا سكي لنفسة قبل أن كله فن يقنم 7 


وحسن زرارة ومحمّد بن مسلم وأبي بصير عن الباقر ها في الآية , 
قال: «هذا من الصدقة, يعطى المسكين القبضة بعد القبضة . ومن الجذاذ 


٠» 


الحفنة بعد الحفنة... ويعطي الحارس أجراً معلوماً... ويترك للحارس 
يكون فى الحائط العذق والعذقان والثلاثة؛ لحفظه إيّاه)". 


)١(‏ في المصدر: شريح. 

(1) سورة الأنعام: الآية .١4١‏ 

(؟) فى المصدر بعدها: بعد الشىء. 

(؛) الكافي: باب الحصاد والجداد ح١‏ ج” ص 014. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب زكاة 
الغلات ح؟ ج؟ ص157. 

(0) تفسير القمّى: ج ١‏ ص8١5.‏ 

(1) كذا في أكثر النسخ, وفي بعضهأ: «حوصر». وفي المصدر: «خرص». 

(0) وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الغللات ح 4 جه ص191. 

(8) الكافي: با بالحصاد والجداد ح ١‏ ج؟ ص 0 تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في 
الزكاة ح/؟ا ج؛غ ص1 ,٠١‏ وسائل الشيعة: اورد صدره في الباب ١١‏ من ابواب زكاة الغلات 
ح١,.‏ وذيله في باب 8 منها ح؛ ج41 ص 116 و191. 


0 





وحسن أبي بصير عن الصادق كه : : «لاا تصرم "بالايل و0 سد 
بالليل , ولا تضح بالليل, ولا ودر لل لك إن ل تفعل”" لم يأتك 
القانعم وهو من يقنع بما أعطيته والمعترٌ وهو الذي يمرّ بك فيسألك : 
وإن حصديك بالليل يأك الكو الوهو نتولةر عر وحد #(واتوا 
حقه...) يعنى القبضة بعد القبضة إذا حصدت. وإذا خرج فالحفنة بعد 
الحفئة ء وكذلك عند الصّرام . ولا تبذر بالليل ؛ لأنّكَ تعطي من البذر كما 
تعطي من الحصاد»'". 

205 وفي المروي عن تفسير على بن إبراهيم! في الصحيح عن مسعد'" 
الرسعمفعق طابقا نراق لم مخضر الغبنا كين وهو محف ]ا قال: 
لسيدن غلية شي ع»""أ 

فتان عدم التقديرة وعدم الرضوب لولم بحضرواء وعدم 
المؤاخذة به. والتشبيه بالبذر الذى لم يقل احد بوجوب الإعطاء 
معب زاكلا اف الذا كب رضن د الم مف هده لكوي كنا 
نسب إلى أكثر العلماء في محكيّ التذكرة". بل هو المشهور نقلااة 


)١(‏ الصّرام: قطع الثمرة واجتناوها من النخلة. النهاية (لابن الأثير): جا ص ١١‏ (صرم). 

(") فى التهديب والوسائل: «إن فعلت» وفى الكافى: «إن تفعل». 

(8) الكانيمات الحضاد والجداو جلاع ع0 نهذ بن الأحكاد: باب 4لا الزباذاك فى 
اللي امي ٠‏ وسائل الشيعة: الباب 4 ١‏ من أبواب زكاة الغلات ح ١ج‏ ص198١.‏ 

(4؟) تفسير القمّي: ج ١‏ ص8١1.‏ 

(0) فى المصدر: سعد. 

كا وطائل العيعة اذاي امن ارايو كلذلف حي لصوو 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص١١.‏ 

(8) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص ؟١.‏ والحدائق الناضرة: الزكاة / 
المقدّمة ج١١‏ ص .١١‏ 


استحياب الضغث بعد الضغث لل سل 


وتح من .بل لاامخالف صريح أجده إلا الشيخ في محكيّ 
الخلاف"'"؛ ؛إذ الصدوق وإن عون لعرا را "الكن لخم اعد فيه ا ل جوت 


ولا ظهور . وأوضح منه في العدم ‏ الكافي , بل ريّما استظهر ا منه 


موافقة الأصحاب كالمقنعة!6. 
نعم في الاتتصار بعد أ الراك قال: «ولو قلنا بوجوب 
هذا العطاء في وقت [الحصاد ]” وإن لم يكن مقرأ 0 5 


فمن الغريب بعد ذلك دعوى الشيخ'"ا إجماع الطائفة واخبارهم 
على الوجوب. خصوصا بعد عدم اشتهاره ف عموم البلوى به.بل 
السيرة المستمركة على عدمه. 
والآآية'" لا مانع من حملها على الندب بناءً على عدم إرادة الزكاة 
منها كما أوما إليه بعض النصوص''"؛ بقرينة النهي عن الإسراف "١7‏ الذي 
)١(‏ قال بذلك: المرتضى في الانتصار: مسألة ٠٠١‏ ص ,٠١7‏ وابن زهرة في الغنية: كتاب الزكاة 
ص ,١١0‏ والعلامة في المنتهى: الزكاة / في المقدّمة ج8 ص .١7‏ 
(؟) من لا"ايحضره الفقيه: باب حقّ الحصاد والجداذ ج " ضع 
(؛) قال العاملى ‏ بعد نقله ما فيالمقنعة ‏ : «وقديقال: إن عدمالوجوب ظاهرها وظاهر غيرها 
ممّا لم يتععدض فيه لوجوب ذلك» انظر مفتاحالكرامة: الزكاة/ في الشرائط العامة ج١١‏ ص6. 
(0) المقنعة: الزيادات في الزكاة ص 1١‏ 1. 
01 الا صا و نمال افق 3 
(8) الخلاف: ج ١‏ ص © مسألة .١‏ 
(9) سورة الأنعام: الآية .١4١‏ 
)٠١(‏ كخبر معاوية المتقدّم في ص .١5‏ 
)١1١(‏ كما في قوله تعالى في ذيل الاية: «ولاتسرفوا». 





2" جواهر الكلام (ج 66) 


لاوجه له في الزكاة المقدرة. وظهور «يوم حصاده»... وغير ذلك 
ولفظ «الحق» لا بنافي إرادة الندب كما هو واضح. 
بل لعل الإطناب في ذلك من تضبيع العمر بالواضحات ؛ ضرورة 
1 ' استقرار الإجماع الآن , على عدم الوجوب؛ ووسوسة بعض المتأخّرين 
7 لير احا عع عت ادك -غير قادحة, والله أعلم . 
فو 4 كيف كان فط« فيه قسمان »: 


الأول" فى زكاة المال » 
التي وجوبها في الجملة من الضروريّات'" المستغنية عن 
ال سد لال بالاياق والروايات. فيدخل منكره من المسبامية في 
المليّين او الفطريّين» على حسب غيره من إنكار الضر وري الذى قد 
أفرغنا الكلام فى وجه الكفر بإنكاره فى أحكام النجاسات'" من كتاب 
الطهارة!2, فللاحظ وقاما: 
لاق بير أباو رو تلب عن الصاو اكلام زاتيان قن الاسام خلال 
من الله لا يُقضى فيهما حتّى يبعث قائمنا أهل البيت» فإذا بعثه الله حكم 
فيهما بحكم الله : الزانى المحصن يرجمه ,2 ومانع الزكاة بضرب عنقه)(0. 
وقال أيضاً في خبر أبي بصير: «من منع قيراطاً من الزكاة فليمت إن 
)١(‏ في نسخة الشرائع: القسم الول 
(؟) كما في مفاتيح الشرائع: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص .١89‏ 
(؟) ذكره في قسم تعداد النجاسات, لا أحكامها. 
(؛) في جا ص 78-1706. 
)0( الكافي: باب منع الزكاة حه ج ١‏ ص 0١7‏ من لايحضره الفقيه: باب ماجاء في مانع الزكاة 
ح ١585‏ ج؟ ص١١,‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ 
فيه ح 1١‏ ج151 ص .5١‏ 


01 جواهر الكلام (ج ١١6‏ 





شنا ود ا واد شاء نصرانياً»7". 

وكالدا كد قن شير الاخرعرري لد كاة ابسن لتحم ضائهها )ندا هر 
تاه الها ردق نادمه رس علي 1 
ا : 

بل في وصيّة النبى يييَيْةُ لعل طلا «كفر بالله العظيم من هذه الأمة 
عسترة دوعد منهم: -مانع الزكاة...)6. 

إن شين لفنيقا بهد ناسين الكثر على إراذة الهبالعةه ار 
على إرادة الترك استحلالاً. 

وأمّا ما أومأ إليه بعضها من قتال مانعي الزكاة مع وجودها عندهم !© 
فهو على مقتضىالضوابط فىغاصبى الأموال بناءً على أنّ الزكاة فى 
اعوو ل اع قدلا واالدكة قواد ا مدع مه حا عب اعد سن 
الأصحاب”". بل لعلّه من معقد إجماع التذكرة". 


»ولحوه 


)١(‏ الكافي: باب منع الزكاة ح ١4‏ ج؟ ص 0 ,0١‏ عقاب الأعمال: باب عقاب مانع الزكاة م 
ص ,58١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وماتستحبّفيه ح 0ج 4ص 717. 

)١(‏ الكافي: باب فرض الزكاة... 4 ج7 ص 449.: وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما تجب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح١‏ ج1 ص ."١‏ 

6 الكافي: باب فرض الزكاة... ح8 ج ”7 ص 5غ وسائل الشيعة: الباب 3 من نوات ما تحب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح؟ ج1١‏ ص 5 ". 

(4) من لايحجضره الفقيه: آخر أبواب الكتاب ح 01/77 ج؛ ص707, وسائل الشيعة: الباب ؛ 
من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ج15 ص غ ؟. 

)0( الكافي: باب فرض الرزكاة... ح8 و4 وباب منع الزكاة ح0 ج" ص 418 و69ؤ8:] و95١6‏ 
وسائل الشيعة: البابغ من أيْوَات ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه م١‏ و5" واج1 
ص 7١‏ و١7‏ و١5,.‏ 

(1) كالشهيد في الدروس: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص .1١9‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص8. 


اقغان اللو ف رآ تآ آي 


لكنّ الأولى مباشرة الإماممة أو نائبه لذلك, وإن كان قد يقوى 
جوا نه قزة طيره لك اها لاا ع 

مع التوقف عليهاء بل لعلّه واجب'" مع التمكّن ١‏ و» لتحقيق ذلك 
00 

إنما 9 النظر » الآن 9 فى من تجب عليه 4 الزكاة 9 وما تتجب 
فيه. ومن تصرف إليه»: ‏ - 


(أمًا” الأول » 
إفتجب الزكاة على البالغ, العاقل؛ الحرٌ, المالك المتمكن من 
التصردف 4 بلا خلاف ولا إشكال. 


إنَما الكلام في نفيها عن غيره « 43 نقول: لا خلاف محقّق في أن 
9 البلوغ يعتبر في » زكاة ( الذهب 0 
اجماعا 14س بل المحكي منه مستفيض أو متواتر 
كالنصوص" وإن كان الموضوع في كثير منها «اليتيم». إِلَأن الإجماح 
بقسميه أيضاً على عدم الفرق ببنه وبين غيره. 


)١(‏ الأولى التعبير ب«لعلّها واجبة». 

)1( في نسخه الشرائع بدلها: النظر. 

() يأتي المنقول. وممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: زكاة أموال الأطفال والمجانين ص 17/8 
وابنإدريس في السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 454, والعلامة في المنتهى: 
الزكاة / في المقدّمة ج8 ص 7؟. والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1١4‏ ج١‏ ص117١.‏ 

(4) انظر نهايةالإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص98؟. والبيان: الزكاة / فيمن تجب 
عليه ص 77؟. والروضة البهيّة: الزكاة / الفصل الأوّل ١‏ ص ١١‏ - ؟١١,‏ ومدارك الأحكام: 
الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص .١10‏ 

(0) انظر وسائل الشيعة: الباب١‏ و؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج1 
ص "م ولاق. 


0 


01 
نه‎ 
1١ 


مضافاً إلى خبر محمد بن الفضيل عن الرضاحقة: :«فى صبية ضغار 
لهم مال بيد أبيهم أو أخبهم. هل يجب على مالهم الزكاة؟ فقال: لا يجب 
على مالهم حتّى يعمل به باقاة العمل «بوعصيت الركياقم أننا إذ كيان 
فوقوقا فلذ ذكأة عليه" 

وترك الاستفصال في صحيح يونس بن يعقوب: (ارعسلك ان 
أبي عبدالله ظةِ: إنّ لي إخوةٌ صغاراً. فمنى تجب على أموالهم الزكاة؟ 
فقال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت عليهم الزكاة: قلت: فما لم تجب 
عليهم الصلاة؟ قال: إذا اتجر به فزكه»7". 

فلآ إشكال حيطد ننه من هذه الجهة. كما انيدلا إشكال فى أن 
المنساق من النصوص"'" والفتاوىالدالّة على اعتبار الحول -كون 
مبدئه تحقّق البلوغ , فلا وجوب لما مضى من الأحوال قبله. ولا للحول 
الدقيية "فى, الخرهه [الاضلبوغيرووتشير ابن مضي اتيفعة آنا 
عبدالله ليا يقول: لحر كل مال الك ركاه (نت)1!؟ ولعو غليةضالةة: 
وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع زكاة (ش)!" وإن بلع السبيم 
فليس :غلية لما مضى زكاة» ولاعليه لما يستقبل حت تارك فاذا درك 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح8 ج؛ ص59 الاستبصار: باب 
الزكاة في مال اليتيم م7 ج ؟ ص 19 وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح؟ ج4 ص 88. 

(؟) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ح ج؟ ص١04.‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ح/اج 4 ص؟. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لا'تجب عليه ح 0 ج1١‏ ص 80. 

() انظر وسائل الشيعة: الباب ١0‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص 119. 

(غ) رمز لكون العبارة اللاحقة واردة فى التهذيب فقط. 

(0) رمز لكون العبأرة اللاحقة موجودة في التهذيب والكافي معاً. 


اعتبار البلوغ في الركاة تس س2 أت ل ل للب 2 7 1 
فانما عليه زكاة واحدة .ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس)١".‏ 
والظاهر إرادة معنى الواو من «ثم» كما رواه الشيخ به بدلها!". 

ثم إِنْه إن ن جعلنا مفعول الاإدراك فيه المدلول عليه ب«ما تضي) وإرما 
بقى»"" اها من اتحاد معنى الغاية والبداية كان حينئذ ل دالا على 
المطلوب من وجهين» وإن جعلنا الإدراك فيه الود كان النفي الأُوّل 
كاننا. بن لو اعرظتها عو هذا الخ لاجمالة: كان غيرة يك عرفت كاف . 

فلاوجه لما عن بعض متأ خَّري المتأخَّرين من أن «المستفا دمن الأّدلة 
عدم وجو بالزكاة على الصبيّ حتى يبلغ اوت سد اجون 
حين البلوغ بسبب الحول السابق بعضه ؛ إذ لا يستفاد من ادلة اشتراط 
الحول كونه في زمان التكليف. واللام في قوله: (فليس عليه...]إلخ غير 
اضوع الدلالة على المعتى'القنامل 1ال2نة1 الفافضة وول المع دو ريه 
خلافه. وكذا قوله ليلا : (ولا عليه...) إلخ غير واضح في إثبات الفرض 
المذكورء (بل قد نقول: في قوله: فإذا... إلخ دلا على خلاف ذلك)!0000 

اذهو كدااتر ف قدانا إلى ما تممفة ا مضاء ا فى تشاعك 
القبا جع حرق العف عن قراط اللعول تهنا قلي مد ةما 
ذكرنا من اعشار العو لبطنه انتداء اللو فيما يسنن فيد الحول كما أنه 
)١(‏ الكافي: باب زكاة مالاليتيم ح جاص .06١‏ تهذ يبالأحكام (انظر الهامش الآني). وسائل 

العنيعة: اباي من أبواند من بعت عليه الركاء وين لاتجب فليدم «والاس هن 11141 

(4) تند يس الأشكات باب ازكاة ا أموال الأطفال والمجالينق 11م ؛ من 
(؟) أي «حمّى يدرك وقت تعلّق الخطاب» كما فسّره به بعضهم. 
(؟) في الذخيرة: : للعلية. 


(0) ما بين القوسين ليس في الذخيرة. 
50 لأ هيز النعانه الركاة #خرائظ المسعوت سن 1 


4" تمي مح ا و و ست يل فز الكلام ١‏ 2 16 


يعتبر عند التعلّق فيما لا يعتبر فيه الحول, وكذا غيره من الشرائط. 
وعلى كل حال فلا وجوب قبل البلوغ 9 نعم إذا اتجر له من إليه 
النظر استحبٌ له إخراج الزكاة من مال>ه؛ أي «الطفل» ولا يجب 
بلاخلاف محقق اجده فيه(", بل في المعتبر'" ومحكيّ المنتهى”" 

ونهاية الإحكام”* وظاهر الغنية © الإجماع عليه. ‏ 

03 ابولفله كذلك؟ اماف المقتعةامن ادل زكاة عتد ال الرسول 2 
0 في ايت ير ال الأطفال والمجانين من الدراهم والدنانيرء إلا أن يتّجر 
الوليّ لهم أو القيّم عليهم بهاء فإن اجر بها وحرّكها وجب عليه إخراج 
الزكاة منها. فإذا افادت ربحا فهو لاربابها. وإن حصل فيها ضررا" 
ضمنه المتّجر لهم بهاء وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كلّ واحد 
من هذين الجنسين الحد الذي يجب فيه الزكاة, وليس يجري ذلك 
مجرى الأموال الصامتة على ما جاء عن الصادقين ط»”" يمكن حمله 
على إرادة الندب كما عن التهذيب“». بل يشهد له تصريحه فى باب زكاة 





١ وتحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ب‎ ,١١ انظر إشارة السبق: زكاة الفطرة ص7‎ )١( 
ص 517 والدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١ ص 54؟, والموجز الحاوي (الرسائل‎ 
.١؟8ص العشر): مايستحبٌ فيه الزكاة‎ 

(1) المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج ١‏ ص 4/7. 

() منتهى المطلب: الزكاة / في المقدّمة ج48 ص8١ .١‏ 

(؟) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج ؟ ص ١99‏ (ظاهره الإجماع). 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السابع ص58 .١‏ 

(1) في بعض النسخ: خسران. 

(10) المقتعة؛ زكاة أموال الأطفال :والمجناتية حو يل 

() تهذيب الأحكام: باب8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ذيل ح0 ج41 ص7؟. 


اتجار الولى للطفل 14 


أمتعة التجارة بأنّها «سئّة مؤكّدة فيها على المأثورعن الصادقين طإاةة) ١١‏ 
واحتمال الفرق بين التجارة بمال الطفل وغيره كماترى 

واولق لحيل على دللدما عن الصدوقتع من أنه ولس هلك مال 
اليتيم زكاة إلا أن يتّجر به. فإن اتّجر به فعليه الزكاة»'" فصمٌ لنا حينئذ 
نفي تحقّق الخلاف فى المسالة. 

الهم إلا أن يدّعى أن ظاهر القائلين بوجوبها في مال التجارة عدم 
الفرق بين الأطفال والبالغين» فيكون الوجوب حينئذٍ قولاً لجماعة؛ لكن 
فيه بحث أو منع . 

وعلى كل حال فلا ريب في أن الأقوى عدم الوجوب ؛ للأصلء 
وإطلاق نفيها عن اليتيم فى خبر أ بصير'" وخبر محمّد بن القاسه'* 
وصحيح محمّد بن مسلم'! وصحيح زرارة'" وصحيحهما'" الوارد في 
الغلات وغيرهاء بل فى كبو مووان تن مسلم عن ابي ي الحسن”* عن 


)١(‏ المقنعة: ص 7غ ؟. 

)١(‏ نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج7٠‏ ص .١15‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب زكاة مال اليتيم ص1717. 

(5) تقدّم في ص 7-5171؟. 

(4؛) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ج48 ج؟ ص .05١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ح ١6‏ ج؛ ص ١٠‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح كج ص 61. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح١1‏ ج؟ ص١1,‏ وسائل الشيعة: 
الباب١‏ من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ح/ا ج1 ص 0/. 

(1) تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح؟ ج؛ ص 7*١‏ وسائل الشيعة: 
المااب ريعس 0 ومن لاتجب عليه ح8 ج ص 80. 





0 : في متن الوسائل: أبيالمحسن. 


ال حر ا و طح فو أ قن الكازم ١خ‏ 16) 


أبيه ليه منها ما يومئ إلى حمل ما دل على الوجوب على التقيّة ؛ لأنه 
قآل ون كان أن يالف الناسن فى مال البعى» لبس عليه ركاة 01 

فاحو نجي الببي بعر أبي العطارد الحتّاط: «قلت 

1 لأبي عبد الله الي : مال اليتيم يكون عندي فأتّجر به, قال: إذا حر كته 


ج16 
فعليك زكاته...»!" وخبر سعيد السمّان : «سمعت أبا عبدالله طلياٍ يقول: 


ليس في مال اليتيم زكاة إلا أن يتّجر بهء فإن اتّجر به فالربح لليتيم » وإن 
وضع فعلى الذي يتجر به»”" وخبرأبي شعبة! عن أبيه عن أبي عبد الله ال 
أنه «سئل عن مال اليتيم, فقال: لا زكاة عليه إلا أن يعمله»”» وصحيح 
محمّد بن مسلم: «قلت لأبي عبدالله مئِةِ: هل على مال اليتيم زكاة؟ قال: 
لا. إلا أن يتّجر أو يعمل به»'" وصحيح يونس بن يعقوب وخبر محمّد 
ابن الفضيل المتقدّمين انفاً" _بعد الاغضاء عمّا فى سند بعضهاء 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح4 ج؛ ص"؟, وسائل الشيعة: 
الباب١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح1 ج1 ص 87. 

(1) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ح؟" ج؟ ص .04١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ح4 ج؛ ص18, وسائل الشيعة: الباب١‏ م نأبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لا تجب عليه م7 ج94 ص 88. 

() الكافي: باب زكاة مال اليتيم 7 ج7 ص 04١‏ , تهذيبالأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ح1 ج؛ ص 77, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لاتجب عليه ح ١ج‏ ص 87. 

(4) في المصدر: أحمد بن عمر بن أبي شعبة. 

(5) تهذيب الأحكام: : باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح0 ج؛ ص7؟. وسائل الشيعة: 
الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ح ١ ٠‏ جوص656. 

(1) الكافي: باب زكاة مال اليتيم ح" ج” ص ,08١‏ #وسائل الفيطة: البنات ”فين ابيوات شن 
تجب عليه الزكاة ومن لاتجب عليه ح١‏ ج1 ص87. 

(0) في ص57. 


اتجار الولى الططفل: مسي ح ‏ س ح تمنو و ب م ا ا ا رح اا 


وموهونيّة الجميع بما عرفت من عدم تحقق القائل بالوجوب. وعدم 
ظهور بعضها في الوجوب المصطلح ؛ ضرورة دلالة بعضها على ثبوت 
الزكاة فيها في هذا الحال الذي هو أعمّ من الوجوب وغيره, وكذا ما دل 
منها على أنّ الزكاة على المال حينئذٍ ؛ ضرورة إمكان منع دلالته على 
الوجوزت»: (وان الدراة عند محر :فيها)"ات كما وى بعالك سداق 
الفقاهة . خصوصا بعدما تعرف إن شاء الله من عدم الوجوب فى مال 
التجارة على البالغ , فضلاً عن مال الطفل. 
وما أبعد احتمال الوجوب أو القول به! من القول بعدم المشروعيّة 
أصلاً, كما صرّح به الحلّى فى مكاسب السرائر'' وتبعه سيّد المدارك””. 
لكنّ الإنصاف أنه إفراط ؛ إذ التصرّف في فال القير وان كان مقراماً 
-وخصوصا مال اليتامى _لكن لا مناص عن القول بالندب هنا بعد 
الإجماع المحكى عليه فى المعتبرومحكي المنتهى والنهاية وظاهرالغنية© 
المعتضد بالتتبّع » وبالنصوص المزبورة المعتبر سند بعضهاء المحمولة 
على ذلك الذي هو أولى من التقيّة”". فيكون إذناً من المالك الحقيقي. ‏ ', 
بل الظاهر عدم الفرق -فى استحباب زكاة ماله مع التجارة بين 5 
النقدين وغيرهما ؛ لإطلاق النصوص المزبورة . ودعوى انصرافها إلى 
)١(‏ ما بين القوسين لم يرد في بعض النسخ. 
(1) السرائر: المكاسب / التصوّف في أموال اليتامى ج ١‏ ص ؟١5.‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص18١.‏ 
(؛) تقدّمت مصادرها في أَوٌل الفرع. 
(0) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١1‏ ج١٠‏ ص .1١‏ 


الو ل ات ليرج سي قو | قز الكادم :1ج ١١6‏ 


كما أَنّه أفرط -هو وبعض من تقدّمه -في دعوى كون الخسران 
علق النتهر لبه عضا ورك كابن رتنا سيد لمشي لقان 10 لاله 
لا مجال للقول به والخروج عن قاعدة اللإحسانء وقاعدة من كان الربح 
لناةا لكمير او علنه يوقي ١‏ إن عدي عياة ‏ هعلة على ها لآ يكانيها: 

«و» على كلّ حال فالتحقيق ما ذكرنا: من استحباب الزكاة في 
مال الطيل ذا اتخرييه له 

فأمَا إن ضمنه 4 وأدخله في ملكه بناقل شرعيّ كالقرض 
9 واتجر لنفسه. و» فرض جواز ذلك له نان ن # كان ات و 
معدلخة الشع» أوكان آنا أويفدا ناه على [عوى] "ا اعقباراالغالاء نهنا 
كان الربح له 4 سواء ابتاع بعينه أو بالذمّة وأدّاه؛ لأنه نماء ملكه 
( وتستحبٌ الزكاة له"» حيئئذ ؛ لأنّه كغيره من أموال التجارة. 

بلا خلاف ولا إشكال في شيء من ذلك إل في أصل جواز اقتراض 
الول مال الطفل ؛ ؛ فأء' ن ظاهر ابن إفار شين ' *' منعه , ولا ريب فى ضعفه. 
كما بينّاهِ في محلّه. 

والمراد بالمادء الا دده الصادق ءاجه لي في خبر سالم لقال : «سألته 
00 مرني ل 


)01( تقدّم في ص 36 

(؟) الإضافة ليست في النسخ وإِنْما يقتضيها المطلب. وانظر ص 74 س ”... 

2( في نسخة الشرائع والمسالك بدل هذه العبارة: «ويستحبٌ له الزكاة» وفى نسخة المدارك: 
«وتستحبٌ الزكأة». 

(؛) السرائر: وجوب الزكاة ج١‏ ص ١4غ.‏ وباب القضدف في أموال العامن ج ناض 11 

(05) في المصدر: لقنا بن سالم. 


انّجار الولي لنفسه 


فلا يتعرّض لمال اليتيم»”". 
بل وصحيح ربعي عنه كه أيضاً: «في رجل عنده مال اليتيم: فقال: 
إن كان محتاجأ ليس له مال فلا يمس ماله, وإن هو اتّجر به فالربح 


يف 





لليتيم وهو ضامن»". 
وخبر منصور الصيقل: «سألت أباعبد اله قة عن مالاليتيم يعملبه.ء * 


١٠6 ج‎ 


فقالة إذاكان تدك مال وضحة فلك الزيح رايت ضامن للسال» ١‏ 
وإن كان لا مال لك وعملت به فالربح للغلام » وأنت ضامن للمال»!". 

ولعله إليه يرجع ما في المسالك من ان «المراد بالملاءة ان يكون 
للمتصرّف مال بقدر مال الطفل! فاضلاً عن المستثنيات في الدَّين, 
وهوا" قوت يوم وليلة له ولعياله الواجبي النفقة»". 


وامكلوق. المدار اك را نه رق بيعص عه القررضن الط اوت من 
المللاءة»7", 


(0) الكاني: باب التجارة في مال اليتيم... ح ] ج09 ص ١١1ء‏ وسائل الشيعة: اليباب 0ن 

(1) الكافي: باب التجارة في مال اليتيم... ح؟ ج05 ص ١١5١‏ تهذيب الأحكام: باب 17 
المكاسب ح1١/ا‏ ج١1‏ ص 31١‏ وسائل الشيعة: الباب 60 من ابواب 2 تكقية به ح ” ج ١17‏ 
ص 07 .١‏ 

(') تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح ١١‏ ج14 ص 55, الاستبصار: 
باب 17 الزكاة في مال اليتيم 7 ج ١‏ من 76 وسائل الشنعةة الناى امن ابوابةفيق تحت 
عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح لالجا ص 856. 

(:) فى المصدر بعدها إضافة: المضمون. 

(0) في المصدر بدلها: وعن. 

(1) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص7 50. 

() مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص18١.‏ 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


نرف فو عر قف يفاة اللصوفى فو هيا التتظاووار السعتر هنا 
سمعت , وربّما يكفى عنها وضع الرهن ‏ ولو من غيره على المال. بل 
قد يقال بكفاية الجاه والاعتبار عن المال فعلاًء وإن كان لا يخلو من 
إشكال ؛ لاحتمال عروض الموت ونحوه. 

ثم من المعلوم عدم اعتبار اليقين بوجود مال له لو تلف مال الطفل , 
بل يكفي الاطمئنان العادي بذلكء كما هو واضح. 

وكيقل كان هافقن امن جماعة "ابل فى المنذارك!" تسييبته إلئ 
المتأخّرين الأب والجدٌ مما يعتبر فيهالملاءة » فيجوز حينئذٍ اقتراضهما 





وإنكانا معسرينء بل عن مجمع البرهان: «كأنّه لا خلاف فيه»'". 

ولم اجد له شاهدا بالخصوص في النصوص. نعم قد يشهد له في 
الع طادى هاور م عر قري ار با ره بسك عات 
يطأها“. 

وخبر سعيد بن يسار عن الصادقنَظْة: «أيحج الرجل من مال ابنه 
وهو صغير؟ قال: نعم قلت: حجّة الإسلام وينفق منه؟ قال: نعم 
بالمعروفة ويضه ننه وينتق,منك: إن مال الولد [والددو و لين للولك ان 


)١(‏ كالشهيد الثاني في المسالك: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص1 0”, والبحراني في 
الحدائق: الزكاة / من تجب عليه ج١١‏ ص 50. 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص .١9‏ 

(') مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص 5 .١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 45 المكاسب م84 ج ص 740., الاستبصار: باب 51 ما يجوز 
للوالك. ايا كد من مال ولده حل ج7 ص 00 كاك العيفةة النان نامك اشراف 
مايكتسببه ح” ج/ا١‏ ص 117. 


ينفق من مال والده إلا بإذنه»7". 

وخبر ابن أبي يعفور: «في الرجل يكون لولده مال. فاحبٌ ان ياخذ 
مقف قال وفنا شري قل 

وحس ان مز عن النافرطقه ؛ قال وسول :انه 02 اريه لانت * 





ودالفاك للق لقان ا روجف نيما حت ادير نذا ورج هال ايه ليا 
احتاج ء إِنّ الله لا يحب الفساد»". 

وك محقدي سام روا اندعق الزجل يعتاع الى بال اهم قال: 
يأكل منه من غير إسراف إذا اضطرٌ إليه . فقلت له: فقول رسول الله يل 
ارعل تاتفال لقه العدومنا اق اذعك ؟ تقال كما جداءن مهال 


5 5 : اس صَلَإنْهُ .. 1 1107 م‎ ٠ 
النبئ مياه فقال: با رسو الله هذا ابي دل ظلمني ميراني من امَيء‎ 
فاخييف! تداقق الله عليه على تنس تقال لنهاتك :ومالك لبيك‎ 


1 5 8 (غ) 

)١(‏ تهذيب الأحكام: باب45 المكاسب 88 ج1 ص 540 الاستبصار: باب 51 ما يجوز 
للوالد أن ياخذ من مال ولده ح4 ج” ص .05١‏ وسائل الشيعة: الباب8/ من أبواب ما 

(؟) الكافي: باب الرجل يأخذ من مال ولده... ح؛ جه ص 150. تهذيب الأحكام: باب 117 

(#) الكافو بات الرجن اكد من مال ولده... ح” ج 0 ص .١150‏ تهذيب الأحكام: باب 47 
المكاسب 87 ج1 ص 117؟. وسائل الشيعة: الباب 8ل من أبواب ما يكتسب به م ؟ ج7١‏ 
ص 7737. ْ 

)ع وفع 002 بين رواية محمد بن مسلم وروايه الحسين بن ابي العلاء. انظر الكافي: باب الرجل 
ياد من مال ولده... حه وا ج0 ص10 و1١35‏ وتهديب الأحكام: باب 1 المكاسين 
ح 87 و/47 ج1 ص 7417 و4 54, ووسائل الشيعة: الباب #لمن أبواب ما يكتسب به ح١‏ و8 
ج/ا١‏ ص 7117 و510. 


ال ار ةي ل 7 يرت القن ا قر لكا عاج 1) 


وخبر علي بن جعفر عن أخيه نيْةِ: «سألته عن الرجل يأكل من مال 
ك5 قال لكان امسيففك التسرفليا كل مه بالععرو قي ل 

إلا أن الجميع كما ترى لا يجسر به على مثل هذا الحكم , وخصوصاً 
في الجدّ المندرج في قوله تعالى: «ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي 
أحسن !"ا إذ الظاهر صدقه بفقد الأب وإن كا الع دوهودا وذعوفق 
شمول لفظ «الأب» في هذه النصوص للجدّء واضحة المنع . 

كل ذا مع أنّ المحكي عن القدماء إطلاق اعتبار المصلحة في 
التصرّف في مال الطفلء من غير فرق بين الأب والجدٌّ وغيرهماء بل عن 
الخسوط هع الى :امي الضقني والفعتون نيلمكم و الف 
ووصى الأب الحم واللإمام» ومن نامرف فكل هؤلاء الخمسة 
لايصمٌ تصرّفهم إلا على وجه الاحتياط والحظ للصغير المولّى عليه ؛ 
لأنهم نصبوا لذلك , فإذا تصردف على وجه لا حظّ فيه كان باطاقّ»!". 

نعم حكي عن الشيخ: أنّه جوّز للوالد الاستقراض من مال الولد 
لحجّة الإسلام! ‏ ولعله لخبر سعيد المتقدّم وأنّه نصّ على المنع 
| للح المندوب. 

وبالجملة: فالتوقف في الحكم المزبور فى محلّه, خصوها مع 
المفسدة في ذلك. ومن هنا استشكله في المدارك بعد أن حكاه عن 


)١(‏ الكافي: با بالرجل يأخذمن مال ولده...ح ١ج‏ دص 170, تهذي ب الأحكام: باب47المكاسب 
ح 84 ج1١‏ ص 11" وسائل الشيعة: الباب ,من ابواب ما يكتسب به ح ١‏ ج7١‏ ص 514. 
؟) سورة الأنعام: الآية ؟16١,‏ والإسراء: الآية 6. 
) المبسوط: كتات الرهن ج ١‏ ص ٠‏ 3ق 
؛) الاستبصار: كتاب المكاسب باب 51 ذيل م4 ج7 ص .5١0‏ 
0( تقدّم في ص ث0 ١‏ 








) 
فد 
) 
) 


انّجار الولى لنفسه 5 


المتأخّر يه وعن القطيفي أنه «لم يحضر ني دليله»!". وقد ذكرنا نبذة 
من الكلام في تصرّف الول في ككتاب الرهن: من أراده فليلاحظه. 

«أما إذا”» كان ن الوليّ بحيث لا يجوز له الاقتراض بأن # لم يكن 
ملا أو » لا مصلحة في اقتراضه. فهو كما إذا لم يكن » المقترض 
( ليا في عدم الجواز. و 9كان» كل منهما ( ضامناً » للمال لو 
تلك كا اوقا شيضه اذ مثله ؛ لكونهما غاصبين . 


و4 لكن أطلق المصنّف والفاضل في بعض كتبها“ أ ان « لليتيم 
الربح » حينئذٍ ١‏ و »> أنّه ه لازكاة هنا" 4. 
وعن محكىٌ العسوعاةة والنهاية7") موافقتهما في الاوؤل ومخالفتهما 
فئ الثاني لكن في غير الوليّ »كما ان الشنهينيية "ا و المقنادة وثاني 
المحققي٠‏ (: 0 ' والقطيفي "١!‏ - على ما حكي عن بعضهم عوافنوهها علي 
الأول اذا كادولتا واشفرى بالعين م واتقدلفوا: في الزكاة. فبعضهم أثبتها 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج40 ص .١5‏ 
)١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص18. 
(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ؛١.‏ نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامة 
ج ؟ ص 534, إرشاد الأذهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص /57. 
(0) في نسخة الشرائع: ها 
(1) المبسوط : مال الأطفال والمجانين ج ١‏ ص 4 57. 
(/1) النهاية: باب وجوب الزكاة ج ١‏ ص73 4. ٍ 
(8) الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص 555. مسالك الافهام: الزكاة / فيمن تجب 
عليه ج١‏ ص /501. 
(9) التنقيح الرائع: الزكاة / من تجب عليه ج١‏ ص551 -1117. 
)٠١(‏ جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص 0. 
)١١(‏ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص ."١‏ 


0 5 تت ا ا ا ا ا ا ا ادن 
فاك نفاها. 

ولعلّ التحقيق في الوليّ: كون الربح لليتيم مع الشراء بالعين. وقصد 
التقفسن تعد كو الال الغير والعام رم تت المصلحة - 
ل ا ل ل فإنه لا يجدي في 
تل م! االبدكاتورك المكودظن العوضن !د كان .كاد او حا زالمالك. وقد 
فرضنا كون المتصرّف الوليٌ .فلا يحتاج إلى إجازة؛ إذ هو حينئد 
كالوكيل على الشراء الج مامحاي لماع إني 
لوازدير امال أي و9 لان 0 ا 
وكبل على الشرابالمين .وهو لديقع إل مول . كذ الولن. بل ل 
اولى من الوكيل في ذلك. 

وعلى هذا يحمل صحيح ربعي وخبر منصور المتقدمان انفا(' 
الربح إذا لم يكن للعامل به مالء وقال: إن عطب أدّاه»””. 

ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض متأخّري المتأخّرين: من احستياج 
الصحّة إلى إجازة من الوليّ» بل ربّما توقف في الصحّة معها أيضاً . لكون 
الشراء وقع لنفسه فلا تنفعه الإجازة ولو قلنا بصحّة الفضولي معها' إذ 
اا ا عو ا ا ن يككون «عدم» مضروباً في المبيضة. 
(؟) في ص 59. 
(؟) الكافي: بابالتجارة ة في مالاليتيم... ح "جه ص ٠ ,15١‏ تهذيب الأحكام: باب 17 المكاسب 
ح /الا جا ص 313 وسائل الشيعة: : الباب 6 من ايؤاك:تنا بكسي باج ينا ص 07 .١‏ 
) 4) مدارك الأحكام: الزكاة ة / من تجب عليه ج90 ص 1 وانظر أيضا الحدائق الناضرة: الزكاة / 

من تجب عليه ج ١١‏ ص517. 





انجار الولى لنفسه 5 
قد ظهر لك ممّا ذكرنا: عدم الاحتياج إلى الإجازة في الصحَّة, لكونه 
فكلنا دمع الغراءيعين كيال الطقل معضول الماح بريكون انراد 
للطفل لا لنفسه. 

نعم ينبغي نكاد للك كله بما إذا وقع الشراء بالعين , أَمّا إذا وقع في 
الذمّة فالقاعدة نقتضي كونه للولىّ » فيكون الربح له وإن كان قد اضمر 
النادية من مال الطفل حال الشراء . فان إضماره ذلك لا يقتضى تبعيّة 
الملك عدون ميمه ل اتتري دل 1 

ودعوى أنٌّالنصّ والفتوى يشملا نهذهالصورة _لأنّها الغالب.ولصدق 
الشراء بمال الطفل حينئذٍ ‏ يمكن منعها. على أنّ الخروج عن القاعدة 
المحكّمة بإطلاق هذه النصوص ليس أولى من العكس ء بل هو أولى. 

ولو لم يكن ربح ولا تقصان أمكن الحكم بصحّة العقد؛ بناءً على 
اعتبار عدم المفسدة لا المصلحة, أو على أَنّها معتبرة في رفع الإثم في 
التصرّف دون صحّة العقد, فيكفي فيها عدم المفسدة وإن أثم بالإيقاع. 

وقديقوى الفساد؛ لاعتبارها فى الصحّة كماهوظاهر الاية١",‏ وحينئذ 
يكون كالشراء مع النقيصة, الذي حكمه: أنه يجب عليه استرجاع مال 
الطفل مع التمكّن , وإلا غرم للطفل ماله , وأخذ ما بيده له مقاصّة. 

ولو كانت المصلحة فى المقاصّة للطفل اعتبرها له ؛ لأنه عوض 
ماله . وغرم الباقي له. لكن في وجوب ذلك عليه إشكال» أقواه العدم. 

ولو كان أَوّل الشراء ناقصاً ثم زاد بعد ذلك. فالظاهر البقاء على 


)١(‏ أي قوله تعالى: «ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» سورة الأنعام: الآية ؟10. 
والاقتراة الاية 2 1 


01 
ج16 


++ الفساد وقد يحتمل انكشاف الصحّة قهراً أو مع تجديد الإجازة فيدخل 
مجاه اك اجن السو د لكا ل 

كما أنّ الظاهر ‏ فيما إذا كان أَوّل الشراء فيه ربح فنقص بعد ذلك - 
البقاء على الصحّة, فتكون النقيصة حيئئز على الطفل. وقد يحتمل 
الككقناق: لقنا الكت اا لذ او ىن ضعت كالسا ب 

هذا كلّه إذا كان المتصرّف الول . أمّا إذا كان غير ول وقد اشترى 
بعين مال الطفل بعنوان أَنّه له وكان فيه ربح. فالضوابط تنقتضي أنه 
فضوليّ لا يدخل في ملك الطفل حتى يجيز الوليّء والظاهر عدم 
وتحوف الانها ةا علد لأضالة ورازة ندمو وحوي! لكشن عل 

لكنّ ظاهر المصنّف وغيره'"كونه كالوليّ في الحكم, وربّما استدل 
لها" بإطلاق النصوص السابقة, لكن قد يمنع شمولها لغير الوليّ 
خصوصاً مع اشتمالها على مايقتضي رفع الضمان ناما كان للعامل سال 
وهو لايتمٌ إلا في الوليّ ؛ ضرورة ضمان غيره على كلّ حالء لعدم جواز 
التصف له. 

ومن ذلك يظهر لك: أنّ دعوى وجوب إجازة الوليّ الحقيقي لمئل 
هذا التصرّف إذا صادف المصلحة لا شاهد لها كما تميقا قينا مابقا 
يظهر لك: لهالا وه لدو دكن " في الصحّة مع إجازة الولىٌّ ؛ لما عرفت 
من أن قصد النفس غير قادح. 

وأمّا الزكاة: فنفيها عن الوليٌّ وإن كان قد قصد الشراء لنفسه متّجه ؛ 


.8195 كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة ج١ ص‎ )١( 
.58 (؟) انظر هامش () من ص‎ 


الوه و كال العم جد حم ع تت ل تي 7 ا 


لعدم سلامة الربح له ء وفي موق سماعة: «الرجل يكون عنده مال اليتيم 
بنّجر به. أيضمنه؟ قال: نعم , قلت: فعليه زكاة؟ قال: لا, لعمري لا أجمع 
عليه خصلتين: الضمان والزكاة»7". لكنه غير صريح فيما نحن فيه بل 
ولا ظاهر. 

اللْهمّ إلا أن يقال: إِنّهِ إن لم يحمل عليه لم يوافق ما هو المعلوم من 
النصٌّ والفتوى: من أن الوليّ إذا ضمن مال الطفل واتجر به لنفسه كانت ' : 
الزكاة عل عليه أنه بهذا المعنى تجتمع الزكاة والضمان. أمّا إذا حمل على 7 2 
ما نحن فيه من كون الضمان فيه لعدم جواز اقتراضه لعدم ملاءته أو 
غيرهاء وكان الانُجار لنفسه _يتّجه!" حينئذٍ نفي الزكاة عنه ؛ لما عرفت 
من صيرورة الربح للطفل , فمثل هذا الضمان لا يجتمع مع الزكاة. 

لكنه كما ترى لا يخلو من تكلف 

وعلى كلّ حال فنحن فى غنية عنه بالنسبة إلى نفيها عنه من ماله 
وأمّا بالنسبة إلى الطفل: فلعلٌ عدم الزكاة حينئذٍ لعدم قصد التكسّب له : 
وإن صرف الشارع الربح له وستعرف”" اشتراط زكاة التجارة بذلك, 
مضافاً إلى أصالة العدم ؛ ضرورة ظهور ما دلّ على الاستحباب فيما إذا 
كانت التجارة له. 

ولو كان المتصرّف غير الوليّ ثم أجازه. فقد عرفت القول بعدم 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال الأطفال والمجانين ح ٠١‏ ج؛ ص8؟, الاستبصار: 

باب 1١‏ الزكاة في مال اليتيم ح 0 ج ١‏ ص :١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب 

عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 0 ج41 ص 88. 


)0 الأولى التعبير ب«فيتجه». 


() في ص178. 





م ب ل ل 7 ب لقو أشن لكام رخ 10 


الرزكا في ١‏ يهنا برو :نال ارق نورين الراك الذى :لم يسدر ناا لنصرة قم : 
وهال يعدم قصب لفقل علد اشر ايكون عضيد ا لا كسا ندا 10 

واستضعفه فى المدارك بأنّه «على تقدير تسليم الشرط إِنّما هو قصد 
الأكس ان عند" لعل اانه ررهر كنا عاض ينا #اعلى فا هو الفلا ورهن أ" 
الإجازة ناقلة لا كاشفة». ثمّ حكى عن الشهيدين والمحقّق الثاني 
استحباب إخراج الزكاة من مال الطفل في كل موضع يقع الشراء للطفل. 
والفى الناسن نيا" 

قلت: لعل الظاهر ذلك وإن قلنا: إنّ الاجازة كاشفة؛ بناءً على ما هو 
إجازة الوليّ ذلك الشراء له. وأولى من ذلك ما لو وقع الشراء فضولاً 
لعفل :من ول الامو ارهق دالا شكال :فى كونه ا هارا بساك 
الطفل . فيندرج حينئذٍ في الأدلة السابقة. ْ 

لكنّ الإنصاف عدم ترك الاحتياط في كل مقام يقع فيه الاشتباه ؛ 
لما عرفت من أن الحكم استحبابيٌ لا إيجابيّ, والله أعلم. 

9 و » كيف كان فل١ا‏ تستحبٌ الزكاة فى غلات الطفل ومواشيه 4 
ااا ا ات ا عاك على ما 


0 الفقهاء الركاة اد 00-6 
(؛) الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١‏ ص 55؟. الروضة البهية: الزكاة / الفصل الأوّل ١‏ 
صض١١-١7١.‏ 


(0) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامة بج" ص 0. 


(1) كالفخر في الإيضاح: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص 1717. 





فلات الطفل بومواقيس دحآ تت ا ا 7 ا 


#وقيل: تجب »4 والقائل الشيخان'" وبنو زهرة'" وسعيد”" 

(غ)ى المقس (ه)ى القائه (0) : . 
والتفى”" والقاضي على ما حكى عنهم. بل حكاه د 
والعزة لاعن الشيكين و اتباعهما .بل عن ناصراتاك المزتفضى #«رذهت 

أكثر أصحابنا إلى أنّ الإمام يأخذ الصدقة من زوع ااطفل وضرعه»7". 

والأقوى عدم الوجوب . كما هو المشهور تقلا الا اص اليل 
لعل عليه عامّة الا راقلا بل عن تلخيص الخلاف نسبته إلى 
اضجاينا "بل عن كتنك الحو #:زرذهبت الامامقة إلى :أن ال كاة لاتب 

)١(‏ المقنعة: زكاة أموال الأطفال والمجانين ص8؟؟, الخلاف: ج ١‏ عو اعم ل 

(1) يستفاد من عدم ذكره شرط البلوغ في الغللات والمواشي. مع ذكره في الذهب والفضّة. انظر 
غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّلُ ص8١١‏ و14١١.‏ 

0( الجامع للشرائع: ما يستحثتٌ فيه الزكاة ص .١١7‏ 

(4) يستفاد من قوله بلزوم الزكاة في مال الصبي. مع استثنائه خصوص مال الطفل والمجنون 

رك الذهيي والفعة انظن الوسيلت؟ كاه الامو ال ا ا ا 

(0) الكافي في الفقه: ما يجب فيه الزكاة ص 16 .١‏ 

(1) المهدّب: زكاة الغلات ج١‏ ص178. 

)7 كا لمث في المعتبر: الزكاة مر تحب عليه ج " ص 8غ والشهيد فب غايه السراة: 
الزكاة /شرائط الوجوب جاص 557, والمقداد في التنقيح: الزكاة/من تجب عليهج ١‏ ص 1917. 

(6) الناصريّات: مسالة ١١7‏ ص١58.‏ 

(9) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١4‏ ج ٠١‏ ص 50؟1, والحدائق الناضرة: 
الزكاة / من تجب علبدرج اااضن ١‏ 

)١١9٠(‏ قال بذلك: العلامة في التذكرة : الزكاة / في الشرائط جه ص .١5‏ والشهيد الأوّل في 
الدروس: الزكاة / المقدّمة ج ١‏ ص 555. والكركي في جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط 
العامة بج” ص 0. والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الأوّل ج؟١‏ ص؟١١.‏ وسبطه في 
المدارك: الزكاة / من تحب عليه ج 0 ض .١ ١‏ 

.777 ص‎ ١ الموجود فيه نسبته إلىمتأخّري أصحابناء تلخيص الخلاف: الزكاة/مسالة 71ج‎ )1١( 


على الطفل والمجنون»'". 

للأصل. وإطلات النصوص'" ‏ المستفيضة غاية الاستفاضة دنفي 
الزكاةعن مال اليتيم الشامل للفرض . وخصوص موق أبي بصي رالسابق!”" 
فى الغلات, الذي لا وجه لحمل** النفى فيه على إرادة بيان النفي عن 
جميع الغالات التي منها ما لا تجب الزكاة فيه ؛ ضرورة عدم قابليّته لذلك 
لاشتماله على النخل, مع أنه لاوجه معتدٌ به لاختصاص الطفل حينئذ 
هوا لاه قفن ا#القى بمند هر لو مرا مهد مله قوضة را لالجا ربالشهرة: 

كز لللفيي موررو لل الميدوب وف خط آلف ارصم 31 اتن 
بمكن منع سوقها لبيان الأعمٌ من المكلّف والمكلّف به. 

ولو سلّم فلا صراحة فيها بالوجوب ؛ ضرورة صدقها مع الندب. 

ولو سلّم فهى ظاهرة فى المالك الكامل ؛ ضرورة أَنّها تكليف, 
والتكليف مشروط بالكمال , لرفع القلم عن الصبيّ والمجنون”". فالمراد 
حفر هيا روسوب الركاة فى الأعياق على نعو له أخلتة التكلق: 
وسرت لك اولك ون كان ميك 0 نه خاو التلاقر مهاه 
النصوص المنساق منها إرادة المالك. 





)١(‏ كشف الحقّ: الزكاة / مسألة /اص017غ. 

(1) انظر وسائل الشيعة: الباب ١‏ و1؟ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج1 
ص 87 و/ا/. (0) فى ص56 -/5. 

(4) تهذيبالأحكام: باب زكاة أموال الأطفال ذيل ح4١‏ ج؛ ص "٠‏ الاستبصار: باب ١4‏ 
وجحجوهب الزكاة في غلات اليتيم ذيل ح ١‏ ج ١‏ ص ."١‏ 

)6 مدارك دم الزكاة / من تجب عليه ج04 ص .5١‏ ٍ 

(1) كقولهءبة: ««في خمس من الابل شاة» و«فيما سقت السماء العشر» وتاتى الإشارة إليها 
عتددييان النضبت الركوية. (0) الخصال: باب الثلائة ح 4٠‏ ص17. 


غلات الطفل ومواشيه. | لسسع 


ولو اغضي عن ذلك كله سال عمومها للكامل وعيرة. فالتعارض 
بينها وبين الإطلاقات السابقة من وجه. ولا ريب في رجحانها عليها 
من وجوه. منها: الاصل , والشهرة . وخبر ابي بصير ء ووضوح الدلالة. ' 


ودعوى ترضيعها غليها يان المتساق سن «المال» فى نصوص 0 
النفى: «الصامت»١"‏ ممنوعة ؛ إذ لا ريب فى ان المواشى والغلات من 
ماه لأدو اليل التق الا كير اموا اقرف 1 

كدعوى ترجيحها بصحيح زرارة ومحمّد بنمسلم عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله لمك : لسن على مال لعي فى الفيق ”ل والقدال الات 
شيء ان الفلاتك فكلها الصدقة واحية) 7" الفوافق لعجيو العامة قار 
واحتمال إرادة'" الثبوت من الوجوب الذي لميثبت كونه حقيقة في 
المعنى المصطلح كما في المدارك”" -وإن كان فيه ما فيه والذي 
لم يشتمل على تمامالمدعىء ودعو الاإجماعالمرك بكماعن ابن حمزة!" 


(0) الضامية من المال: : الذهب والفضّة. ويقابله الناطق وهو المواشي. الصحاح: ج١‏ ص ١07‏ 
(صمت). مجمع البحرين: ج ١‏ ص ٠١4‏ (صمت). 

(؟) النعَم: واحد الأنعام. وهي المال الراعية. وأكثر ما يقع هذا الاسم على الإبل. الصحاح: ج 0 
ص 27 ٠١‏ (نعم). (؟) في المصدر: الدين. 

(؛) الكافي: باب زكاة مال اليتيم 0 ج” ص .05١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة اموال 
الأطفال والمجانين ١7‏ ج؛ ص 15. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح ؟ ج؟ ص 85. 

(0) المجموع: جه ص١5372.‏ بداية المجتهد: ج١‏ ص 0غ ؟. المغني (لابن قدامة): ج "١‏ ص 188 
المبسوط (للسرخسي): ج؟ ص .١ 1١‏ 

)0( الأول التعبير ب«والمحتمل لإرادة». 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج04 ص ؟١.‏ 

(8) نقله عنه في إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامة ج١‏ ص17١1,‏ قال في مفتاح الكرامة 
(الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص37١):‏ «ولعله في الواسطة». 








13 جواهر الكلام (ج )١6‏ 
يمكن منعها كما ترى. 
فلا محيص للفقيه عن حمله على الندب حينئذٍ. كما صرّح به من 


أله قد صرح به أيضاً في المواشي » ولمنعرف له دليلاً وى 
دعوى الإجماع المركب على مساواة حكمها للغلات وجوبا أو نديا. 

ودون ثبوتها خرط القتاد. خصوصا في نحو المقام الذي لا يتسامح 
فى للك لاد نوريا عدا هه ره ود لان جد زلا سردت 
وخصوصاً مع عدم تعرّض كثير للندب فيهما معا» بل ربّما ظهر من بعض 
من نفى الوجوب _كابن إدريس'" الحرمة». وبه جزم العلامة 
الطباطبائي في مصابيحه”" بعد أن ادّعى عدم التصريح به قبل 
الفاضلينء بل ريّما كان امير دنهم -كالصدوقين والمرتضى 
وابن أبي عقيل وغيرهو١»-:‏ نفي الندب أيضاً. ومن ذلك يعلم حينئذٍ ما 
في عبارة النافع في الغلات من أنّ «الأحوط الوجوب»'" فتأمّل. 

( وكيف قلنا فالتكليف بالإخراج يتناول الوالى عليه » لأ نه هو 
الذي له ولاية التصرّف في ماله , ولظهور بعض النصوص السابقة”" في 


ا له تعالى: «ولاتقربوا ما لاليتيم...» سور ةالأنعام: الآبة ؟165, والإسراء: الآية 4". 

)0 السر ارد حفيقه الزكاة. ووحجحوب الزكاة ج ١‏ ص 200 الك 5١‏ و١ؤغق‏ وباب التصدف فس 
اموال اليتامى ج ١‏ ص ؟١5.‏ ْ ' 
(؟) المصابيح في الفقه: مصباح: لازكاة في الصامت من مال الأطفال ورقة/8١‏ س قبل الأخير 

(مخطوط). 
(؛) نقلت عبائرهم في مختلف الشيعة: الزكاة / من تجب عليه ج؟' ص ١0١‏ ؟10١.‏ 
)00( المختصر النافع: الزكاة من تجب عليه ص 67. 
(1) في ص "١‏ 


غلات الظفل ومواسي»ة حضنت. ...بآ ا 


خطابه بذلك. فليس حيئئذٍ للطفل الإخراج بدون إذنه وإن قلنا بشرعيّة 
عباداته ولا لغيره. 1 

اكع كن مجم اومان المروعلى تقدور عو حصو ن ار لق يمك 7 
التوقف حتّى يوجدء أو يبلغ الطفل فيقضي , ويحتمل عران ١‏ عدالتهاه 
العدول والمستحقين»”". 

قلت: لعل وجهه أنّ هذا الاستحباب ليس تكليفاً محضاً. بل له جهة 
تعلّق بالمال حينئزٍ. إلا أنّه ينبغي أن يكون المتولّي لأخذ ذلك الحاكم 
مع غيبة الولىّ . بل ومع امتناعه فى وجه. وقد سيك هنا سكناه 
المرتضى عن اكثر اصحابنا. 

وكيف كان فلو تعدّد الأولياء جاز لكل واحد منهم ‏ فإن تشاحُوا 
0 التوزيع ففي كشف الاستاذ: «وَرْع عليهما»”". قلت: يمكن أن 
يقدّم من تمكن منهم من المال؛ إذ ليس للآخر قهره ومنعه. 

وفي الدروس: «ويتولى الوليّ الإخراج , فيضمن لو أهمل مع القدرة 
فق ماله وبجوياً أو تذيا. لاف :مال الطفل »لواو ل أن الحك اسعيابه 
احسط اتن مان مالف لدت 1 

كالذي فى كشف الأُستاذ من أنه «إن أتلفا أي الطفل والمجنون ‏ 
8 منها مع تفريط الوليّ كان الضمان عليه . ومع عدمه يكون الضمان 
عليهماء فيؤدّي الوليٌ العوض من مالهما» أي ولو على الندب . 


)010 مجعم الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج 4 1 
8 ف اصن 17 

(؟) كشف الغطاء: الزكاة /افسهة تحب عليه ج غ ص27 .١‏ 

(؛) الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج ١‏ ص 79؟17. 





وقال فيه أيضاً: «إذا بلغ الطفل لم يمكنه الوليّ من دفع زكاته؛ حتى 
يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرّف بأمواله»0". 

زفي أله لا بأس بدفعه من حيث إِنه دفع ؛ ايام 
صحيحة؛ بل لعل الأولى مباشرته لذلك؛ لأ نّه هو المخاطب. نعم ينبغي 
اطّلاع الوليَ على المدفوع إليه «تعيظ الروك شكا إلى النشير ا لضام 
النترائطا على وبحه التازي لم رسحعع إلى اعسياب الراك للك رو 
كان هو أحوط مع بقاء العين وتلفها. نعم لو سلّمها إلى غير الجامع فتلفت 
في يده كان الضمان عليه ؛ لعدم جواز تناوله منه بدون إذن الوليّ 
فلا غرور منه. 

ثم إن ظاهر النصٌ والفتوى كون ل 0 
في شيء من الأحكام السابقة . بل لعل قوله تعالى: «نخرجكم طفلاً»!”" 
ظاهر في عدم صدقه على الحمل كما هو مقتضى العرف أيضاً 97 
من ذلك لفظ «اليتيم». ودعوى التنقيح ممنوعة , فالأصل حينئذٍ بحاله. 

فما عن بعضهم: من احتمال دخول الحمل في الحكم, بل ريّما مال 
إليه بعض الناسء بل تردّد فيه في البيان» ثمّ استقرب أنّه مراعى 
بالانفصال حيّاً"”, بل في شرح اللمعة'“ للاصبهاني: «التحقيق إن 
مريت اعد لحتو في ال رضاح بن تعميم الحكم له إن كان الشمدد 
لعمومات» وإلا بني الحكم على دخوله في مفهوم اليتيم»”" 


١‏ لطر لاعن ملل ساق 

( )بوره ة الحج: : الاية 6. 

() البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص 77؟. 

)ع( الأولئ التعبير ب«شرح الروضة». 

(0) المناهج السويه: الزكاة / الفصل الأو وّل ورقة ؛ (مخطوط). 


فال« المحنوان: جح سح عت حب بجي ا ني م اي 07اا اي 1 


البو وح د لود ا يكون تحقيقا نحقيقاً 
وعده ا 3-6 0000 عن ا 1 اك د 
على ادقن" الفصال لحمل لز كناء سن مدا له كا لعيزاك لأ رجور 
ولاغيره. وإِنّما يثبت -وجوباً على القول به. واستحباباً على المختار ‏ 
بعد الانفصال)'". 

هذا كله في الصغير ١‏ وقيل 4 والقائل الاك با المسسيورة 
( حكم المجنون حكم الطفل » في جميع ما تقدّم. 

لكن إن لم يكن إجماعاً -كما عساه يظهر من بعضهم -اشكل إثبات 
ذلك ؛ لعدم دليل معتدٌ به على هذه التسوية إلا مصادرات لا ينبغى للفقيه 
الركون إليهاء ومن هنا قال المصنّف ١‏ و » تبعه غيره كثاني المحقّقين! 
والتهيد ين ' “ وأبي العبّاس'" والقطيفي”" والميسي”” وحرف لعي 
رام امعد يا جا ابورواو ينف 


.١؟ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط ج ه‎ )١( 

(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامة ج١‏ ص .١18- ١1١17‏ 

؟ ) انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص 57. 

(؛) فوائد الشرائع (أثار الكركي): ج ٠١‏ ص .55١‏ 

(0) مسالك الافهام: الزكاة / من تجب عليه ج١‏ ص/50. 

() الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ما يستحبٌ فيه الزكاة ص8١١.‏ 

(1و8) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص 4". 
(04 كالعاملى فى المدارك: الزكاة 0 تحب عليه ج 0 1 





قال عبدالرحمن بن الحجّاج: «قلت لأبي صي كه اعد امد 
أهلكا ميشدلظة 1" أغليها زكأة؟ ققال: ان كان عمل يد فغليها الركاة.وإن 
كان لم يعمل به فلا»'". 
وكا ل سوس تن كز رسالث انا العمين كا تفن امراء مضاية لها 
: مال فى يد أخيهاء هل عليه زكاة؟ فقال: إن كان أخوها يتّجر به فعليه 
ات" اوقد نلنى العم سير المستون» كنيرهمن ال أضعات 7 
بل قيل: إنهم كذلك من المفيد إلى الفاضلء من دون تعرّض للمطبق منه 
والأدواري*, بل صرّح الفاضل منهم في تذكرته'" والمحكي من 
هيابع "كآيا ثهنززلو كان الحستون سوه أدوارا اشحوط الكتمال طوك 
الحول فلو جنّ في أثنائه سقط واستأنف من حين عوده» . بل فيهما أن 
سردي يبي هيمها | بردت 


رط فلان: فسد عقله. الصحاح: :7 ص 1114 (خلط): 

(") الكافي: باب زكاة مال المملوك... ١‏ ج” ص .05١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين م7١‏ ج؛ ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب ” من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح١‏ ج1 ص .1١‏ 

(*) الكافي: باب زكاة مال المملوك... ح” ج” ص .051١‏ تهذيب الأحكام: باب 8 زكاة أموال 
الأطفال والمجانين ١7‏ ج؛ ص ١‏ وسائلالشيعة: الباب ” من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لاتجب عليه ح 1ج ص .41١‏ 

(4):المقتعة: تزكاة امؤال الأطفال والمجانين ص558. المبسوط: في حقيقة الزكاة ج١‏ ص "117 
تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 547 الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة 
نا 

(0) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص8". 
1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص١١.‏ 
) نهاية الإحكام: الزكاة ا ج71 ص 7٠١‏ 





ذال المحتون مسب بح 2 2 ا ا ا 


على الساهي والنائم والمغفّل)". 

لكن اعدررضه فى الهدار كديا تدنرانما تقل الدكناةضنيي السيجتوية 
القطيق اما ذو لاخوا و قال ترج تفلت الوجوب به في حال الإفاقة؛ إذ 
لا مانع من توجّه الخطاب إليه في تلك الحال»'", وأنّ في الفرق بين 
النوم والإغماء نظراً؛ أنه «إر: ن أريد عدم أهليّة المغمى عليه للتكليف 
فمسلّم لكنّ النائم كذلك , وإن أريد كون الإغماء مقتضياً لانتقطاع الحول 
وسقوط الزكاة -كما ذكره في ذي الأدوار ‏ طولب بدليله. فالمتّجه 
سناو لإغماء اللعون فى تحن الدكلرفع بالركاة بعت زو الهم كتما نت 
غير هما'" من التكاليف . وعدمانقطاع الحول بعروض ذلك في الأثناء»!6. 

وكانه كان النسرقر الى سسكةه الدشييرة نوا لكنها :1" اتررفيى 
ذيالأدوار خلاف... وفى ا عله ضالاق ريو افلا هر مساواة 
الإغماء للنوم»: لأنَا لم نجد خلافاً من غيره في الأوّل كما اعترف به 
الأستاذ الأكبر : في المحكي من حاشيته على الذخيرة , قال عند قوله: 
في الأدوارى خلاف -: («لم نجد خلافاً من الفقهاء ء في ذلك . ومجاد 
ميسو وم ال ؛لأنّ الفقهاء ذكروا 
الشرائط وجعلوا استمرارها طول الحول شرطا ا أنك عرفت 5 حول 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(1) هذه العبارة كلها لم ترد في مقام الاعتراض على التذكرة. 
انح التصده وعدرها 

(4)عدارك الأحكام: الركاة من تخب عليه يفاض 11 

(0) ذخيرة المعاد: الزكاة / شرائط الوجوب ص ١5غ.‏ 

(1) كفايةالأحكام: الزكاة / المقدّمة ١‏ ص177١.‏ 

(/ا) عبارة «وفي المغمى عليه خلاف» لم ترد في الذدخيرة. 


الحول شرطء وأنّ الحول زمن التكليف. مع أن عدم المانع لا يكفي بل 

لابدٌ من المقتضي ؛ لأنّ الأصل البراءة والعدم , ولم نجد عموما لغويا 

عم هذ [القرة القاذو غاب الندرة: اذاف يستى عو قكرولةت السين ما 

راكدر ولايد ان أخدا رام أو مه م رآه. على أنه لا يصير 

حال غير المكلّف أسوأًء وأنّ عدم التكليف لا يصير منشأ للتكليف. وإن 
1 قال: لابدٌ من أن يكون أُوّل الحول أيضاً فى حال الإفاقة, فقد عرفت أن 
اسان العو ساو ريع والحم: 1 

«ويؤيّده: أَنّ كلام الفقهاء في الشرائط على نهج واحد, وأنّ التمكّن 
مق النضة فتطول الحو قرط وان فى تعكن الاخيا رعدة الركا على 
نان لمحدو يط لقا وى دون تنضي بو النشتض!ا ا والبناء على أَنّه من الأفراد 
النادرة _فلا يشمله ‏ يهدم , بنيان دليلهم كما عرفت ء فتأمّل جدّأ»1". 

قلات وهو كما اذك بالسة إلى الأدوارى» اما التعمى عليه فالاقوق 
فيه ما ذكره في المداركء مؤيّداً بعدم استثناء الأصحاب له بل 
اقتصارهم على الطفل والمجنون شاهد على خلافه , وكذا السكران. 
وربّما تسمع فيما يأتي زيادة تحقيق لذلك إن شاع الله كما أنه قد مر في 
الصبىّ ما يؤيّدهء فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 

9 والمملوك لا تجب عليه الزكاة 4 عند أصحابنا في المحكي 

عن المنتهى!", وبإجماع العلماء ولا نعلم فيه خلافاً إل عن عطاء 


0 





تله عه في متاح لكا الزكاة / في الشرائط العامة ج ١١‏ ص 1 

") لم ينسب ما نحن فيه إلى علمائناء فإنه 00000 شرط الحودية قال: «ولو ملكه مولاه 
شيئاً لم يملكه؛ لأنّه مال فلا يملك بالتمليك كالبهيمة: قاله أصحابنا» منتهى المطلب: من 
تجب الزكاة عليه ج8 ص .5١ - 3١‏ 





ال لعلو ك يتس تسب ع تت تت 1 8 


وأبي ثور كما في التذكرة'"؛ للأصلء والحجر عليه مع عدمالإذنبناءً على 
منعها به. والحسن كالصحيح عن الصادقنَيةِ: «ليس فى مال المملوك 
شيء ولوكان له ألف ألف , ولو احتاج لم يعط من الزكاة شيئاه" 

والصحيح عنهظةٍ أيضاً: «سأله رجل وأنا حاضر في مال المملوك 
أعليه زكاة؟ قال: لا. ولو كان له ألف ألف درهم...»7". 

والموثق عنهيُة أيضاً: «ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو 
أقل أو أكثرء فيقول: أحللني من ضربي إِيّاك. أو من كل ما كان مني 
إليك, لالحنا فى بن رقنا قينا 
أعطاه. ثم إِنّ المولى بعدٌ أصاب الدراهم التي أعطاها في موضع قد 
وفعي قذو نا خدهاء فحاذل:هى قال لأوافدلت» السن العيه ومداله 
لمولاه؟ فقال: ليس هذا ذاك. م قال: فليردها له , فانّها لا تحل له ؛ فإنّه 0 
افتدى نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة , فقلت: فعلى 
العيق اديز كبها اذ سال الول ؟ قاللة ال أن يعمل ال يها درول يعطى 
العبد من الزكاة شيئاً»!©. وغير ذلك. 

لاسا ا قلنا: ملك | و اخلنا ذلك كماهو 


)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط 58إ 

(1) الكافي: باب زكاة مال المملوك... ١‏ ج7٠‏ ص 57 0. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب من 
تعن عليه لوكا توف لامب عمس ناض 1 

لاأأمق لأ عضر النقيفه بان كتا نمال امار ال والمكدا تن 1 2137 ١‏ ص اد وسنائل 
الشيعة: الباب ؛ من ابواب من تجب عليه الزكاة ومنلا تجب عليه ح ١‏ ج1 ص .1١‏ 

(4) تهذيبالأحكام: باب ١‏ العتق وأحكامه ح١:‏ ج8 ص 550, وأورد بعضه في وسائل 
التتيعة يات كامن أبوا انيع الحيؤان ع 7 2ض 193, 


ا ا ا اذ ل جح تت لخو اهن الكادم جم 6,) 


المشهور نقااَ1' وتحصيلاً:"'؛ لأنّ خطابه بها مناف لعدم قدرته على 
شىء'" وخطاب السيّد بها مك | لف انه شرع فى اا 

ذلك دلا دلبل عليه 
ولإطلاق الضيو صن المزبورة. ومحكيٌ الإجماع المعتضد يفنا وق 
الأصحاب التى لا وجه معتدٌ به لدعوىابتنائها على عدم الملك؛ ضرورة 
كونه حينئذٍ من بيان الواضحات, وإن كان التحقيق عدم ابتنائها على 

”م ا 0 ة مع 

كالتعليل لعدم الركاة : يي ا عن الاك قاقد 

فما فى المعتبر”' ومحكيٌ ا من وجوب 
الزكاة على تقدير الملك واضح الضعف , بل هو منافي لما ذكروه'!'" من 

عدم الزكاة على المكاتب مع الملكية. 

.١18ص‎ 00 انظر الحدائق الناضرة: الزكاة لك‎ )١( 

(1) قال بذلك: العلامة في المختلف: الزكاة / من تجب عليه ج؟ ص 151, والشهيد الأول في 
الدروس: درس +5 ١2‏ عن 170 :والتهيد الناتى فى المسالك: الزكاة /:فيدن تسب علية 
ج١‏ ص7208, وسبطه في المدارك: الزكاة / من تجب عليه جة ص ؛ ؟. 

70 إشارة الو تقرله سال سعيدا مملركاً لايقدر على شيء» سورة النحل: الآية‎ ١11 

(:) أي: الرقّ. (0) تقدّم في الصفحة السابقة. 

(1) من لا يحضره الفقيه: : باب المضاربة ح 58060 ج؟ ص 5737 وسائل الشيعة: : الباب هن 
أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح اجا ص1١1.‏ 


(1) المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج ١‏ ص 485. 

1 لضن‎ ١ ولد يي ار الركاف راك القرائط الجامتارع‎ ١ 

١ قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج‎ .١17١ الجامع للشرائع: زكاة الأنعام الثلاثة ص‎ )٠١( 
.١78ص‎ ١جج كفاية الأحكام: الزكاة / شرائط الوجوب‎ ,7712١ ص‎ 


مال العمل ك 
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فالتحقيق: عدم الزكاة عليه مطلقاً؛ حتّى لو رفع الحجر عنه مولاه 
وصرفه؛ للوطلاق المزبور. بل هو كصريح الموثق. فما عن القطيفي”" 
والأرسواي الامو لز كا عليه عي نيديا لارفقى والعظارات الود 
- على نرض شمولها للمقام -لا تصلح لمعارضة ما هنا من وجوه. 

ومن ذلك يظهر لك الوجه فى قول المصنّف: ١‏ ولو ملّكه سيّده مالاً 
وه افداقيه ل تعب عليه ال كان هدسقاة ضالى إزاةة لبمار مين 


الضمير المجرور بالحرف”". 
« وقيل: يملك وتجب عليه الزكاة » لاطبادق خطاب الوضع 1 


الذي قد عرفت رجحان ما هنا عليه من وجوه, على أنَا لم نعرف القائل 7 
بهء بل ولا القائل بالزكاة على المملوك مع كونه مالكاً فى غيره أيضاً 
سوى ما استظهر من الوسيلة ؛ حيث إِنْه لم يذكر الحريّة هنا من الشرائط, 
منضمّاً إلى ما يظهر منها في باب العتق من الملكيّة!*. ولاريب في ضعفه 
على تقديره. 
ارال رات ماري 1 اا دلي 
فيه وفي كل ما في يد العبد ممّا هو ملك للسيّد بل عن المنتهى!" نسبته 
إل افيح داعفيرا بدعوى الإجماع عليه. 
قله عه فى يفاد ان»” : الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص ١غ‏ . 
(1) لم يجزم بذلك. انظر مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج4 ص18١.‏ 
0( أي: الحرف «على» 7 «في». 
(5) الوضبيلةة زكاة الأموالدويات الح هنو 
(5) ليس من الواضح نسبة ما نحن فيه إلى الأصحاب. منتهى المطلب: من تجب الزكاة عليه 
ج8 ص 7١‏ 





لكن في صحيح ابن سنان: «قلت للصادق َه : مملوك في يده مال؛ 
غنه وكاة؟ قال الى اقلت دفعلكن سهده؟ قال: للا نه لج تضل إلى السكد 
وليس هو للمملوك»”". 

الذي قيل: «معناه على تقدير الملكيّة: أنه لم يصل إلى السيّد 
انان انين نسيل له اذ فو لضفه لبن هو العمارك )النس كلذيا 
مستأنفاً وعلّة لعدم الزكاة على المملوكء إذ لو كان كذلك لذكر عقيب 
قوله: (لا) بل هو تتمّة عدم الزكاة على السيّد . فيصير المعنى: أنه وصل 
إلى التنيفو الخال ا ل«الغما كس فحسى وضولة إلى السكة ار ند منماء كه 
نموا له ل ١‏ تفولاك العية): 

«وأمًا على تقدير عده اليلد فواضح ؛ لآ نه من المعلوم مه 
ليس يد'" مالكيّة . فما فى يده يكون فى يد مولاه قطعاء فكيف يقول: 
امهل لله فلت" أن كو العراد اله لميضل التمروضو را قافا .بس 
وصل إليه وهو للعبد ؛ بمعنى أنه مختصٌ به ومنتفع به. وحاله حال المال 
المعدّ للضيافة الذي لا يسع صاحبه المنع عن أكله , لمنافاته المروّة, 
فهو حينئذٍ غير متمكّن من التصرّف فيه, وفيه تنبيه على أنه لاينبغي أخذه 
منه , بل لو جعل قوله مكةِ: (ليس هو للمملوك) علّة لعدم الزكاة على 
العبد كان المراد من عدم وصوله إلى السيّد عدم انتفاعه. وهو معلوم»!”. 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: باب زكاة مال المملوك والمكاتب ح770١‏ ج؟ ص 71 الكافي: باب 
زكاة مال المملوك...ح ه ج” ص ؟04. وسائل الشيعة: الباب ‏ من أبواب من تجب عليه 
الزكاة ومن لا تجب عليه ح 8 ج؟ ص ؟4. (؟) في مفتاحالكرامة: يدأً. 

(؟) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص 5؛. وانظر أيضاً مصابيحالظلام 
(للبهبهاني): شرح مفتاح 5١0‏ ج١٠‏ ص50 -58. 





مال المملوك - 1 


وز كذ ذلك كلسويقزة التضوسن الندا قةاب الغبافية التركاة عدا * 
الفدلو ف عر ينان انها على التسويا صلم بطر تهون 
الإجماع السابق ممنوع ؛ إذ لم يتعرّض للمسألة إلا بعض. 

بل قد يستظهر تحمّل عبارة المتن عدم وجوبها على السيّد مع القول 
بعدم الملكيّة؛ حنّى يكون مقابلاً لما حكاه أخيراً بلفظ القيل. 

وفيه: أنّ الصحيح المزبور لا يعارض الإجماع القطعي على 
«وجوبها على البالغ العاقل المالك المتمكن من التصركف» وهو الشاهد 
على صحّة إجماع المنتهى!". 

فلابدٌ حينئذٍ من حمله على ما إذا كان المال فى يد العبد ولم يتمكن 
القوالى فى التصوك فيد القينةم أو أمشا ته أو هده القلمي او تحو ذلك 
ممّا هو مسقط للزكاة في غيره من الأموال. ودعوى أن كل ما في يد 
العبد كذلك محل منع. 

كما أَنّه لابدٌ من حمل إطلاق النصوص السابقة على نفي الزكاة 
عليه لا على ما يشمل السيّد. نعم يتجه سقوطها عن العولى ا علي 
ملكقة العن» لاا ولكة قدو وم هدك الاتعراع مدل والشعلك + 
لا توجب الزكاة, فتسقط حيئئذٍ عنه لذلك, وعن العبد لما عرفت. 

وبناءً على وجوب الزكاة عليه على تقدير الملكء أو مع رفع 
الحجر عنه فلا يبعد خطاب العبد بها ؛ لظاهر الأدلة. وربّما احتّمل كون 
المخاطب المولى كوليّ المجنون واليتيم ؛ لكونه محجوراً عليه في 





)01( المتقدم في ص 00. 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


وعلى كل حال فالمتّجه وجوبها على المولى بناءً على عدم ملكيّة 
العبد. وربما كان فى الصحيح المزبور دلالة عليه إذا وصل إلى يد 
الستّد جلي العروي عن ترب الإبايا بين عيدالة ون اللجدين يع 
جدّه علي بن جعفر عن أخيه موسى يا ليةِ: «ليس على المملوك زكاة إلا 
بإذن مواليه»'" دلالة عليه. بناءً على إرادة التوكيل له في الإخراج من 
الإذن فيه , والله أعلم. 
وأ الول بل « وكذا المكاتب المشروط عليه » والمطلق الذي 
لم يؤد شيئاً ؛ ضرورة صدق «المملوك»المنفيّ عنه الزكاة فى النصوص 
السابقة على الجميع. 

وملكنة الدكا لي لما كييية ل فذاق اندرا عة فده خطيوض يننها 
عرفت من عدم الزكاة على غيره من أفراد المملوك على القول بملكيّته ؛ 
للإطلاق المزبور. 

ا «المكاتب لا زكاة عليه إذا لم ينعتق 
ولاعشر أرضه عند علمائنا»' بل 10075 17 


أبي حنيفة وأبي ثور» ”ا 1 


0 








:51 قرب الاستادة ع 887 صن‎ )١( 

(1) وسائلالشيعة: الباب؛ من ابواب من تجب عليهالزكاة ومن لا تجب عليه ح ؟ ج1 ص .1١‏ 
(") فى المصدر بدل «شيئًا في»: لا في المال. 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص7١.‏ 

(6)فتهه المطلب» من تعب الزكاة عليه 8 طن 7 





مال المكاتب 04 


وإلى خبر أبي البختري عن الصادق إل الس .فى هال الفكانب 
زكاة»”" الظاهر في نفيها حتّى عن السيّد أيضاً. 

وهو كذ اك قاء على أن الدال ملق للعيت دون الكل الا اعم 
فينكشف ملكه أو يحصل حيئئذ ؛ إذ لا وجه لكون زكاته حينئذٍ على 
البنهد حتى على الكفق ‏ لغوء التفكن ملة :قل العجو يدل عاك أن 
المال ملك له دون العبد , فيزول عنه بعدم العجز, او ينكشف عدم ملكه 
له ؛ لإطلاق النصّ المزبور المنجبر بما عرفت , ولعدم تمكنه منه قبل 
العو الاو اذ لسنى لذ انبر اعد نمم نون لمعه فرع النسرة افيه 

وبذلك افترق مال المكاتب عن غيره _-على القول بِأَنّ الجميع ملك 
النكن فى الدكاة هك اللمقدةوعدمها مهدا 

ولكن في المدارك نوع ميل إلى الزكاة على المكاتب'" تبعاً 
للمحكي عن شيخه!' ؛ استضعافاً للرواية. ولا يخفى عليك ما فيه. 

(ولوكان 4 المكاتب ١‏ مطلقاً وتحرّر منه شيءء. وجبت 
عليه الزكاة في نصيبه إذا بلغ نصاباً 4 بلا خلاف أجده” اا سرد 
الحدائق: -000 فخل اننا 411 كود المقتضي وأ رتفاع المانع. 


)١(‏ الكافي: باب زكاة مال المملوك... ح؛ ج7 ص 57 0. وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ذيل ح 0 ج4 ص 15. 
؟) الأولن التعبير ب«قبل عدم المجتع او «قبل تبيّن العجز وعدمه». 

: مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص 50. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص .١8‏ 

(5) ممّن صرّح بالوجوب: الشيخ في الخلاف: ج؟ ص ١‏ مسألة؟4. والعلامة في التذكرة: 
الزكاة /#في الشرائط جه ص17 والشهيد الأول في الدروس: درس +7 ج١‏ ض :*1, 
والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص .١١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج١١‏ ص .١59‏ 
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ودعوى'"الاندراج في اسم «المملوك» مع قلّة الجزء ماوع ةو وداج 
فمبناها التسامح العرفي الذى لا يبنى عليه الحكم الشرعي. 

وربّما ظهر من المفاتيح نوع توقف في أصل الحكمء. حيث قال: 
«والمبعض يزكّى بالنسبة, كذا قالوه»”", هذا. 

وفي كشف الأستاذ: : «أنّه ‏ أي العبد -كما لا يجوز له الإعطاء 


1 لا يجوز له القبول إل بإذن سيّده سابقاً أو لاحقاً فإذا قبل كان للسيّد 


وإن كان مأذوناً في القبض لنفسه على أصمّ الوجهين . فيشترط قابليّة 
المولى لأخذها. ولوكان في سبيل الله لا بقصد الملك لم يدخل في ملك 
القولق.:ولواكان متقشركا: فإن كان هأدونا ملك كل واحد هق البولنين 
من المال بنسبة حصّته . وإن كان وكيلاً كان بينهم بالسويّة . وإن اختلفوا 
فى الاستحقاق وعدمه ملك المستحقّ مقدار حصّته دون غيره»7”". 
«وقهدمن الإشكال ما لذ يقت ذا لم يكم ققد الذافع المحتد: 
ولأكان القين وكا عند خصوف عد ها سمعت عن فى .| عملا ناهين 
الزكاة فى الخبرين السابقين©: وحمله على ما إذا لميأذن السيّدهء أو على 
0 

الكلامقى اشراط اسعمرار) العراية مر سيدا التخول الى بين 
تعلق فيم يتب في الحول. وحصولها قبل لمق مستمرا إلى حينه في 
غيره. هو الكلام في البلوغ والعقل, واللّه أعلم. 


.40 كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١ ص‎ )١( 
.١155 ص‎ ١ج‎ 5١4 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )1( 

(؟) كشف الغطاء: الزكاة / فيمن تجب عليه ج؛ ص58 .١‏ 

(؛) في ص 07. 


اعتبار الملك وتماميته ١‏ 





(و 4 كيف كان فلا الملك شرط فى الأأجناس كلها 4 إجماعاً 
فى المحكى عن نهاية الاحكاءه!", بل باثفاق العلماء كما عن المعتبر'", 
بل كافة كما عن المنتهى". 

ولا ينبغي التأمّل فيه إذا أريد عدمها في المباح ونحوه مسن غير 
المملوك؛ للأصل السالم عن معارضة إطلاق الأدلّة المنصر ف إلى غيره. 
بل الظاهر ذلك فيما كان الملك فيه بالجهة العامّة كالمملوك للفقراء 
والعلماء ونحوهم. لكن ظاهر ما ذكروه من التفريع إرادة عدم الزكاة 
على غير المالك من الأشخاص. ولا بأس به أيضاًء والوجوب على 
الولىّ ونحوه باعتبار قيامه مقام المالك. 

« و » إِنْما الكلام فيما ذكره المصئّف والفاضل والشهيد من أنه 
«الأند ان يكوق ثانا يل اهمده إفكالا المست ينا لكا * 
التمكن من التصرّف شرطأ اخرء بخلافهما في البيان والقواعد*: .7 

فإنّ الأول قد ذكر التمام خاصّة, ثمٌ قال: «والنقص بالمنع من 
التصرّف , والموانع ثلاثة: أحدها: القبيم كالو ل وم ون لمك 
والرهن غير المقدور على فكه» ثم ذكر فروعا في البين وقال: «المانع 
فلا زكاة في الموروث حتى يصل إليه او إلى وكيله. ولا في الضال 








.؟١‎ 5 ص‎ ١ نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة‎ )١( 
.44١ ص‎ ١ (؟) المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج‎ 

(") منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة جص 66 

(4) الظرض 3 

(0) اللفٌ والنشر مشدّش؛ باعتبار أن «البيان» للشهيد و«القواعد» للفاضل. 


والمدفون مع جهل موضعده...»7" إلى آخر كلامه. 

وقال في الثاني: «الرابع: كماليّة الملك. وأسباب النقص ثلاثة: 
الأوّل: منع التصرّف», فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود 
بغير بّنة...إلخ . الثاني: تسلّط الغير عليه , فلا تجب في المرهون وإن كان 
في إيده, ولا الوقف لعدم الاختصاص , ولا منذور التصدّق به... إلخ. 
الثالث: عدم قرار الملك . فلو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعد 
الشول والفصن: ولو أوصي له اعتّبر الحول بعد الوفاة والقبول. إل. 
وإن أمكن مناقشتهما من وجه آخر. / 

أمَا المصنّف ومن عبّر كتعبيره فقد يشكل بأنّهِ «إن أريد به عدم 
تزلزل الملك كما ذكره بعض المحقّقين, لم يتفرّع عليه جريان المبيع 
المشتمل على خيار في الحول من حين العقد , ولا جريان الموهوب فيه 

يعد الفحويوا ن أريد به كون المالك متمكّناً من التصرّف في النصاب كما 

عن المعتبر الإيماء إليه لم يتجه هناء لتصريح المصنف به بعد ذلك. وإن 
ريد به حصول تمام السبب المقتضي للملك كما عن بعضهم لم يكن فيه 
زيادة على اعتبار الملك»”". 

اللّهمّ إلا أن يقال: إِنّ المراد به عدم نقص الملكء لا من حيث عده 
التمكن من التصرّف, بل من جهة مانع آخر كالغنيمة والنذر ونحوهما. 
وعدم التمكن من التصرّف قد يجامع تمام الملك كما في المخغصوب 
والمفقود ونحوهماء فلا يجتزى به عنه , كما أنه لا يجتزى بالعكسء من 


)١(‏ البيان ن: الركاة / فيمن تجب عليه ص 77/8 - 1/9؟. 
(1) قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص .77١ - 5717١‏ 
() مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص 51. 





لو واهن له :ضاي حس ب رج حي جا ا و ل ا يي 


حيث انسياق إرادة إخراج مثل الغصب ونحوه ممّا هو تاهٌ الملك من 
التمكن من التصردف ؛ ضرورة انسياق التاءٌ من الملك. فناسب حيئئذ 
الجمع يينهها. 

والأمر سهل بعد ذكر التحقيق في كل ما فرّعوه في المقام, فا 8 : 
المع الذليل لأ التمير 8 ليس فى نت ويفا قتررنا امليف من اللصيرضن - 0 
لفظ «التماميّة». بل ولا لفظ «التمكن». 

9 ذ» تقول: لو وهب له نصاب لم يجر”" في الحول إِلَّا بعد 
القبض 4 بلا خلاف أجده فيه بناءً على عدم حصول الملك قبله, كما 
أنه لا خلاف في جريانه فيه بعده من حينه. 

والوجه فيهما معاً واضح ؛ ضرورة عدم تناول خطاب الزكاة له في 
الأوّلء لعدم الملك وعدم جواز التصرّف له فيه بخلاف النانى, فإنٌ 
عدي 11 لتاشاملة لذ ولط الراهب غلك التي فى يعن ١ل‏ أجوال 
غير مانع من تماميّة الملك, فلا يشكٌ في شمول الأدلّة له حينئذٍ .كما أنه 
لا يشكٌ في شمولها للواهب في الأوّل ؛ لعدم الخروج عن الملك, فتجب 
الركاة عليه حيدد. 

نعم قد يتّجه وجوب الزكاة قبل القبض بناء ةَ على اعتباره فى اللزوم 
وى الملق» ال" له يفتبر عيهز السك ,هده يدا عن ارم كينا 


ستعر ف 2 هذا. 
وفي المسالك: «لا فرق في توقف جريان الموهوب في الحول على 
القبض بين أن نقول:إِنّهِ ناقل أو إن كاشف عن سبقه بالعقد ؛ لمنع المتّهب 


)١(‏ في نسخة الشرائع: يجز. 


3 1/ 


اللببب يم ب ب ب بي بن ص يكو قن لكلا رارم 18 


بو الع اف اودري ل لتك قلي لسريو ور 

وفيالمدار ك: ماي ا ابا را ا 

وفي مفتاح الكرامة: (القق ضيه تويدو فك الام كينها :د كته اتير 
المدارك ال عن الع 

فلينواقا ل تن شرع الامشا إن القيض ,على الول كر نه شووط 
للّزوم في الهبة يكون شرطأ لنماميّة الملك حينئذٍ ؛ إذ ليس معناه أنه 
بمجرّد الهبة ينتقل الموهوب إلى المتهب, إذ الهبة من العقود الجائرة 
قطعاً , وليس القبض من ملزماتها جزماً ؛ إذ بعد القبض يجوز عند الكل 
رجوع الواهبء إلا المواضع الخاصّة التي ذكروها وعيّنوها. ولم يجعل 
أحد ممّن له فهم مجرّد القبض نين العنادنا فيا ندر افيف 
ولا يخفى على من له أدنى درية». 

«وصرّح المحقّقون: بأنّ مرادهم من كون القبض شرطأ في اللزوم 
في الهبة ليس المعنى المعروف لما عرفت من وجهه, بل قالوا: معناه أن 
العقد يوجب ملكيّة مراعاة (تتحقّق بالقبض)0, فإن تحقّق اعتبر'* من 

بخن عق 

ما أيضاً: بأنّ الإجماع واقع على أنه ما لم يتحقّق القبض 
لا تتحقّق الثمرة عند الكل؛ فجعلوا لمحل النزاع ثمرات خاصّة 


)١ )‏ مسالك الأقهاء: الزكاة ع د عاض الا قرفمو ل اا 
المدارك. انظر الهامش الآتى 

ا#تدارك الاجكاء: 000 

(') مفتاح الكرامة: الزكاة اي الحرارط العاكد ع الاصري .3 

(؛) في المصدر بدلها: بتحقق القبض. 

(0) في بعض النسخ بدل «اعتبر»: أثمرء وفي المصدر: يثمر. 





لو و قت له قساف ا بآ ا يي ال 1 


ولم يجعل أحد كون الثمرة أنه بمجرّد العقد تتحقّق الملكيّة التامّة , غاية 
الأمر اله يجوز له أن تتسيخ ».و أله إلى ححين الفسيخ كان ملكا تناماً 
للمتّهب . وأنَّ القبض رفع جواز الفسخ , فيكون الهبة حينئذٍ من العقود 
اللازمة ؛ إذ لا شكٌ فى كونه فاسداً»7". 
وهو صريح فيما ذكره في المسالك, إلا أنّه لا يخفى عليك عدم ثمرة 
مغقد يها هنا فى تحقيق ذلك .ومن هنا كان تأخير الأمر إلى مخله اليق؛ 
ولو رجع الواهب قبل الحول سقطت الزكاة قولاً واحداً كما عن 
المشتيى ("الاعتزاف هدهو ذكان بعد الحول وامكان الآدا وجيت الزكاة 
ولا يضمنها المتّهب ؛ لجريان استحقاق الفقراء إيّاها مجرى الاتلاف. 
بل لم يقيّد في محكيّ المنتهى بإمكان الأداء. بخلافه في محكيّ 
التذكرة”" وكشف الالتباس'*, بل صرّحا بأنّه «لو رجع الواهب قبل 
إمكان الأداء فلا زكاة على المتّهب ولا على الواهب وإن رجع بعد 
الحولء وإن كان الرجوع قبل الأداء مع التمكن منه قدّم حقّ الفقراء». 
ولعلَ إطلاق المنتهى أجود ؛ لعدم اعتبار التمكن من الأداء في 
الوجوب. 
وما لا يعتبر فيه حول" الحول _كالغلات - يشترط في وجوب 
زكاته على المتّهب: حصول القبض قبل تعلق الوجوب بالنصاب. 
)١(‏ مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص58-17. 
)١(‏ منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج/ ص 17. 
() تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ؟". 
(؛) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١4‏ (مخطوط). 
(0) في بعض النسخ: حلول. 


يي بي م ل ا سي قر اه العا قودة 1 


ولم يرجع به الواهب حتّى بلغ محل تعلق الزكاة عرد فحافل يدا : 
واللّه أعلم. 

( وكذا لو أوصي له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول » لأنّه وقت 
لقال القوصييييه اهلك السورضى لذو ان قلناة | القبو ل انروواقيا 
على الكشف: فهو وإن حصل الملك قبله. إلا أنه لم يكن الموصى بها" 
إليه عالماً به. بل ولا متمكّناً منه. فلا يجري في الحول أيضاً عليه إلا 
عدو شتصيوس ذا قلناه ١|‏ العراهيا لكقت ند لفون صل البدلك 

1 اننا ا عمل امقييه جا لتر لاله يه 
0 نعم لا يكفي ذلك في الجريان في الحول قبل التمكّن منه. كما عن 
عة "١‏ التصريح بهء وإطلاق المصئّف وغيره”" اعتماداً على الظهور , 
5 الكلام هنا من حيث شرط تماميّة الملك, بل الموروث لا يجري 
فى الخو ل يموت هو نويل من نخين التيكن منة :وان كا ؤوافت الانتفال 
إليه الموت ,كما هو واضح. 

9( ولو اشترى نصابأ » من الحيوان لإ جرى في الحول من حين 
العقوء لذ يعف التاق 3ه هالا الأمفا ل عضيل بالعقن لأ ببددها وياد 
المشتري غير منقص للملكيّة , خلافاً للشيخ فبعدها'» فلا يجري في 
الحول إلا بانقضائها. 

1 لأا بلقيو ة الكلشكنا درج مني فيضن ايخ 
(؟) كالعلامة فيالتذكرة: الزكاة/ في الشرائط جه ص 7 والشهيد الثاني في المسالك: الزكاة / 

ف اجيعليةج اصن 01 وسبطه ف يالمدارك: الزكاة/من تجب عليه ج0 ص37 -58. 
(؟) كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص ,١‏ والشهيد في الدروس: درس 

ج١‏ ص 575١‏ 
(؛) انظر الخلاف: ج7٠‏ ص ١١‏ مسألة 19. 


ا 2 3 


1 


لو »4 منه يعلم الحال فيما « لو شرط البائع ل هواحا نا ال 
عن القاؤقة ونا نه ريق الاضلى القو لزنا قال الملك: ب والوهة اند 
من حين العقد 4 فيجري حينئذٍ فى الحول من حينه. 

لكن قد يشكل”: بنقصان الملك بناءً على عدم جواز التصرّفات 
المنافية لخيار البائع كالبيع والهبة ونحوهما؛ ومن هنا قال فى فوائد 
الشرائع: «ولقائل أن يقول: أين تماميّة الملك والمشتري ممنوع من كثير 
من التصركفات؟70)1". 

وفى المسالك: «لو شرط البائع أو هما خياراً زائداً على الثلاثة انّجه 
قول الشيخ 1" اى.وإن لم يكن المنشا ما ذكره من عدء الاستقال#وتتخو 
ذلك صرّح في المدارك!" وشرح الأستاذ للمفاتيم0". 

واحتمال إرادة من تعض لذلك الردّ على الشيخ ينفيه ملاحظة 
كلما تقي وبل ضةس قير واخد"ابوجوت الركاة بعد الول وإن كاة 
افيا رياقا يل فى السك هع الموج الأ وكريعة ١"‏ ولق اذ عدو 
حول ورجع فالزكاة على المشتري» فإن أخرج من غيره وإلا أسقط 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بني. 

(؟) كما في مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص .51١‏ 

(5) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 5١‏ ؟. 

(؛) المصدر قبل السابق (بتصدكف). 

(4) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص 19. 

(1) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١6‏ ج١٠‏ ص 59. 

() كالعلامة في التحرير: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 50١‏ وابنفهد وتلميذه (انظر 
الهامشين الاتيين). 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص7؟١.‏ 

(9) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١9‏ (مخطوط). 


ا ل ل ا تتح لي تق أن "لكالا م ( خخ 16) 


البائع من النمن مقابل الفريضة». 
ومقتضاهما: أن ضمان الزكاة على المشتري ء وكأنّه لاقتضاء الخيار 
رجوع المبيع تامّاً أو عوضه ؛ ولذا يرجع عليه بالقيمة لو تلف في يد 
المشتري ولو من غير تفريط. ٍ ٍ 
ويقرب من ذلك ما في المحكي عن التذكرة من أنّه «إذا أقبض 

1 المشتري الثمن عن السلم أو غير المقبوض. وحال عليه الحولء فالزكاة 
على البائع , فإن انفسخ العقد _لتلف المبيع, أو تعذّر المسلم فيه وجب 
رد الثمن » والزكاة على البائع»”" ضرورة إجرائه الانفساخ مجرى الفسخ. 

وعلى كلّ حال فملاحظة كلماتهم تنفي الاحتمال المزبور قطعاً بل 
حملها على منع عدم جواز التصرّف للمشتري مع خيار البائع وات 
خياره يرجع فسخه لو فسخ إلى القيمة. أو إلى نفس التصرّف الواقع من 
المسدري - أولي» و! ن كان في المسألة بحث ذكرناه في باب الخيار”", 
وإلاكانت المسألة محلاً للنظر بنا على تقر اط عدافقة الولكية, 

اللّهم إلا أن يمنع عدم تناول أدلّة الزكاة لمثل هذا الملك المؤثّر تبعيّة 
فى النماء وغيره» فيتجه حينئذٍ ما ذكروه. 
العلل امدراظ :عدا لفقي لمر يمنتع عليه الاقم هن نشم لعن لغلا 
استقرار ملكه. ولا دليل على وجوب الدفع من غيره» يدفعه: منع عدم 
جواز الدفع من العين . بل له الدفع , وإذا فسخ البائع كان مضموناً عليه 
بالقطة: كما لو تلن فى يده فتاهل حتد اءقان المسالةامى المشكلات: 
ولا تحرير لها في كلام الأصحاب. والله أعلم. 


.54 نذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص‎ )١( 
1 ذيل قول المصتف: «ولو كان ن الخيار لهما وتصردف ا دكين بدا ا‎ )١( 


ا ا 1 1 1 > 


150االى ا سرض وار رسي وان رف ل الع سين 
حين قبضه > الذى هو وقت الانتقال كما هو المشهور"", لأ التضدف 
كمااضل "الوقن 9 كونا معن ينا لأ وريد عليه في ان التوظن الاو اله 


راجع إلى المشهور الذي قد ورد به مع ذلك صحيح يعقوب بن 
تعيب "ا وطيية وراوة الكيا اوطبيحنا ذللت كاه مننمار قن رياب 
القروظى و واحظ ورو الل المسده. 1 
ولا تجري الغنيمة فى الحول إِلَا بعد القسمة » لأنّْها لا تملك 
بالعدا ني ل اك د اعد المقير رض فى للم 
ولاة شك ون لها بحيقة مال يا مالك لإتكان القنو ل لها يلك 
للمسلمين كباقي أموال الكقّارء إلآ أن الغانمين أحقّ بها من غيرهم. 
ورئما يؤئده: تصريح غير واحد" باختصاص ١‏ بعض الغانمين 
بالغنيمة مع إسقاط الباقين وإعراضهم الذي لا يزيل ملك العين لو كان, 
بل وتصريح الفاضل بِأنّ «للإمام قسمتها بينهم قسمة تحكم لو كانت 


.١8 1١ص‎ ٠١ ج‎ 5٠١ انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح‎ )١( 

(؟) مال إليه في مسالك الأفهام ثم اختار المشهور.انظره: القرض/في أحكامه ج اص .10١-40٠١‏ 

(؟) في المسألة الأولى من أحكام القرض. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب زكاة الغائب ح8 ج؛ ص55 وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب 
من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 0 جة ص”١٠.‏ 

(0) الكافي: باب زكاة مال الغائب 7 ج” ص ,07١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال الغائب 
ح؟ ج؛ ص ”7 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه 
ار 

(1) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص .51١‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: الجهاد / في الغنائم ج4 ص ١١51‏ - /17. والكركي في جامع 
المقاصد: الجهاد / في الاغتنام ج١٠‏ ص7 .1١‏ 


لاس سيب م ل ا سب ات بر ا ب لق | زر الكلام (ج )١6‏ 


احقانيا متعدادة: فيخصٌ بعضهم ببعضها دون الباقى»'". 

لكن قد يناقش: بمنع السقوط بالإسقاط , وإِنْما المصرّح به السقوط 
بالإعراض ء وهو يزيل ملك العين. وبمنع ان للإمام القسمة قسمة 
تحكم , بل ربّما ظهر من المحكى عن خلاف الشيخ الإجماع عليه ؛ فإنْه 
بعد أن حكى ذلك عن الشافعي قال: «وهو غير صحيح عندنا ؛ لأنّ له في 
كل كين ضما : فليس للإمام منعه»!". 

على أنّ الفاضل فى المحكى عن منتهاه”" وتذكرته! ونها يته'*) قد 
صرّح بأنهم يملكون بالحيازة, ولكن لم يجر ذلك في الحول لعدم 
تحافقة الماك وضغة مهملا لديما عر دع فى يحضها: 

بل هو في المنتهى قد صرّح ب«انّ الغانمين يملكون أربعة أخماس 
الغنيمة بالحيازة, فإذا بلغ حصّة الواحد منهم نصاباً وحال عليه الحول 
وجيت ار كنوه يتودق الول ضلى القبيية ؟ الوجه .ةلق لأ داقيل 
القسمة غير مم اا كو قله في المحكي من تحريره: «الغانم يملك 
العا يول رمي مداع الحو لمن اللس 1 

واكاقي اواك الملك يوا" المانع عدم التمكّن , فلا تنافي عنده بين 
الملك بالحيازة وقسمة التحكّم. وهو كذلك عند التأمّل. 


.5"١ ص7‎ "١ نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة بج‎ )١( 

(") الخلاف: ج " ص ١١4‏ مسالة 174. 

(2) منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج48 ص7١‏ . 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة/في الشرائط. والجهاد/أقساءالغنائم جه ص 77-377 وج 4 ص /1117. 
(0) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص 707 -707,. 

)00 تقدّم تخريجه انفا. 

(1) تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 759. 


عتنلة التضدات بست بت أ ا 777776 :1/1 


وكأنّه لحظ _بما ذكره من تعليل عدم الزكاة. مع قوله بالملك 
بالحيازة التعريض بما فى الخلاف ؛ فإنّه قال أُوّلاً: «إنها تجري فى 
الغو ل مق حون النعيا 87 تقال دور لى تاذ تعن ال كال خليه لا + 
غير متمكّن من التصرّف فيه قبل القسمة, لكان قويًّ»". وظاهره اختيار 
الأَوّلء كالمحكي عن ظاهر المعتبر". 

ولكن على كلّ حال قد ظهر لك من ذلك كلّه: انحصار الخلاف فيهما 
بعد أن لم يفرّقوا جميعهم بين كون الفلينة ننه رادا أن الجتاها 
مختلفة , إلا ما في محكيّ التحرير حيث قال: «لو قيل بوجوبها في 
الجنس الواحد دون المتعدد كان وجهأ»” ومحكيّ المنتهى. فانه بعد ان 
حكى ذلك عن الشافعى قال: «وهو قوى»!*. ْ 

قلت: قد يقال: إِنّ المتّجه وجوب الزكاة أيضاً في المال وإن لم يعيّن 
المالك ؛ لإطلاق الأدلّة , اللّهم إلا أن يدّعى قصورها عن تناول مثله. 

وكيفكان فالتحقيق عد مالجريان في الحول إلا بعد القسمة بناءً على 
واميطفطة من المسالك :1ن على لقلا لملك نا لها وذو كيان الأموال 
المشتركة _كما هو الأقوى؛ لاطلاق ما دلّ على الملك بالاغتنام من 
الآية وغيرها”"'_فقد يشكل دعوى عدم تناول أدلة الزكاة لمثله لضعفها. 

بل مقتضى إطلاق الأدلّة الشمول حتّى لو قلنا بأنّ للإمام قسمة 
ا ج؟ ص ١١4‏ 23207 (بتصوّف في العنارة الأول 1 
(؟) المعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص 014. 
(؟) تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 544. 
(؛) منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص7١‏ -18. 
)0 في ص 19. ٍ 
(1) سورةالأنفال: الآية١6,‏ وسائل الشيعة: انظرالباب ٠من‏ أبوابما يجب في هالخمس ج 8ص 1/0. 








و7 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


التحكم؛ ضرورة رجوعها حينئذٍ إلى أنّ للإمام التحكّم في الملك. فهو 
ميل لمعف عمو لقع (كا قيلةادالملك يمدق 

نعم ينبغي - مع ذلك -اعتبار التمكن بناءً على اشتراطه. وظاهر 
المدارك!" حصوله بالتمكن من القسمة, وظاهر غيره'" بل صريحه 
تو فى منضوله على القيكن عنة اونوكيله او الأقاء عو غير :فس لمت 
حالى الحضور والغيبة» بل في القواعد”" والبيان!» ومحكيّ التذكرة" 
والتياية8 أنه «لا يكفي عزل الإمام لا بغير قبض الغانم». 

ولعلّه لعدم التماميّة بدونه , ولأنّ له الإعراض حينئذٍء نعم لو قبض له 
الإمام صار ملكاً له حقيقةً. فيجري حينئذٍ في الحول, كما عن جامع 
المقاصد”" التصريح به. 

وقد يشكل: بعدم منافاة الِتسِلّط على الإعراض التماميّة بعد فرض 
حصول الملك قبله كالخيار 9 و4 لعلّه لذا قال في المتن ومحكيّ 
المنتهى'' والتحرير'" والموجز'"' وشرحه!'" إن «لو عزل الإماء 





.7١ مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص‎ )١( 
.؟55١ ص‎ ١ج‎ ٠١ (؟) كالدروس الشرعية: درس‎ 

() قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامّة بج١‏ ص .7١‏ 
(8) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص 5794؟. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ”7". 

(1) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج ١‏ ص .5١7‏ 
(0) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج7٠‏ ص 1. 

(8) منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص 18. 

(1) تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 544. 
)٠١(‏ الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص7؟7١.‏ 
)١1١(‏ كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١9‏ (مخطوط) 


كن الفنوقة التصان» بي ب ساي 


قسطأ جرى فى الحول إن كان صاحبه حاضراً. وإن كان غائباً 
فعند وصوله إليه 4 

ويمكن أن يكون ذلك منهم ليس لحصول تمام الملك بنفس العزل, 
بل المراد القبض عنه مع ذلك, إلا أن الفرق بين الحاضر والغائب التمكّن 
وعدمه الذي يمكن إرادة الأوّلِين له. فلا يكون فى المسألة خلاف 
من هذه الجهة حيتئذٍ. وتمام التحقيق في هذه المسائل فى باب الجهاد 
اوشاع الله 

( ولو نذر في أثناء اعون اعد يه النهات # حبان ١‏ 
بعضه نذراً غير موقت وغير معلّق على شرط «انقطع الحول» بلا . 


+ 
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ينافي النذرء فيكون ملكه غير تامٌ» فلا تشمله أدلة الزكاة خصوصاً بعد 
معارضتها بأدلّة النذر المفروض تعلقه قبلها , فيرجح عليها قطعاً. كما أنه 
لا خلاف ولا إشكال في تقدّمها عليه لو كان بعد تعلّقها ء فتخرج حيائذ 
اولثم يوفى بالنذر. 

واولى من ذلك في سقوط الزكاة: ما لو جعله صدقة أو ضحايا كما 
ذكر و غيو وا خدمن الأصحا تي "ازا على شر وعدي لعن الملل ويل 
فى المدارك أنه «قطع به الأصحاب»'" وإن كان لنا فيه نظر. والإجماع 


)١(‏ قال بالانتقطاع: الشيخ في الخلاف: ج؟ ص ٠٠١ ٠١9‏ مسألة 1١17‏ والعلامة في التذكرة: 
الزكاة / في الشرائط جه ص © ؟. وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): زكاة المال ص ,١١17‏ 
والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الأوّل ج "١‏ ص .١7‏ 

(؟) كالعلامة في التذكرة : الزكاة / في الشرائط جه ص 515 والشهيد الأوّل في البيان: الزكاة / 
فيمن تجب عليه ص 718, والشهيدالثاني فيالمسالك: الزكاة/فيمن تجبعليه ج١‏ ص .7١‏ 

(*) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج4 ص 5١‏ (ادُّعى القطع في مورد جعله صدقة). 


المحكي عن الايضاح أنّ «النذر لا يخرج النصاب عن الملك»!" 
ميجير ل على الضورة ال دكن. 

وعلن 5 حال ترجه اواو تسو طهريا ف كتوق الادر حس ا يهانها 
للسبب الذى هو الملك. بخلاف الأوّل؛ فإنه مانع الشرط وهو 
الشمكرن حرق وكا مداه كا 

ول كر الضنافة بعيق التضاي ثثرا موقعا بدأ قبل الحول.ووفق بالندر 
فلا إشكالء كما إذا لم يف وقلنا بوجوب القضاءء وإلا ففي شرح اللمعة 
للاصبهاني: : «وجبت الزكاة بلاشبهة»”". وفيه: ان الحول قد انقطع بمج د 
النذر الذي قد عصى به, نعم ينبغي استئناف حول من حين العصيان. 

وأو كينا عد العول فيه ايها انان كان عو لا يتعلّق 
إلا بإتيانه. احثمل وجوبٌ الزكاة ثم التصدّق بالباقي إذا أتى الوقت. 
وعدم وجوب الزكاة نظراً إلى نقص الملكيّة والتصرّف ء وإن كان يتعلّق 
بمجرّدصيغة النذر تعيّن العدم , لما قلناه. وعلى الأول إن أَخَر أداء الزكاة 
ان نوقة النساىبالسد وز افيه كاق ا خوعل 0 

وقية ديعن الاعظ ا عقا فى + ولغ انه تاسيف التامل فى فعاف 
النذر به حال الصيغة بالصدقة به في ذلك الوقت , وعليه يبنى عدم جواز 
إتلافه قبل الوقت , وليس هو كالواجب الموقت فى جواز إتلاف 
وللامانه وان الو فضي او :فلن رهد لقم الويعوت كما لا يتل على من 





(١)ايضا‏ القزاتل. الزكاة ارالك الام 1 
(1) المناهج السويّة: زكاة ة الأنعام وواقة ١>‏ (مخطوط). 
(؟) في المصدر: المنذور. 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 





تذاق الي قلا انقب لجو يبت يج يبيج يسمي و م 4 


لاحظ العرف. بل ينبغي الجزم بالسقوط عند من قال به في المعلّق على ' 
2 2 ج ١6‏ 

الشرط المحتمل ؛ ضرورة كون الفرض من المقطوع به لا المحتمل. © 
فتردّده فى غير محلّه. 

وك ااطاءفة أ ها هن المرران كان النذ يوق العفو تدا نمضن 
لا يدخله شيء من القدر الواجب في الزكاة؛ وكان «طلقاً غير موقت 
فقد قطع الشيخ في الخلاف والمحّق في المعتبر بالعدم , قال الشيخ: 
لوال" العللفبوقال المعتى» التضمواعلة العدراه يلاول وقيديها 
عرفت إلا أَنَى لم أظفر فيه بخلاف أو تردّد من أحد. وإن كان موقّتاً بما 
بعد الحول وقلنا: يتعلّق بمجرّد النذر أو بما قبله ولم يف به وأوجبنا عليه 
القضاء كان بحكم المطلق» وإن وفى فلا إشكال)7". 

إذ فيه ما لا يخفى بعد فرض كون متعلّق النذر البعض الذي لم يدخله 
شيء من القدر الواجب , نعم هو كذلك في البعض الزكوي ء ولعلّه المراد. 
151 السيفة كير سلف ون الداظ ونتصورضا رقن تكن قبل ذلك | مرخ 
تعلّق النذر ببعض خارج عن القدر الواجب إخراجه في الزكاة لزمه 
الأمران»'" لكن قد ينافيه: أَنّه حينئذٍ لا وجه لتردّده فيما حكاه عن قطع 
الشيخ والمضتق #شرورة كون الوجه فيه كالكل عافعامل حتدًا. 

هذا كله في غير المعلق على شرطء اما هو فعن نهاية الإحكام: 
انما لز الوحوت: اقحال الغو ل فيل اللقبرط 4 لأ نديها ل سملو ك حال 
عليه الحول. وعدمه ؛ لمنعه من التصرّف فيه وهو الأقوى»”"'كما في 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١-٠١‏ (مخطوط). 
)١(‏ المصدر السابق. 
0( نهايه الإحكام: الزكاة / الشرائط العامة 18 ص 60 6 





نا جواهر الكلام (ج )١6‏ 





محكيّ الإيضاح'" والموجز'" والكشف'"' وجامع المقاصد!". 

وظاهر القواعد”'" واللمعة"") ومحكيٌ التذكرة”" التردد؛ وكا لما 
سمعته من النهاية . ويمكن أن يكون للتردّد في المنع من جواز التصرّف 
في المنذور المعلّق على شرط إذ المحكي عن ثاني الشهيدين في باب 
العتق!" جواز التصف. ولعلّه لأصالة عدم الشرط , واستصحاب الجواز 
السابق... ونحو ذلك . والتحقيق يأتي في محلّه إن شاء الله تعالى. 

يعن أبن انعو اند تن صل القرية قبل العيل اط مرينمان 
لا يسقط. وإن حصلا معاً أخرج الزكاة وتصدّق بالباقي»”". 

ولقاكل ا نينم ل اه لاوجه للتردد بعدالبناء على عدم جواز التصرّف 
له بما ينافي النذرء وأنّ التمكحّن من التصرّف شرط في وجوب الزكاة ؛إذ 
هو حينئذٍ كالنذر المطلق » فينبغي حينئذٍ الجزم بالسقوط لذلك. 

لا لما عن الريضاح من أن «اجتماع انعقاد الحول الموجب لوجوب 
الزكاة وصحّة النذر واستمراره يقتضي استلزام المحال'""؛ فإِنهما 


.١7١ ١19 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامّة‎ )١( 

.١77-١١7ص الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال‎ )١( 

(9) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

(4) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة بج ؟ ص »,. 

(0) قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامة بج١‏ ص .”١ - 7١‏ 

(1) كذا في بعض النسخ. وظاهرالبعض الآخر: «الروضة» والمطلب موجود فيهاء انظرها: الزكاة/ 
الفصل الأوّل ج ١‏ ص7١.‏ 

(/) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص١5.‏ 

(8) الروضة البهيّة: مسائل لاحقة لباب العتق ج1 ص593. 

(1) حكاه عنه الشهيد في حواشيه على القواعد كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط 
العامة ج ١١‏ ص 8/. 

)٠١(‏ في المصدر: يمكن استلزامه للمحال. 


تلان الصندقة«التضات :ب ا حر 


و احعيها قحال الحول وحعضن الوط تداق برقيو العو هيما السدر 
والزكاة جميعاً. وهما متضادان)”". 

إذ هو كما ترى لا يقتضى ترجيح النذر على الزكاة, ولذا أورد عليه 
الشهيد في المحكي من حواشيه على القواعد ب«المنع من تعلّق النذر 
بها تعاى ننه الركاة ذاقنا يا نه لأ وعاى حكيع اله ديق ارط ديل 
يكون مثل التالف فيما تعلّق به النذرء فإمًا أن يسقط أو يجب"'" مثله أو 
قيمته»!", فالوجه حينئذٍ ما ذكرناه. 

وإليه يرجع ما في المدارك من أن «المتّجه منع المالك من 
التصرّفات المنافية للنذر كما في المطلق, فإن ثبت أنّ ذلك مانع من 
وجوب الزكاة -كما ذكر الأصحاب -انقطع الحول بمجرّد النذر, وإلا 
وجبت الزكاة مع تمامه, وكان القدر المخرج من النصاب كالتالف من 
المنذورء وتجب الصدقة بالباقى مع حصول الشرط»' وهو جيّد جدًا. 

لكن في شرح اللمعة للاصبهاني ‏ بعد أن حكى ما سمعته من 
الإيضاح والإيراد عليه -قال: «والتحقيق أن الشرط إِمّا مطلق أو موقت 
بما في الحول أو بما بعده. وعلى الْأُوّل فالنذر إمّا مطلق أو موقت بما 
فى الول اونما يفك ودوغاين القائى | يكنا اجا مطلق اح د دك سوق 
الشرط أو بما بعده في الحول أو بما بعده. وعلى كلّ حال فالنذر إمّا أن 
يتعلّق بجميع النصاب أو ببعضه . وفرض الأصحاب في نذر الجميع 





.١17١ إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامّة بج١ ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ١١ (؟) نقله عنه الاصبهاني في المناهجالسويّة: زكاة الأنعام ورقة‎ 
(؛) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جة ص ؟".‎ 


عم 


اك 3ق 72ج جز أشن الخادء 118203 ) 


واطلاق الشرط والنذر». 

«فإن تعلق بالبعض وباقي القيود بحالها. فلا شبهة في أنه لا يجري 
فيه ما ذكره فخر الإسلام من لزوم إمكان'" المحال». 

تاؤات كان لخر موقّتاً بمافى الحول والنذر مطلقا ولم تتجب 
لمبادرة إلى الوفاء عند حصول الشرط كان كالتدو انين تروط فى 

مسمّى'" التعأّق بجميع النصاب وبعضه , فيتعيّن السقوط في الأوّل , وفي 

الثاني إن أسقطناها بالمنع من التصردف». 

«وإن كانت المسااة بحالها والنذر موقتأ بما فى الحول أو وجبت 
القيادرة#قاو يوقي لوفلا شكال دوق لميته ان قنمام الخبول 
وأوجبنا عليه القضاء وتعلّق النذر بالجميع فلا إشكال في السقوط . وإن 
تعلّق بالبعض فكذ لك إن اعتبرنا المنع من التصرّف». 

لاوإن كانت العبالة نيعا لها والعدر سوك جما معد الحيول: كان 
كمشروط بشرطين أحدهما في الحول والآخر بعده؛ بل كمشروط 
بهو فتنيمها وعتدة ا ن جعلنا الوقت شرطا أ وإلا كان في توقف تعلق النذر 
على حضوره وعدمه ا تردنه كالشيوطة). 

«وإنكان الشرط موقّتاً بما بعدالحول: فإن لم يتوقّف تعلّق النذر على 
تحقّق الشرط سقطت الزكاة قطعاً إن تعلّق النذر بالجميع , وكذا إن تعلّق 
بالبعض واعتبرنا المنع من التصرّف. وإن توقف وجبت الزكاة بلا شبهة 
ئمّ التصدّق إمّا بالباقي إن كان تعلّق بالكل » أو بالبعض المتعلّق به النذر, 


)١(‏ وبتعبير الفخر: «إمكان لزوم». 


كن تسد ف التعياب سيت تي تا تت ا ير يي 


وغلى التعلى بالكل ان آخر: الركاة الى تحصو ل لوقك كان اخوط كمافة» 

وان كا و خضو الورظو الواقتع الميو دقبيه ادر مطلنا اد 
مشروطاً - متفقاً مع تمام الحول, وقلنا بعدم تعلّق النذر إلا بحصول 
اقوط :او لوقه فإ فك ليان اقل بالنداخسل ا وتان الحدوسقا 
لا يتداخل مع الزكاة كالهبة ممّن لا يستحق الزكاة». 

«والأولى: إن أوجبنا على من تلف متعلق نذره مثله أو قيمتّه الجمع 
بين الأمرين» وإن لمنوجبه احتمل ترجيح الزكاة؛ للدخول في 
العمومات, وترجيح النذرء كما أنّ من المعلوم اشتراط التمكن من 
التض“ف عند جام الخوك نار تراط التمكن منه في امتهم وهنا 
مفنك التددوى ورقيده ان الا | حا نكوي اذ يعن تدرف لتك 
[به]!" يستلزم الدور». 

اووانقها رووضى الأضحات القركة طلقا موا جتهر سقوط الكاة ماه 
على كون وجوبها تكليفاً يحتاج إلى الموجب الواضح ء وفيه: أَنّهِ يكفي 
العمومات موجبة لها»'". 

وهو على طوله لم يأت بشيء نافع فيما نحن فيه . وإِنّما هي مجرّد 
أقسام واضحة الوجه, بل يعرف كثير منها متنا تقدّم » فالتحقيق حينئٍ ما . ' 
دكا ها قا فادتمظ وتادل. 0 

ولو تعلّق النذر بأحد ما عنده من التُصب غير معيّنء فالظاهر سقوط 
الكاةمق احدها وو العيين الن التاذر. 


)١(‏ الإضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 
(؟) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١-١١‏ (مخطوط). 


٠م‏ جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ولو تعلّق النذر بالذمّة لم تسقط الزكاة بلا خلاف أجده فيه ؛ لأنه 
دين» وهو لا يمنع منها. نعم عن الشهيد في البيان'" أنه الحق دور 
كونه صدقة الذي قلنا: إن يخرج عن الملك بالصيغة -ما لو نذر مطلقاً 
ثم عيّن له مالا مخصوصاً. وهو لا يخلو من بحث ؛إذ لا دليل على 
ولو استطاع الحجٌ بالنصاب وكان مضي الحول متأخّرا عن أشهر 
وجبت الزكاة. واستقرٌ الحج فى ذمته وإن ذهبت استطاعته بتقصيره. 
ما إذاكان الحول قبل مضي أشهر الحجّ وجبت الزكاة وسقط الحجّ, 
كما أشار إليه فى محكيّ البيان: «ولو استطاع بالنصاب فتمٌ الحول قبل 
سير القافلة وجبت الزكاة» فلو خرج بدفعها عن الاستطاعة سقط 
وجوب الحج في عامه. وهل يكون تعلق الزكاة كاشفا عن عدم وجود 
الاستطاعة أو تنقطع الاستطاعة حين تعلّق الزكاة؟ إشكالء وتظهرالفائدة 
في استقرار الحجّ, فعلى الأَوّل لا يستقء وعلى الثاني يمكن استقراره 
إذاكان قادراً على صرف النصاب فى جهازه؛ لأنّهبالاهمال جرى مجرى 
المتلف ماله بعد الاستطاعة»'" وإن كان كلامه لا يخلو من مناقشة. 
وفي محكىّ الموجز: «لو استطاع الحج بالنصابء ثم تمّ الحول قبل 
انقضاء اشهر الحج, قدمها عليه وإن سقط»”" وكشفه: «إن تم الحول قبل 
خروجالقافلة قدّمهاء وإن سقط الحج... وإن خرج الوفد قبل تمام الحول 
ا شاع لوكا بدن تبن للد ا 
(؟) المصدر السابق: ص .18١‏ 
(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة المال ص77١.‏ 


اجتماع الركاة والدين فى التركة سح يت ب عض م 
وجب الحجٌ وسقطت»١"...‏ إلى غير ذلك من كلماتهم القريبة ممّا ذكرنا. 

فلعل إطلاق القواعد: «ولو استطاع بالنصاب ووجب الحجٌ ثمٌ مضى 
الحول على النصاب. فالأقرب عدم منع الحجّ من الزكاة»'" منرّل عليها. 


والخمسكالزكاة لايمنعه الحجٌ إذا كان مستقرًاً قبل عامالاستطاعة. ' 


١6 ج‎ 


نعم لو ربح في عامها واستطاع سقط الخمس في ذلك العام؛ ضرورة “5 


اعتبار خروج المؤونة فى وجوبه. والحج في تلك السنة منها. 

وإذا اجتمع الزكاة والدين في التركة قدّمت الزكاة إذا كانت في 
العنقوكذا الحسى» دون غيرهما من الحقوق كالكفارة وهوها سما 
لا تعلق لها بالعين» فإنها كباقي الديون التى تورع التركة عليها مع 


القصورء وكذا الخمس والزكاة مع ذهاب العين وانتقالهما للذمّة. خلافاً 


لبعض العامّة فقدّمها على الديون ن على كل حال7” للنبوىٌ: «فدين الله 
اجو بالقضاء)١"عكس‏ ما عن اشن متهم © أيضاً فقدّم حقّ الآدمي 
يالا وعن الفييت | لقوااالوعة ثالث التقسيط'" وعن الفاضل أنه 
لا بأس به'". والأصحٌ ما ذكرناهء هذا. 


وعن جامع المقاصد أنه «إذا اجتمع الزكاة والحج فالزكاة مقدّمة مع 


تكن :لذلا بى :نات زكاة المال وز (مخطرط): 

(1) قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط العامة ج١‏ ص 7١‏ 

(©) الأم: ج " ص ١10‏ مغني المحتاج ا 

)0 يي يا للا 

(1) في حواشيه كما نسبه إليها في مفتاح الكرامة: الزكاة ؛ / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص ؟١8.‏ 
ال سو 5 


م جواهر الكلام (ج )١6‏ 


قا الفيرو سوا كاق وحويهما ها اوري أحدهما كا افا وبع 
ذهابها فهما متساويان»7". 

قلت: هو كذلك فى الأول ء أمّا الأخير ففيه بحث تسمعه إن شاء الله 
في كتاب الح 

(و» كيف كان + اقم كر الم الك محواة ا مدو الا معخافة1 ار 
« التمكن من التصرّف في النصاب معتبر » في وجوب الزكاة ( في 
الأجناس كليا » بل في المدارك نسبته إلى القطع به في كلام 
امعان "بل فى الحدائق نفي الخلاف فيه”*. بل في الغنية الإجماع 
على اعتبار الملك والتصرّف فيه””, وفي الخلاف الإجماع على أنّها 
«لاتجب فى المغصوب والمجحود والمسروق والغريق والمدفون في 
مو ضع 6 ثم نفى الخلاف عن ذلك". ١‏ 

والظاهر إرادته الأعمّ من ذلك, فيدخل الضال ونحوه, كالفاضل 
في التذكرة ؛ فإنْه بعد ان ذكر اعتبار عدم المنع من التصرّف قال: 
(فالاتجي؛فى المغضوت:ولة الضال والمشسكوى بغير بثنة ولا الممحروق 





)0 لجار هذا النعت و في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص ١‏ 
وانظر جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج ص 8-7 (المتن والهامش) بتصردف شد يد 
يصعب استخراج المطلب منه. 

(9) كالعلاقة فى التبضزة! الركاة #سرائط الوشوي عن 1.:والتنويد: شن الدروش» كارن + 
00 ّْ 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص 7". 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج ١١‏ ص ."١‏ 

(0) ذكر ذلك فى شرائظ _زكاة الذهب والفضة. وآأمًا باقى الأجناس فذكر الملك: انظر غنية 
النزوع: الزكاة / الفصل الْأَوّل ص ١١8‏ و119. ْ 

.5"١ مسالة‎ "١ الخلاف: ج؟ ص‎ )١( 





التمك وين التق ع سم عي ب حت ب ل يي يي يي ا 


ولاالمدفون مع جهل موضعهء عند علمائنا أجمع»'" 1 

وفي محكي المنتهى: لمكو هن اللسدف شط قاذ ع ركاف 
في المال المغصوب والمسروق والمجحود والضال والموروث عن 
غائب حتّى يصل إلى الوارث أو وكيله والساقط في البحر حتى يعود إلى 
مالكه ويستقبل به الحول . وعليه فتوى علمائنا»'!". 

وفى محكيّ كشف الالتباس: «لا تجب فى المغصوب ولا الضال 
وله دوه نير قلة, الها فا 1 

وفي خبر سدير الصيرفي: «قلت لأبي جعفرة: ما تقول في رجل 
كن لهال لاتطلق يد قدشه فى فوطي فلكا حال عليه الخنول دفي 
ليخرجه من موضعه, فاحتفر الموضع الذي ظنّ أن المال فيه مدفون فلم 
يصبه , فمكث بعد ذلك ثلاث سنين» ثم إِنْه احتفر الموضع من جوانبه 
كلّه فوقع على المال بعينه. كيف يزكيه؟ قال: يزكّيه لسنة واحدة ؛ لا نه 
كان غائباً عنه وإن كان احتبسه»©. 

وموّق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم له عن الرجل يكون 
له الولد. فيغيب بعض ولده فالا يدري أين هو. ومات الرجلء كيف يصنع 
تعر لقم ا نذا تيع ف دنه انها لي يد ا سحتى فعر نه فلكم قدلن :قا لقار 3 ؟ 
قال لا حت يعو ع قلق ذا ذا اهو جاده ركيد 5 فقا له لحت يخرل 





ا : الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص18١.‏ 

(1) منتهىالمطلب: مايجب فيه الزكاة ج/ ص .0١‏ 

(؟) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

(5) الكافي: باب زكاة المال الغائب م١‏ ج؟ ص .0١14‏ وسائل الشيعة: الباب © من أبواب من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح ١‏ ج4 ص47. 





11 
١6 ج‎ 


8 





عليه الحول في بده»١١‏ 

0 «سألته عن رجل ورث 2 
والرجل غائب. هل عليه زكاة؟ قال: لا حتى يقدم , قلت: أيزكيه حين 
كد[ ذال قيطت يحول عليه الغر لوعو كلده 7 

ومونّق زرارة عن الصادق نيةٍ أَنّه قال: «في رجل ماله عنه غائب 
لا يقدر على احزووقال: فلا زكاة عليه حتى يحرج دده خرج زكاه 
لعام واحد» وإن كا دار سيت يه زكاة لكل 
مام به من السنين» 7" 

وصحيح عبدالله بن سنان عنه مجه 4د أيضاً لاس د 
لوو لسو يدياه 

وصحيح إبراهيم: «قلت لأبي الحسن الرضاءقةِ: الرجل يكون له 
امسر دين فل بعل ليها بن خدعماء مض معن قيار كاة 
قال: إذا اخذهما ثم يحول عليه الحول يزكي»!". 


0 ج؟ ص 055. وسائل الشيعة: الباب‎ ١ الكافي: باب المال الذي لايحول عليه الحول...‎ )١( 
من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح تجا صك15.‎ 

0 وسائل الشيعة: الباب‎ .0١17 الكافي: باب المال الذي لا يحول عليه الحول... 0 ج ص‎ )١( 
.48 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 7 ج1 ص‎ 

6 تهد يب الأحكام: باب . زكاة مال الغائب ح ١‏ اج ظن 3 الاستبصار: باب 7 السبال 
الغائب والدين... ح” ج ١‏ ص18؟, وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة 

(4) تهذيب الأحكام: باب 1 زكاة المال الغائب م؟ ج؛ ص 5١‏ وسائل الشيعة: الباب ه من 
او اندم كم هلهال كا وهف لأسن عليه ح ١‏ ج1١‏ ص10. 

(0) تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال الغائب ح؟١‏ ج؛ ص 5" الاستبصار: باب ؟١‏ المال 
الغائب والدين... ح؟ ج؟ ص18,. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة 


التمكن من القرة ف اح م ل لم 


إلى غير ذلك من النصوص التي منها: خبر عبدالله بن سنان المتقدّم 
سابقا في زكاة مال المملوك, المشتمل على تعليل نفيها عن السيّد بعدم 
الوصول إلى يده!". 

زمتهاجها اسع إدكاء انام عخصوها صحيع زرارة الوارد في 
القرضء المستفاد منه أَنّ الزكاة على من كان المال فى يده!". 

وبالجملة: لا يكاد ينكر استفادة اعتبار الشرط المزيور من 
النصوصء خصوصاً مع ملاحظة ما في بعضها من التعليل صريحاً وآخر 
ظاهراً. وخصوصا مع ملاحظة ما سمعته من معاقد الإجماعات التي 
هي صالحة للدلالة في نفسهاء فضلاً عن أن تكون متمّمة, فلا بأس 
حينئذٍ بدعوى التنقيح من جهتهاء منضمّة إلى دعوى عدم القول بالفصل 
كن أدراة الفمكى شيرع لقص تن فين نالسر لال متصوض 
المفقودا" ونحوه وإن لم يكن فيها ما يقتضيى العموم. ْ 

كنا ا من الف رظي للقها فل انو فق كد اليذا له فاته يعد ان 
ذكر الشرط المزبورء والقطع به فى كلام الأصحاب. والاستدلال عليه 
بصحيح ابرع سان وصحيح إبراهيم وتو ررقت كال !اهدده 
الروايات إِنْما تدل على سقوط الزكاة فى المال الغائب الذي لا يقدر 
فاعيسون لخدي عاك اعبار لمكن سي القضةنه :فالا عه 


.01 تقدّم في ص‎ )١( 
تهديب الأحكام: باب زكاة مال‎ .035١ الكافي: باب زكاة المال الغائب 1 ج” ص‎ )١( 


عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج14 ص 1ه 


3م جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الاستدلال بها على سقوط الزكاة في المبيع المشتمل على خيار البائع 
1 ونحو ذلك». 

د «نعم يمكن الاستدلال عليه: بأنّهِ لو وجبت الزكاة في النصاب مع 
عدم التمكّن من التصرّف فيه عقلاً أو شرعاً الم وجوت خراج من 
غيره. وهو معلوم البطلان. فإِنّ الزكاة إِنّما تجب في العين ‏ إلا أن ذلك 
إنَما يقتضى اعتبار التمكّن من التصرّف وقت الوجوب. لا توقف جريانه 
فى الحول عليه «والغبالة بحل إشكال» وللظر فنها محال 

اكب اذا احطت هرا ينا تناف نت خرة العا لذ فى النتكان: 
وأنّه ليس للنظر فيها مجال. 
على أنه قد يناقش فيما ذكره من التعليل: بعدم التلازم بين وجوب 
الزكاة في المال ‏ بمعنى ثبوته وبين وجوب الإخراج من غيره 
مع تعذره بل أقصاه تحقّق شركة الفقراء له فيه. 
كالمال المتجدّد تعذره عليه بعد الحول قبل التمكّن من الأداء, الذي 


ع 5 وغيره'" بعدم اعتباره في الوجوب وإن كان معتبراً في 


الضمانء فقال: « وامكان أداء الواجب معتبر فبى الضمان لا فى 
الوجوب » بل عن المنتهى الإجماع عليه فى الأُوّل!"كما فى المدارك !ا 





)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص57. 

(؟) كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص 555 والشهيد في الدروس: درس 
٠‏ ج ١ص .152١‏ 

(7) في المنتهى الإجماع على كلا المطلبين, بالصراحة في عدم اعتباره 8 الوجوبء. وبالظهور 
في الآخر. انظر منتهىالمطلب: زكاة الغنم ج48 ص6١ ١‏ و/!ا8١.‏ 

(؛) فيه الإجماع على اعتبار إمكان الأداء في الضمان. ونقل الإجماع عن المنتهى في عدم 
اشتراطه في الوجوب. انظر مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص 7؟. 


الكال المقضوي يسم ع قن ع د ل ع عا ل م 
وغن التذكرنة!"الإجماع غليه فى الثاتى. 
وهما الحجّة بعد أصل البراءة وإطلاق الأدلة. من غيرفرق بين 
المطالبة بها وعدمهاء خلافاً لأبي حنيفة فاعتبر المطالبة بها -مع ذلك - 
في الضمان”"» وربّما ظهر من كشف الحقّ الإجماع على خلافه!". 
وحينئٍ فلو لم يتمكن حتّى تلفت بتلف جميع النصابء أو كانيج 
معزولة ‏ أو تلف بعض النصاب لم يضمن ؛ لأنّ الزكاة في العين لا في 
الاق واقوى عفر فى :يده كالأنان تمن لالس أ والتفريط. 
نه اى اتلك النعا يديه الخول قل مكاج الا دادرويسيك الذناء 
غلية سوا قضيد, يذلك الفزار أم لك كما انها لذ سمط يموقه كذالك 1 
سواء تمكدّن من الأداء أم لا. والتمكّن من الدفع إلى الإمام أو النائب 
تمكن من الأداء؛ فهو ضامن وإن لم يطالباه. ولو دفعها إلى الساعي 
كلفت ضهان كنا سا تر ش 
وو كن كان نقد د الفسما مناه بن الع عن وق اه 
والاسيه | كاناقى المال الستضوب ‏ الذى عو من سعد 
الإجماعات السابقة, 0 إطلاقهم فيه وفى غيره يقتضى عدم الفرق بين 
كؤنه مقا مسر قله اللعر ل كا لاأعادى أو لأ يضتر فيه ذلك كالداات كنا 


)١(‏ ظاهرها الإجباع في 5ل الموردين: م في بعض تفريعات المسالة ذكر اتدنولو تلقف المال 
بعد الحول وإمكان الأداء وجبت الزكاة عند علمائنا أجمع» انظر تذكرة ة الفقهاء: الزكاة / في 
اللواخق ب ماضن 1331/65. 

(؟) المجموع: ج0 ص /7/7. 

(؟) كشف الحقٌّ: الزكاة / مسالة ”ا ص 105 -00غ. 

)غ0( أع: :بغد الحول: 
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صرح به في المسالك'" وغيرها”" 

لكن في المدارك: «هو مشكل جدًا ؛ لعدم وضوح ماخذه. إذ غاية 
باسفا فسن الرؤاناف الشف 1١‏ الخصوي اذا كان ينها معد لي 
الول وعلاة إلى بطالكه.ركون كالخملوك ابعداء فيجرى فى الحول من 
حين عوده, ولا دلالة لها على حكم ما لا يعتبر فيه الحول بوجه. 
ولوقيل بوجوب الزكاة في الغلات متى تمكن المالك من التصرّف في 
لضاف لم رك بيدا 

قلت: قد يدفعه ما سمعت من إطلاق معاقد اللإجماعات وغيرهاء 
الذي لا ينافيه الاقتصار على ذي الحول في بعض النصوص. كما هو 
واضح. 

بل قد يناقش ما فيها!» أيضاً والبيان”*' والروضة" من أنه «إنّما 
تسقط الزكاة في المغصوب ونحوه إذا لم يمكن تخليصه ولو ببعضه, 
فيجب فيما زاد على الفداء» بل زاد فى الثالث: «الاستعانة ولو بظالم» 
رفوا سد انا نلا نه روف جو مان النعاة مدر 
التمك عط .وعدا الامتدانه ظال آنا الايصدانة بعاد لتقن و باه 
وذات الأطلاق الأدلة ا#هتورورةاضدى كوه موا على كر عال: 





اسمس س يي سس ابي سس سيم 


.51١ مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١ ص‎ )١( 

(1) كالميسيّة على ما نقله في مفتاحالكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص 07. 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص 54. 

(8) المصدر السابق. 

(0) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص 51794. 

(1) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الأول ١‏ ص7١.‏ 


الال لصفو مح حت ا ا اي ا 1 بأ 


اللَّهِمَ إلا أن يقيّد ذلك بقوله لق فى المونّق: «...وإن كان يدعه 
تعفد | وهو قدو هلي كو تعليك لركاة لكل ما مهن اليو ار 
وهو_مع أَنّه في المال الغائب _قال الأستاذ اللأكبر في شرحه للمفاتيح: 
«الظاهر منه القدرة على الأخذ والمال بحاله. لا أن يرفع اليد عن 
بعضه ويضيّعه على نفسه. إلا أن يكون أولى من تضبيع الكل عليه عقلاً 
وتشرغاً حال وعاقبة»". 

ومن ذلك يظهر لك الكلام في المجحود ؛ فإنه داكهنا غرفكت د قد 
صرح غير واحد بسقوط الزكاة فيه . لكن قيّدوه بما اذا لم يكن عنده 
بّنة » ومقتضاه الوجوب معها. 

وكن المحكى. العاتى ,زرا دسفكل إن كان المر اق وبهوب التزاعة و اداع 
الزكاة. وإن كان المراد الوجوب بعد العود بجميع نمائه فهو متجه إذا 

وأشكل من ذلك: دعوى حصول التمكن بالقدرة على الحلف, الذي 
قد ورد المدح على تركه والنهى عن فعله'!". كالخصومة التى يحضرها 
الشيطان©. 

وبالجملة: دعوى تحقّق الشرط بذلك فى غاية الاشكالء وأقصاه 


.84 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) مصابيحالظلام: شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص 40. 

(0) فى ص 8١‏ -87. 

(؛) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة جا ص1. 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من كتاب الأيمان ج7١‏ ص .١97‏ 
(1) تاريخ المدينة (لابن شبة): باب تواضع عثئمان ج”؟ ص 57 .٠١‏ 


9 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


التمككن من التمكن كاستطاعة الاستطاعة. 

ومن ذلك يعراق نا فى كلق الالبشقاد من أن «الظاهر اعصار التمكن 
مكنا لد عد لاسي ويك نا أزالفوض السب فى .زجع قوق ولو أمكند 
الذاضت من التصردف مع بقاء يد الغصب فلا زكاة وإن كان في يده». 

رك نكي لتقو مي قاو تسوي لمن ين هبي الى كناك انها 
يديطا فى السك دعاك ]نكا لجع عقر شما اله . 

نما الكلام فيما ذكره هو أيضاً متّصلاً بذلك » قال: «ولا يخرج عن 
التمكن هروط تنو من قبلة كاغماء أو حنون اونذر ارهد اونخوها 
من الموانع الشرعيّة الاختياريّة المائعة عن التصرّف في وجه قوييّ, أما 
ذا هعاق بالمخلوق ذكأن يشرط عليه فى عقد لاز الآ يقصردف بعينة 
فد بةالظاهر لحك با لاع لحيو ديو ا جف يع قفا 
المانع»"إذ قد عرفت أنه لا إشكال في خروجه عن التمكّن بذلك وإن 
كان شو قله 

«و» كيف كان فط لا» تجب أيضاً في المال 9« الغائب إذا» 
لم يتمكّن من التصرّف فيه بنفسه و «لم يكن في يد وكيله أو وليّه » 
بلاخلاف أجده”"؛ للنصوص المستفيضة التي قد مر جملة منها!". 





.١ 51 كشف الغطاء: الزكاة / فيمن تجب عليه ج: ص‎ )١( 

)١(‏ ممّن ذهب إلى ذلك: العلامة في الإرشاد: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص28؟. والشهيد 
الآأوّل في الدروس: درس ٠١‏ ج١‏ ص ١77؟,‏ والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل 
الأوّل ج ١‏ ص ؟1, والطباطبائي في الرياض: الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص 40. 

(؟) في ص85 - 88, وانظر وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن 
لا تجب عليه ج14 ض 17 


03 11 109939905559525 


اثانها بدو هن التمرة تك قدب عه انو كبلسسدفا ل كا واو اجدفرية 
للإطلاق السالم عن المعارض بعد دلالة النصوص _من وجوه متعدّدة - 
على اعتبار العجز من التصرّف فيه في سقوط الزكاة عنالغائب , إذ ليس ١‏ 
تعد اموس اليترد ركه هلس عونا بيه الو 7 
ضرورة سقوطها عمّن في يده المال مع عدم التمكن من التصرّف عقلاً 
ا شرع بووسويها فلى السدكن مين النصةخوافيه :زان كا هانا عته. 

ونصوص النفقة_مع احتمال خروجها بالخصوص عن ذلكء كما 
تعرله او شاء اعد تعن الله ا [ذ ايها زوضة لما سنا امن ركه 
فالترجيح للمقام من وجوه. 

وعبارة المصنّف وغيرها كناية عمّا ذكرناه من التمكن من التصرّف , 
فلا خلاف حينئذٍ في المسألة. كما عن ظاهر الخلاف'" نفيه عنهاء وإن 
توهّمه بعض متأخَّري المتأخّرين”". بل ربّما مال إليه في الكفاية , قال: 
وأ اعفاد رات روسب ار بال الاب ما 
الروايات غير بعيدء فلو قيل به به لم يكن بعيد )60 : 

فتأمّل جيّداً كى يظهر لك ذلك. كما أَنّه به ظهر لك أَنّ المدار في 
اللمكى من التعرزت هلي العرق:وإن الم يكن بهد | كط استصوصه 
موجوداً, لكن قد عرفت أن الموجود فيها ما يرادفه. وحينئد فلا عبرة 


انا ل سطنوا اق ع افيا ند هاه انظ زمتائن القديفة: الفانك: الاجر ا عراب ذكاة 
اللذعى :والنطة روصن 1/1 

(1) انظر الخلاف: ج١٠‏ ص١١١‏ مسألة 175. 

ا الركاة عق تحب عليه ح وض 1 

(4) كفاية الأحكام: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص .١١4‏ 
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بالعجز عن بعض التصرّفات مع صدقه , كما لا عبرة بالتمكن من البعض 
مع صدق سلبه. 

ومع فرض عدم تنقيح العرف لبعض الأفراد قد يقوى سقوط الزكاة ؛ 
للأصل بعد قاعدة «الشكٌ فىالشرط شك فى المشروط». وريّما احتمل 
الوجوب ؛ للإطلاق , ورجوع الشكٌ في الفرض إلى الشكٌ في الاشتراط 
لاافي تحقّق الشرط , والأوّل أظهر . والله أعلم. 

( و» كذاط لا» تجب الزكاة في «الرهن على الأشبه » الأشهر, 
بل المكهور"" شهرة عظيمة كادت تكوق إجماغا إذا كان غير تمك 
بوط الأجيل الدين أو ادر ]ذالم أجدقية ملافا مرى ساعن 
السوظه تيك فا لبان ومن النصاب قبل الول وفيت الركاف فان 
كان موسر كلّف إخراج الزكاة , وإن كان معسراً تعلّق بالمال حقّ الفقراء 
يوخد ملهو لان نحو الدر تهون فى الذقة) 1 

مع أنّ المحكى عن موضع آخر منه خلافه. قال: «لو استفرض ألفاً 
ورهن ألفاً لز مه زكاة الألت القرض دون الرهن؛ لعدم بدك سين 
التصرّف فى الرهن»7”. 

كالمحكى عنه فى الخلاف: ولو كان له ألف واستقرطن ألفاً غيرها: 
روي مضو لتك كن النزنقا رن وروي ةلال الف قن يده انال 
الحول, دون الألف التي هي رهن». 0 


00 كنا قن كنف الالعياس: ناف :كاه الحال وز 5 2 (ميخطوط ): 
(؟) المبسوط» قن نزكاة الفسم بح انض 744 

(*) المبسوط: في مال التجارة ج١‏ ص 7١4‏ (بتصردّف). 

(؛) في المصدر: المقرض. 


العال الورهون متحي 7 | ا 57 


نعم قال بعد ذلك: «ولو قلنا: إِنّه يلزم المستقرض زكاة الألفين كان 
ودع 0 الالق لتر :0ه فوييى الطائفة ١‏ لذ لويد كا نها بو الال 
المرهونة هو قادر على التصرّف فيها بأن يفك رهنهاء والمال الغائب إذا 
كات متمكناً منه يلزمه زكاته بلا خلاف»". 

وهو غير محل البحث؛ ضرورة صراحته في المتمكّن من فكّه, الذي 
بظهر من الدروس"'" والبيان'" والمسالك!» والروضة”* ومحكيّ نهاية 
الأحكاء'" وحواشى القدواعيد"" والموصر فا وكشيفة!" والمصسي”” 


وجوب الزكأة فيه؛ لصدق التمكن من التصرّف فيه. بل هو صريح 
بعضهاء بل في المسالك١"‏ والروضة'": «انّ التمكن يحصل بإمكان 
بيعه» نعم في النهاية أنه «لاايخرجها من النصاب التعلق نهو الم هو به 
انا ما اه تصردف الراهن»27". 


قلت: مع فرض تعلّق الزكاة بعينه يخرج عن ملك المالك ويكون 


.١1؟9ةلأسم‎ ١١1١و‎ ٠٠١ الخلاف: ج؟ ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: درس ٠١‏ ج١‏ ص .55١‏ 

(؟) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص78؟. 

(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه جج١‏ ص .51١‏ 

(0) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الأوّل ج؟ ص ؟١.‏ 

(1) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ١‏ ص ؛ ١؟.‏ 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص ./١‏ 
(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص١؟١.‏ 

(9) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

) القادعيا فى ونداع الكرامه الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص ./١‏ 
)1١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 717 

(؟١1)‏ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الْأوّل ج؟ ص7١.‏ 

.7"١ نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص‎ )١1( 
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يلكا الفروو افا كه عيهد ما ستعد ين الفسيوظ سق احيد السقراء 
حقّهم مند. اللّهمّ إلا أن يقال: إنّ حاله كحال المال المرهون الذي مات 
راهنه وانتقل إلى ورثته. فانه لا يبطل حقّ الرهانة بذلك. 

وعلى كل خال فلا يخفى عليك مما قدّمناه: أن الأقوى عدخ الركاة 
يكزلف وقانا لظاهر بعض ١١‏ وصريح آخر'"؛ لعدم صدق التمكن معد وإن 
قدر على الفكٌ الذي يحصل بعده صفة التمكن, كما هوواضح بأدنى تأمّل. 

وأوك :فته اسقط :الرهن المسعا رون تكن الممتسيرمن افك 
بالاتعب جز الركاة على العالك: كناك جفاعة متهم ايدان "اد 


.6ه التصريح به . 


و4 كذاط لا» تجب الزكاة فى « الوقف » بلا خلاف -كما عن 
الكفاية1© والخدائق #اسولا اشكال و سوا ء كان الوق عامًا اوخاضًا. 
بل ولا في نماء الاوّل منهما ؛ لعدم ملكه لمعيّن إلا بالقبض حتى 
لو اتفق انحصار فرده في الخارج. وفي محكي التذكرة'" والحواشي”": 
)١(‏ كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة بج١‏ ص .77١‏ 
(؟) كالكركي في جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟٠‏ ص" وفوائد الشرائع (اثار 
(؟) الدروس الشرعية: درس ١1ج‏ ١ص‏ ١17؟.مسالكالأفهام:الزكاة‏ /فيمن تجبعليهج ١ص‏ 5137؟. 
() كفاية الأحكام: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص .١19‏ 
)06( الحدائق الباضره: الزكاة 0 تجب عليه ج ١١‏ ص .١8‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: لواحق الوقف ج؟ ص 87 (الطبعة الحجرية). 
(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص١7‏ 


القال افوقو هعس م ا لق 


الوقف على جهة عامّة فلازكاة فيه كما لازكاة فى بي تالمالء بلاخللاف 
ولا اشكال»7". 

نعم يشّجه وجوبها فى نماء الثاني منهما إذا بلغ حصّة كل منهم 
النصاب. على ما صرّح به جماعة!". 

بل عن .رقف الفدكر وه رإذاكان الرقق هرا فاشهره آد أرضاً 
فزرعت, وكان الوقف على أقوام بأعيانهم. فحصل من الشمرة والحبّ 
نصابء وجبت فيه الزكاة عند علماكنا»”". 

والد برجع ما عن المبسوط من أنه «لو ولدت الغنم الموقوفة وبلغ 
الآولاد نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة. إلا ان يكون الواقف 
فوط ان يكون الغنم وما يتولّد منها وقفاً وإنما للموقوف المنافع من 
اللبن والصوف»!. وهو جيّد إن ثبت صحّة اشتراط ذلك. 

لكن فى المدارك: «فيه نظر»”*, ولفلفين حفهة النبعةومتا .وني 
أنها غير قادحة في التبعي ؛ ولذا حكي عن التذكرة"والتحري ر'"التصريح 
فيخة القيرظ المريوي ولجله الظاهر من غيرهها أيضا بزوالله أغلم. 


.51 الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج١١ ص‎ )١( 

(؟) كالشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الاوّل ج ١‏ ص5٠‏ والاردبيلي في 
مجمعالبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج: ص 17؟. وتلميذه في المدارك: الزكاة / من تجب 
عليه جه ص١‏ "؟. 

(5) تذكرة الفقهاء: لواحق الوقف ج ١‏ ص 27 4 (الطبعة الحجريّة). 

(4) المبسوط: في زكاة الغنم ج١‏ ص .55١‏ 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص6١5.‏ 

(1) تذكرة الفقهاء: أحكام الوقف ج؟ ص ١غ‏ (الطبعة الحجريّة). 

() نقل ذلك عن الشيخ. ولم يظهر منه اختياره. انظر تحرير الأحكام: من تجب عليه الزكاة ج ١‏ 
ص 754 كما أنه لم يتعدّض لذلك في موضع آخر. 


1 
١ 
65 


د هس يب جواهر الكلام (ج )١6‏ 


(و » كذا (لا» تجب في الحيوان 9 الضال ولا4 في غيره من 
«المال المفقود 4 لما عرفته سابقا. وكآنّ المصئّف ذكره بالخصوص 
وقد ف لمعف قدا 

وفي المسالك: (ويعتبر في مدة الضلال والفقد إطلاق الاسمء 
فلو حصل لحظة أو يوماً في الحول لم ينقطع»7". 

وفي المدارك: «هو جيّد . بل ينبغي إناطة السقوط بحصول الغيبة 
التى لا يتحقّق معها التمكن من التصكف»”". 

وهاه العف سد المقا باك وميه بعر فناان قا 

فلاحاجة إلى الإطناب فبها ولافيغيرها متتاذكرهالأصحاب. والله أعلم. 

وكيف كان 8 فإن مضى عليه سنون وعاد زكاه لسنة”"» واحدة 

« انحا 4 اللاحاكق ا جل فيد كما اعد قو بيه قن البمدا رك اليل فين 

التدكرة: «انه مستحبٌ عندنا»!*, بل فبى محكىيٌ المقيي: «إذا د 

المتصوت أو الغال ,ره ا نقحت له أن وز دلي وااحد ةذهب الله 
علماونا»7". 

فو وراد كدر تين الها نون المحم لها تينا ماه 
للأصل, وما سيمع هنا يدل على اشتراط التمكن: من الإجماع 


)١ )‏ مسالك الأفهاء: الركاد ا7 لمع ب عله نا 
(1) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جة ص 7". 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: لسنته. 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص .١9‏ 

(1) منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص .0١‏ 

(0) في ص 8١‏ و81. 


المال الال والمتقوة لب ري تش ا 


السابيق١وغيره‏ « وإطلاق صحبح إبراهيه”" وغيره. 

فما عن بعض متأخري المتأخرين”" من الوجوب كما عن بعض 
العامّة*» بل ربّما استظهر ذلك من نهاية الإحكام-_واضح الضعف. 
كالسيو ل ونفى الباس عنه 2 المدارك20. 

ويكفى حينئذٍ مضى السنتين كما هو صريح البيان!' ومحكىّ جامع 
المقاصد”'" والمفاتيح", بلقيل: إِنْهم حملوا عبار تالأصحاب على 
ذلك" ولعلّهم بنوه على تناول الجمع لهذا الفرد , كما أَنّهِ قد يدل عليه 
إطلاق موثق ززارة يل قد يقال بولالته على كا ره الغييةغاماً فضاعدا. 


)1 تقدّم في ص غ“/. 

(؟) نقل عن حاشية سلطان. انظر من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التى تجب عليها الزكاة 
ذيل م7١1١‏ (الهامش) ج ؟ ص ١؟,‏ وجعله «أحوط» في الحدائق الناضرة: الزكاة / من 

(:) المدوّنة الكبرى: ج١‏ ص58 مقدّمات ابنرشد: ج١‏ ص 525, المغني (لابن قدامة): ج ١‏ 
ص 179. 

(0) استظهره السيّد العاملي من «النهاية» والظاهر أَنّْها نهاية الشيخ. انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / 
في الشرائط العامّة ج١١‏ ص١1,‏ والنهاية: ما تجب فيه الزكاة ج ١‏ ص .4١‏ 

(1) منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص .٠١‏ 

(0) المبسوط: في زكاة الذهب والفضة ١‏ ص 1917. 

(8) مدارك الاحكام: الزكاة عن تجب عليه ج 0 ص 8 .١‏ 

(9) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص 579. 

./ جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامة ج "" ص‎ )٠١( 

.١159١ ص‎ ١ج‎ ١١7 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

)١١(‏ مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص18. 

.84 تقدّم في ص‎ )١18( 


0 
عم 


/اعم 


بمة جواهر الكلام (ج ١١6‏ 





والتسامح لا يصلح لأن يكون مقتضياً لذلك , والله أعلم. 

و »* كيف كان ذ« لا »4 تجب في « القرض حتى يرجع إلى 
صاحبه »4 بل على المستقرضء. بلا خلاف كما عن الخلاف'" 
والسزائر"اوغيرهماا يل فن الحتفه: تعوافتد كبن الأصنهداب 1 


مشعراً بالإجماع عليه. 
ولعلّه كذلك بشهادة التتبّع لكلمات الأصحاب؛ فإنّي لا أجد فيها 


خلافاً في ذلك كالنصوص *. 
استقرض مالاً فحال الحول عنده. فقال: إن كان الذي أقرضه يؤدّىي 
زكاته فلا زكاة عليه . وان كان لايؤدى دي المسقو ص )3 

وكمل فك صورة قرول المسطة ردي ال كا هق المتردن: 

وفيه: -مع عدم قابليّته لذلك ‏ أن القول بصحّة هذا الشرط خلاف 
المشهور بين الأصحاب. وإن اختلفوا في كونها عد دفن السودن: 


.1719 الخلاف: ج١ ص١١١ مسألة‎ )١( 

(1) السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 440. 

() كرياض المسائل: الزكاة / من تجب عليه جه ص18. 

)ع التنقيح الرائع : الزكاة / من تجب عت ١‏ ص .١115‏ 

)0( وسائل الشيعة: انظر الباب /ا من ابواب من تحب عليه الزكاة ومن له تجب عليه ج1 
صن 1 

(1) الكافي: باب زكاة المال الغائب ح5 ج؟ ص .02١‏ تهذيب الأحكام: باب1 زكاة مال 
الغائب ح/ ج ؛ ص ١‏ ل وسائل الشيعة: الباب /ا من ابواب من تجب عليه الزكاة ومن 


فال الفرطن جب جحي يت ع ب ل بن بي يل ع مي ا 1 1 1 


كما عن التذكرة!" والمنته, ”" والتحرير" والتلخيص ” والإيضام”" 
وظاهر البيان؛ لعل لفساد الشرط خاصة. 

اوعلى المقوضن أن سكن عن انس نيدو ل نفك فنههاة كفا عد 
الدوويين "بويعو اش القواعد" والموجز'"' وشرحه”""؛ لبطلان القرض 


.» 


أنضا لذن الشرط. 

وأطلق جماعة" عدم صحّة الشرط . وهو محتمل لهماء ولعل 
الأول هو الأظهر. 

وعلى كل حال فالمشهور عدم صيرورة الزكاة على المقرض بذلك 
مع صحّة القرضء خلافا للمحكي عن المبسوط"" وقرض النهاية!"" 
من وجوبها حينئذٍ على المقرض دون المستقرض. 

لكن _مع ما عن موضع اخر من الاوّل!*" نسبة ذلك إلى الرواية. 


."١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص‎ )١( 

(1) منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج48 ص11. 

(؟) تحريرالأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص 507. 

(؛) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأوّل ج9١‏ ص 4 .١‏ 
(65) إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط العامّة ج١‏ ص ١77 ١7١‏ 

.١78 البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص‎ )١( 

(0) الدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص ١7؟.‏ 

(8) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص 80. 
(9) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص 7؟١.‏ 

)٠١(‏ كشفالالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١‏ (مخطوط). 

.؟7١ كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامّة جج١ ص‎ )١١( 

."٠١ المبسوط: في زكاة الذهب والفصّة ج١ ص‎ )1١( 

(1) النهاية: باب القرض ج؟ ص 5"5. 

.118-5791 المبسوط: في زكاة الذهب والفصّة ج١ ص‎ )١4( 


اا ا تي تج عي يو أشن الكادم 2 16) 


كما أن الثانى منهما أطلق كون الزكاة على المستقرض دون المقرض في 
باب الزكاة" بل ربّما حكي عن الشيخ !"في أكثر كتبه موافقة المشهور. 
بل فى المختلف: أنّه كذلك فى باب الزكاة من النهاية والخلاف!'_فيه: 
كلقني الغناقانك الو هه هل عبان القال :فاق بجو اقشراطها 
على الغير كسائر العبادات. 

وجواز التبرّع بها -كما هو مقتضى إطلاق صحيح منصور بن حازم 
وغيره!*, وأفتى به جماعة”" من غير اعتبار إذن المالك _إِنْما بقتضي 
صحّة اشتراط الإلزام بها والتأدية عنه على أن يكون المقترض مشغول 
الذمّة بهاء ولكن يستحقّ التأدية بالاشتراط . فإن وفى له وإلا فهو 
مذكول الذكة وعد اضيرها بظير مع الشين ورا« #ذقنة المشترصن 
بالاشتراط. اللّهِمّ إلا أن يكون الشيخ أراد بما ذكره ذلك , فيكون حينئذ 
هو الصحيح. واللّه أعلم. وربّما يأتي لذلك مزيد تحقيق إن شاء اللّه عند 
تعاض المصئف له. 

و4 كذا(« لا» تجب الزكاة على 9« الدين”4 الذي لم يكن 
تأخيره من قبل صاحبه, بل لأ نه مؤْجّل أو لكونه على معسر... أو نحو 





.57 5 ص‎ ١ النهاية: ماتجب فيه الزكاة‎ )١( 

(") كما في تخليص التلخيص على ما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة 
ج١١‏ ص 80/. 

(؟) مختلف الشيعة: الزكاة / من تجب عليه ج ص .١17‏ 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج14 
ص ٠‏ 00 

(0) كالسبزواري فى الذخيرة: الزكاة / شرائط الوجوب ص١5غ.‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: حتى يقبضه. 


ذلك: بلا خلاف أجده*", بل الإجماع بقسميه" عليه . مضافاً إلى 
الأصل , وعدم إمكان التصرآف وغيره. 

نعم قد يستفاد من خبر عبد الحميد بن سعد الاستحباب في المؤجّل على 
المليّ الثقة بعد القبض لكل ما مرّ به من السنين”" فضلاً عن سنة الخروج 
التي يدل على الاستحباب فيها غيره من النصوص ا“فلاحظ بوتامل. 

4 أماط إن كان تأخيره من جهة صاحيه ه 3و قيل 4 والقائل 
الشيخان في المقنعة!) والخلاف'' والمبسوط" والجمل والعقود'" 
والمرتضى'“ على ما حكي: تجب الزكاة على مالكه. وقيل » 
والقائل المشهور شهرة عظيمة!"". بل عليه إجماع المتأخّرين7": ١‏ لا» 
تجب الزكاأة. 


."5 كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج١١ ص‎ )١( 

(؟) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه جه ص 55, ورياض المسائل: 
الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص١‏ غ. وانظر في القائلين بذلك: هامش )١١(‏ من هذه الصفحة. 

(؟) الكافي: باب زكاة المال الغائب حج8 ج؟ ص .05١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح8 ج١1‏ ص18. 

(5) وسائلالشيعة: انظر الباب1 من أبواب من تج بعليهالزكاة ومن لا تجب عليه ج1 ص 10. 

(6) المقنعة: زكاة المال الغائب ص 559. 

(1) الخلاف: ١‏ ص ٠١‏ مسألة 41. 

(0) المبسوط: في زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 117. 

(8) الجمل والعقود: في مال الدين ص١ .٠١‏ 

(9) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): شروط وجوب الزكاة ج؟ ص /. 

/ (مخطوط). والحدائق الناضرة: الزكاة‎ ٠١ كما فى كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة‎ )٠١( 
11 بن حت علبدع انحن‎ 

)1١(‏ كالعلامة في الإرشاد: الزكاة / شرائط الوجوب ج ١‏ ص 78؟, والشهيد الأوّل في الدروس: 
درس ٠١‏ ج١‏ ص .55١2‏ والكركي في جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط العامّة ج؟ ص .1١‏ 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١٠١‏ ج١‏ ص .110-١94‏ 


9 والأوّل وإن كان ( أحوط ‏ إلا أنّ الناني أقوى ؛ للأصل , 
وظهور النصوص"'" في كون مورد الزكاة: غير الكلي في الذمةء 
وكوف دان لخو عن المالاك: 

وقولالصادق إلئِلاٍ في صحيح ابن سنان: «لا صدقة على الدين...)»'". 

وقال لهقَةٍ الحلبي في الصحيح أيضاً: «ليس في الدين زكاة؟ 
فقال: ل70". 

ومونّق ابن عمّار: «قلت لأبى إبراهيم هة: الدين عليه زكاة؟ قال: 
لاسن سي اقلت فا د اقعةا 1 قال ولا حا ودر ل عاد 
الحول في يده»0© 

وخبر أبي بصير: تسا للك أنا عبدالله ليا عن رجل يكون نصف ماله 
عينأ ونصفه ديناً فيحلٌ» عليه زكاة؟ قال: يزكّي لعين ويد لدف 
قلت: فانه اقتضاه بعد ستة أشهر, قال: ونه حين اقتضاه...)١6‏ 


وخبر علىٌ بن جعفر المروى عن كتابه'"' وقرب الإسناد'" للحميرى 


.40 وسائلالشيعة: انظر الباب1 من أبواب من تجبعليه الزكاة ومن لا تجب عليه ج4 ص‎ )١( 

.784 تقدّم في ص‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال الغائب ح؛ جغ ص ”5, وسائل الشيعة: الباب 1 من 
ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح تجا ص١ .١‏ 

() تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال الغائب ح١١‏ ج4 ص 54 الاستبصار: باب ؟١‏ المال 
الغائب والدين ١‏ ج ١‏ ص18 وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة 
ومن لا تجب عليه ح "' ج1١‏ ص١1.‏ 

(0) الكافي: باب أوقات الزكاة م7 جا ص 0857. وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب من تجب 
عليه الزكاة ومن لاا تجب عليه ح 1 ج_1ص18. 

.105 مسائل علىٌ بن جعفر: ح 110 ص‎ )١( 

() قرب الإسناد: ح 846 ص 578. 





ل ا اا ا 1 1 ١‏ 


سأل أُخاهطيةٍ «عن الدين يكون على القوم المياسير إذا شاء قبضه 
صاحبه. هل عليه زكاة؟ قال: لا.ء حثى يقبضه ويحول عليه الحول»7". 

ولا يعارّض ذلك بإجماع الخلاف'" الموهون ب: 

مصير من عر فنن إلى خلافه. 

وخبر عبدالعزيز: «سألت أبا عبدالله نلةٍ عن الرجل يكون له الدين, 
ايركية؟ قال كل :فين يدعد وهو اذا اراد اكدى ففليه ركيوك كان 
لا يقدر على اخذه فليس عليه زكاة»””". 

وخبر عمر بن يزيد عن أبى عبدالله كه قال: «ليس فى الدين زكاة, 
أ أن كرن ضاحب الذي هر الاق تيه فإذا كان ل" مقدر عالن 
خذه فليس عليه زكاة حتّى يقبضه»©. 

وخبر الكناني عن أبي عبد الله يلا قال: («في رجل ينسى 1 يعبر (0, 
فلايزال ماله ديناء كيف يصنع في زكاته؟ قال: يزكيه, ولا يزكي ما عليه 
مق الدرون انها الركاة على ضاخ الزال1"1ونتمر له لقن المظلوت 
غير قادح بعد التفصيل في النصوص المزبورة ؛ لوجوب حمل المطلق 


الساأبس © سماد 


.٠٠١ وسائلالشيعة: الباب6 من أبواب من تجبعليه الزكاة ومن لاتجب عليهدح 6١ج 4ص‎ )١( 

.11 الخلاف: ج؟ ص١8 مسالة‎ )١( 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 1 زكاة مال الغائب ح1 ج؛ ص 55. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ابواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 0 ج1 ص11. 

(4) الكافي: باب زكاة المال الغائب م5 ج؟ ص 015. تهذيب الأحكام: باب 1 زكاة مال 
الغائب حه ج؛ ص ”, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن 
لاتجب عليه ح/ا ج4 ص 41. 

(0) فى متن المصدر: «يعين» وما هنا ورد بعنوان نسخة. 

(3) الكاقييانو:وكاة العال العاتب مكاح اصن 679١‏ وسائل القند الناض امن وات من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ١‏ ج1 ص١ .٠١‏ 


١١6 جواهر الكلام (ج‎ ٠١ 


على المفتة. 
ونحوه جارٍ في نصوص الخصم أيضاً؛ لأنّه لا يخفى عليك اعتبار 
المقاومة في حمل المطلق على المقيّدء ولا ريب في انتفائها هنا ؛ لما 
سمعت . مضافاً إلى موافقة ما دل على ثبوتها في الدين لجمٌ غفير من 
العامّة١",‏ وإلى ما سمعته من خبر الحميرى الذي لم يقبل التقييد. 
فالمتّجه حينئذٍ: طرحهاء أوحملها على الاستحباب. أوالتقيّة, أوعلى 
زكاة التجارة. وربّماكان في مونّق سماعة”" وغيره إيماء إليه, خصوصاً 
ما في ذيل الأَوَّل» فإنّه كاد يكون صريحاً في ذلك . فلاحظ وتأمّل. 
ولو كان الدين حيواناً فأولى بعدم وجوب الزكاة؛ لعدم صدق 
4 السّوم؛ ولعلّه لذا صرّح بنفيها في محكيّ المبسوط'" الذي قد سمعت 
2 القول منه بالوجوب فيه. لكن قد يقال!2: إنهم قد ذكروا في السلم في 
اللحم التعردض لكونه لحم راعية أو معلوفة, وإذا جاز أن يثبت بالذمّة 
للخو وافية ناز أن ينين راعرة: 
ولا فرق في ذلك يبن جعل مفهوم السوم عدميّاً وهو «عدم العلف» 
وبين جعله ووه رفن زرأكلها مر فاك الله المباح». الله إل أن لعن 
السياق كوق المماء فوشيخضا سائما من آدلةالببوه : كاقبياق النقد من 
)١(‏ المجموع: ج7 ص ١؟؛‏ المغني (لابن قدامة): بج ١‏ ص /ا11. 
(؟) الكافي: باب زكاة المال الغائب م؛ ج ص 014. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب من 
تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح 1 ج91 ص 47. 
(؟) عبارته هكذا: «إذا أصدقها أربعين شاة في الذمّة فلا يتعلّق بها الزكاة؛ لأنّ الزكاة لا تتجب 
الاقيا كرو انما وما يكون في الذمّة لا يكون سائماً» انظر المبسوط: في زكاة الغنم ج ١‏ 


ص 5518. 
(4) كما في تذكرة الفقهاء : الزكاة : / في الشرائط ج 0 ص 1 ؟. 


الزكاد غلك الكاس يي | ا ا 12 1010 


نصوص الدين. والأمر سهل عندنا بعدما عرفت من عدم ثبوته في الدين 
مطلقا؛ ومن هنا كان الآولى الإعراض عن كثير ممّا يتفرع في المقام. 
نعم قد قيّد فى البيان7 عدم الزكاة فى الدين بما إذا لم يعيّنه المديون 
ويمكنه منه في وقته. رجه مرصسع ماضن لكرني اراسي ” 
وعدي ا عي ن امساعة 
0 شي النهيد تيد با إذ لم بت في وقته وحمل إلى 
الشاكيه أو ريني على بدا هيعد عولد افى نافد عدر بعك كما ْ 
وفيه: أن حصول الملك بمجرّد العرل محل نظر أو منع . بل ومع 
قبض الحاكم إذا لم يكن معه امتناع من المالك, بل ربّما توقف فى الملك 
مع الامتناع من المالك , ولتحرير المسألة محل أخرء وقد ذكرنا جملة 
من الكلام فيها في القرض وغيره؛ فلاحظ وتامّل. والله اعلم. 
١‏ والكافر تجب عليه الزكاة » بلا خلاف معتدٌ به فيه بيننا ؛ لا نّها 
خطابه بها'"؛ للعموم وغيره. وخصوص قوله تعالى: «ويل للمشركين ؛: 


)١(‏ البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص78؟. 

(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص .15١‏ 

(؟) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامّة ج١١‏ ص01. 

(غ) المصدر السابق. 

(0) الحاشية النجّارية: الزكاة / الشرائط العامة ورقة “١‏ (مخطوط). 

(1) انظر المبسوط: في ذكر حقيقة الصوم ج١‏ ص 7514 والسرائر: حقيقة الصوم ج١‏ ص 10”, 
وتذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص ١غ.‏ ومختلف الشيعة: الزكاة / كيفية الإخراج 
ج72 ص .101١‏ 


)١6 لل جوهر الكلام (ج‎ ٠66 


الذين لا يؤتون الزكاة»'" وغيره ممّا هو محرّر في محلّه. 
وتسقط عنه بالإسلام كما نص عليه غير واحدا", بل لم نجد فيه 
خلافاً ولا توقّفاً قبل الأردبيلي”" والخراساني!» وسيّد المدارك”, بل 
١‏ لمر في كلام الأوّل - على ما قبل" سوى قوله: «كأنَ ذلك للإجماع 
1 وام مثل (الإسلام يجب ما قبله)!"), وهو خالٍ عن التوقّف فضلاً 
عن الخلاف . فانحصر ذلك فيهما. 
نعم في المحكي عن نها ية الإحكام: «لواسلم قبل الحول بلحظة وجبت 
الزكاة , ولو كان الإسلام بعد الحول ولو بلحظة فلا زكاة » سواء كان المال 
باقياً أوتالفاً بتفريط أوغير تفريط»!". ولكن هو في استئناف الحول حين 
الإسلام الذي قد صرّح به غير واحد”, بل يمكن كونه مجمعا عليه. 
ومنه يستفاد ما صرّح به جماعة!'" من سقوطها بالإسلام وإن كان 
)١(‏ سورة فصّلت: الاية 1 ول. 
(1) كالشيخ في المبسوط: يجيه ارحادج عن 117 وابن|ادريس ذ فى السترائي: حقيقه 
الزكاة ج ١‏ صض55غ, وأبن حمزة فو فى الوسيلة: زكاة الأموال ص 1١75‏ والعلامة في القواعد: 
الزكاة / الشرائط العامّة ١‏ ص ؟١77؟.‏ 
(؟) مجمعالفائدة والبرهان 0 
(؛) كفايةالأحكا م: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص .١17١‏ 
(0) مدارك الأحكاء الزكاة / من تجب عليه ج 0 ص 7]. 
)01 ) انظر مفتاحالكرامة: الزكاة في الشرائط العامة ج ١١‏ ص؛ .٠١‏ 
|[ /امينه احسو سد ج؛ ص 154. عوالي اللآلي: ج ١‏ ص 4 0. 
(4) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط العامة ج ١‏ ص8١"‏ 
(1) كالمصّف في المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج ١‏ ص .44١‏ والعلامة في التحرير: الزكاة / 
لمر حي ليادج اكن 01 والشهيد في الدروس: : درس ٠‏ جاص 17, 
) ال ل الزكاة / في الشرائط جه ص ٠‏ ؛. والشهيد الثاني في المسالك: الزكاة/ 


الذكاة على الكاق معي ب بي 11311/22212222 
النصاب فو ود ا 2 «الإسلام يجبٌ ماقبله» المنجبر سنداً ودلالة 
عمل الأضحابه» الموافق لقؤلهتعا لتقل للدي كفووا إن مهو يعفر 
لهم ما قد سلف»'" بل يمكن القطع به بملاحظة معلوميّة عدم أمر 
ان ام وا عن وخيرهم 0 
كان شىء منه لذاع وشاع , كيف؟! ا عيف الخواف اقتشاذ ده 
العوامٌ خلافه. 

فمن الغريب ما في المدارك من التوقف في هذا الحكم «لضعف 
الخبر المزبور سند ومتناء وللصحاح”" المتضمّنة لحكم المخالف إذا 
قروا دالا سن علي اما دكش هق العا دانته التى. أو قعها فين 
عذال لالت سو لر كا قوزقا نه الايد ان يقاديها :فيفك عساوو في 
الكاشن أضا» ال انتقال#رزوبالجملة فالرجوي» فلن الكافن سعحدى: 
فيجب بقاؤه تحت العهدة إلى أن يحصل الامتثال, أو يقوم على السقوط 
دليل يعتدٌ به. على أنه ربّما لزم من هذا الحكم عدم وجوب الزكاة على 
الكافر كما في قضاء العبادات ؛ لامتناع أدائها في حال الكفر وسقوطها 
بالإسلام, إلا أن يقال: إِنّ متعلّق الوجوب إيصالها إلى الساعي وما في 
معناه في حال الكفرء وينبغي التأمّل في ذلك». 

قلت: هو كذلك ؛ لأنّ إيصالها إلى الساعي: إن كان بعنوان الدفع فهو 
شيورة الأفال؛ الك 


(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 7١‏ من أبواب مقدّمة العبادات ج١‏ ص .١١0‏ 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج40 ص 5]. 


1 للح ل ا يي 7 جز قو أ فل اكلام 20 )١6‏ 


7 ذا للا كات وق دصو قير وانعد الرعوم كيه متدويل فقن المدارك انه 
«لا إشكال فيه»'", وهو كذلك؛ لمعلوميّة اعتبار الإيمان فى جميع 
العناداك»ولذلك قال السستق كعرءمن الأصحات"" يعن كر 
الوجوب: لكن لا يصح منه اداوّها » ومناقشة بعض'* فيمأ ذكره 
بعض من تعليل ذلك: بعدم صحّة نيّة القربة منه -ليست خلافاً كما هو 
واضح . وإن كان بعنوان التوكيل فهو فرع الصحّة من الموكل. 

نعم قد يقال: إِنّْه لا مانع من التكليف بالزكاة وإن كان لا تصح منه إلا 
بالإسلام المسقط لهاء لكنّ المانع منه الكفر السابق الحاصل بسوء 
اختياره, فلا يقدح حينئذٍ تعذره فى جواز التكليف. 

ونظهر الثمرة في جواز القهر عليهاء ولا يعتبر نيّة القربة من الإمام 
ونحوه ممّن قهره ؛ لتعذرها في المقهورء وامتناع الثواب بناءً على عدم 
خصولة ١١‏ بالحنة العم عليه كما عن جماعة الإجماع عليه على ما 
في المدارك١".‏ ويدفعها حينئذٍ بلا نيّة قربة » لكن ستسمع التصريح به من 
المسالك, ولعلّه للتقرّب في أصل دفع الزكاة لا لقرب من وجبت عليه , 
فتأمّل جيّدا. 

ومن الغريب ما يظهر منه: من المفروغيّة من عدم التكليف بقضاء 


)١(‏ كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط العامة ج١‏ ص.١511,‏ والتذكرة: الزكاة / في الشرائط 
ج60 ص 20. 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص .4١‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) كالمصئف في المعتبر: الزكاة / من تجب عليه ج ١‏ ص .44١‏ 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / من تجب عليه ج0 ص 47. 








الركاؤفك اكات عم يت ا و عي عي و م د اننا 
العبادة لما ذكره, مع أَنّ الأمر بالعكس . وما ذكره غير قادح بعد التأمّل, 
خصوصاً بعدما ذكرنا. وأغرب منه تشكيكه في الدليل المعتدٌ به على 
السقوط بعد الإجماع والخبر المنجبر به. 

وكيف كان « ف قد صرّح الفاضل'" والشهيد'" وغيرهما" بأنه 
9 إذا تلفت » منه ١‏ لا يجب عليه ضمانها وإن اهمل » مفرّعين له 
على ها عه سا رقا مو رضدغ يق الأذ سقف نيو حيس غير ممت 

لكى فق المداوك: هذا الحك مسكل» اندم وضودما خذ قات 
هوكذلك ؛ ضرورة عدم ظهور فائدة لهذا الحكم معالإسلام الذي قدعرفت 
أنّه يجب ما قبله ‏ وأَنّه به تسقط الزكاة مع وجود المال فضلاً عن تلفه. 


بل إِنّما تظهر فائدة التلف فيما لو أراد الامامظِة أو الساعى أخذ + 


الزكاة منه قهراًء ومقتضى ذلك عدم الجوازء كما هوصر يح المسالك. قال: 
«إنّه يشترط فيه أي القهر _بقاء النصاب , فلو وجده قد أتلفه لم يضمّنه 
الزكاة وإن كان بتفريطه, ولو تلف بعضه سقط عنه منها بحسابه, ولو 
وجدةاثاماً أحذها كنا بأخذها من المسلح السمقيع من أداتها بوي ولى 
النيّة عند اخذها منه ودفعها إلى المستحقٌ»!" انتهى. 

والتظوقيه هجال الغده الدلئل على ما ذ كر مين الشترط ,كما اعترق 


.2١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط ج 0 ص‎ )١( 

(1) البيان: الزكاة / فيمن تجب عليه ص .58٠١‏ 

(؟) كالصيمري فى كشف الالتباس: باب ما يستحبٌ فيه الزكاة ورقة 5٠١١‏ (مخطوط). 
(؟) تقدّم تخريجه انا 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص5717. 


1 


ا م ا ل تج قو | شان اكالم 7خ 1) 


بعدم الوقوف عليه في المدارك”", بل لولا ظهور الإجماع على عدم 
الضمان مع الإسلام إذا كان هو المتلف لتوجّه الضمان حيئئذٍ ؛ لعدم 
ثبوت جب الإسلام الخطاب بما في ذمّته من اموال الناس. 

فتأمّل جيّداً في ذلك وفيما ذكره من النيّة» بل وما في المحكي عن 
المنتهى من أنه «لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة في حال كفره ثمّ أسلم 
نات عنه: أمنا لو ادها غيرهنا قاذ سقط ", ولعل مراده الرجوع 
بالمأخوذ مع بقا قير ,فتأمّل» والله أعلم. هذا كلّه في الكافر. 

(و» أما المسلم» 2 إذا لم يتمكن من إخراجها وتلفت 
لميضمن > للأصل وغيره« ولوتمك نأو””فرٌط ضمن #لفاعنة ا لاماي 
وعتخراض من انو سدام وغيرويقا تعرده فعا فى ا لوقام 

( والمجنون والطفل لا يضمنان » ما يتلف 9« إذا أهمل الوليٌ 
على" القول بالوجوب في الغلات والمواشي» بلا خلاف 
ولأ شكال ها اكلام ف يضما الولقوولا سيره ات صميةة خط 
بالإخراج فيجري مجرى المالك, وقد تقدّم بعض الكلام في ذلك على 
تقدير الندب'”", والله أعلم . 


02> ةو 2و 
ده )4 ادده »|5600 هه 
«ن-»/ ١‏ «8».ر0) «هحثنه 


)0 0 ال 0 اد 
ا ل ١‏ قسة لكا ا 0 اوعس مم أي 
)00( 0 ا ص ١‏ ؛) عند قول الماتن: ان بالإخراج يتناول الوالى عليه». 


«النظر الثاني» 
«في بيان ما تجب فيه وما تستحبٌ * 


52 الزكاة في الأئعاه!": الإبل والبقر والغنم, وفي الذهب 
والققت والغاذت الأربع: : الحنطة والشعير والعهر والزبيب > بدا 
على أنّهما محل الزكاة لا البُْسْر والحِصْرم”", بلا خلاف أجده فيه بين 
المسلمين”" فضلا عن المؤمنين!*, بل هو من ضروريّات الفقه إن 
لم يكن من ضروريّات الدين”" 9« و4 النصوص به مع ذلك متواترة 
كتواترها فى أنه 9 لا تجب فيما عدا ذلك »: 

ففي 55 الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله طِيئه: : «قالا: فرض 
لله الزكاة مع الصلاة في الأمؤال ٠‏ وستها وسول الل ؛ في تسعة 
أشياء . وعفا عمّا سواهرٌ : فى الذهب والفضّة والاإبل والبقر والغنم 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: الثلاث. 

(؟) ياتي تفسيرهما لاحقا. 

("') انظر منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ج86 ص7 ”. 

(4؛) انظر غنية النزوع: كتاب الزكاة ص ,١١0‏ وتذكرة الفقهاء: الزكاة / في المحلّ ج 0 ص 47. 
(0) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص لا؛ و01. 


ا ومْسبسببي ب ل بوب ب وب و حت رفن الكلتم غ13 


والحنطة والشعير والتمر والزيبب . وعفا رسو لاله يَيَةٌ عمّاسوى ذلك»!". 
وتبقوة خبرالخضوس عن الضادى كه ا وزرار عن أخدهما لكرة 
والحلبي عن الصادق ا#ة!» وخبر الحسن بن شهاب عنه ا" أيضاً 
وخبر 00 ىننا 1 
وقال قرارة اها مالك اباعدة كذ عن عيد ناك الأم الم قال : 
فى لنبيطة اختياء انم فى طيوها فى فى الذهي والففةو التحيطة والتعير 
الت والزييب والابل والبقروالفت الساكمة:وهى الراغية..» "اعد يت. 


أ تالكاني ان جوع رمول1ة عله الركاة عليه بوكاج #اض يدق تيدري الأحكاد بات 
ما تجب فيه الزكاة ح 0 ج؛ ص "3 وسائل الشيعة: الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما 
دك بك ان ويا 7 ٍ 

(؟) الكافي: باب ماوضع رسو ل لكيه الزكاة عليه ح؟ ج” ص 5 .5١‏ تهذيب الأحكام: باب١‏ 
م تحب فيه الزكاة ح١‏ جغ ص ل وسائل الشيعة: الباب من ابواب ما تحب فيه الزكاة وما 

تهذيبالأحكام: باب ١ما‏ تجب فيه الزكاة ح ١ج‏ 4ص 5, الاستبصار: باب ١ماتجب‏ فيه الزكاة 
حَ اج *ص 3 وسائل الشيعة: البابم/ من |بواب ما تجب فيهالزكاةوما تستحبّفيهح /ج أا)ص07. 

(4) تهذيب الأحكام: باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح ؛ ج 4 عن 7 الاتعشيارة اك اها تح قه 
الزكاة ح غ ج ؟ ص 'ء وسائل الشيعة: الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه 

)6 تهد يب الأحكام: باب ١‏ ف تحب فيه الرتادق 1ج ص ”3 الاستبصار: باب ١‏ قي تجب فيه 
اذكه تكاج الصن الروسال الفيدة: للاخ يق أو ]ات ها عي ني رك لاوما لسع ريد 

)١(‏ الكافي: باب فرض الزكاة... ح؟ ج؟ ص 437. من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التى 
تجب عليها الزكاة م018١‏ ج ١‏ ص17١.,‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة ونا يتحت فيه ح ١‏ ج1 ص 07. 

97 تهد يب الاحكام: باب ١‏ ما تجب فيه بعدة اكه ص ١‏ الاستبصار: باب ١‏ ين تجب فيه 
الزكاة ح " ج ؟ ص أ وسائل الشيعة: الباب 8 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه 


مايجب فيه الزكاة . . ١١؟‏ 


وروى في الصحيح أيضأ عن أبي جعفراقة أنّه قال: «ليس فى 
تعمد بعد ل ردن هع 1د رزير ال ربو اللعتعى و السدين ويسا ار 
الحروي و الو اكةى غير هه الأريعة ا لأضنذا نوات كتر فهر كاف لاد :1 


١6 ج‎ 


أن يصير مالاً يباع بذهب أو فضّة يكنزه...»إلن0". 36 

وقال الطيّار: «سألت أبا عبداللّه ا عمّا يجب فيه الزكاة, فقال: فى 
تيعة ا غراده عور الاعنقا و العنطة والسعير التعرو اا ريه وال نل 
والبقر والغنم » وعفا رسو لليَةٌ عمّا سوى ذلك قلت الهف ان 
فإنّ عندنا حبّأكثيراً قال: فقال: وما هو؟ قلت: الأرزء قال: نعم. ماأكثره! 
فقلت: فيه الزكاة؟ قال: فزبرنيء ثم قال: أقول لك: إنّ رسول الله يَيَيُةُ عفا 
عمّا سوى ذلك وتقول لي: إن نّ عندنا حبّاً كنيرًء فيه الزكاة؟!'" 

وقرف ننه كر جحي ل غندا "أيضا. 

وفي مرسل القمّاط: «أَنّه سئل أبوعبد الله ا عن الزكاة» فقال: وضع 
سول 22 الدكاة هل تمعة وهنا عن موف 3 لك: مالةب الشعير 
والتمر والزييبوالذهك والنفّة».والقر والعتم والابل و فقال السائل: 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح ١١‏ ج4 ص3 الاستبصار: باب١‏ ما تجب 
فيه الزكاة ح ؟١‏ ج ١‏ ص 1. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيه ح 4 ج91 ص 17. 

(1) تهذيب الأحكام: : باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح4 ج 4 ص ؛: الاستبصار: باب١‏ ما تجب فيه 
الزكاة ح 4 ج ١‏ ص غ. وكائل العمفة البانى امن ابوانيوتها تمن فبة الركاة :وما قتع فه 
ات ل 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح ٠١‏ ج؛ ص 0. الاستبصار: باب١‏ ما تجب 
فيه الزكاة ح ٠١‏ ج؟ ص 0. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما 
تستحبٌ فيه ح ١7‏ ج4 ص /0. 


ا ب ب م يقترن الخاوام م )6١6‏ 


فالذّرة؟ فغضب طية ' نمٌ قال: كان واللّه على غية وو اانه 0 عاقها 
السعاسة ولد والدّخْن وجميع ذلك. فقال: إِنْهم يقولون: إِنّه لم يكن 
ذلك على عهد رسول الله ييه وإِنّما وضع في تسعة لما لم يكن بحضرته 
غير ذلك . فغضبء وقال: كذبواء فهل يكون العفو إل عن شيء قد كان؟! 
ولكواتهما عرق فيها عليه الر كام كير هد اوافهى قا ء كليو من ومن نا : 
فليكفر»""... إلى غير ذلك من النصوص المرويّة في الكتب الأربع وغيرها. 

وقال علي بن مهزيار: «قرأت فى كتاب عبدالله بن محمد إلى 
أبي الحسن مهة: جعلت فداك. روي عن أبي عبدالله له أنه قال: وضع 
سول أن2 0 الركاة على ضعة اضيا الحنطة والشعير والتهر وار بيب: 
والتضي وو التة رو القع والنقر والاابلوروعفا وسيول النه. ٠١‏ أعتنا سيو 
ذلك , فقال له القائل: عندنا شيء كثير كوي فعا قن انق ف لاسا 
هو؟ قال: الأرزء فقال أبوعبد الله مئة: أقول لك: إن رسول الْمعكة وضع 
الزكاة على تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك . وتقول: عنما افوع ا 
ا وقدكانت الدرة على عهد رسول الع . فوقّع لليذِ: كذلك هوء 
والزكاة في كل ما كيل بالصاع. 1 

««وكتب عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبداف 1 000 

عن الحبوبء فقال: ما هي؟ فقال: لمعم وا لا رربوالد سه ترك هه 


)١(‏ معاني الأخبار: باب معنى عفو رسولالهواة عمًا... ١‏ ص 1608, الخصال: باب التسعة 
15 ضن455: وسائل الشنيعة: الباب 8 من أبواتب.ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ 
(1) الكافي: باب ما يزكى من الحبوب ح؟ ج؟ ص ,0٠١‏ تهذيب الأحكام: باب١‏ ماتجب فيه 
الزكاة ع ١ع‏ لاهن #دزسائل الشيعة: الباك: من ابوات ما تعب ف ه الركاة ونا تيه 





ا كع قية الا يعي سح ع ا بر 1 


عله كالحطلة والشعير. فقال أبو عبد الله لة: فى الحبوب كلها زكاة». 
اروف ساعن أى عداننطية السفان كر مامه القيوة 
يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب, قال: فأخبرني جعلت 
قذاك وهل على كنذا الاروتوما يدون الحبوت الحتفى العدمن 

زكاة؟ فوقع ليا صدقواء الز ة في كل شيء كيل»!" 

ومنه يعلم وجه الجمع بين النصوص السابقة؛ وبين غيرها ممَّا 
ظاهره المنافاة لها: 

كالمرسلى اللذون تستنديهمنا الكنابة المرفورة: 

وخبر محمّد بن إسماعيل: «قلت لأبي الحسن نجِة: إن لنا رَطبة'" 
زرأ ها الذي عليها نيها؟ شالك 1ن الدطة فلي عليك انها ىه 
وأما الاوؤ قم يقت الماء العشرم وها قن بالداق قتصف: المشير» فى 
كلّ ماكلت بالصاء. أو قال: وكيل بالمكيال»! 

وخبر أبي مريم عن أبي عبدالله ل : «سألته عن الحرث سا كر حون 
فيه 14و الو الشعين والد ره والازة والسّلت والعدس. كل هذا ممّا _ '. 


حَ 
بزكّى . وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة»!" 0 


مكال يق انام عَليف التهاية (لابن الأثير): ج؛ ص 3١‏ (قفز). 
5) "انظ الكانى :والتهد موسق الهابنتن قبل الساق» وسائل القتيعة: لبان همق آبوات ما تحب 
0 مععة فدح اح لعن ال 

(") انظر هامش )١5(‏ من ص .١١9‏ 

(؛) الكافي: باب مايزكّى من الحبوب حه ج7 ص ,0١١‏ وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب ما 
ل ا ؟ ج1ة ص .1١‏ 

(6الكافية باب مايركى من الخوت مح ااض 851 وسائل الفينة: الآ بهن ابواتما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج1١‏ ص .١١‏ 





8 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ا وخبر يقد رفن له عن لحر عن يد كل ميق ؟ فقا ل التو التسعير 
وده والدْن والدوة وال كبو سس والعسي كد د ار 
وأشباهه»7" 
ونحوه صحيح زرارة عنه حي أيضاً: «وقال: كل ما كيل بالصاع فبلغ 
الأوساق فعليه الزكاة . قال: وجعل رسول الله يَيْةُ الصدقة في كل شيء 
أنبتته الأرض. إلا الخضر والبقول وكل شيء يفسد من يومه»”". 
وخبره الآخر: «قلت لأبي عبداللَهليُةِ: في الذرة شيء؟ قال لي: 
الذرة والعدس والسلت والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعيرء وس 
اك بالصاع فبلغ الأوساق الني يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة»'". 
وكين أ برضي : «قلت 5 عبد الله اثلا : : هل في الأرز شيء؟ فقال: 
نعم, نم قال: | الصدية لكو وسفن رركن ار و فيقال ضور كله فد 
جعل فيه. وكيف لا تكون فيه وعامّة خراج العراق منه؟!)!) وغيرها. 
بإرادة'" الوجوب من الاولى والندب من الثانية » ويجمعهما صدق 
الزكاة فيهما كما أومئ إليه في المكاتبة السابقة. ولعلّه أولى من الجمع 
)١(‏ تهذيب الأحكام: باب١‏ ما تجب فيه الزكاة ح/ا ج؟ ص ”؟, الاستبصار: باب ١‏ ما تجب فيه 
الزكاة ح/اج ؟ ص ؟, وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه 
حغ جه ص ؟1. 

(1) الكافي: باب مايزكّى من الحبوب ح؟ ج7 ص .0٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب ما 
تحب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 1 ص .١١‏ 


(*) تهذيب الأحكام: باب ١77‏ حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ح؟ ج؛ ص 10. وسائل 
الشيعة: الباب 4 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ٠١‏ ج1 ص 11. 

(4؛) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ حكم الحبوب بأسرها في الزكاة ح؛ ج4 ص 10. وسائل 
الشيعة: : الباب 4 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه م١١‏ ج4 ص 14. 

(6) متعلق يقوله: «الجمع» السابق فى ص ١١0‏ س١.‏ 





ها مقي افيه لكاو بج بح م اح م ا 11 


يشهد له بعض النصوص السابقة . لكن لا تنافي بين الندب والإجمال 
في الجواب للتقية فلا ريب في أولوية ما ذكرثا منه, خصوصاً بعد 
فتوى الاصحاب بالندبء وعن الغنية”" الإجماع عليه. 

وفي المحكي عن المقنعة تعليل الندب بأنّه «قد ورد آثار عن 
الصادقين مإِيهُ في زكاة سائر الحبوبء مع ما ورد عنهم فى حصرها في 
التسعة , وقد ثبت أن أخبارهم لا تتناقض, فلم يكن لنا طريق إلى 
الجمع بينهما إلا إثبات الفرض فيما اجمعوا على وجوبه. وحمل ما 
اختلفوا فيه على السنّة المؤكّدة ؛ إذ كان الحمل لهما على الفرض 
تتناقض به الألفاظ الواردة فيه وإسقاط أحدهما إيطال الإجماع, 


وإسقاط الاخر إبطال لإجماع الفرقة المحقة على المنقول في معناه, 00 


وذلك فاسد»”, على كل حال فالمتجه ما قلناه. 

نعم لا يخفى ظهورها جميعا وصراحة بعضها في خلاف المحكي 
عن يونس في الكافي من ان «معنى قوله حي : (إن الزكاة في تسعة اشياء 
وهناعقا سيوف 3لك) الما كان :ذلف فى أذل البو كنا كانت الضيلاة 
ركعتين ثم زاد سول الله عكَان فيها سبع ركعات» وكذلك الرركاة وضعها 
وسنها في اول نبواته على تسعة اشياء ثمّ وضعها على جميع 
الحبوب». وإن كان ربّما ظهر من الكافي موافقته. اللّهمّ إلا أن يريد 


63 الاتصا رن ماله حفن 1 

(') غنية النزوع: الزكاة / المقدّمة ص .١١0‏ 

(؟) المقنعة: حكم الحبوب باسرها في الزكاة ص ١41‏ 550. 

(؛) الكافي: باب ما وضع رسول الَهعَكيوةُ الزكاة عليه ح؟ ج” ص .0١5‏ 


#اتت ج ب ش وبي قو | شين كاله( خ :18) 


الندب من الوضع الحادث. 

وكذا المحكي عن ابن الجنيد من أنه «تؤخذ الزكاة في أرض العشر 
من كل ما دخل القفيز من حنطة وشعير وسمسم 0 ودخن ودرة 
وعلس وتات وي الخيوف يوبن الععر والرريي” 1 

هما توصي لئنائئة انيز وظن القبيد نا رقن ابكار المعلوة 
قصورها عن معارضة غيرها من وجوه. منها: اتفاق الأصحاب عدا 
من عرفت -على عدم الوجوب في غير التسع؛ ولذا نسبه في الدروس'" 
إلى الشذوذ. وهو كذلك. 

كقوله بالوجوب «في الزيت والزيتون إذا كانا في الأرض العشر ية 
وفي العسل المأخوذ من أرض العشرء لافي الخراجيّة» كمافي 
الدووس 2 لاس ماس ا( قيكا رس الصميع ٠‏ فنى التصوواض 
السابقة المعتضدة امالاض وافشاوي ضهان دل المسألة من 
القطعّات التي له بنبغي فيها الإطناب. 

اكوا هر ماديا وا وتسسة لاني ان 
ما تنب تالأرض ممّايكال أويوزن » جمعاً بين ما في صحيح زرارة! 
وما في غيرهء وإن ن كان بينهما تعارض العموم من وجه, لكن لايخفى 
ظهور النصوص في كون محل الزكاة ما جمع الوصفين , ومن هنا انّجه 
تخصيص كل من العامّين بالآخر. وفي كشف الأستاذ أنه «لو اختلفت 





.١1960 نقله عنه العلامة في المختلف: ما تستحبٌ فيه الزكاة جا ص‎ )١( 
.١ 55 الدروس الشرعية: الزكاة / المقدّمة ج١ ص‎ )"( 

(؟) المصدر السابق. 

(غ) تقدّم في ص١ .١١‏ 


الإكلااق الس سي 1 


١٠6ج‎ 


البلدان فيها لحق كل واحدة حكمها»”",. ولعلّه لايخلو من تأثل. ١‏ »ا 
وعلى كل حال ينبغي تخصيصهما بما « عدا الخضر 4 والبقول 
«كالقت'" والباذنجان والخيار وما شاكله 4 ممّا هو موزون فى 


العادة» لما فى صتمي قارارة السنابى ”انين الستعنائها مين المرادديه الا 
من الواجب والمندوب. 
مكدافا إل شير محتدين اماغيل الجاه ا 


وموانّق سماعة عن أبي عبداللهلهةِ: «ليس على البقول ولا على 
البطيخ واشباهه زكاة...»”)الحديث. 


وصحيح ابن مسلم عن ابي جعفرءَيّة: «سئل عن الخضر.ء فيها زكاة 
وعدت ب الدال الكل انقان لاس يدول عليه الخول» أ 
وصحيح الحلبي: «قلت لأبي عبدالله :ما في الخضر؟ قال: وما 


ع 


إلا أن يباع مثله بمال فيحول عليه الحول ففيه الصدقة. وعن العضاه'” 


.١5١؟ كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؛ ص‎ )١( 

(1) القَتّ: نوع منالخْضَر يطعم للدوابّ. وهيالرّطبة والقَضّب. مداركالأحكام: الزكاة / ما تجب 
فيه ج 4 ص48.: وانظر مجمعالبحرين: ج ١‏ ص 7١‏ و815١‏ و4١51‏ (رطب) (قضب) (قتت). 

(9) فى ص1١١.‏ 


(؛) فى ص .١١0‏ 

(0) الكافي: ا با لاع فد كام مااع اسه رمال السينة اسان اسن 
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح / ج9 ص18. 

(1) الكافي: باب ما لا يجب فيه الزكاة... ح؟ ج؟ ص١١0.‏ تهذيب الأحكام: باب ١4‏ حكم 
الخضر في الزكاة م٠‏ ج؛ ص17,. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحبٌ فيه ح١‏ ج94 ص11. 

(0) انظر هامش )١(‏ من هذه الصفحة. (8) في المصدر: الغضاة. 


١7 





جواهر الكلام (ج )١6‏ 


من الفرسك'" وأشباهه فيه زكاة؟ قال: لاء قلت: فثمنه؟ قال: ما حال 
عليه الحول من ثمنه فزكّه»7". 

وخبر زرارة عن أبي جعفر وأبي عبدالله لي أنّهما قالا: «عفا 
رسول الله يَييَاةٌ عن الخضر, قلت: وما الخضر؟ قالا:كل شيء لا يكون له 
بقاء: البقل والبطيخ والفواكه وشبه ذلك ممّا يكون سريع الفساد. قال 
زرازة قلق لأ هبد لماه وهل :فى التضنب"التدىء ؟ فالالا لانن إلى 
8-ظ : : 

هرا ذلك كلمساري الأصحان ويل فى مشكة المتهن تت 
ويه 0 : 

وفي محكيّ المقنعة: «لا خلاف بين آل الرسول,َييوُةُ وبين كافة 
شيعتهم من أهل الإمامة: أنّ الخضر _كالقضب والبطيخ والقنّاء والخيار 
والباذنجان والريحان وما اشبه ذلك ممّا لا بقاء له _لا زكاة فيه ولو بلغت 
فيه الن فا وفانة اللن يدا زوبولة كا على المتديعه البيع عست 
يحو اده العو لو وهو على كدال مهد وا تحب فيه لكام ال 

وعن المنتهى: «لا شيء في الأزهار كالعُصْفْر والزعفران, ولا فيما 





(كاناى تشيرها فق كن 1 

71االكافيابات نا لابضوانن الركات يح كع اضى أل تينيي :لسكا ميان ادكه 
الخضر في الزكاة ح؛ ج؛ ص17. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحبٌ فيه ح ؟ ج1١‏ ص١7١.‏ 

(؟) في المصدر: القصب. 

(؛) تهذيب الأحكام: باب ١8‏ حكم الخضر في الزكاة ح؟ ج4 ص17 وسائل الشيعة: الباب 
١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص18. 

(0) منتهى المطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8 ص 777. 

(1) المقنعة: حكم الخضر في الزكاة ص 10 ؟. 


الزكاة في الثمار -- سب ببجج ب ب ا اا 
يحبّب١"كالقطن‏ والكتان, وعليه علماونا أجمع»!". 

هذا كله مع فرض شمول عموم الندب لأكثرها بناءً على دخول 
الكيل أو الوزن له أما على العذم كما عساء يظهز من الأسكاة فى 
كفقة قاذ داحة إلى التخصهى: قال :زول سحي ال كاءافيها 
لايدخله الكيل والوزن من البقول والخضراواتء وإن عرض ذلك لها 
في مثل هذه الأيَام»*. لكنه كما ترف: 

وكيف كان فلا ينبغي التوقّف في الحكم المزبور, بل قد يستفاد من 
خبر زرارة السابق! عدمها أيضاً في الثمار. لصحيحه المتقدّم آنفاًا” 
المشتمل على عطف «كل شىء يفسد من يومه» على الخضر والبقول, 
بل وصحيح الحلبي!؛ إذ المراد بالعضاه كما فى الوافي: «جمع عضة 
- وأصلها عضهة , فردّت الهاء في الجمع :كل شجر له شوك كأنّه أراد 
بها الأشجار التي تحمل الثمار كائنة ما كانت. والفؤسك _كزبرج -: 
الخوخ او ضرب منه احمر»””". 

ال نمكي آرافة القذار مضا دق تيو عاءة جنع ريل القراء 
موسى ائِةِ: «عن البستان لا تباع غلّته. ولو بيعت [بلغت]4 غلّته مالاً 





)١(‏ في المصدر بدلها: ليس بحبٌ. 

اسك النطدية ناديع للد الركاء ع ضيه 

(؟) كشف الغطاء: الزكاة / في الغللات ج؛ ص ؟١0١.‏ 

(؛) فى الصفحة السابقة. 

(0) فى ض 113. 

(1) تقدّم في ص 114- +117 

(1) الوافي: باب ما فيه الزكاة من الأموال ذيل ح ١9‏ ج ٠١‏ ص .1١‏ 
(6) الاضافة من المصدر. 
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0 7 نقوتطيها عن العضن ") كالفرسك وهو الخو لخوخ وشبهه موعن التنفاه 0 


ا حت ا ا بلس لج بو قلي لكاو ع :38) 


نل تعب لتمصيوفة 1 كال لكا د كانه تر كل !رصنم معكد بن 
ما لو بيع كان بمالء فيه الصدقة؟ فال: له0 ”ا 

لكن لم أجد من أفتى به صريحاً عدا الأستاذ في موضع من كشفه!؟. 
1 نعم في الدروس' وا ا ((روي 


والقطن والزعفران وجميع الثمار». 
واحعوال رطان الركاة الواسامن اتدل م يدقع «طيور شيرف 
زرارة'" فيكونها كا لخضر فى السقوط , بل قدعر ف تإدراجه تحت مفهوم 
لضي فى الخده عاو اال ب بعد شخصيض لل التعومات نااك 
ما القطن والمقان والزعفران: ففى خبر عبدالعزيز بن المهتدي: 
أنه لك ١ن‏ العمية عن النظرن وا عفراو قلييها رات ؟ ال 


/ وسائل الشيعة: الباب‎ .١19 تهذيب الأحكام: باب زكاة الحنطة والشعير... م8١ ج؛ ص‎ )١( 
.11١ من ابواب زكاة الغلات ح١ ج؟ ص‎ 

(؟) في متن الوسائل: أو أبي. 

(؟) الكافي: باب ما لايجب فيه الزكاة... ح1 ج” ص؟5١0.‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه م" جح ص7١.‏ 

(غ) كشف الغطاء ء: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج ؛ ص 76 .١‏ 

(16 الدروس الشرعية: ال كاة / المقدّمة ج١‏ ص 55؟. 

ا يي لاقني الحعاء ج؟ ص .١8‏ 

0107 و 

00) 


8) الاشنان - بالضة 9 والضمٌ أعلى حاء'نيك يسعفمل فى غسل الآيدق. السان العرب: ١‏ 
١‏ (اشن). (9) تقدّما فى ص١١‏ و١17.‏ 


نا نالكاق بات ماللابكن فد الكاقى فرعن 011 وسائل اسم الحابة فتن 
ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحت فيه ح 1 ج1 ص /م/ا. 


الإكاواقق :هال المعار ةجع سج جسم بس ع ف نت ب بي 1 11 
كبر يونس سالك انا العبي اناهن الكضنان د 6ن فال 
لكن يمكن إرادة نفي الواجبة منهماء خصوصاً الأوّل , فيبقى العموم 
حينئذٍ دالا على الندب بحاله, ويؤيّده: اقتصار الأصحاب على الخضر. 
بقى شيء لم أعثر على تحريره في كلمات الأصحاب: وهو أن 
الزكاة المستحبّة كالواجبة فى التعلّق بالعبن وملك الفقراء لها ولو على 
جهة التزلزل؟ يحتمل ذلك؛ لظهور النصوص المزبورة -كقوله عليه : «... 
فى الحبوب كلها زكاة...(""ا ونحوه ‏ في اتحاد كيفيّة قلق الواجبة 
ا إلا أ 1 ال ا وإخراجه 
”2 
محتاجة إلى تأمّل ء والله أعلم. 
(وفى مال التجارة 4 الني يأتي الكلام في المراد منها وفي 
جملة ممّا يتعلّق بها 9( قولان: احدهما الوجوب 6 وعن جماعة نسبته 
إلى اتعوم جح اضيها ناا" ومين العس ومن خيس "نسي إلى 
)010( الكافي: باب ما ل"'يجب فيه الزكاة... حم؛ ج" ص ,6١١‏ وسائل السسيعة: الباب 1١١‏ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص 18. 
)١(‏ تقدّم فى ص .1١١0- 1١١1‏ 
(؟') كالشيخ في المبسوط: في مال التجارة ج١‏ ص8 ,7١‏ والخلاف: ج١‏ ص 15 مسالة 3: 6 
وابن إدريس في السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 40؛. والعلامة في المختلف: ما 


تستحبٌ فيه الزكاة ج؟ ص .11١‏ 
(؛) نقله عنه فى مختلف الشيعة: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج" ص ١91١‏ ؟191. 


+ 


ال ل يح يخ اهنا الكادم 20 1) 


6 أ ' 
بابويه ١"؛‏ للامر بها وشبهه فى صحيح ابن وا و وخبر 


)1()6( 


العلاء "© وخبر أب بصير'"' وموئّق سماعة 0.١‏ 

إلا أنه مع ذلك كلّه « والاستحباب أصحٌ »4 وأشهرء بل هو 

)١(‏ نقله عن الأب في مختلف الشيعة: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج؟ ص ؟19. وقاله الابن في 
المقنع: باب زكاة المال إذا كان في تجارة ص ,١78‏ ومن لابحضره الفقيه: باب الأصناف التي 
تجب عليها الزكاة ذيل ح 5 ١١١‏ ج؟ ص .٠١‏ 

0( الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... م؟ ج؟ ص018. تهذيب الأحكام: افد" 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة حم؟ ج؛ ص18. وسائل الشيعة: الباب7١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح" ج1 ص ./١‏ 

(5) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح 0 ج”" ص0758. وسائل الشيعة: اليباب ١١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح8 ج4 ص 77 . 

(4) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ١‏ ج؛ ص18 الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات ح؛ ج ؟ ص .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص ./١‏ 

(4) في المصدر: «عن إسماعيل بن عبدالخالق قال: سأله سعيد الأعر ج وأنا أسمع». 

)0 الكافي: : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح4 ج7” ص 055 تهذيب الأحكام: كران 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح؟ ج؛ ص 19,. وسائل الشيعة: الباب7١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ جو ص١,,‏ 

) ) الكافي: : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... م/ ج” ص 055. وسائل الشيعة: الباب١١‏ 
تق ا واب ها شعي ننه لز كاكروينا ا شاع 6 جة ص ."١‏ 

(8) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات فى يبالزكاة ب 4 ج؛ ص 15, الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات ح8 ج ١‏ ص .١١‏ وسائلالشيعة: الباب7١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4ج ص؟١".‏ 

(1) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح8 ج7٠‏ ص 079 . وسائل الشيعة: الباب١١‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح لاجواص١2".‏ 

)0 الكافي: : باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح” ج7٠‏ ص 018. وسائل الشيعة: الباب ١1‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7ج ص١/.‏ 


الزكاة فى مال الما لم ير ا 


المشهور تقلا" وتخصيلاً""©.بل.عن الانتضار"" تنسبتة إلى الامامتة 
كنا كو الظاهز مين العنة 2 ل" نه المراف من الامر المو يود 

لأصالة عدم الوجوب. 

والنصوص السابقة الحاصرة للواجب في غيره. 

وخبر إسحاق: «قلت لأبي إبراهيم عليه : الرجل يشتري الوصيفة يثبتها 
عندهلتزيد . وهويريد بيعها أعلى تمنهازكاة؟ قال: : لاء حننى يبيعها .قلت: 
فإذا باعها د : لا حتّى يحول عليه الحول وهو في يده»!*. 

وكير ان كن سيد وكيد داقن المهانا الوا 1 
أبوعبدالله كة: ليس فى المال المضطرب به" زكاة . فقال له إسماعيل 
اقدنيا أنه عل تداك أعلكك ندراء أمحابك !اتفال أى بده عدن 


أراة الله 5 يخرجه فخرح»"" 

)١(‏ كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 51١7‏ ج١٠‏ ص © .٠١‏ والحدائق الناضرة: 
ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ١١‏ ص58 .١‏ 

(') ممّن ذهب إلى ذلك: ل التجارة ج١‏ ص08 والعلامة في 
التذكرة: الزكاة / في الأحكام جه ص .5٠١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 1١7‏ ج١‏ 
ص .١1١‏ والطباطبائي في الرياض: الزكاة / ما تجب فيه ج0 ص 00. 

(؟) الانتصار: مسالة ٠١١‏ ص١١5.‏ 

(؛) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السابع ص8١١.‏ 

(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح؛ ج؛ ص 14 الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات ح7 ج ؟ ص١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب ما 
حي انه الركاة ونا #مكعة ال ج1 ص 0". 

(خاافق الضوت ميعن الشي او :سعتى المكتاوب نه او متعتى المفحدك, الوافى نات ركاة مال 
الخارة عه عن ند ْ 

(/) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح1 ج؛ ص 277١‏ الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات ح ١ع‏ صن 4 «وسائل الشسيعة: الباف 18 من أبوات:هنا 
حبافه اركاتويا مح بج 6 ج1 ص 0/. 





لل م لل ل 0 01 00 


وصحيح زرارة عن أن جعفراظةٍ أنه قال: «الزكاة على المال 
الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحرّكه»'" 
وصحيحه الآخر قال:«كنت قاعداً عند أبى جعفر نل وليس عنده 
كينا عه سدلر التا فا عا ورا وق أنا 3ك وعفيا ك3 رع اعليرصية 
مول 21 تقال ها نه 5 مالدمن ذت افده يذا رن همل 0 
ويكجر يداففيه الركأة ذا حال عليه اللخول فقال أبو ذرً: ما ما انُجر به أو 
كي أو عمل به به فليس فيه زكاة. إنّما الزكاة فيها إذا كان ركازاً أو" كنزاً 
0 موضوعاًء فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة . فاختصما في ذلك إلى 
رسول اهيبي فقال: القول ما قال أبو ذْرَء فقال أبو عبدالله نقذ لأبيه: ما 
تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقراءهم ومساكينهم , 
فقال أبوهية: إليك عنّى لا أجد منها بدأ ©. 
إلى غير ذلك من النصوص المعلوم رجحانها على الأولى: بالأصل 
والعمل ومخالفة العامّة وغير ذلك, فانّجه حينئذ حملها على الندب. 
بل ريما توقف فيه بعضهم!2؛ لظهور هذه النصوص في خروج تلك 
مخرج التقيّة. لكن فيه: أنه -بعد التسليم -لا تنافي بين ذلك وبين الندب؛ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح١‏ ج؛ ص 50. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج4 ص 1/06 

(0العنت فى ,مق الوسائل: 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح8 ج؛ ص 1/١‏ الاستبصار: 
باب الركاه في أموال التعارات جح اع 7ض :وسائل الميمة: البات 116امن أبوايةنا 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح كك 

(؛) راجع الوافي: باب ما فيه الزكاة من الأموال. وزكاة مال التجارة ج ٠١‏ ص04 و8١٠.‏ 
والحدائق الناضرة: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج١١‏ ص .١16١ ١59‏ 


الزكاة قن الخيل الاثات. ححتب ع م زج اا 117 


ودعوى: أ ١‏ العراقه من ذلك ارر السو تقيّة. لاير على 
الندب حينئذٍ , يدفعها: أصالة حجّية قول المعصوم ايه , وأنّه في بيان 
حكم شرعيّ واقعىّء وكما أَنّ التقيّة يقتصر فيها على أقلَّ ما يندفع به 
كذلك المستعمل فيها من قول المعصوم ليه يقتصر فيه على أقلّ ما 
يمكن من إرادة التقيّة منه. ومن ذلك ما نحن فيه ؛ ضرورة إمكان كون 
التقيّة في ذلك التعبير الذي ذكرناه. فيبقى الأمر حينئذٍ على قاعدة إرادة 
الندب منه بعد معلوميّة عدم إرادة الوجوب , كما هو واضح والله أعلم. 

« و4 كذا تستحبٌ ط في الخيل الإناث 4 إجماعاً محصّلاً ومحكياً 
فى الخلاف”" والغنية'' والتذكرة”. 

وهو المراد من صحيح محمّد بن مسلم وزرارة عنهماطيّه. قالا: 
«وضع أميرالمؤمنين قِةٍ على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل 
عام دينارين . وجعل على البراذين دينارا»!*. وصحيح زرارة: «قلت 
لأبي عبدالله ظاٍ: في البغال شيء؟ فقال: لاء فقلت: كيف صار على 
الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح . والخيل الإناث 
بنتجن, وليس على الخيل الذكورة شيء» قال: قلت: فما في الحمير؟ 


)١(‏ الخلاف: م١‏ ص 06 - 006 مسألة17. 
0 0 ور 0 
0 الكافى. دنا مل لد ناماع ا امس 0 د هذ الأمكار ناك 





الم يح اي ب ع ب 7 حت و اهل الكلدم: 161 


قال: ليس فيها شيء. .0" الحديث. بعداتي الوجدوب بالأصل 
ونصوص الحصر -بل في خبر زرارة عن أحدهما كه الس فى ان 
من الحيوان ؤكاة غير هذه الاصيناق الثلاثة: الإبل والبقر والغنم...»!' ‏ 
والإجماع. .. وغير ذلك. 

و وسفظ » الركاة وحويا وها ماعو ذلك الأما ستدكوم 
ذا" حينئذٍ ( لا زكاة في البغال والحمير والرقيق > للأصل والخبر 
السَالف في الأوّلين, وفي موق سماعة: الس غلن اقيق زكأة إلا 
رقيق يبتغي به التجارة فإنه من المال الذى يزكى». 

لا حححدة الآخر وصحيح محمّد بن مسلم: : «إذ نّ أبا جعفر وأبا 
عبدالله اي سئلا عمّا في الرقيق؟ فقالا: ليس : في لاسن أكثر من صاع 
تقر ذأ سال هليه الوا ٠‏ وليس في ثمنه شيء حتى يحول عليه 
الحول»! “ فيمكن إرادة زكاة الفطرة منه؛ على أن يكون ليلة الفطر مرادة 
وروخول الخول تور انه أعلم: 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح ١‏ ج” ص .037١‏ تهذيب الأحكام: باب 
9 حكم الخيل في الزكاة ح١‏ ج؛ ص 17. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج4ة ص 8//. 

(1) تهذيب الأحكام: باب١٠‏ وقت الزكاة ح7١‏ ج؛ ص .4١‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم 
العوامل في الزكاة ح ؟ ج ١‏ ص ؛ ؟. وسائل الشيعة: الباب ١77‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحبٌ فيه ح4 ج1 ص .8١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: و. 

(؛) الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح؟ ج؟ ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج14 ص 4/. 

(6) ظاهر العبارة رجوع الضمير الى «سماعة». وفي المصدر: زرارة. 

(1) الكافي: باب مايجب عليه الصدقة من الحيوان ح1 ج7٠‏ ص 07١‏ . وسائل الشيعة: الباب 
١١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح١‏ ج1 ص 4/. 





تولّد حيوان من حيوانين أحدهما زكويٌ يبمب ل بي ري 572 1 


ولو تولد حيوان بين حيوانين احدهما زكوىٌ”", روعى في 
إلحاقه بالزكاتيٌ إطلاق اسمه 4 بلا خلاف أجده إذا كان الزكويّ الام 
بل وإن لم يكنء وإن قال في محكيّ المبسوط: «المتولّد بين الظباء 
والغنم إن كانت الأمّهات ظباءً فلا خلاف فى عدم الزكاةء وإن كانت 
الأمّهات غنم فالأولئ الوجوب ؛ لتناول اسم الغنم له. وإن قلنا: لا؛ لعدء 
الدليل والأصل براءة الذمّة كان قويّاً, والأوّل أحوط»”؛ إذ الظاهر أَنْ 
مختاره الاوّل» بل المحكي عنه في اخر كلامه التصريح بذلك. 

نعم يحكى عن الشافعى الخلاف فى ذلك , بل وفيما إذا كان الزكويّ 


الام'". ولا ريب في ضعفه بعد فرض صدق الاسم الذي عليه المدار 


حتّى لو تولد من حيوانين غير زكويّين. بل وإن كانا محرّمين, 
ولا استبعاد في القدرة , فالحكم حينئذٍ في الصور التسعة واحد. 


اكو قن السبنالكةرالشاط تمق كان احد ابوه كبو ون 0 


ملحق بحقيقة زكوىّ سواء كان أحد أبويه أم غيرهما نظراً إلى قدرة الله 
تعالى وجبت فيه الزكاة , وإن لم يكن على حقيقة زكويّ فلا زكاة». 
وولواه كونا ركو تو فاج كاذا مبوالين أو ادها وضاء صق 
زكوىّ وجبت أيضاء وإلافلاء مع احتمال تحريمه لو كانت أمّه محرّمة 
وإن جاء بصفة المحلل (فلا زكاة)!*». 
«وإنكانا محرّمين وجاء بصفةالزكويّ احتمل حلّه ووجوبالزكاة, 


(0) فى تلمظة القرائم والمسالف ركايت: 

(؟) المبسوط: في زكاة الغنم ج ١‏ ص 189. 
(©) الأ ج؟ ص ١5‏ المجموع: ج 0 ص 794؟. 
(4) لبس فى النضدن. 


ايحي كبز لو أن الكادم 21 16) 


وعدم الحلّ فتنتفي الزكاة. وإن جاء غير زكويّ فلا زكاة قطعاً. وفي حلّه 
لوجاء بصفة المحذّل الوجهان »والوجه تحر يمه فيهما:لكونه فرع محرّم»”". 
وهو كما ترى. خصوصاً بعد قوله سابقاأ: «نظرا إلى قدرة الله تعالى» 
ضرورة عموم القدرة للجميع. 
ودعوى: أنّه وإن اندرج في اسم الزكويّ إلا أنّه محرّم ولا زكاة فيه 
لكونه نتيجة محرّم . واضحة الفساد بعد تعليق الحل والزكاة على الاسم 
المفروض تحقّقه. كدعوى: أن ذلك شكل صوريٌ وإلاا فهو مختلف 
الحقيقة ؛ إذ مرجع ذلك إلى قصر القدرة أو نحو ذلك مما لا يُسمع من 
ل 
«القول في زكاة الأنعام ‏ 
و4 تمام<« الكلام > فيه ١‏ في الشرائط.والفريضة.واللواحق»: 
(أمّا الشرائط فا ريط 
(الأوّل: اعتبار النُصّبٍ » 
داعب الركاة فليا اخداع مل سرون نت السداهب أده 
لمكن الدو 
لاوش فى الل التاعض عاناء شمية 1 ولخدمنها 
خمس » بلا خلاف بيه بوذا اويل الالجماع بقبية #اغايه: 


1 مسالك الأقهاء الركاة / يا 517 ان‎ )١( 

(1) انظر نهاية الإحكام: ما يجب فيه الزكاة ١‏ ص ؟١١8.‏ 

(؟) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 3١0‏ ج ١٠.ص‏ 05. 

(4) انر الخواتق التاضرة الركاء ة / في الأنعام ج١١‏ ص 11. 

(5) نقل الإجماع في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 05. والحدائق الناضرة (انظر> 








ال ل ري يي ١‏ 


والنصوص'"إن لم تكن متواترة فيه فمستفيضة . 
0 فإذا ضاروت” ستأ وعشرين بارت نضا على 
المشهور ين الأضحات شهرةً عظيمة . بل فى الخلاف'" والغنية!) 


وغيرهما!” الإجماع عليه, بل حكى غير واحد”" الإجماع على أنّها 
انذا عشر تضنايا , 


الريمكن تخضيل الاتعماع و إن مقالق :فيه القديمان فيما حك 
عتودا: تال الحسو نيما وان الر الع فى السمين وعبرين بت ٠‏ 


16 


مخاض إلى السنّة وثلاثين». وقال أبوعليٌ ذلك أيضاً لكن زاد: «إن ص 
لم تكن فأاين لجو فاإن لم يكن فخمس.ى اتنا )19 ولم 1 بجعا النعيت 


5 


وعشرين نصابا مستقلا وإن اوجبا بنت مخاض نحو المشهور ايضا., إلا 
أنه كباقى أفراد العفو. 
فإنْ خلافهما خاصّة غير قادح فيه , سيّما مع انحصار الخلاف فيهما 
د الهامش السابق). 
وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: في زكاة الإبل ج١‏ ص 717, وسار في المراسم: 
كتاب الزكاة ص ١59‏ وابنسعيد في الجامع للشرائع: زكاة الأنعام ص51١,‏ والعلامة في 
القواعد: الزكاة / في المحلّ ج١‏ ص571. 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام م4 ص8 .٠١‏ 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بلغت. 
(؟) الخلاف: ج ١‏ ص1 مسألة ؟ . 
(4) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص ١5١‏ -؟؟١.‏ 
(0) كمفاتيح الشرائع: مفتاح ١57‏ ج١‏ ص158. قال: «وعليه علماؤنا كافة سوى القديمين». 
() كالعامليفي المدارك: زكاة الأنعام جه ص 05. والبحراني في الحدائق: الزكاة / في الأنعام 
ج١7‏ ص45. 
(0) راجع مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص .١119‏ 


ف جواهر الكلام (ج )١6‏ 


فيما أجدء وإن نسبه المصنّف في محكيّ المعتبر'" إلى جماعة مسن 
مدنق ل ضيعاب: 0 

مع أنَا لونجد ما يشهد له من النصوص سوى حسن الفضلاء 527 
أبي جعفر وأبي عبد الله مك8 فالا: : «في صدقة الإبل في كل خمس شاأة 
إلى أن تبلغ خمساً وعشرين, فإذا بلغت ذلك ففيها ابنة مخاض ع 
ليس فبها شيء حتّى تبلغ خمساً وثلائين» فإذا بلغت خمساً وثلاثين 
ففيها ابنة لبون ثم لبس فيها شيء حتّى تبلغ خمساً وأربعين فإذا بلغت 
فيا وا ديعي لها بعد مره الفيخة لم ليس فيها شيء حتى تبلغ 
سين , فإذا بلغت سئّين ففيها جذعة ‏ ثم ليس فيها شي ءحتّى تبلغ خمساً 
وسحيق 3إ الات تمصا وسيعين فنبها اننا لبرن ءانه لسن فيا نش 
حتّى تبلغ تسعين, فإذا بلغت تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل., ثم 
ليس فيها شيء حثى تبلغ عشرين ومائة , فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها 
حقّتان طروقتا الفحل, فإذا زادت واحدة على عشرين و مائة ففى كل 
خمسين حقّة , وفي كل أربعين ابنة لبون, ثمّ ترجع الإبل على أسنانها , 
وى ظلن الننلى "الى نو لاقل الكو لت يع 1 الحدية: 

وهودية اقهناله على واللا نوركني أحدمن الأضعات مو جد 
المائة وعشرين نصاباًء وبإضافة الواحد نصاباً آخر _قال في الوسائل: 
«إنْه رواه الصدوق في معاني الأخبار على ما في بعض النسخ 


0٠٠١ 494 المعتير: زكاة الأنعام ج ؟ ص‎ )١( 

(0) الك الزيادة» يشدف ويقده: وكل ما زاد على العَقْد فهو نيف حنّى يبلغ العقد الثاني. 
الصحاح: ج؛ ص ١177 - ١177‏ (نيف). 

(؟) وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام م1 ج41 ص١١١.‏ 








نصاب الإيل بي لت ل ا 67ت 111 


السيححة 0 (قاذابلختع كا وصترين :ذا ذ انرا كووالهرة فنبها فت 

ماضن إلى اوقا لزنا ذ| دلدك ميا ولاذقرج يناذا زادكير هد قفري 

ابنةالون نا يناذا بلفيك حمه وا رفين :ور افضايوا نه تنيينا شه 
م قال: فإذا بلغت ستّين وزادت واحدة ففيها]؟'' جذعة , ثدّ قال: وإن 


وزادت واحدة ففيها حقتان...)»إلخ. 

ومنه يعلم قوة ما ذكره الشيخ فيه من إضمار «وزادت واحدة»! 
اعتماداً على فهم المخاطب. وإن كان أقرب منه الحمل على التقيّةء فإنٌ 
الف ذهب العا قدافانو د | قال عميد انين نفد ان تروف عن 


الصادق نه في الصحيح: «في ست وعشرين بنت مخاض إلى خمس 
وثلاثين» -: «هذا فرق بيننا وبين الناس)(" 

وكأنّهليةٍ في هذا الحسن أراد الجمع بين بيان الواقع والتقيّة التي 
قالواطي”: إن الإنسان على نفسه بصيرة فيها _فقال: «في الخمس 
وعشرين بنت مخاض» حسب ما عندهم. نم ذكر باقى النصب التي 


)١(‏ النسخة المتداولة من معاني الأخبار غير مشتملة على ذلك. وأشار محقّقها إلى عدم ظفره 
بتلك النسخ التي وصفت بالصحيحة. انظر معاني الأخبار: باب معنى أسنان الابل التى... ح ١‏ 
ص 717”. 

(؟) ساقطة من النسخ. 

(5) وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام م لا ج4 ص١ .١١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب 0 زكاة الابل ذيل الحديث 4 ج؛ ص؟7. 

(0) المجموع: جه ص 584 فتح العزيز: جه ص 7١8‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 137]. 

)١(‏ الكافي: باب صدقة الابل ح ١‏ ج؟ ص 017 ! تهذ يب الأحكام: باب 0 زكاة الابل 1 ج؛ 
ص 5١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ح ؛ جة ص .١٠٠١‏ 

(0) أرسله البهبهاني في مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١1‏ ج ٠١‏ ص:55. 
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كوا او ا الب 0 1 


)١6 جواهر الكلام (ج‎ ١: 


لم يخالفونا فيهاء تاركاً فيها ذكر الواحدة حتّى يفهم السامع إرادتها في 
الجميع ؛ لأنّ الكل على داق اعفد 

كلّ ذلك مع معارضته للمعتبرة المستفيضة المعمول بها؛ كصحيح 
عبدالرحمن!"' وخبر أبي بصير ''! وصحيح زرارة'" وموثقه الآخرا“ 
اران جينظ اقل مله عا اذ كرا 

ورتنناعدل كلى البوى لا أو على :دقه ١:‏ الفوضى سيل لين 
للخمس شياه'", أو غير ذلك. وعلى كل حال فلا ينبغي التأمّل في 
ضعف القول المزيور» ولقد أجاد في نسبته إلى الشذوذ في الدروس 0 

فهذه ست نصب « ثم ست ن وثلاثون, ثم ست 00 ثم 
اخلى وستوق لوا كلاك أعنيو ا" فاضا وتدوف مل الاجسمان 
بقسفية!" علية. 


(٠‏ ثم سثْ وسبعون 4 على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة 


00 لطر ها سي لاسن الضف لناب 

)0( تهدذيب الأحكام: باب 0 زكاة الع ص ٠١‏ لضان باب / زكاة الابل ح ١‏ 
و ص 5. وسائل الشيعة: الباب 5 من ابواب زكاة الانعام ح م ١‏ ص 13 

(0) هن لأ بخطرة الفقية: بات :"ضدقة الأنعام م ؟ ج١؟‏ ص 7!, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 





زات زكاة الأنعام ١‏ ج94 ص8 .٠١‏ 

(؛) تهذيب الأحكام: باب0 زكاة الابل ح؟ ج 4 ص ,1١‏ الاستبصار: باب 8 زكاة الابل ح ٠‏ 
ع اصن :7 :وسائل النيعة+«الباك من أبوات ركاة الأنعام ح #انعلة ض ١9‏ 

(5) كما في وسائل الشيعة: الباب؟ من أبواب زكاة الأنعام ذيل ح7ج4 ص .1١1‏ 

(1) كما في الانتصار: ماله اا 10 

(/1) الدروسن الشروعية: درس ١‏ ج١‏ ص 58",. قال: «متروك». 

(6) انظر منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص 80 وتذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص08 - 01. 

(4) انظر غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص ١١١‏ - ؟١١.‏ والمعتبر: زكاة الأنعام ج؟ 
ص 48:. ومدارك الأحكام: زكاة الأنعام جة ص 01. 





نصاب الإبل  7772‏ 27 222 7 الاب27 تر 622297 7اا277 ري 7 ١10‏ 


كادت تكون إجماعاً"", بل هي كذلك تحصيلاً فضلاً عن النقل للمعتبرة 
المستفيضة”. 

خلافاً للمحكي عن الصدوقين فأبدلاه بالثمانين» وأنّه إذا زادت 
واحدة ففيها ثنيّ إلى تسعين””. ولم نقف لهما على شاهد سوى المحكي 
عن الفقه المنسوب للرضا اقل !» الذي لم نتحقّقه كي عم ارط له 
سمعت. فلا ريب حينئد ف ضعف القول المزبور ون النصاب العاشر 
ست وسبعون . 

وثم م إحدى وسعون: فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرون" 
فاريعون او كمسيون او فثهما فتك التشهور بين لعجاف شور : 
عظيمة". 

خلافاً للمحكي عن انتصار المرتضى من عدم تغيّر الفرض من 
إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين, وقال فيه: «ممّا انفردت به 
العامة ىوقو رواهيا غيرهاد ها إذا بلغقريانة وعسي رين نو رادت 
فلاشيء في زيادتها حتّى تبلغ مائة وثلاثين» فإذا بلغتها ففيها حقة 
واحدة وابنتا لبون وأنّه لاشيء في الزيادة ما بين العشرين والثلائين» 
دعي لإسا عل ذلك”. 


)0 ل مس أبواب زكاة الأنعام ج31 ص ٠١6‏ 


(؟) نقله عن الأب فى مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص ,١75‏ وقاله الابن في الهداية: 
باب زكاة الابل ص ؟77١.‏ (غ) فقه الرضاءكة: باب 58 الزكاة ص /7ا9١.‏ 


(1) انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 51١1‏ ج١‏ ص118. 
(0) الانتصار: مسألة ٠١4‏ ص .1١1- 5١0‏ 
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وهو عجيب بعد دعواه نفسه فى محكي الناصريّة'" اللإجماع على 
خلافه كمحكي الخلاف'" والسرائر 5 

وقى التذكذة | أبانورذا ادك على النالةتوضشريى والحدة وحن فى 
6 تخممين حتف يوق 5 اريسر يلت لتون إلى اوقال بعلن هد 
الحساب بالغاً ما بلغ عند علمائنا»'» وكذا عن المنتهى. وفي كشف 
الحقّ”" نسبته إلى الإماميّة. وفى المفاتيح إلى علمائنا كافة". 

الى درة ديعن كلهاتهه ومعاقة اهما عات الدكاقة عان بعاؤفينا 
سمعته منه كنصوصهم , بل لم أجد في شيء ممّا وصل إلينا من نصوص 
أهل البيت مضق ما يشهد له ء فلا ريب في ضعفه؛ ولذا نسبه في الدروس 
إلى الشذوذ أيضاً1*. 

ومن ذلك كله يظهر لك أيضاً أن ما في اللمعة: «ثمٌ إحدى وتسعون,2 
نم ففي كل خمسين حقّة . وفي كل أربعين بنت لبون»'" لا يخلو من نظر؛ 
ضرورة شمول إطلاقه النصاب الكلّى بعد الاحدى وتسعين: مادون 
المائة وواحدة وعشرين ء ولم يقل أحد بالتخيير قبله ؛ فإنٌ من جملته ما 


.578- ص /ا5”‎ ١١9 الناصريّات: مسألة‎ )١ 

") الخلاف: ج؟ ص7- 1 مسألة *. 

”") السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ١‏ ص 14 4. 

؛) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج 0 ص 05. 

(0) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص 80. 

(1) كشف الحقٌ: الزكاة / مسالة ١‏ ص5 0غ. 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7١١7‏ ج١‏ ص .١118‏ 

(6) الدروس الشرعية: درس 1١‏ ج ١‏ ص 5"". قال: «متروك». 
(9) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الْأَوّل ص 0١‏ . 


) 
) 
/ 
) 


ا ململ يي ري را 


او الوا 0 1 


والبيان”' أقوالة 7 وليس من جملتها ل ١‏ 7 اتفق الكل على أن 
النصاب بعد الإحدى وتسعين لا يكون أقلّ من مائة وإحدى وعشرين , 
وإنْما الخلاف فيما زاد عنه. 

واعتذرله فى الروضةبأنٌ«الزائد على النصاب الحادي عش رلا يحسب 
اتسين كالمانة وما زاد عليها , ومع ذلك فيه حقتان. وهو صحيح, 
وإِنّما يتخلّف في المائة والعشرين, والمصنّف توقّف في البيان في كون 
الواخدة اإرائدة جر من الواتجيه او و طاء«مرن يجيت عن وها فب 
العدد نضَّاً وفتوى. ومن [أن]1" إيجاب بنت اللبون في كل أربعين 
يخرجها فتكون شرطاً لا جزء, وهو الأقوى, فتجوّز هنا وأطلق عده 
بأحدهما»!6 أي من دون تعردض لذكر الشرط؛ اعتماداً على معلوميّته. 

وفيه: أنّ مقتضى الإطلاق الحساب بمجرّد الزيادة على الإحدى 
وتسعين. الله إلا أن يصرف ذلك بمعلوميّة عدم نقصان ما فوق النصاب 
عنه. وعل ىكل حال فلاريب في أنّإطلاقه ليس بجيّد. كماهوواضح.هذا. 

وقد قال المحقّق الناني!“ والشهيد الثاني”": «إِنّ التقدير بالأربعين 


)١(‏ انظر المصدر قبل السابق. 

.7/17 البيان: زكاة الابل ص‎ )١( 

() الاضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 

(4) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج .١18- ١7ص ١‏ 
(0) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص57 ؟. 

(1) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص 710. 


١٠6 خ‎ 


7# ل 7ح فض لضو أ لكلا 18721 ) 


ولحمس اص ص لمكو ويا بشي البب بي صل بم 
الاستيعاب ‏ فإن أمكن بهما تخيّر . وإلا وجب اعتبار أكثرهما استيعاباً 
مراعاة لحقّ الفقراء . فيجب حيئئذٍ تقدير المائة واللإحدى وعشرين 
بالا ريعية بو النانه و الكتمميين بالتمين و الما #وشسيعين ينهها : 
وينخيّر فى المائتين . وفى الأربعمائة يتخيّر بين اعتباره بهما وبكل 
واحد 50 1 

دل اقنل نان 3 افيه المسيووط: و العااف والوسيلة والسب انس 
والتذكرة والمنتهى ونهاية الإحكام والتحرير؛ بقرينة ما ذكروه بعنوان 
العم « لديل عله لد سوم الع تخصوها مع قوله فيما يأتي: 
«ولو امك في عدد...» إلخ. بل لعلّه ظاهر القواعد ل ؛ حيث قال: 
«ويتخيّر المالك لو اجتمعا»'". بل هو المحكى صريحا عن إيضاح 
النافع”" وتعليقه!) وكفاية الطالبين!"» وكشف الالتباس" والميسية" 
والموجز الحاوى7. 

كما يشهد له: مع أنه الموافق [لاحفاك» ونيه مرا عاة عد 
لم0 في البقرء وصحيح الفضلاء فيه أيضاً!". 


1( 00 الأسكاء: ا الزكاة / في النعم ج ١‏ ص 781 

- 0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: انظر الهامش قبل السابق. 

0 ال لو ٠‏ (مخطوط). 

انيع العاوك (الرسائل العش) : زكاة المال ص 4؟١.‏ 

الكافي: : بأب صدقة البقر ح 5 01 تهذ يب الأحكام: باب 1 زكأة البقر ح١‏ ج؛ 
ص ؛ ١‏ وسائل الشيعة: الباب من ابواب زكاة الانعام ح ١‏ ج15 ص58١١.‏ 


حسيية ١‏ سرييح ١‏ صل 


/( 


0) 
(0) 


ا ل بي م ا يي ل 1 


لكنّ المحكى عن ظاهرالمقنع!" والمقنعة”" والنهاية”" والمراسه”" 
والاشارة'" والنافع !"ا والارشاد" والتبصرة!0 والنا يه )0 والبياء !2 
واللمعة!١"‏ والمفاتيحم"" التخيير فللماء فيا هو صريح المدارك05 


والمحكي عن مجمع البرهان!*"وفوائد القواعد لثاني الشهيد ين !*"ناسباً 
له فيها إلى ظاهر الأصحاب كالرياض7”7"؛ لإطلاق الأدلة, ولميتبت 


أو لواثة هزعا الفقر اعمى الها اويل كلاه الخصوصض المكسن.». 
على أنه قد يكون الشارع لاحظ جبر التفاوت الحاصل بحذف 


بعض الكسور والعفو بزيادة السنّ في التقدير الآخرء بل يدل عليه 
ضررديها: التضون 011 المعياة عدلى العشيير قفن الضاثة والواهد 


)١(‏ في المقنع (باب زكاة الابل ص :)١08‏ «فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقة». 
)١(‏ المقنعة: زكاة الابل ص /ا7؟. 

(؟) النهاية: المقادير التي تجب فيها الزكاة ١‏ ص 77. 

(:) المراسم: مقدار ما يجب من الزكاة في النصب ص .١7١‏ 

(0)اشازة السعق: كتاف الزكاة صن ١25‏ 11 

(1) المختصر النافع: زكاة الأنعام ص 04. 

(0) إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .18١‏ 

(8) تبصرة المتعلمين: الزكاة / في النعم ص 5غ. 

(9) التلخيص (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأوّل ج9١‏ ص .55١‏ 

)٠١(‏ البيان: زكاة الابل ص5/17. 

.0١ اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأول ص‎ )١1١( 

.198 ص‎ ١ج‎ 5١7 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 08. 

.15 - 17 مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج؛ ص‎ )١5( 

.١ 81-5150 فوائد القواعد: الزكاة / فى المحل ص‎ )١6( 

(17) رياض المسائل: زكاةالأنعام جه ص ٠١‏ قال: «كما هو ظاهرالنصوص والفتاوى كما قيل». 
(10) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ج9 ص8 .٠١‏ 





ال و ا ربب يو أشن الكاا ه:( 182 ) 


وعشرين ء بل اقتصر في بعضها على حسابها بالخمسين. 

والذي يقوى في النظر في الجمع بين هذه النصوص وصحيح 
الفضلاء الوارد في البقر المتّفق على مضمونه فيه ظاهراً كما قيل!-, 
ظهور اتحاد الحكم ة ف الخد وعد لحرو رين يواجر في لني 
من النص بل والفتوى مع التأمّل والتدبّر .دوجوب مراعاة المطابق 
ف بويع كوي بو وي 
وكذا يتخيّر مع عدم 4ت بسىء » اولان عت حينئل 5 الأقل 
عفو ا؛ للنصوص الواردة في المائة والإحدى وعشرينء وليبس في 
صحيح الفضلاء إلا المطابق» فلا ينافى ذلك حينئذ. 

نعم قد يقال بوجوب مراعاة الأقل في خصوص المائتين وستّين ؛ 
القطع بن الزيادة إن لم ترد الواجب أولاً لم تنقضهء كما تعرف زيادة 
تحقيق لذلك كله فيما يأتى إن شاء الله" ولكن مع ذلك كلّه لا ينبغي 
ترك الاحتياط. 

ند إن ظاهر النصّ والقتوى اعتبار كو الزنيادة واحدة »فلو كات 
جزءً من بعير لم يتعيّن'” به الفرض قطعاً ا 
«إجماعاً»' والمنتهى: «لا نعلم فيه خلافاً إلا من الاصطخرى»*0. 


)١(‏ ذ5 كر قريباً منه في الرياض: انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) عند قول المصنف إن :نوما الفريضة : 08 

(؟) كذا في النسخ, والصحيح: «يتغيّر» كما في التذكرة والمنتهى. 
(؛) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص ؟1. 

(0) منتهىالمطلب: زكاة الابل ج86 ص 84. 


ا ا 313 1 


عن بعض العامة من تعيّن "١‏ الفرض به'" واضح الفساد. 

كه ههه | يفنا كرون لوا سدة عد مرو التسا ل دعر : 
ديم يهماء وظهورهما في أ وعذا اتساب ره ان 
في النهاية معلّلاً له: بن تغيّر الواجب بها يقتضي تعلق الوجوب بها 
كالغ شه و قير هو قال :انقو تلفث الو اعدة يعن الخول وقيل إمكداة 
الآد اف قط هن الوا تحب سوم من ها لانو الحو ور د ع 16 

خلافاً لجماعة من المتأخّرين منهم ثاني الشهيد ين !* والمحقّقين! 
فجعلوها شر طأًء بل ربّما قيل: إِنْه المشهور بينهم"؛ لخروجها عمّا به 
الحساب على التقديرين. وفيه: أنّه أعمّ من الشرطيّة . قالوا: «فلا يسقط 
بتلفها بعد الحول بغير تفريط شىءء كما لا يسقط بتلف ما زاد عنها إلى 
أن تبلغ تسعة عشر»”". وفيه: أَنّه مبنيئ على تعلّق الزكاة بما عدا العفو, 
وفيه بحث تسمعه فيما يأتي إن شاء الله , والله أعلم. 

9( وفى البقر 4 الذي منه الجاموس بلاخلاف” 8 نصابان 4 كليان: 


)١(‏ الصواب: تغيّر. 

.١10 ١ ص‎ ١ المجموع: جه ص ليت (للشيرازي): ج‎ )١( 

(©) نهاية الإحكام: : ما يجب فيه الزكاة ج 1 ص #الا. 

(غ) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص 510. 

(0) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 117. 

(1) كما في مصابيح الظلام اللهبهاني). : شرح مفتاح 557 ج ٠١‏ ص 770, والحدائق الناضرة: 
الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص .0١‏ 

(0) كما في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص048. ومفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب الابل 
ج١1‏ ص 197,. 

(8) انظر منتهى المطلب: زكاة البقر ج82 ص .١74‏ وتذكرة الفقهاء: زكاة البقر ج 4 ص 7/. 


يبب ‏ ببىبج ج تت 1 آأ7ج07 77 جز فلا فز الكلتم ١‏ 02 


( ثلاثون وأربعون دائماً » أي كل ثلانيق وكدل ربعي ل اولان 
فق ةا[ :ا حفيها كا سيقي :قل عاجة ال حفن التصبيوافيها 
ثلاثاً: شخصيّين وهما الثلاثون والأربعون ؛ وكلياً وهو كل ثلاثين وكل 
ازفين كنا عن يعشهم 1 او أريعة وزياةة الستين على الأوليق كما ين 
الع "او كيه وويادة السيعيى بعد الست اوور الاسينتهناء 
بما ذكرنا عن ذلك كلّه. وإن كان النظر فيه إلى صحيح الفضلاء الآني 0 
فينبغى زيادة النصب على ذلك كله ؛ لاشتماله عليها وعلى غيرهاء إلا 
أن الظاهر كون المراد منه التمثيل للنصاب الكلّى. 

وغلى 5 حال فقن احافضن العمالك مز قد | الامهلدق 
لفظياً. والأمر سهل بعد وضوح المطلوب, ومعلوميّة عدم الزكاة في 
الأنقص من الثلاثين إجماعاً بقسميه" ونصّاًء وعدمها أيضاً كذلك في 
الزائد على الثلائين حتّى بلغ الأربعين. 

والمنساق من الإطلاق نضّا وفتوى البقر الإنسيّ , ٠‏ فيبقى الوحشيّ 
على الأصل كما عن بعض التصريح بها" . وستسمع تمام الكلام إن شاء 





.١178ص حاشية إرشاد الأذهان (اثار الكركي): جه‎ )١( 

.١7١ منتهىالمطلب: زكاة البقر ج8 ص‎ )١( 

(5) نذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص 0/. 

(؛) فى ص917١.‏ 

(0) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ١‏ ص 11: 

)١(‏ انظر الخلاف: ج ١9 - ١8ص ١‏ مسألة ١4‏ و0١,‏ وتذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص*/. 
وها ال كام ما يجب فيه الزكاة ج؟ ص /1؟,. 

(1) كالعلامة في التذكرة: زكاة البقر ج0 ص 74/, والنهاية: ما يجب فيه الزكاة ج ١‏ ص778, 
والشهيد 2 البيان: زكاة البقر ص .19١‏ 


2 8ك 2 ل ا 11 ا ا ا ير 


الات رجرب سد ' ا ا 
العلم كما عن المنتهى" ا 00 
قبل ذلك بوذ حادق تنا ولوف 

كنا انه لاتعلاف فى عدم أعقيا وزيا ذة الواحدةافروبعوب الشدادء 


لمن الصدوقين قينا حي غنهما": والإجماح النحكي في الب 
صريحاً كما سمعت والتذكرةا ' والمفاتيح' “ وظاهراً في الخخلافت” 


ولحي والرياس " رصحي اده )0 ررس عا 
مع أنه لاشاهد لهما فيما نجد إلا ما يحكى من الفقه المنسوب إلى 
الوانا اأوعى غير هكة عند نا فضا عق اديه ون غيره: 


« ثمّمائة وإحدى وعشرون. وفيها شاتان. ثم مائتان وواحدة, 

.١1759 منتهى المطلب: زكاة الغنم ج48 ص‎ )١( 

(1) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج٠‏ ص 188١‏ وقاله الابن في من 
لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ذيل ح ١707‏ ج؟ ص57 -737. 

(5) تذكرة الفقهاء: زكاة الغنم جه ص .8١‏ 

(؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١48‏ ج١‏ ص .١111‏ 

(0) الخلاف: ج؟ ص 5١‏ مسالة ١7‏ . 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١7‏ 

(/) رياض المسائل: زكاة الأنعام ج 0 ص 7١‏ و17. فيه: «بل على خلافه ‏ الاحدى والأربعين - 
الإجماع في جملة من العبائر». ثم بعد صفحة قال: «مع تضمّن صدره ‏ اي الرضوي - في 
النصاب الاوّل ما يخالف الإجماع كما مث». 

(8) الكافي: باب صدقة الغنم ح١‏ ج؟ ص 054, تهذيب الأحكام: باب 7 زكاة الغنم ح١‏ ج] 
ص 10؟. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ١‏ ج91 ص76١١.‏ 

(4) فقه الرضائكِة: باب 8؟ الزكاة ص57١.,‏ مستدرك الوسائل: الباب 0 من أبواب زكاة الأنعام 











١١6 جواهر الكلام (ج‎ ١. 





وفيا كلت هماه 4 يا خاذك أجده في شيء من ذلك نصّاً وفتوى!", 
بل فى الكتب السابقة الإجماع أيضاً صريحاً وظاهراً. 
ثمّ تلاثمائة وواحدة » وهو النصاب الرابع « فإذا بلغت ذلك 
قيل » والقائل ابن أبي عقيل '" والجعفي”" والمفيد في أحد النقلين!* 
افيدوق اران دوس" والفاضل في بعض كتبه'" وولده'*: 
وان حزهون كل هاتتاضاة ». 
وريّما نسب ذلك إلى ابن حمزة!", والموجود في وسيلته: «النصاب 
فيها أربعة» والعفو كذلكء والفريضة جنس واحدء وهوف يكل نصاب واحد 
من جنسه , وباختلاف الغنم في البلد لا يتغيّر الحكم , والنصاب الأوّل: 
ارفو وز الناترودمانةاوواعد وعقروؤنوالعالك دما تان :وواحدة 
اراي اللانها نوو حدة قاذ زاؤ ساك يذلاك تقر هادا الحكي ركان ف 


)١(‏ انظر رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص؟17. 

.١174 حكاه عنه في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج” ص‎ )١( 

9 حكاه عنه في غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص ١4؟.‏ 

(؛) نقله عنه في السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 477: وعبارة المقنعة: «فإذا 
كملت:ماتين :وزادت واخدة تفيها لات :شياء إلى ثلاثماثة» قإذا يلغت ذلك تركت.هذه العيرة 
وأخرج من كلّ مائة شاة» المقنعة: زكاة الغنم ص 78؟. 

(0) الموجود في كتبه: «إلى ثلاثماثة, فإذا كثر الغنم سقط هذا كلّه وأخرج من كلّ مائة شاة» 
انظر من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ذيل م707١‏ ج ١‏ ص73", والمقنع: باب زكاة 
الغنم ص .٠١٠١‏ ونقل ما في المتن عنه في مختلف الشيعة (وقد تقدّم تخريجه انفا). 

(1) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج اص 4177. 

(1) كمنتهى المطلب: زكاةالغنم ج8 ص ,.١4١-١79‏ وتحريرالأحكام: في زكاةالغنمج ١١ص‏ 51/8. 

(8) إيضاح الفوائد: الزكاة / في المحلّ ج١‏ ص .١7 - ١0/‏ 

(9) كما في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج ٠‏ ص .١79‏ 


نصاب الغنم ب حي و ف ا ل أي يت بير 117 


كل مائة شاة»7". وظاهره وجوب الأربع في الرابع » وأَنّهِ بالزيادة عليه 
ع مخالف للقولين 


أريع: ل انا و فلن لك ا ا 9 ميق 5 بال 
شاة»'". وكذا ابن زهرة فى الغنية!". 

اللية "١|‏ احور يدوا ميا باالرياد ةراون المانةك ور تنام[ وملة عد 
نقصان الفريضة بالزيادة. 

وا ما يحكى عن سل رامين قولة: «إنه ينتقل بزيادة ثمانين فى 
القالك الى تاذلف باهم يه تعمل يزيا نةاما نه الك أن يخرس مق كل ماله 
شاة»'“ فالظاهر أَنّ الناقل أبدل الثاني بالثالث سهواً , بل هو المقطوع به , 
والله أعلم. 

9 وقيل: بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة, ل 
كل مائة شاة بالغا ما بلغ, وهو الاقهر شيل المسهور "ايمل فى 
الخلاف" وظاهر الغنية'" الإجماع عليه. وهو الحجّة بعد صحيح 


الفضلاء" الموافق للاحتياط الذي ريّما قيل بوجوب مراعاته هنا ؛ 


.١51- 1١١0 الوسيلة: زكاة الغنم ص‎ )١( 

(1) إشارة السبق: كتاب الزكاة ص .١١١‏ 

(5) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص7١١.‏ 

(غ) حكاه الوم اكرام :الزكاة /نصاب الغنم ج ١١ص ١7‏ ؟.وانظرالمراسم اواحب العتوض 001 
(0) كمافيمسالكالأفهام :زكاةالأنعامج ١ص‏ 7117 ومجمع الفائدة والبرهان:زكاةالأنعامج )ص 117. 
(1) الخلاف: ج؟ ص ١١‏ مسالة ١7‏ . 

(/) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١7‏ 

(4) تقدّم تخريجه في هامش (8) من ص17١.‏ 


م 


4مرسضمةسشم _ههشههسب لب جواهر الكلام(ج )١6‏ 


لتوقف يقين البراءة عليه”" ‏ والمخالف للعامّة التى جعل الله الرشد في 
خلافها ؛ إذ الأوّلُ محكى عن الفقهاء الأربعة'". بل حكاه في الخلاف 
دليل الأوّل بعد الاغضاء عن ترجيحه عليه سند أيضاً بل ودلالة ؛ إذ 
الموجود فيه: «... فاذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه!“ من الغنم إلى 
تلاثمائة , فإذا كثرت الغنم ففى كل مائة شاة...»!©. ويمكن إرادة 
الأربعمائة من الكثرة فيه . فيكون النصاب الرابع ‏ وهو الثلاثمائة 
وواعدة دروكا فيه 

ويؤيّده: عدم صدق الكثرة بالواحدة, فاحتمال إرادتها منها ولو 
على جهة البدأة لا يخلو من شيء, وإن كان قد أريد منها ذلك في 
نصوص الإبل , لكن القرينة كانت فيها واضحة بخلاف ما هنا. 

ولذلك قال عضن الافاضل:ززلة شاركن سين الفشضحين + ااه 
صحيح ابن قيس عن التعرّض لذكر زيادة الواحدة على ثلاثمائة, فإن 
قوله ليّةِ: (فإن زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة) يقتضى 
أكون بلوع الثلاثمائة غاية؛ لفرض الثلاث داخلة فى المغيّا. كما هو 
)001( مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 4 ٠٠١‏ ص .10١‏ 
(") المجموع: جه ص7١‏ -418.: فتحالعزيز: جه ص 778 المبسوط (للسرخسي): ج ١‏ 

ص 1/68١5‏ المغني (لابن قدامة): اج ص ١١‏ 2. 
(7) الخلاف: ج" ص "١‏ اله ١١/‏ فيه: «الحسن بن صالح بن حي». 
(4) هذه الكلمة ليست في المصدر. 
(0) تهذيب الأحكام: باب 7 زكاة الغنم ح ؟ ج 4 ص 50؟, الاستبصار: باب1 زكاة الغنم ح؟ ج ١‏ 
ص 117 وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الأنعام م ؟ م ص7١١.‏ 





9 ل لسسس ‏ ا الا لاا ا ُاُْلْ11 1 
الشأن في أكثر الغايات الواقعة فيه وفي غيره من الأخبار المتضمّنة 
نصب الإبل والغنم , والكلام الذى بعده يقتضى إناطة الحكم بثبوت 
وصف الكثرة, وفرض زيادة الواحدة ليس من الكثرة في شيء, 
ا بلوالعارشن بل يكون خبرالفضاد سي 


وأيّده بعضهم أن «المعصوملة بعد أن جعل الغاية نفس التلائهائة 
-لا بلوغها ولا اوّلها كان المعنى: إلى منتهى عدد ثلاثمائة , فإذا انتهى 
لا جرم يكون الزائد داخلاً في الأربعمائة ٠‏ لكنه له لم يقل: د 
واحدة ففي كلّ مائة شاة, كما كان دأبه القول كذلك في النصب الآخر 
وذ حب اعبات مره لصحيس ٠‏ بل عدل عنه إلى قوله ليه : 
(فإذا كثرت. ل وماذاك إلا لنكتة جزماً. ومعلوماً نالزائد على الثلاثة 
كتير بل الثلاثة أيضاً وجميع يع المراتب بالنسبة إليه على حد سواء». 
«وكون انقضاء ثلاثمائة قرينة معيّنة لإرادة زيادة واحدة بعدها من 
لفظ (كثئرت) لعلّه يمنعه العدول إلى عبارة (كثرت) المتوغّلة فى الإبهاء 
عن دون نكن أغيزل :1 القلؤتها ند :وال نتن ينها كتيرة أ يض كدرة كاماة 
بالغة. من دون تفاوت بينها وبين ما إذا زادت واحدة فقط؛ حتى يعبر 
المعصوم عنها بعبارة (إذا كثرت) مع عدم تعبيره أصلاً فيما نقص عن 
زيادة خصوص الواحدة في هذه المرتبة بلفظ الكثرة أصلاً. وغير خف 
على الذوق السليم أَنّ الوجه في مثل ذلك إِنْما هوالتقيّة, كما هو 
دابهم طرياة المعلوم فى مواضع كثيرة»'". 
(؟) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 778 ج ٠١‏ ص 713 - 500. 


لبح از فى الكلة م[ ج118) 
كل ذلك مضافاً إلى اشتماله على ما لا نقول به من قولهطيُةٍ: «أن 
بيشاء المصدّق» ومن قولهءّةٍ: «ولا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين 
1 متفرّق» إلا إذا اريد الاجتماع في الملك والافتراق فيه أو نحو ذلك, 
ومن قوله قة: «يعد صغيرها وكبيرها»... إلى غير ذلك . 
ومعارضة هذا كلّه: باعتضاد صحيح ابن قيس بالأصل -الذي هو 
مع معلوميّة انقطاعه معارض بالاحتياط ‏ وبخبر زرارة المروي في 
النشتيو "١‏ وخير الأعمش ١‏ وفتقه الحا قة5: مانا إلى امال 
صحيح الفضلاء على ما لايقولبه أحد من الأصحاب في النصاب الثاني. 
يدتعها :هده لبرت الخير اديور ديل ل يكن على من تاقد ان 
زيادنه التى فيه وهى محل الاعتضاد - من الصدوق لا من الخبر, 
فلاحظ وتأمّل. وكذا لا شهادة يعتدٌ بها في خبر الأعمش. وأمًا اشتمال 
صحيح الفضلاء على ما ذكره فإنما هو في بعض نسخ التهذيب دون 
البعض الآخرء ودون الكافي وغيره. 
وكيف كان فلا ينبغي للفقيه التأمّل في رجحان صحيح الفضلاء على 
صحيح ابن قيس . فيتعيّن الفتوى به. 
إنَما الكلام في الفائدة على هذا التقدير فى جعل الأربعمائة نصاباً 
مع أن الواجب بها ما وجب بالثلاثمائة وواحدة ٠‏ ونحوه يجري على 





.١5١ منتهىالمطلب: زكاة الغنم ج8 ص‎ )١( 

(5) الخضالة ابوات المائةاقما قوق م 4 :حن 5-14 3897 :وسائل الشيعة: لباب ٠١‏ من أبوات 
ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج4 ص 11. 

(؟) فقه الرضائة: باب 18 الزكاة ص157١.,‏ مستدرك الوسائل: الباب 0 من أبواب زكاة الأنعام 
0 لاص .١١‏ 


1 


القول الآخر بالنسبة إلى الثلاثمائة وواحدة والنصاب الذى قبلها , فإنّهما 
أيضاً متّحدان في وجوب الثلاث. 1 

ويمكن أن و الوجه فى ذلك: متابعة النصٌّء أو أنّ الاتتحاد فى 
الفريضة _مع فرض كون النصاب الثاني كلَياً ذا أفراد متعدّدة ينفرد عن 
الأوّل في غالب أفراده -غير قادح , وما حاله إلا كحال «النصاب في 
الإبل إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين خمسين”'» مع أنّ الواجب في 
اول الأفراةاما وحعبي فى الاحد وسمعين #قتوورة كو التقناني هنا :اذا 
بلقيك: اربعم لذ كل مائة شاة» وإن اتّحد مع الأُوّل في هذا الفرد. لكنّه 
شقرة عله بالكمسهانة فصاغدا بوكذ لك ف العلااثةوواخدة عل القول 


الزائدة على العشرين في الإبل بالنسبة إلى شرطيّتها وجز ئيتهاء هذا. 
11 كن ابه اوعض مشوااك رادي نانك سمي 
الوجوب وفى الضمان 4 أي تظهر الفائدة بذلك في جعل الأربعمائة 
نصاباً والثلائمائة وواحدة نصاباً مع اتحاد موجبهما «حمعى اند بون فى 
الأول الأربعمائة .وفي الثاني الثلاثمائوواحدة .وكذ لك النلائمائة وواحدة 
والفاعين وو اعد عن القول الآكن 120 بالكلا فى الواحوة الرائدة 
على الثلائمائة هو الكلام في واحدة الابل التي قد مضى البحث فيه" ْ 
ومنه يعلم الحال في الضمان الذي هو الفائدة في الحقيقة , وإن ذكر 


0 الأولى:‎ )١( 


(؟) كالعلامة في 'القواعد: الزكاة / في النعم ج١‏ ص 777. والمقداد في التنقيح: الزكاة / فيما 
تجب فيه ج ١‏ ص 07 والكركي في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص .١179‏ 
(9) في ص .١15١‏ 


0 


١6 ج‎ 


الآخرء ويجري فى الواحدة الزائدة على الثلاثمائة حينئذٍ ما سمعته فى 7 


اا لم ميت يي 7ب سي سسجت فاقوا الكلا م1 187 
المصئّف وغيره أَنّه فائدة ثانية , والأمر سهل بعد وضوح المراد. 

ووتحة يورو النا د فيد 20 ١‏ للقي واتعد ةدع الا ريهها تيعد الشركة 
بغير تفريط نقص من الواجب جزء من مائة جزء من شاة» ولو كانت 
ناقصة عن الأربعمائة ولو واحدة وتلف منها شيء لم يسقط من الفريضة 
شرع ها د افق لانن نه وو اعندة+ لونسوة التفاي :وا ازا نه :عد : 
والفريعة] لجا تعلو يد تمع النتوى وكة لاك الول فى رما تتبن ووااصيدة 
والاقفاكة وو اخدة فلي الول التكن ولق تلان واعدة يس اناد انه 
وواحدة شاة سقط _-على قول الشيخ _جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من 
الاربع شياه. ومن الاربعمائة جزء من اربعمائة جزء منها. 

والمراد بالجزء أربعة أجزاء. كما صرّح به فخر المحققين , فقال: «لو 
تلفت الواحدة من غير تفريط بعد الحول وقبل إمكان الأداء: فعلى القول 
بوجوب الأربع تقسّط على ثلاثمائة جزء وجزء واحد ويسقط منه جزء 
واعنو وهو ريده أجتزاء هن لفيا لاسجوع ونع و نو افع من نا ةادفقرن. 
الواجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزءً من ثلاثمائة 
جره رعو من قات وام على القول الكهر واذ نط الناحت انالك 51 
غلى الما قم لجر رعرع لا الواخينة الزاندة شرع تاجوم ره نيا 
الوجوب»'". 

قلت: هو كذلك على أحد الاحتمالين. 

وعلى كل حال إليه يرجع ما في المدارك وإن اختلف الطريقء قال: 


)هده الكلئة لسعك افق المصدن, 
(1) إيضاح الفوائد: الزكاة / في المحل ج١‏ ص7,8١.‏ 


نصاب الغنم تت 2 ا 22 ا 1 3 د 1ج 
«ولو تلفك الشاة من الثلاثمائة وواحدة سقط . من الفريضة جزء من 
خمسة وسبعين جزءً من شاة | ن لم نجعل الشاة الواحدة جزءً من 
النصاب, وإلاكان الساقط جزءً من خمسة وسبعين جزءً وربع جزء من 
شاة»”" وإن كان فى قوله: «إن لم نجعل الشاة...»إلخ تأمّل؛ إذ مقتضاه 
حيئئذٍ عدم سقوط شيء من الفريضة المفروض تعلّقها فيما عداها كما 

على أنه بناءً على وجوب الأربع في الثلاثمائة وواحدة لا يأتي 
احتمال الشرطيّة في الواحدة؛ ضرورة كون الحساب بمائة مائة إنما 
يكون في الأربعمائة لا قبلهاء فهي في الثلاثمائة وواحدة جزء قطعاً؛ 
لأنْه نصاب مستقل لا يعتبر'" بغيره, كما هو واضح. 

وكيف كان ما ذكره من الطريق كا نه أغعدة فيه التوسل فى غايةالمراد. 
قال على ما حكى عنه: «إذا تلف واحدة من ثلاثمائة وواحد سقط منه 
جزء من خمسة وسبعين جزءٌ وربع جزء» ". ومرجع الجميع إلى واحد 
عند التامّل وإن اختلف طريق التوزيع. والامر فى ذلك كله سهل. 

نما الكلام في أمرين: 

أحدهما: ما يظهر من غير واحد بل هو صريح الفاضل فى التذكرة!“ 


.15 مدارك الأحكام: زكاة الأنعام 0 ص‎ )١( 

(1) في بعض النسخ: لا يغيّر. 

() ما هنا مأخوذ من مفتاحالكرامة: الزكاة / نصاب الغنم ج١١‏ ص56". والموجود في 
المصدر عبارتان: «قال فى النهاية:... فإذا تلف من ثلاثمائة وواحدة واحدة سقط من الأربع 
دوين اذفان سرو وهر ورو قل 1ذادلنك رو احوة ع الاتنانة روائجدة مط جره من 
مائة جزء من شاة...» غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج ادص ١41‏ 110. 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الاشناق ج 0 ص١1‏ 8. 


ااممي جم بو أل لكوم عا 


وغيرها''' ‏ وغيره'": من اختصاص متعلّق الوجوب في النصاب دون 
العفو. ولعلّهم أخذوه ممّا في النصوص من أنه لاشيء فيه. 
قرسي كل مرا على أن الأكاة :فى العيى حبار | فناقلة النضاات 
تستلزم الإشاعة في الجميع افك حير موزيم الخال على الجميم: 
كها ااذه رضقى تبعت الماح الجميع وان كان قد حصل من اإرانند على 
التضاب: إل أنه لقدء تغيينه يتحه الاشتراك فيه على مقتظى نا ذكرتاه 
من الاشاعة. 
201 ومن هنا قال في المدارك'" تبعاً للمحكي عن مجمع البرهان!4| 
7 م «يمكن المناقشة في عدم سقوط شيء ا 7 
عن الأربعمائة ؛ لأنّ مقتضى الإشاعة توزيع التالف على الحقّين وإن 
كان الزائد على النصاب عفواً إذ لا منافاة ببنهما كما لا يخفى على 
المتأمّل» وتبعه عليه في الذخيرة! الوه حرو يدا 
اللّهم إلا أن يقوم إجماع أو نحوه ممّا يصلح به الخروج عن مقتضى 
الضوابط في الملك الخارجي الذي ليس هو كصفة الوجوب ونحوه ميا 
لاايقدح فيه عدم تعيين المحل. لك ن إلى الآن لم أتحقّقه وإن أرسله جماعة !5 


)١(‏ منتهىالمطلب: زكاة الابل. وزكاة البقر. وزكاة الغنم ج86 ص97 و7١7١‏ و83١,‏ نهاية 
الإحكام: ما يجب فيه الزكاة ج؟. ص 579 

(1) إيضاح الفوائد: الزكاة / في المحل ج١‏ ص 178 و1984. 

(9) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج 0 ص 14. 

(؛) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج؛ ص 19. 

(0) ذخيرة المعاد: زكاة الأنعام ص 470. 

(1) كالكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠‏ ص 150, والشهيد الثاني في الروضة: 
الزكاة / في الأنعام ج ١‏ ص .١19‏ 


النصاب والشنق والوقص والعفو مسجب ب 7 :و7 7ل7ال7امرةل. 2 2579_2271 1 111 


إزشال النسلمات ميل ريما وفع من الفاهل "ته إلبذامشعرا يدعو 
وبع ا 

بل ريما ٌْ فر 1" الحقو يل لوو اله المراد المستت وخير دس عر له 
و مين بابد سير ا ا اده 
التصابيق ل كت فيه تنيع 4 لكن. يمكنى كون الفا ذ:سن ذلك فنى 
النص والفتوى: عدم وجوب شيء غير مأ وجب بالنصاب به وإن كان 
محل ما أوجبه النصاب الجميع. 

ولعلّه لذا لم يشكل هذه العبارة بالمناقشة السابقة. بل ظاهره أو 
صريحه عدم جريان المناقشة السابقة فيهاء قال: «أَمّا أن الفريضة تتعلّق 
كا واد مو هذه الصو اذ دلفومفى قدي الصو و امااان 
ما بين النصابين لايجب فيه شىء فلن ذلك فائدة التقديرء ويدل عليه: 
قولهُةٍ في حسنة الفضلاء: (وليس على النَّيف شيء, ولا على الكسور 
شىع))»7". 

وهوكما ترى صريح فيما ذكرناء بل عبارة المصئّف الآنية كذلك في 
عدم الدلالة على المطلوب. 

ا وا بو ا ا اسان 
ا باك ران حير الات ساي 


.81 تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الاشئاق جه ص‎ )١( 
كما في المنايع لسوية: زكاة - روه و الو‎ 


الال م انيم بعدها: 0 


1 
ج16 
43م 


لبج ل 2 2792 222 7 ته تقو قزر ال015 10 2 16) 


9 فالتسع من الإبل نصاب وشئق, فالنصاب خمس والشتق 
أربع؛ بمعنى أنه لا يسقط من الفريضة شيء ولو تلفت الأربع » 
قبل تعلّق الوجوب؛ لحصول النصاب الذي هوسبب الوجوب -بدونها, 
قاد كزين حينئذٍ في هذه العبارة وما أشبهها دلالة على ما نحن فيه. 

« وكذا النسعة والثلاثون من البقر» فاإنها إنصاب ووّقص, 
فالفريضة 4 يتحقّق وجوبها « من”" الثلاثين, والزائد وَقص حتتى 
تبلغ الأربعين!"4. 

«وكذا المائة'" وعشرون من الغنم 4 فإنْ « نصابها ارتخون: 
والفريضة فيه, وعفوها ما زاد حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرينء 
وكذا ما بين النصب التى» قد إعددناها 4 فتأمّل جيّداً؛ فانٌ بعض 
متأخّري المتأخّرين!» قد أطنب في ببان تحقّق الإشاعة في النصاب 
دون العفوء لكنّه لم يأت بشيء معتدّ به. 

ثانيهما: ما عساه يقال على القول بان تلف الواحدة من الاربعمائة 
يوجب سقوط جزء منمائة جزء -: من أنّْالمتّجه عدم السقوط؛ لكفاية 
الثلاثمائة وواحدة في وجوب الأربع حينئذ. فيقوم هذا النصاب مقامه. 

وقد يدفع ذلك في المقام ونظائره: بأ نّ النصاب الذي يدخل في 
نصاب آخر يسقط ملاحظته. ويكون هو السبب في وجوب الفريضة, 
وقيام أحدهما مقام الآخر -لو فرض التلف قبل الحول -لا يقتضي كونه 


في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: : في. 
0 0 أربعين. 
(4) كالبحراني في الحدائق: 20 


تلفنا عفن النضات عب ب ب ا ص تي 8 76 


كذلك بعده: ولم أعتر على محر للمسألة: 

نعم عن كشف الرموز أنه قال: «فائدة: إذا وجب في المال رأسان 
2 فهل يخرج من الكل أو لكل نصاب رأس؟ الذي يظهر من 
الروايات هو الأوّل, وقال شيخنا دام ظلّه: الثانى أقوى. وثمرة الخلاف: 
اااي تعيب شر ريه الخو ل يعبر تويط وفعاي [١‏ لتقف من 
الواجب في النصب بقدر التالف , وعلى الثاني يوزّع على ما بقى من 
النصاب الذي وجب فيه التالف, وإلا سقط ذلك النصاب»”". 

وفي المحكي عن غاية المراد: «قيل في الفائدة: إِنّه لو تلف مائة بغير 
تفريط بعد الحول احتمل وجوب شاتين ؛ لانعقاد الحول على وجوب 
ةف كل هانق ويععمل رثلاق "١‏ لملكس ماقين وواحدة بجول: 
راكنا د لإرائب اللسده ل راهنا شط وجوه ور ١‏ مقو الاق 


لمعيل ووه امو وا لحني نا ل نل العو قز الجون 5 


بلحظة لوجب الثلاث فى السابق» (فلو انتفى)!'" اعتباره لم يكن كذلك, 
فحال التلف يكشف عن اعتبار السابق»!©. 

وقال أيضاً فى المحكى عنه: «وقيل فى الفائدة: إِنّه إذا تلف واحدة 
من ثلاثمائة وواحدة سقط من" جزء من (خمسة وسبعين جزءً وربع 
جزء)"" بناءً على اخذ ما وجب فى السابق , ويقسّط الزائد على الزائد, 
)١(‏ كشف الرموز: زكاة الأنعام ١‏ ص ١‏ ؟. )١(‏ الاضافة من المصدر. 
(5) في المصدر: فلولا بقاء. 
(4) غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج ١‏ ص 10 ؟. 


)01( يع المصدر بدلها: مائه جرزْء من 0-0 


5 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ولوتلف من أربعمائة تسع وتسعون لم يسقط من الفريضة شيء ؛ لوجود 
النصاب تامّاً. ورد: بأنّ الأربعمائة ليست عبارة عن النصب الماضية 
وزيادة » بل مجموعها إِمّا نصاب واحدء أوأربعة نص بكل نصاب مائة)7". 

قلت: قد عرفت التحقيق في المسألة» وأنّ المفهوم من النصوص 
العضا راالقسييي فى النضاتب اكير دوق غتيرية وال اعدله تام 
جيداً؛ فنّهم وإن أكثروا الكلام في بيان ذكر الفائدة إلا أنه لافائدة معتد 
بها فيه . ولولا مخافة الاطالة لذكرنا جملة من عباراتهم كالتنقيح وكشف 
الرموز وغيرهماء وكشفنا عنها. فلاحظ وتأمّل. 

وو كيك كان :9ل يض حال إسان الى خرهوان اجتعت 

شرائط الخلطة 4 والعشرة بالا: شتراك في أربعين شاة مثلاً. ا وكا ن لكل 
اجن عشرون 9 وكانا فى مكان واحد > مثلاً ؛ ا ن اتحد المَشرح 0 
والمراح”" والمشرب والفحل والحالب والمحلب, بلا الاق اضاده ف 
شيء من ذلك بيننا» بل الإجماع قسسفية غليه !1 كا أن“ النصوص"١)‏ 
واضحة الدلالة عليه. فلا يجزي حينئذٍ بلوغ النصاب منهما فى وجوب 
الفريضة 9« بل يعتبر في مال كل واحد منهما بلوغ النصاب» 
ولو بتلفيق الكسور. 





(1) غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج ١‏ ص 110 -553. 

(؟) المسرح: و رعي الماشية. النهاية (لابن الأثير): ١‏ ج؟ ص 017" (سرح). 

(؟) المُراح: مأوى الإبل والغنم بالليل. الصحاح: ج ١‏ ص (روع) 

(؛) انظر الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص ؟87. ورياض المسائل: زكاة الأنعام ج0 
ص .87-8١‏ 

(0) انظر الخلاف: ج؟ ص 71-70 مسألة 0, ومدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 11. 

(1) وسائلالشيعة: انظر الباب ١و‏ 1و4 و1من أبواب زكاةالأنعامج كص 7١٠و8١٠و4١1و117.‏ 


جار الكو فى لكا سسب يج 131 


(و» كذالا خلاف بيننا'" فى أنه 9 لا يفيّق بين مالى”" المالك 
الوااعة ولوتباعد مكانهما يل الاحماك امنا متسس عا 
والتخيوض أو اضيحة الشيهول لةويواء كان ميتيها فسا لذ فصر ار ل 
وإِنّما خالف فيه وفي سابقه بعض العامّة”"' التي جعل الله الرشد في خلافها. . ' 


0 


وقوله عَليِة: «... لا يفرّق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرّق...»1" 0١‏ 
يمكن إرادة الاجتماع والافتراق في الملك منه لا المكان, ويمكن إرادة 
ب عن رق دلجي سن أل يقل مض الي أ_ اه من 
فقول لاخر بل صدقتها في أماكنها. وربّما يأتي ما يد هذا المعنى 
في اذات المصد قو انه أعلق. 


«الشرط الثاني: السّوم» 
لإفلا تجب الزكاة ا في المعلوفة 4 إجماعاً 01000 شل فى 


محكىّ المعتبر: «انه قول الفلمام كانه إلا مالك" ومحكىٌ المنتهى: 


.87 -/7 انظر رياض المسائل: لواحق زكاة الأنعام جة ص‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: مال. 

(') في بعض النسخ: «مكاناهما» وهو مطابق لنسخة الشرائع والمسالك. 

(:) انظر الخلاف: ج ١‏ ص77 مسالة 71 . 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام م4 ص51١١.‏ 

(1) المغني (لابن قدامة): ج ؟" ص 050. الكافي: ج١‏ ص ١‏ ١4؛.‏ الإنصاف: ج؟ ص 7١‏ . 

(0) تهذيب الأحكام: باب زكاة الغنم م١‏ ج؟ ص 10 وسائل القع الباته 11 تن اببوات 
زكاة الأنعام ح ١‏ جة ص7517١.‏ 

(8) انظر مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج05 ص 17. وذخيرةالمعاد: زكاة الأنعام ص17 
ورياض المسائل: زكاة الأنعام ج40 ص 15. 

() المعتبر: زكاة الأنعام ج؟ ص 001-0٠١0‏ لم ترد فيه كلمة «كافة». 


م6١‏ جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ولا خاللاف فيه بين المسلمين)»!", وعليه علماء اللاسلام في الحدائق!". 
وفى صحيح الفضلاء عن أبِي جعفر وابي عبد الله ريه فى حد يث زكاة 
الال ليس على العوافل شىءه إنما ذلك على السسائمة الراعيد 5 
وفى صحيحهم الآخر عنهما 82 أيضاً في حد يث زكاة البقر: «ليس 
على النَّيفْ شىء ء ولا على الكسور شيء ء ولا على العوامل السائمة!“ 
شىء » إنما الصدقة على السائمة الراعية»!". 
وفي صحيح زرارة: «قلت لأبي عبد الله ئلا : ...هل على الفرس تكون 
للرجل يركبها والبقر شيء؟ فقال: لاء ليس على ما يعلف شيء إِنْما 
الصدقة على السائمة المرسلة فى مَدْجها!". عامها الذي يقتنيها فيه 
الرجلء فأمّاماسوى ذلك فليس فيه شيء»”"...إلى غير ذلك من النصوص. 
9 و 4 منها استفيد أنه ب( لا» تجب 9 فى السخال إلا إذا استغنت 
عن الامّهات بالرعى 4 لعدم صدق السوم قبله , فيعتبر حينئذٍ حولها من 








)١(‏ قال في موضع: «لا خلاف فيه بين المسلمين». وفي موضع اخر: «وعليه فتوى علمائنا 
أجمع» منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص 7,78 و .١11/8‏ 

' 7/4 الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص‎ )١( 

2 الكافى: باب صدقه الإبل ح ١‏ ج" ص ,05١‏ وسائل الشيعة: الباب ,7 من ابواب زكاة 
الأنعام م ١‏ جه ص8١١.‏ 

(غ) هذه الكلمة ليست فى المصدر. 

(0) الكافي: باب صدقة البقر ح١‏ ج١٠‏ ص 011, تهذيب الأحكام: باب زكاة البقر ح١‏ ج؛ 

() الكافي: باب مايجب عليه الصدقة من الحيوان ح؟ ج؟ ص .047١‏ تهذيب الأحكام: 
باب4١‏ حكم الخيل في الزكاة ح؟ ج4؛ ص 17. وسائل الشيعة: باب من أبواب زكاة 
الأنعام 7 ج94 ص .١١4‏ 


فى السخال الل ا ا لكيه ا ال ا ا 031133 1 1 1 


حينه لا حين النتاج كماهوخيرةالفاضل في جملة منكتبه!" والشهيد في 
اللمعة'" والكركى'" والقطيفى!“ والصيمري ”على ما حكى عن بعضهم. 
لكنّ المحكي عن أبي علي" والمبسوط" وظاهر الخلاف0/ 
والميسي'"اعتباره من ع ثاني الشهيدي ” ب »بل فى 
مسالكه١١"‏ والمختلف257, :أ الستهور.بل من ظاهرالخلاف امسا 6 
وإن كنا لم نتحقّق الشهرة فضلاً عن الإجماع. نعم تشهد له جملة من 


النلصوص: 
كصحيح زرارة عن ابي جعفر نيه : «ليس في صغار الاإبل شيء حتى 
يحول عليها الحول من يوم 000 


ومو ئقة الكخر صن حدما يه ليا فى حد يث: «ما كان من هذه 


.0١ قواعدالأحكام: الزكاة/الشرائط الخاصّة ج١ ص 25355 تذكرةالفقهاء: زكاةالابل ج دص‎ )١( 
.1717 تحر يرالأحكام: في زكاةالابل ج ١ص 14 مختلف الشيعة: الزكاة/في الأنعام ج؟ ص‎ 

.058 اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأول ص‎ )١( 

(؟) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص557. 

(؛) نقله عن إيضاح نافعه في مفتاحالكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١١١‏ 

(0) كشف الالتباس: باب زكاة مال التجارة ورقة 5١54‏ (مخطوط). 

(1) نقله عنه في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام بج ص .١178‏ 

(0) المبسوط: في زكاة الغنم ج١‏ ص ١184‏ و58 - 187. 

(8) الخلاف: ج ١‏ ص4" مسالة 54. 

(1) نقله عن ميسيّته في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١١١‏ 

.5١1ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج‎ )٠١( 

)1١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص519-778. 

.١77 مختل ف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج١٠ ص‎ )١١( 

(1) الكافي: باب صدقة الإبل م7 ج ٠‏ ص017, ٠‏ وسائل الشيعة: الباب4 من أبواب زكاة الأنعام 


ح١‏ ج14 ص؟177. 


ا جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم فليس فيها شيء حتّى يحول عليها 
الحول منذ يوم تنتج»'" 7 

قيل!": ونحوه خبر اخر لزرارة ايضا وروايتان للقاسم بن عروة. 

مضافاً إلى المرسل عن زرارة عن أبي جعفرناقة: «ليس في صغار 
الإبل والبقر والغنم شيء إلا ما حال عليه الحول عند الرجل . وليس في 
أولادها شىء حتى يحول عليها الحول»”. 

وإن كان التعارض بينه وبين ما دل على اعتبار السوم من وجه. إلا 
أنه أرجح وند وان الاععضياة باللضوصض الما فة فل اله ممكن إرادة 
من حين الولادة منه. فيكون موافقاً للأخبار السابقة , وربّما يؤيّده اتُحاد 
الراوي بل والمرويّ عنه. بل يمكن أن يقال: إِنّْه الظاهر منه؛ بقرينة عدم 
7 يصلح بدايته للغاية التي فيه غيره, فيخصٌ حينئذٍ أخبار السوم بها. 

وما في المختلف من المناقشة في السندء ومن أنّكون الحول غاية 
لايد على عدو عا ب حر ؛ حتّى ينافي ما دل على السوم!*- واضح 
الضعف ؛ ضرورة كون السند في غاية الاعتبارء وابتداء الحول من حين 
النتاج ينافي اعتباره من حين السوم كما هو واضح. 

لكن فيما حضرني من المختلف روى خبر زرارة بإسقاط قولهحْكة: 








)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح١١‏ ج؛ ص١4.‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم 
ا ا 0 0 انوا كاه و 
و ع ” 

0 تهد يب الأحكام: باب ٠٠١‏ وقفت وا اج و الاستبصار: باب 4 زكاة الغنم ح 7 
12 ص 13 وسائل الشيعة: الباب 1 من ابواب زكاة الانعام ح ج1 ص .١١١‏ 

(؛) مختل ف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج ٠‏ ص78١.‏ 


ال م و ا ا 


«من يوم...»إلخ, وكأنّه لذا ذكر الاحتمال المزبور, مع أنْك قد عرفت 
ظهور خلافه في المرسل المجرّد عن ذلك. 

واحتمال كون المراد من نصوص الإنتاج: نفي شيء فيها من يوم 
النتاج لا أنه بداية للحول ‏ فيبقى حينئذٍ على إطلاقه صالحاً للتقييد 
بتصوض السوم -فى غاية السقوط؛ لمخالفته المنساق».وقرب المتعلق : 
واقتضائه ما هو كالتعقيد. وعدم ذكر بداية الغاية... وغير ذلك ممّا 
لا ينبغي, فلا ريب حينئذٍ في قوّة ما ذكرنا. 

نعم قد يقوى ما في البيان من التفصيل بين المرتضعة من سائمة 
حرا يا ار الح موصي مر ير الي عير 
السوم””؛ لعدم زيادة الفرع على املف وين افع لمقتضى الحكمة في 
السوم والعلف , وانسياق الأولى من هذه النصوص. خصوصاً من نحو 
قولهم ميك فيها: «وما كان من هذه الأصناف» مشيراً بها إلى ما تعلّقت 
وار كأة كواب لقا ليه الم ادمم هوا راك لهات انضاء 
فيبقى غيرها على مقتضى الأصل وما دل على اعتبار السوم: بل ربّما 
قبل يضتدق اسم كلمن الأئهات على سيخالها. 

لكن فى كشف الأستاذ: «الظاهر إلحاق الصغار المتغذية باللبن 
بالسائمة دون الكبارء فيكون حولها من حين النتاج» من غير فرق بين 
أن ترضع من سائمة أو معلوفة أو منهماء ولا بين استمرار الرضاع تمام 
السنة والتركيب منه ومن السوم, ولا بين كون الرضاع بعوض أو لا من 
الندى أو لاء على تأمّل فى الأصل أو فى بعض الأقسام»'". ولا يخفى 


.1853 0-580 البيان: زكاة الابل ص‎ )١( 
.١7١ (؟) كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج؛ ص‎ 


0 


417 


١٠6 ج‎ 


ا جواهر الكلام (ج 1) 


عكيها فيد يدو الاساطة رما د كرا 

و 4 كيف كان فل لابدٌ من استمرار السوم جملة الحول. فلو 
علفهابعضاً ولو كان9 يوماً استأنف الحول عند استئناف السوم » 
كمافى القواعد"" ومحكيّ نهايةالاحكاء'" والموجز”" وكشفه!*, وكذا 
النافع”*' والتبصرة'" والتلخيص" والإرشاد بل وإيضاحالنافء"؛ 
لصحيح زرارة السابق!*" الذي صرّح فيه باعتبار السوم في الحول ١‏ و » 
ظاهر غيره. 

نعم في المنتهى'١"‏ والإرشاد'"" ونهاية الإاحكام"" والدروس*" 


:» والبيان"" والموجز"" وكشفه"" وغيرها على ما ف عبن حضهاأ 


.774 - قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١ ص37‎ )١( 

(؟) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج ١‏ ص7١5.‏ 

(؟) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص7؟7١.‏ 

(؟) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١7‏ (مخطوط). 

(5) المختصر النافع: زكاة الأنعام ص 06. 

(1) تبصرة المتعلمين: الزكاة / في النعم ص غغ. 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأوّل ج9١‏ ص .51١‏ 
(6) ارشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .18١‏ 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / الشرائط الخاضّة ج١١‏ ص ١74‏ - 170. 
)٠١(‏ تقدّم في ص108. 

.١5١ منتهىالمطلب: زكاة الابل ج8 ص‎ )١1١( 

)١١(‏ تقدّم تخريجه انفا. 

.5١7ص نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج ؟‎ )١١( 

)١4(‏ الدروس الشرعية: درس 5١‏ ج١‏ ص777. 

.184 البيان: زكاة الابل ص‎ )١0( 

.١؟7ص الموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة المال‎ )١١( 

)١10(‏ كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١7‏ (مخطوط). 


كران الشوع قن : البو ل بح بت ب ع ا 116 


التصريح بأ نّه ١‏ لا اعتبار فى'" اللحظة عادة 4 بل ربّما ظهر من 
محكيّ المنتهى المفروغيّة من ذلك. 

بل فيه وفي الدروس أنه «لا عبرة باليوم في السنة», بل في الأخير: 
(«في الشهن ترد ده اقربه بقاء السوم للعرف». 

قات آزاق ال ل"فيرة بالنوة فى السبهري لمك هن اكد 
الكتراك لانو بريه اناك كان لدوعية دبل لا دورمن وه إن أراد شير 
في السنة مفرّقاً. أمَا مع الاتصال فلا ريب أن الأقرب خلافه, بل لعلّه 
كذلك أيضاً في المنفصل , بل وفي اليوم في الشهرء بل في اليوم في السنة 
كما سمعته من المصئّف وغيره ؛ لعدم صدق «السوم تمام الحول» إلا 
على التسامم العرقى النى 8 ريني عليه التكو الشرعن.. 

وما في محكي المنتهى من أَنّه «لو كان كذلك للزم أن لو اعتلف 
لحظة واحدة ان يخرج عن اسم السوم, وليس كذ لك»(* يدفعه: وضوح 
الفرق بينهما ؛ ضرورة كونه حينئذٍ كالرعي لحظة للمعلوفة. 

ومن اهنا ينقد اختغفال كون العراة ناك لفن عل المدار 
على العرف. كالكركي“ وثاني الشهيد ين وغيرهما”", بل ريما 


01( يل نسحخه الشرائع والمسالك والمدارك: ب-. 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 57 1. 

() كمسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص 519. 

(0) جامع اد الزكاة (الشرابة الخاصّة ج١٠‏ ص .١١‏ 

(1) مسالك الافهام: زكاأة الانعام 2 11 

() كالعلامة في التحرير: زكاة الابل ج١‏ ص 577 والعاملي في المدارك: زكاة الأنعام ج0 


3 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





"إلى أكثر المتأخّرينء بل إلى المشهور'" إلا من صرّح منهم بعدم 
العيرة بالبوهة فينحصر الخلاف حينئزٍ فيه 9 و > فيما ( قيل » من أنّه 
( يعتبر في اجتماع السوم والعلف الأغلب » كما عن اح ع0 
والخلاف!“ والمبسوط'“ قال في الأخير: «فإن تساويا فالأحوط 
إخراج الزكاة» وإن قلنا: إِنّه لا يجب فيها زكاة ة كان قوباً؛ لأنّه لا دليل 
على وجوب ذلك في الشرع , والاصل براءة الذمّة». 

وقد عرفت ضعف الأوّل منهماء وأنّه فرق بينه وبين اللحظة , بل قد 
يفرّق بين العلف يوماً وترك السوم يوماً ونحوه لمانع مثلاً, فإنّها 
لاتخرج عن الاسم بذلك, اللّهِمَ إلا أن يدّعى تساويهما في العرف على 
تر وعه تعاس اتل. 

وأمّا الثاني فهو في غاية الضعف , بل في محكيّ السرائر: «أنّه 
اضعف واوهى من بيت العنكبوت»3"؛ ضرورة انتفاء صدق اسم السوم 
العام بذلك. والقياس”" على السقي في الغلات ليس من مذهبناء مع أنه 
مع الفارق ؛ إذ نظيره: ما لو فرض الامتزاج في اليوم بالسوم والعلف إن!" 





تمك يناي الخراء علدا 5117 ع إضن وم لاه نا ضرع فيه الزكامج اي 1 

(؟) تسب ذلك إلى الحدائق: والموجود فيها: «المشهورببين المتاشّرين» انظر الحذائق الناضرة: 
الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص 7/94 

(؟) نقله عنه في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام جا ص .١177‏ 

(؛) الخلاف: ج؟ ص ”07 د ايا ل 7 

(0) المبسوط: في زكاة البقر ج١‏ ص 5187. 

(1) السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 447. 

(0) كما في المعتبر: زكاة الأنعام "١‏ ص7 00. 

(4) في بعض المخطوطات: وإن. 


استمرار الشَّوم فى الخول -------- سس لآ 
كان الحكم فيه أيضاً كذلك ؛ لعدم صدق السوم, ولا ينافيه عدم صدق 
العلف بعد تعليق الوجوب عليه, لا النفي خاصّة على العلفكماهوواضح. 
9( و»منهناقال المصتّف:8 الأأشبه > بأصول المذهبط الأُوّل!"». 
«و» منه يعلم الحال أيضاً فيما 9 لوواعتلفت من نفسها بما يعتدّبه » 
في الخروج عن الاسم ؛ ضرورة أَنّها متى كانت كذلك «١‏ بطل حولها؛ 
لخر وجهاعن اسم السوم 4 به و إنكا ن لم يعلفها أحد. واحتمال تعلّق الزكاة 
لعدم المؤونة على المالك واضح الضعف. كما تسمع نظيره فيما يأتي. 
( وكذا » الحكم 9 لو منع السائمة مانع كالثلج 4 ونحوه ١‏ فعلفها 
الغالك ا كيه #من ناه وهنا ل النا ليه يادنه او يقير اق 
الحروع بالج عن لمم 
خلافاً للتذكرة'" ومحكيّ الموجز'" وكشفه!“ فيما لو علفها الغير 
بغيوةن :الما لاف كادف باللا نر ليله فى النيان لبوق السبالاك: 
ولا ماو ون وعم ١‏ اموه على الدالك ليس وتعوو يا نيما لز 
علفها من مال المالك بغير إذنه؛ لوجوب الضمان عليه. لكنّ الجميع كما 
ترى لا ينطبق على ما عندنا من عدم حجٌّية العلّة المستنبطة. 
)١(‏ في نسخة الشرائع والتسالك:والمدار كه وال ذل اشيه. 
(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج 0 ص 48. 
(5) الموجز الحاوئ (الرسائل العشر): زكاة المال ضص .١7‏ 
(غ) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١”‏ (مخطوط). 
(0) البيان: زكاة الابل ص 180. 


(1) قال: «وإن كان القول بخروجها عن السوم لا يخلو من وجه». مسالك الأفهام: زكاة الأنعام 
١‏ ص 7 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


والسوم لغدَ: الرعي”". ووصف السائمة بالراعية في النصٌّ للكشف , 
ولا مدخليّة للمؤونة فيه وعدمها؛ راذا مدي عابي الهم وان فاع 
المالك الظالم على رعيها في الكلاً بالكثير. بل وكذا لو استأجر أرضاً 
للرعىء بل قال بعض مشا يخنا: «إِنه كذلك حتّى لو اشترى لها مرعى» , 
قال: «لأنٌ الظاهر أن الرعي في المرعى سوم. ملكاًكان أو غيره؛ كما هو 
مقتضى اللغة والعرف ؛ ولعدم ظهور فرت بين شراء المرعى واستئجاره 
رضن للرعي. واحتماله لكون الغرامة في مقابلة الأرض دون الكلاً؛ 
إذ مفهوم الأجرة لا يتناوله غير واضح بعد ما عرفت من عدم كون 
المدار على الغرامة وعدم المؤونة », ولا على ملك العلف وغيره» بل على 

1 صدق الاسم في النصّ والفتوى. فاعتبار الملك في العلف وعدمه في 
4 “الس م كما في فوائد الشرائع في غير محلّه»"". 

وفي البيان: «إذا اشترى مر عى في موضع الجواز: فإن كان مما 
يستنبته الناس كالزرع فعلفء وإن كان غيره فعندي فيه تردّد ؛ نظرأ إلى 
الاسم والمعنى»'". وفيه: ما قد عرفت من كون المدار على الاسم. 

وقال أيضاً: «لا يخرج منالنصاب أجرة الراعي » ولا الاصطبل»!» 
قلت: هو كذلك ؛ لاطلاق الأدلة. 

وكيف كان فالمدار على الاسم , والظاهر عدمه في الرعي من نبات 
الدار والبستان, وإن احتمله في كشف الأستاذ. خصوصاً مع سعتهما!”. 


١1١١ 





اة الركاة 1 في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص ١64‏ - 0 
(؟) البيان: زكاة الابل ص 186. (:) المصدر السابق. 
(0) كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج؛ ص .١7١‏ 


اغقيان العو ع يت د ا 


والأمر سهل بعد ما عرفت من أنّ المدار ذلك؛ الذي يعلم منه عدم 
الزكاة في بهائم إيران وخراسان وآذربيجان إلا ما شد وندر منها؛ لأنّها 
- على ما قيل!" ‏ تعلف الشهرين والثلاثة لا تخرج إلى المرعى, 
وعدمها أيضاً فى المعلوف ليلاً والسائم نهاراً, والأمر واضح في ذلك 
كله , والله أعلم. 


«الشرط الثالث: الحول» 

وهو عير :"فى الكيوا نو التقديى نكا لفحب انيه )كنا 
إجماعاً بقسميه'", بل عند أهل العلم كاقّة إلا ما حكي عن ابني عبّاس 
ومسعود فى محكيّ المنتهى © بل لا خلاف بين العلماء فيه وفي اعتباره 
في زكاة التجارة في محكىٌ التدكوة اميل في شرح المفاتيح: ره 
ضروريٌ»6". والنصوص" فيه إن لم تكن متواترة فهى في غاية 
الاشادة كصحس النققا موغيرهما. 


.١7١ كما في كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج؟ ص‎ )١( 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: معتبر. 

(؟) انظر الخلاف: ج؟ ص١١‏ مسالة1. وتذكرةالفقهاء: زكاة الابل جه ص .0١8‏ ومسالك 
الأفهام: زكاة الأنعام ١‏ ص ١7؟.‏ 

(؛) منتهى المطلب: زكاة الابل ج48 ص ١؟١١.‏ | ' 

(0) هذه العبارة بعينها منقولة عن نهايةالإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج" ص١١‏ وامًا 
في التذكرة فورد: «عند علمائنا» في موضع. و«إجماعا» في موضع اخر. تذكرة الفقهاء: زكاة 
الابل. وما تستحب فيه الزكاة ج0 ص 0١‏ و8١5.‏ 

(1) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص 08. 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ١‏ والباب 8 منها والباب6١‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص7١١‏ و١5١1‏ و114,. 


0 
ج14 


(و» كذا يعتبر في مال التجارة والخيل مما ب بستحت ١0م‏ 
والأاكناوق: اعد فيه أرضا نضا ونتورى .بل الاجماع بة فيق عيبلية !7 


١74 





وقد سمعت معقد نفى الخلاف في التذكرة» وفي المدارك: «هو موضع 
وقاق نيع العلما1. 

( و» كيف كان فط حدّه 4 بالنسبة إلى تعلّق الخطاب بالزكاة ( أن 
يمضي”“ أحد عشر شهراً 4 هلالياً مع عدم الانكسار ١‏ ثم يهل الثاني 
عشرء فعند هلاله تجب ولو لم تكمل يام الحول» الذي هو 
الائنا عشرء بلا خلاف أجدوة6 ون بس 
كان الأصل في ذلك حسن زرارة الذي هو كالصحيح: «. 


ع 


لابي جعفر نيو ", رجل كان له مائتا درهم. بي ا 
ولده أو أهله فراراً من الزكاة, فعل ذلك قبل حلّها بشهرء فقال: إذا دخل 
الي عر هاه يجا ل عرره الحو ررحي عل افيه ارقت نا 
إنْما الكلام ذ في استقرار الوجوب بهء أو توقفه على تمام الثاني عشر 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: فيه. 

(1) انظر منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8 ص ١01‏ 700 و74 - 770 وتذكرة 
الفقهاء: ما تستحبٌ فيه الزكاة. وباقي الأنواع التي تستحبٌ فيها الزكاة ج0 ص8 ٠١‏ و؟؟5. 

() مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص .7١‏ 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: له. 

(0) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١77‏ ج ٠١‏ ص .١170‏ 

(1)انظر تذكرة الفقهاء: زكاة الأبلج0 ص .0١‏ ومنتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص ١٠١4‏ 
ورياض المسائل: زكاة الا نعام ج04 ص 10. 

(0) ليس واضحاً من المصدر كون هذه الفقرة عن أبي جعفر ظِةٍ. 

(8) الكافي: باب المال الذي لا يحول عليه الحول ح؛ ج؟ ص 050 وسائل الشيعة: الباب ١١‏ 
زكاة الذهب والفضة ح ١‏ ج١1‏ ص177. 


المسدان :العول بيعم عب ب ل ا رو و شت 1 ١1‏ 


الأول يحتسب الثاني عشر من الثاني, وعلى الثاني يحتسب من 
الأوّل»7", قولان: 

أوَلهما للمدارك”" والإيضاح”" والموجز!» وكشفه!*! وحاشيتي 
القاضي ملا سراب وغيرها"' على ما حكي عن بعضها_بل هو ظاهر 
الأصحاب كما اعترف به في محكيّ الكفاية”" والحرا” والرياض”» 
بل كاد يكون صريح بعضهم كالفاضل في الإرشاد'' اا 


وثايهما للشهيدين”*" والكركي "*" والميس 8 وغيرها*8. و 
التذكرة: «إشكال)0". 


.١٠١٠١ مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١ ص‎ )١( 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 77-17١‏ 

(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١‏ ص ؟77١.‏ 

(4) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص717١.‏ 

(0) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١57‏ (مخطوط). 

(1) في مفتاح الكرامة (الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص١١١):‏ «وحاشية ملا سراب 
وحاشية القاضى على الروضة». 

() كفاية الأحكام: الزكاة / شرائط الوجوب ج١‏ ص .17١‏ 

(8) ذخيرة المعاد: الزكاة / شرائط الوجوب ص 5758]. 

(9) نسبه إلى الفتاوىء انظر رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 16. 

.18١ إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ تبصرة المتعلمين: الزكاة / في النعم ص غ. 

./١ ص 7175 مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١ ص‎ ١ج‎ 7١ الدروس الشرعية: درس‎ )1١١( 

(16) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج؟ ص .٠١‏ 

.١١١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١ ص‎ )١4( 

.5"١ كالأردبيلي في مجمع البرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص‎ )١5( 

.0١ تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص‎ )١1( 


ا ل ا و تلوأ طن" !لازم (١‏ بخ 1) 


والأقوى الأوّل؛ لظاهر الحسن المذكور المعتضد بظاهر الفتوى 
وظاهر معاقد الإجماعات. 
وما في المسالك من أنّ «الخبر السابق إن صم فلا عدول عن ذلك , 
لكن في طر يقه كلام» . فالعمل على الثاني متعيّن»١"‏ واضح الضعف ؛ ضرورة 
بعلوط قنو لهذا التسين هنا الاجماع على العمليه. فى العملة على 
نه ليس في طريقه سوى إبراهيم بن هاشم » وهو بمرنبة من العدالة ‏ بل 
يمكن أن يكون عدم نصّهم على توثيقه لكونه أجل من ذلك مضافاً إلى 
عمل الأصحاب به في غير المقام 050000550007 
فلا ينبغي التوققف في ذلك من هذه الجهة. كما أنه لا ينبغي النوقّف 
في المختار لاقتضائه الحقيقة الشرعيّة في لفظ الحول, .وهو دمع آنا 
لم نجد له استعمالاً في غير هذا الحسن لا يتم على ما ذكروه لها من 
العنوان ب«ما كان حقيقة في لسان المتشرّعة» ومن المعلوم عدمه هنا. 
ابتك عي قفا نه داكتو رول مسار شرع فلن اقرز 
التجوّز فى حَوَلان الحول؛ على أن يكون المراد تمام الأحد عشر الذي 
لا يتحقّق إلا بدخول الثاني عشر, فالحول حينئدٍ باتي على معناه اللغوي 
7 6 والعرفي أي الاتتاعشر شهراً إل نالمعي فن وحوفه الركاة وجيوا 
سنا بطع الخد عكر والسدول فى الثاى عقر لأمضة المي 
وهو المقصود من قولهم ل بي: «كل ما لم يحل الحول عليه عند ربّه 
فلا زكأة فبه»! "بل لعل قولهةٍ في الحسن المزبور: «فقد حال 


.؟ا/١ مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١ ص‎ )١( 
"07 وقت‎ ٠١ الكافي: باب صدقة ع اله ا : باب‎ )١( 


اعفان العو ا حت عسي ع ا 1 


العجول )1 االمتعوي لقنا عفنا ا راقة الحول المعيود شر الذهن العا رف 
وأنّه بالدخول في الناني عشر يتحقّق ولو شرعاً -حولان الحول. 

ولعل ذلك أولى من التجوّز في لفظ «الحول» في الحسن وغيره من 
النصوص'"_الذي هو بمنزلة لفظ الاثني عشر ‏ و«السنة» فى آخر””, 
و«العام» في ثالث60. بل ريما يؤيّده: تعارف إطلاق وغ الخمس سنية 
مثلاً على من دخل في الخامسة وهكذا ولو مجازاً؛ ولم يتعارف إطلاق 
الحول والسنة والعام على العشرة أشهر مثلاً. وإن وقع في بعض الأحيان 
على ضرب من التسامح. 

وبالجملة: لا ينبغى التأمّل فى أولويّة المجاز المزبور من التجوّز فى 
لفظ «الحول» وإن كان المطلوب يتح بهما وبالحقيقة الشرعيّة أيضاً . 

وأمّا ما يقال من أنّ «الحسن المزبور وإن كان ظاهراً فى الوجوب 
السيقرة الفف ون نف الناق عشن 10 اذل على تقر اط الفووط 
الأخو,طول الحول رضي خلافهيتاة على إزاذة المعتى اللتقيقى هن 
الخو ل الهاة ادها بال :قرينة اندم بلعم ينهم بعل فين 
الؤارل: كما هو الشان :فى الواجيا ته المشروطه بغر الل سيف سرد 
وجوبها في اية أوخبر مطلقاً غير مشر وط بشر ط أصلاً أويبعض الشروط , 
فيحمل الحسن حينئذٍ على الوجوب المتزازل . وما دل على تل كالشرائط 
على الوجوب المستقر مع إبقاء لفظ (الحول) فيها على حقيقته». 


.١18ص تقدّم فى‎ )١( 


(؟) انظر هامش (/) من ص 177. 
(؟) وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ١‏ و؛ ج1 ص ١04‏ و100١.‏ 


(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١١‏ من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج41 ص //. 


ول يت ا ا حا قو | هن الكلام الاج ١6‏ 


«ودعوى أنّالشرائط المذكورة إِنّما هي شرائط وجوب الزكاة. فإذا 
1 تحقّق الوجوب فلا معنى لكون الشرائط لتحقق الوجوب بعد تحققه 
0 وانقضاء وقته؛ وإلا لزم كون الشرط متأخَراً ومن شأنه التقدم». 
«ويدفعها: منع وجوب تقدّم الشرط مطلقاً؛ فإنٌ بقاء الحياة مع 
التمكّن من الصلاة بشرائطها إلى آخر الصلاة شرط في وجوبهاء والمرأة 
يعي غابها الفرد يدا ةا ذ| اتنق لها بحاضك قن الانناء الكقك مده 
لوست ونون لل عير لاك :ميقا هو من هذا انيل" 
نقد يعات اشليوونا كزنا فى إرافنة التمد ول كن النا ىعس سين 
عر جزل قن كرما افعبر نيه لك لذ متسامن لتر ر افد واه 
كالفرار بعد الاثني عشر بالهبة ونحوها. ومن ذلك لا ينبغي إنكار ظهور 
الحسن في أنّ جميع ما يعتبر في وجوب الزكاة حدّه الدخول في الثاني 
عشرء لا أنه بالنسبة إلى تعلّق الوجوب خاصّة وإن بقى شرطيّة الشرائط 
مستمرّة إلى تمام الاثني عشرء بل هو عند التأمّل ‏ تفكيك في 
النصوص لا يرتكبه فقيه , كما هو واضح بادنى تامّل. 
نعم قد يقال”": لا دلالة فى الحسن على احتساب الثانى عشر من 
الول الثاتى باتعو الدلالات »فيمكق القول بالحسباية مع الأول واه 
خض التبفة رار بالأعد عقر جيعا بى الحسن المويو روما دل على 
ان الزكاد قن كل سنة يو فيصسيي بكر النانى ع فق الأرل وات 
ساق الربهرب تناد ولاراى الل جديلة من كلمات الأصمياب ريا 








.١١76ص‎ ١١ج مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة‎ )١( 


اعتبار الخول سس لاا 


عن الأردبيلي التصريح بذلك”", فتأمّل فإنّه جيّد. وعليه يحمل أخبار 

1 اه 1؟) وخبر الكرخى”" وغيره ممّا عل عاى اتساب 

خصوضا الاسعاة الأكبر في كرحه علو الفا“ 4 لني لي 

ووو 1 يعتد به. من لغرب ماد كه سن" 

بعترض عليهم: أ نك خضي أرا ريا ؛ صرورة أ هذا الجزء 
ا امي 7 

العو مقف شرفقة وميا زا قووف الخد عار اكه وما ف بعل 

اليارات بن لبور بخول الجر 0-6 دراي ساد 

ل 

.5١ مجمع الفائدة والبرهان: الزكاة / شرائط الوجوب ج؛ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب فرض الزكاة... ح؟ ج7 ص 497. من لابحضره الفقيه: باب الأصناف التي 
تجب عليها الزكاة ج544١‏ ج؟ ص7١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه 
الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ ج1 ص 4. 

(؟) الكافي: باب أوقات الزكاة ح١‏ ج7 ص 057 وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفصة ح ١‏ ج1 ص6١١.‏ 

(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 7١7‏ ج ٠١‏ ص1؟17١‏ فما بعدها. 


(0) ليست في بعض النسخ. والاولى تقدّمها على كلمة «ظنه». 
(1) إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج ١‏ ص .18١‏ 


مسيم ههيب لب جواهر الكلام (ج )١6‏ 
لاو 4 كيف كان ف لو اختل احد شروط» وجوبؤ ها في اثناء 
الحول »> ار أو 0 بنا على 3 جد ار ورا إلاب به 
ا 221000000 
سنّة أشهر مثلاً بغنم كذلك 9 أو مثلها 4 ممّا هو مساويها في الحقيقة 
كالضأن بالضأن, أو أخصّ من ذلك كالأنوثة والذكورة 9 علىالأصحّ » 
الأشهر'". بل المشهور”". بل عن ظاهر الغنية أو صريحها الإجماع 
عليه إذا لم فض القر رك بل في المفاتيح: : «أ المخالف شاذ!©. 
ولعلّه كذلك؛ إذ لم نجده إلا للشيخ : في المحكي عن مبسوطه. 
5 الزكاة بابدال النصاب الجامع للشرائط بالجامع لها' “لور تنهنا 
إجماعنا على خلاف ما ذهب إليه فيه»”". 
ومع ذلك لم نجد له دليلاً معتداً به عدا: المرسل في محكيّ شرح 


(0) كينا في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج80 ص 5 ل/ء وكفايةالأحكام: فيما يجب فيه الزكاة 
ا 

(©) غنية النزوع: الركاة ل 

)0 مر 7 ا 

0 انر الى نعي ا اكد 13 


الوق الأخاس 1ف جسسسحتت ‏ آج يي جز 1/1 


الإرشاد للفخر'". وهو غير حجة. واه ها وطن اريهي مذا نةاي 1 
أشهر بأربعين سائمة كذلك, صدق عليه أنه «ملك أربعين سائمة طول 
الجول ووه واكت الصبعت 0 كا فنيها له يدل عله لعو 


فلا ريب أنّ الأصحٌ سقوط الزكاة؛ لانقطاع الملك , وقولهم يغ في 0 
عدّة روايات:«كل ما لا يحول عليه الحول عند ربّه فلا شىء عليه»”". 3 


وكيف كان فلا خلاف في غير ذلك حتّى من الشيخ . قال 
فخرالمحقّقين -على ما حكي عنه -في شرح الإرشاد: «إذا عاوض 
النصاب بعد انعقاد الحول عليه مستجمعاً للشرائط بغير جنسه وهو 
زكوي أيضاً-كما لو عاوض أربعين شاة بئلانين بقرة مع وجود الشرائط 
في الاثنين -انقطع الحولء وابتدأ الحول الثاني من حين تملّكه». 
«وإن عاوضه بجنسه وقد انعقد عليه الحول ايضا مستجمعا 
للشرائط لم ينقطع الحول, بل بنى على الحول الأوّلء وهو قول الشيخ 
أبى جعفر الطوسى (قدَّس الله روحه) للرواية». 
«وو انها شترططاءق النعاريض عليه لعفاف لجرل ل تدان عا وين 
اويعيى بدائقة با رويعين معلوقة ل تعيب الركأة اماع ..وكذا لوحا وض 
ابعر ا احبر بار مين نيان اربعة اميرام تجواركاء 
الحماعا دول شيف أن تكون أربعين سائمة سنّة أشهر بأربعين سائمة مدّة 
سد الي اخدل أحد الشروط لمجت الركاة إجماعا. وككذا 
لوعاوض نصاباً من الذهب بنصاب منه وكان المأخوذ منه طفلاً أو 
ميحتونا لباتتعقد الركاة إجماعاء لأ له لم ينعد غلنه جزل إجساعا .وكذا 


كاتا عار نينا (1) تقدّم في ص .17١‏ 


01 


ج14 
١‏ 


اح بح ا اي ل عقو فل اكلام ع2 )1١6‏ 


لو عاوض ببعض النصاب»١"‏ انتهى. 

« وقيل 4 والقائل المرتضى في المحكي من انتصاره'"'والشيخأ. بض 
في المحكي من جمله !"و نهذ يبه «١:‏ إذا فعلذلك فرارا وتضيية الزكاة». 

إوقيل 4 والقائل المشهور نقلاً وتحصيلاً”: لإ لا تجب. وهو 
الأظهر 4 لانقطاع الملك أيضاً. وإطلاق الأدلّة الشامل لصورتي الفرار 
وعدمهء وخصوص ما ورد في جواز الفرار: من خبر علي بن يقطين عن 
أبي إبراهيم لب" وحسن عمر بن يزيد عن أبي عبدالله ب وحسن 
زرارة!" وحسن هارون بن خارجة'""... وغير ذلك ممّا هو وارد في 
سبك الدراهم والدنانير الذي يدل على ما نحن فيه بطريق أولى. 


(1الجاقية ازشاة الكذهات الذكاة /افيها تحن كتدتوومة ان (اتقطوط). 

.5١9 ص‎ ٠١8 الانتصار: مسألة‎ )١( 

(*) الجمل والعقود: فيما لايجب فيه الزكاة ص١١٠.‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة الذهب ذيل ح١١...‏ ج؛ ص 4. 

(6) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص 7/. 

(1) انظر السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 5 4. وتذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق ج 0 
ص ,18١ 18١‏ ومجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج ؟ ص 40.... ومفاتيح الشرائع: 
مفتاح 777 ج١‏ ص 191. 

(0) عللالشرائع: باب *4 ح١‏ ج؟ ص :71١‏ المحاسن: كتاب العلل ح؟0 ص .5١5‏ وسائل 
الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ؟ ج؟ ص .17١‏ 

(8) الكافي: باب من فر بماله من الزكاة ح١‏ ج” ص 005. من لايحضره الفقيه: باب ضمان 
المزكى وزكاة النقدين ١774‏ ج؟ ص 17, وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضّة ١‏ ج4؟ ص .١09‏ 

(4) الكافي: باب المال الذي لايحول عليه الحول ح؛ ج7 ص 070. 

)٠١(‏ الكافي: باب أنه ليس على الحليٌ... زكاة ح/ ج” ص 018. تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة 
الذهب ح 4١ج‏ ص 4. وسائل الشيعة: الباب١١من‏ أبواب زكاةالذهب والفضّةح 4ج قص .1١‏ 


حول الميق ا سسبو عت ا تت 1 


ما يشهد للقول الاخر: سوى ما حكاه المرتضى من الإجماع"" المتبيّن 
خلافه . وموتقي محمّد بن مسلم'" وإسحاق بن عمّارا" وخبر معاوية 
ابن عمّار“ الواردة في الحلىّ وإبدال الدراهم بالدنانير أو بالعكس, 
كالمحكي عن فقه الرضاءكة*. 

وهي مع أَنّ خبرين منها في غير ما نحن فيه محمولة على 
الندم» | وتهلى القزا ريغن الحولء اووعلى النتقت اوقيرة للقدمكا تعرقة 
في محله إن شاء الله عند ذكر المصنّف له في النقدين. 

ولا تعدٌ السّخال » أي الأولاد مطلقاً. وإنكا ن السَّخْل اسماً لولد 
العنوه ا نّ المراد هنا مطلق الأولاد من الأصناف الثلاثة ولو تغليبا. 
وعلى كل حال لا تعد ( مع الأُمّهات 4 إذا فرض كونها نصاباً مستقلا 
سوا وقين مكل التضانه اشر ذا اضيقت انها بول كان تناف العلك 
فيها متّحداً ( بل لكل منهما حول بانفراده"4. 

بللا خلااف 55 بل الإجماع في محكيّ الخلاف'" الوالموي 1" 
والاتعفا (التا قري ااعليه يهان لظيو رونك التضوض البناقة 


.1١9 ص‎ ٠١4 الانتصار: مسألة‎ )١( 

(١و”»‏ و؛) تأتي في ص .5١7‏ 

(6) فقهالرضاءقة: باب 8؟ الزكاة ص .١159‏ مستدرك الوسائل: الباب1 من أبواب زكاة الذهب 
والفضّة م١‏ ج لاص .6١‏ 

(1) في نسخة الشرائع: على انفراده. 

.// ص‎ ١١ انظر الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج‎ “١ 

() الخلاف: :7 ص 7١‏ مسالة .١18‏ 

(1) منتهىالمطلب: زكاة الغنم ج48 ص .١6١‏ 

.5١١ ص‎ ٠١9 الانتصار: مسالة‎ )٠١( 

./ كمدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص1‎ )1١( 


ال ‏ ي 7‏ و جضعب وز[ قن لكام الم 18انا 


فى مسألة ابتداء حولهاء ومن إطلاق الأدلة الشامل لذلك ولغيره من 
متفاوت الملك زماناً وإن لم يكن بالولادة. 
لوبو اديت سين |1 هما ء او البعون هن الس | مياد 
ينين ب الت فى ضاك قن ال ربعيو تكد بعدهاء كان لكس حير 
بالقرادم يلق د يضكه وكد ا لورملك دلق فى الونا و التخدلاك : مبررورة 
عدم الفرق بين تجدّد الملك بالولادة وغيرها. 
ولا ينافي ذلك قول الصادقءَيّةَ في خبر محمّد بن قيس في الغنم: 
... ويعد صغيرها وكبيرهأ»'"؛ ضرورة إمكان كون المراد عد كل منهما 
مستقلاً بعد بلوغ النصاب في كل منهما وحول الحولء. أو غير ذلك مما 
لاينافى ما تقدم. 
نا إذا لم تكن نصاباً مستقلاً ولا مكثمّلةٌ لنصاب فلا شيء فيها قطعاً؛ 
للأصل , وظاهر النصوص. 
ولعلا فى لفسا اذا ولديت له أربعون من الغنم أربعين؛ لعدم كون 
الا رعيق عد الارشين تضاءا ما ولامكناء افاي حي ا 
القمائيق فق القع لبس تصابا كنا عر فض افليس فنها محقة الفاة 
07 للناظل :فى منقياء!؟ا وتذك ينانا وفوا عدو( صر يرن ونها عدلة 


.50 تهذيبالأحكام: باب 7 زكاة الغنم ح ؟ ج؛ ص‎ )١( 
.١50 - ١84 منتهىالمطلب: ما تجب فيه الزكاة ج8 ص‎ )1( 
.0١ (؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص‎ 

(4) قواعد الأحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١‏ ص 577. 
(0) تحرير الأحكام: في زكاة الابل ج١‏ ص 518. 

(1) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ١‏ ص١١7.‏ 


توا تيقال عجبسم يبب يي أ 11_22 


وثاني الشهيد ين "١‏ وسيّد المدارك!" وغيرهم!" على ما حكي عن بعضهم. 
ووتها قبل بوتخوقناة [ها انها دو اتععيلة فى سحكم السك 
وجعله في الدروس وجهاً!0؛ لقو له ليد : «فى كل اد شأة...»(0) 
واد در وجبتثت الزكاة فيه م اراد فكذا مع الانضمام. 
وفيه: ان المراد من الاوّل النصاب المبتدا؛ إذ لو ملك «ثمانين» دفعة 
لم تجب عليه شاتان إجماعاً, وأنّ الفرق واضح بين صورتي الانضمام 
والأشزافع قل شاتين احوهنا على الأشر شصوضا بعد قولة كد 
«ليس ة في اللنويع اللريسين عي طن لولمه وعارينة" 
5 إذا 3 5 ا مكملة انعاتب اي 
7 أو ملكها كذلك بغير الولادة: 0-0 
ففى سقوط اعتبار الأوّل وصيرورة الجميع نصاباً واحداً. 
أ وجوب زكاة كل منهما عند انتهاء حوله فيخ رج عند اتتهاء حول 


1 مسالك 00 0 بس رياه 

5 6 7 التشيةدرقاء أ الأنعاء 52 والكفاية: فيما يجب فيه الزكاة ١‏ 
ص 78 .١‏ والطباطبائى ن الورياطن: زكاة الأنعام ج 0 ص86 ا. 

(4) المعتبر: زكاة الأنعام ج ١‏ ص .0٠١ 0١9‏ 

(1) الكافي: باب صدقة الغنم ١‏ ج 7 ص 011, تهذيب الأحكام: باب 7 زكاة الغنم ح١‏ ج؛ 
ص 210 وسائل الشيعة: الباب أ من ابواب زكاة الانعام ح ١اج1ك‏ 1 

() انظر الهامش السابق. ووسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ؟ ج41 ص76١١.‏ 








.با جواهر الكلام (ج )١١6‏ 


الأوّل تبيع أو شاة . وعند مضي سنة من تلك شاتان أو مسنّة. 

أو يجب فريضة الأوّل عند حوله, فإذا جاء حول الزيادة لوحظ 
وايدظوائين تريظة تاصاب المعيرة ذا ذااجاء الحو النائق للاثيات 
أخرج ما نقص من تلك الفريضة... وهكذا. فيخرج في مثال البقر في 
الحول الأول للأمّهات تبيع , وللعشر عند حولها ربع مسنّة فإذا جاء 
الحول الآخر للأمّهات يخرج ثلاثة أرباع مسنّة » ويبقى هكذا داثماً. 

ا وعدم اند اء يدول الراتفريداى توي العول الأزلةاقه استعياف 


حول واحد للجميع. 7 ' 

أوجُه ء أوجهها الأخيرء وفاقاً للفخر'" والشهيد ين'" واب العبّاس”'" 
والمقداد'“ والكركي'" والصيمري"' وسيّد المدارك”" والخراساني'" 
والفاضل البهبهاني”" والأستاذ في كشفه'"" والمولى في الرياض" 
والمحدّث البحراني'"" على ما حكي عن بعضهم ؛ لوجوب إخراج زكاة 


.١74 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط الخاصّة‎ )١( 

(؟) الحاشية النجّارية: الزكاة / الشرائط الخاصّة ورقة 7١‏ (مخطوط). مسالك الأفهام: زكاة 
الأنعام ١‏ ص .1/١‏ 

(؟) الموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص .١7١‏ 

(؟) التنقيح الرائع: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص ؛ ."١‏ 

(0) جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج" ص .١١‏ 

(1) كشف الالتباس: باب زكاة مال التجارة ورقة ١١14‏ (مخطوط). 

(/) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص //ا. 

(8) كفاية الأحكام: : فيما يجب فيه الزكاة ج ١‏ ص .١74‏ 

(9) مصابيح الظلام: شرع متاح ات ال ا 

.137١ كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج؛ ص‎ )٠١( 

0 1 رياض المسائل: زكاة الأنعام‎ )1١( 

78 - الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص /ا/‎ )١١( 


خَرر الس ان تبي .أت :يكبب # :ذز أآ#أ#أ 2 الا 


الأول عند تمام حوله, لوجود المقتضي وهو اندراجه في الأدلّة - 
واثتفاء المانع» ومتى وجب إخراج ركان تدا انعم اعبار ه تضق 
إلى غيره فى ذلك الحول ؛ ؛ للأصل : وقولهوَكلة: «لا ثنى فى صدقة)١١,‏ 
وقول أَبي جعفرطقة: «...لا يزكّى المال من وجهين فى عام واحد...»!” 
ولظهور أدلّة النصاب المتأخّر في غير المفروض. 

ومنه يعلم أنه لا وجه للقول بتوزيع الفريضة حينئد فراراً من تثنية 
ا 

وإلى أكثر ذلك يرجع ما في الروضة وغيرها وإن كانت العبارة 
لامقارين قضوزوء قال زر اما لو كان غير سه فى اهد امعو لوطلا 
رامع كقاله النضات الى يعدو وعدم اتام حر لدستى .كمل الأول 1١‏ 
فيجزي الثاني لهماء أوجه. أوجهها الأخير. فلو كان عنده أربعون شاة 7.0 
فولدت أربعين لم يجب فيها شيء ‏ أي على الأخيرين - وعلى الأوّل 
تناف او اتماتو فو ادك انفين :وا ريعي فاه الا رالى خافطه تد ةا بن 
عول العميع ينه كار الأول وعلى الأوليج يي اشرق يعيقدا شام 
حول الثانية»7". 

فإنَ أقصى ما يمكن أن يقال فيها: إِنَّ المراد بغير المستقل ما ليس 
بنصاب في حالّي الانضمام وعدمه, ليشمل ما لو كان نصاباً في حال 
الانفراد. فيتّجه حينئذٍ تمثيله بالأربعين الوالدة أربعين» فإِنٌ السخال 


اللو اع او ام 

)) تهد يب الاحكام: بآاب4 زكاة مال الغائب حا جغ ص ١‏ وروآأه في وسائل الشيعة عن 
أبى عبدالله يا . انظره: الباب/, من أبواب من تجب عليه الزكاة ح١‏ ج4 ص .٠٠١‏ 

() الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص ١8‏ - 10. 


مءلسسضَّ2.ةء.سش سلب جواهر الكلام(ج 016 
اس ها سشااض هاه لاتطعاء ولا كه انتصاب الاخير 
للأّهات. فليس فيها شيء على الأخيرين » وفيها شاة على الأُوّل الذي 
نقيت العول لميطلتاً م كويه تعبا ران فى بال الاترادهو يكوه 
حشة و لك إشارة إلى ها سح عن معيل الستعير :والد رومن 
وغبر يي 

والوجه الثانى أنّه لا يبتدأ له حول إلا إذا كان مكمّلاً للنصاب الذى 
بعد فيلغى حينئذٍ ما مضى للأمّهات , ويحسب النصاب الأخير من 
حين الولادة. 

والرعة النالك الم لاتيفدا لسعو فق .كم بول الاتهات ف 
بستأنف حول للجميع. إلا أن مقتضى ذلك إعطاء شاتين على الوجه 
الثانى لاشاة واحدة. كما هو الظاهر. 

اليه ام عرد اعسات جعول [لذتهاك ريظن كا تمواق داه 
حول الزيادة يعطى زكاة النصاب الثانىء لكن لا تعطى تامّة ؛ فرارا من 
تثنية الصدقة , ولأنّ بعض النصاب مزكّى , فيعطى شاة واحدة تكون هي 
مع مامقى مونقاة الأنهاك نام قري الاصاب الات «قنائل عد . 

ومن ذلك كله يظهر لك قصور العبارة وعدم حسن التأديةء بل 
لاتخلو من نظرء ولذا اعترضها غير واحد من المحشّينء وتكلف لها 
الفاضل الهندي”' يما يعلم عدم دلالة العبارة عليه , بل وعدم إرادة 
المصئّف له فلاحظ وتدبيّر والأمر سهل بعد وضوح الحال لديك. 


.١75 تقدّم فى ص‎ )١( 
المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة 8 (مخطوط).‎ )1( 


ل ل ل ل لي ري 

ولو كانت الزيادة -مع كونها مكمّلة للنصاب -مشتملة على نصاب 
مستقل, كما لو ملك عشرين من الإبل؛ ثم في أثناء الحول ملك 
سبعة!"' اخرى بالولادة أو بغيرهاء فيحتمل ان يكون ابدا في العشرين 
أربع شاه وفي السناشاة: 

ويحتمل أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست فلا يجب 
عاك الأ بيع نعاض داعال مول الس 

ويحتمل أن يكون الواجب أوَلةً في العشرين أربع شياه وفي السبع”" 
سنّة أجزاء من ستة وعشرين جزءٌ من بنت مخاضء ثم يجب في 
المجموع بنت مخاض ولكن بالتوزيع؛ بأن يكون إذاكمل حو لالعشرين 
وجب عشرون جزءً من بنت مخاض. وإذا تم حول السث وجب سثة 
اجزاء منها. 

ويحتمل أن يكون الواجب إذا تمّ حول العشرين أربع شياه. ثم إذا 
نو حول انيت بقع مخض إلالما وقعبا زاتقامن الأره نابش العم 
من الحول الأَوّل الذي ملك فيه الثاني. مثلاً: إذا ملك الست في منتصف 
الحول؛ فالعشرون فى النصف الأُوّل من الحول أربعة نصبء وفى النصف 
فاق سويدين التضاب تناد نق| 211 التقول الأول أذ اريم شينان: 
فإذا تم حول الست ظهر أنّ نصف الأربع شياه للنصب الأربعة والنصف 
الآخر للنصاب السادس. فهو بإزاء نصف ما يتورّع عليها من أجزاء بنت 
مخاض وهي العشرون , فشاتان بإزاء عشرة أجزاء من سنّة وعشرين 
جزءٌ من بنت مخاض. 


(١-؟)‏ في المناهج السويّة ‏ والتي أخذت هذه العبارة منها ‏ سنّه... الستٌّ... السثٌ. 


ا لح ا رت وجا تقو اهن الكادام(خ ١١6‏ 


ولكنّ الأقوى الأُوّل الذي هو مقتضى إطلاق الأصحاب أنّ لها حولاً 
بانقرادها إذا كانت انصاباً مهملا::وكذا الكلام فيمن ملك مسا أؤل نه 
ملك عشرين. ٍ ٍ 

ومنه يعلم ما فى المحكى عن المنتهى من أنه «لو ملك أربعين شاة 
ينه أخهن ينناذدقه ملك ضام اللضابالداتى وويادة والعدة سا وندب 
فلس عند شاء حول الأول فاق وهل حمل انداء انقماء النضات 
الأول إلى النصاب الثانى عند ملك الثانى: أو عند أخذ الزكاة من الأُوّل؟ 
الأقعيه الأذل» لا له ردق ملتفوقت ركذا السللة أ ساك ساك 
وإحدى وعشرين». 

وفحيه دا مضق ونمو اقدامولك اإرياكة وحصت عليه شاناف 


1 فيجب عليه في سنة ونصف ثلاث شياء. إلا أنه يبقى فيه إشكال؛ من 


١0 


ج م 
/ا. 


7 حيث إن النصاب الأوّل أخرج عنه الزكاة منفردة, فلا يجوز اعتباره 


منضمّاً مع الغير في ذلك الحول. ولو قيل بسقوط حكم اعتبار النصاب 
الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب. وصيرورة الجميع نصاباً واحداً 
كا 000 

«أما لو ملك تمام النصاب الثاني بغير زيادة -مثلاً: ملك إحدى 
وثمانين بعد مضىّ سنّة أشهر على أربعين -لم يجب عليه عند تمام سنة 
الزيادة شيء ؛ لنقصان النصاب عند استحقاق الفقراء من الأُربعين»!". 
ونحوه عن التحرير أيضاً'" 


.١ 57-١50 منتهى المطلب: زكاة الغنم ج48 ص‎ )١( 
819-118 ص‎ ١ (؟) تحرير الأحكام: في زكاة الغنم‎ 


حول لمان يبب بي ع ا ب ا 


وفي شرح الفاضل الاصبهاني ارال اوعس عند تهاء الأزلقاة 
وعند تمام الثاني شاة ونصفا لم يلزم ضرر على المالك او المستحقٌ»”". 

قلت: لكن لا تساعد عليه الأدلة , كما أَنّها لا تساعد على ما ذكره 
من الاترى طرور ةضدق:رملك ارين صر عليه قن ١‏ تناه مول 
ناكف ا كتعدو جه كول لكر منهننا. 1 

قال في الدروس: «ولو ملك مالاً آخر في أثناء احور سي ينا 
عدو كان كا دعا مسد - ككمين من لد ل رعق فس رك ريق 
بقرة وعنده ثلاثون. أو مائة وأحد وعشرين من الغنم وعنده أربعون ‏ 
فلكل حول بانفراده. ولو كان غير مستقلَ كالأشناق. استأنف الحول 
للجميع عند تمام الحول الأُوّل على الأصحّ». 

«ولو ملك إحدى وعشرين بعد خمس فالشاة بحالها. وكذلك إلى 
خمس وعشرين. ولو ملك سنّاً وعشرين جديدة ففيها بنت مخاض عند 
تمام حولها. وفي أربعين من الغنم بعد أربعين وثلاثين من البقر بعد 
ثلاثين وجه بالوجوب». 

«وقيل: لو ملك بعد الأربعين إحدى وثمانين فلكل حول ورد: بثلم 
النصاب بمستحقّ المساكين فاشترط زيادة واحدة. وهو سهو ولو قلنا 
أن الزكاة فى الذمّة على القول النادر»!". 

قلت: مثله يرد على ما في القواعد أيضاً؛ حيث قال: «ولو ملك 
خا من الأبل تعلق حول هه ملك اخررى» فق كل وانعدة عند كمال 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة 8 (مخطوط). 
(؟) الدروس الشرعية: درس 1١‏ ج١‏ ص 57557 11717 


0 
١6 ج‎ 


١.من‎ 


ااسجسببببي تت لح 7 ووو لوبط ري انكو هي الكاد م 1خ 16) 


حولها شا.واو تعثر القرطن بالناتن جيان :ميلك إلدى ورين - 
فالنا هته نياع حول تضانها دو اح وعاروة ضرا دو مه وسعرده 
جزءٌ من بنت مخاض عند حول الزيادة». 

دولو ملك ثلاثين بقرة وعشراً بعد سئة أشهرء فعند تسمام حول 
الثلاثين تبيع أو تبيعة , وعند نمام حول العشر ربع مسئة, فإذا تمٌ حول 
آخر على الثلاثين فعليه ثلاثة أرباع مسنّة , فإذا حال الآخر على العشر 
فعليه ربع مسنّة... وهكذا. ويحتمل التبيع وربع المسنّة دائماً, وابتداء 
حول الاربعين عند تمام حول الثلانين)7". 

وعن فخر المحقّقين أَنّه قال: «لمًّا سألت والدي عن ذلك وأنّه 
لانتحقّق هذه المسائل على القول بِأَنّ الزكاة في العين؛ لحصول النقص 
بما يخرج أَوَلاً من النصابء قال: إِنْهِ يمكن تأويلها على قول الشيخ 
بتقديم الزكاة معجّلة . ولا ينقص بها النصاب»”". 

والأمر في ذلك كلّه سهل, كسهولة معرفةالحالفيما سمعت من الفروع 
بعد الإحاطة بما ذكرناء بل وغيرها من الفروع المذكورة في التذكرة”" 
والنهاية!* والمنتهى'" والتحرير'' والبيان!"' وشرح اللمعة للاصبهاني!”, 


) 
(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ١‏ ص ١74‏ (بتصدف). 
(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج 0 ص ؛ 0... 

(5) نهاية الإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج ١‏ ص ...7١6‏ 

(0) منتهى المطلب: زكاة الغنم ج8 ص ...١0 ١‏ 

(1) تحرير الأحكام: في زكاة الغنم ١‏ ص518. 

() البيان: زكاة الغنم ص 557,. 

(8) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة 4 - 4 (مخطوط). 


يلقع شن وكين اناب بآ حت عر ا 11 


وإن أطنبوا فيها وفى ذكر الوجوه المبنيّة على توزيع الفريضة وغيرها 
ممّا لم تساعد عليه الأدلّة, فلاحظ وتأمّل وتدبّرء والله أعلم. 
( ولو حال الحول فتلف من النصاب شيء, فإن فرط المالك » 
ولو بتأخير الأداء مع التمدّن منه من دون مسوّغ شرعيّ لإ ضمنء وإن 
لم يكن فرط سقط من الفريضة بسبة التالف من النصاب »4 
بلا خالاف ولا إشكال في ذلك كله ؛ ضرورة كونه ‏ بعد حتول الول 
وفرض الزكاة في العين ‏ أمانة في يده. فيجري عليه حكمها حينئذٍ. 
ولو تلف النصاب كله لم يكن عليه شيء مع عدم التفريط . وهو 
المراد من المرسل عن أبي عبدالله هِةِ: «في الرجل يكون له إبل أو بقر 
أو غنم أو متاع. فيحول عليه الحول. فتموت الإبل والبقر والغنم 
ويحترق المتاع. قال: ليس عليه شيء»٠”.‏ بل لعل الظاهر من «الفناء» ‏ ؟. 
فيه وقوع ذلك بعد حول الحول بلا فصل يعتد بهء فلا تأخير فيه للاداء. 1.١‏ 
«وإذا ارتد المسلم 4 عن فطرة « قبل الحول لم تجب الزكاة » 
لانقطاع الملك ١‏ واستانف ورثته الحول 4 لانتقال المال إليهم ؛ إذ 
الردة كالموت فى ذلك ١9‏ وإن كان 4 الارتداد ا بعده وجبت ؟ الزكاة؛ 
حوره النتعى رازاع المانى وتولى | خراجها الناء أو القاتم متايه 
(وإن لم يكن عن فطرة لم ينقطع الحول» لبقاء الملك 
« ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيأ 4 لأنْه مكلف , والمنع 
من التصرّف في المال بتقصير منه , مع أنه متمكّن منه بالإسلام ويتولى 


)١(‏ الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح7 ج” ص .047١‏ وسائل الشيعة: الباب 
7 من أبواب زكاة الأنعام ح ؟ ج4 ص77١.‏ 


سد ا 6م66 م ظسمِ4هيبيبببسبسسبب جواهر الكلام (ج )١8‏ 
إخراجها الإمام أو من يقوم مقامه ؛ لعدم صحَّتها منه وإن كان مكلفاً بها , 
كما هو واضح. 

ارهق المسوط لمان كاوق اسل عن كقز ف ارقت ولق 
بدار الحرب ولا يقدر عليه. زال ملكه. وانتقل المال إلى ورثته إن كان 
لفو رقيو ان بيت المال نو كان عال هليه الول مده 
الزكاة؛ وإن لميحل لم يجب عليه شيء)0". وربّما ظهر من بعضهه”" 
التردّد فيه , بل وافقه الفاضل في المحكي عن منتهاه'" وتحريره؟, 
والصيمرى فى كشفه!*. 

7 0 للأصل _لمنجد له شاهداً يعتدٌ به بل الشواهد 
على خلافه , ولتحرير المسألة مقام آخر. 

وعلى كل حال يتولى الإخراج عنه الإمامقةٍ أو نائبه؛ لعده 
صتحتنها منه, :ولو غاة إلى الاستلام كان الملخوة معز نا «يغاذت هنا إذا 
ادها تسد وى كانق الفيق داقية او كان القا فى الما العا بحدة 
النيّة وأتخد ات حينئك. 

هذا كلّه في الرجل, أَمّا المرأة فلا ينقطع الحول بردّتها مطلقاً؛ لعده 
انتقطاع ملكها بذلك كما هو معلوم في محلّه , والله أعلم. 


)١(‏ المبسوط: في زكاة الغنم جج١‏ ص1834-1788. 

(1) كالشهيد في الدروس: درس 7١‏ ج١‏ ص .57١‏ 

(؟) منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج/ ص 07. 

(4) تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج١‏ ص .70١‏ 
(0) كشف الالتباس: ما يستحبٌ فيه الزكاة ورقة ٠١‏ (مخطوط). 


اغتيان :أن له تكون الأتعام عو افق ب سن سي بي ب تم 


« الشرط الرابع: أن لا تكون عوامل » 


ولو في بعض الحول 9« فإنه ليس في العوامل زكاة ولوكانت 
سائمة 4 بلا خلاف اجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه'", 
والنصوص المعتبرة”" دالة عليه أيضاً. فما في الموثّقين!» والخبر' من 
0 «عليها زكاة» مطرح 3 محمول على الندب 0 التقيّة أو على إرادة 
العارية من الزكاة فيها. 

والكلام في صدق العوامل كالكلام في السائمة؛ حنّى أن خلاف 
الشيخ هناك" يأتى مثله هناء فلاحظ وتأمّل. 

وظاهر 9 وغيره'" بل هو صريح جماعة!" عدم اعتبار أمر 
اخر قير 3 لللوخاوفا السك عرو ر1ة فاضي الانونة يوشو نفررلك 
كما اعترف به في الروسة- بل يمكن تحصيل الإجماع على خلافه 


.00١ ص‎ ٠١ ج‎ 5١6 كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح‎ )١( 

(1) انظر تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج 0 ص 1 4. ومدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 1/9 
والحدائقالناضرة: الزكاة/في الأنعام ج ١١‏ ص١8‏ , ورياض المسائل: زكاةالأنعام جه ص 7/١‏ 

(؟) الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح ؟و/اج ٠‏ ص 01١‏ و١011.‏ وسائل الشيعة: 
الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح 7-١‏ ج1ة ص8١١- .1٠١‏ 

(: وة) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح١‏ و8١ج:‏ ص 4١‏ و45]. وسائل الشيعة: 
الباب من أبواب زكاة الأنعام ح /او8 ج4 ص ١٠١‏ و١؟1.‏ 

(1)انظر ص .١15‏ 

() كالحلبي في إشارة السبق: كتاب الزكاة ص .٠6٠١‏ وابنسعيد في الجامع للشرائع: زكاة 
الأنعام الثلائة ص ١51‏ والعلامة في الإرشاد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .58١‏ 

(8) كالعلامة في المختلف: الزكاة/في الأنعام ج7٠‏ ص 177. والشهيد الثاني فيالروضة: الزكاة/ 
في الأنعام ج ١‏ ص .١١‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 5١0‏ ج١‏ ص .11١‏ 

(4) المراسم: الصفة التي إذا حصلت وجبت الزكاة ص .١59‏ 

)٠١(‏ الدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص775. 


01 
١6 ج‎ 


١١. 


ا 7 ا شك تق افر الحكلدم:( ع :118 
فضلاً عن ظاهر النصوص. 7 

مع أَنَا لم نجد له شاهداً معتدًا به. وما يقال'': إن قولهاية: «في 
خمس من الإبل شاة»''" يشهد باعتبار نذكير العدد ؛ يدفعه: مع أنه فى 
الإبل خاطة. ولا يتمّ في العشرين والأربعين ونحوهما _ما صرّح به في 
بغضن كنب اللغة "د كما قبل[ من أن برالايل شامل المذكن والمؤنت 
وإن جرى عليه حكم التأنيث». كغيره من الألفاظ التى يستوي فيها 


التذكير والتأنيث» والله أعلم. 
( وأمًا الفريضة » 
فقد تقدّم ذكرها فى الغنم*/ وأمّا فى غيرها « فيقف بيانها على 
مقاصد 4 : 


«الأوّل» 1 

«الفريضة في الإبل: شاة فى كل خمسة؛ حتّى تبلغ خمسا 

وعشرين, فإذا" زادت واحدة كان ا 
خلاف القديمين في ذلك وضعفه'" ١‏ فإذا زادت عشراً كان فيها بنت 

لوم ١١‏ راف عفرا اخرى كا و دنا محدث رن اذا ردك مين 


سعد يه لسلؤة - في تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص ؟١/.‏ ومجمعالفائدة والبرهان: 
زكاة الأنعام جغ ص .١١‏ 

ق١‎ ٠ د انظر الباب 07 أبوات زكاة الأنعام ج14 ص8‎ ١) 

ا 5 الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص 1415 

(0) راجع ص "87 ...١‏ 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: فإن. 

(0) راجع ص 17١‏ . 


اللإريضة يل لابق مح ل ل ل بي ب يا 
عشيره كان ن فيها جذعة, فإذا زادت خمس عشرة ؛ أخرى كان فيها 
بنتا لبون, فإذا زادت خمس عشرة ايطنا كا: ن فيها حقتان, فإذا 
بلغت مائة وإحدى وعشرين طرح ذلك. وكان في كل خمسين 
حقة, وفى كل أربعين بنت لبون ». 

كما نطق بذلك كلّه: صحج السخل عي الصادو 710 جار 
أبي بصير عنه 3" أيضاً. وصحيح زرارة عن أبي جعفر 09" ومولّقه ‏ 


1 


الأخسي شحنة وعدسة ان عبد الله لكلا (4), لكن اقتصر فى الانلينق ” 01 


[وفي الأخير]!" على قولهاكة: «فىكل حمسين 513 وزاد بو 
الأخيرين: «في كل أربعين بنت لبون». 
المحقّق 7 والشهيد الثاني 7" والشيخ !"ا وابنا قوسن" وحمزة ١!‏ 


)001 الكافي: : باب صدقة الابل ع 0 تهذيب الأحكام: باب 0 زكاة الإبل ح؟ ج؛ 
هن 1١‏ وسائل القدعة: البات: ؟ من أبوات زكاة الأنعام ح ؛ جة ص .1٠١‏ 

(') تهذيب الأحكام: باب 0 زكاة الإبل ح١‏ ج؛ ص ,"١‏ الاستبصار: باب8 زكاة الإبل ١‏ 
ج ١‏ ص ,١4‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الأنعام ح ؟” ج1 ص .٠١58‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ١7054‏ ج؟ ص”1؟, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
ابواب زكاة الانعام ح ١‏ ج1 ص8١٠.‏ 

(5) تهذيب الأحكام: باب 0 زكاة الاإبل ح؟ ج؛ ص ,1١‏ الاستبصار: باب8 زكاة الإبل ح؟ 
ج ١‏ ص .5١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ” ج1ة ص 5 .٠١‏ 

(0) الصحيح حذف ما بين المعقوفتين. 

(1) حاشية الارشاد (اثار الكركي): ج91 ص178. 

() مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج ١‏ ص 510. 

(6) المبسوط: في زكاة الابل ج١‏ ص 28؟. الخلاف: ج ” ص / فما بعدها مسألة ؟. 

(1) السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 14]. 

(١١٠)الوسيلة:‏ زكاة الابل ص 0؟١.‏ 


الل ا ا ل ا 71 و ب طيخو | فين الكادة )1 2 30م 


والفاضل'"'وأبوالعّاس'"والميسي'"والقطيفي'!“والصيمري'“وغيرهه!" 
على ما حكي عن بعضهم. بل في شرح اللمعة للاصبهاني أنه «صرّح به 
العاف فن خدر ل خلاف»'", وفي محكىٌ الخلاف نسبة المثال 
المنطبق على ذلك إلى اقتضاء المذهب“. وعن السرائر بعد ان حكى 
عن الخلاف ذلك قال: «هذا هو الصحيح المتفق عليه المجمع»!" 
[الكن قد عرفت اقتضاء النصوص خلاف ذلك فى الجملة ٠١!‏ 
وجوب مراعاة المطابق منهما؛ حتى لو كان الجمع بينهما هو المطابق 
حُسب بهما معاً كالماثة والأربعين, ولو حصلت المطابقة بكل منهما 
تخيّر زا وهب اغار اكرعا انتنايا برعا الحقّ الفقراء. 
لاسر نك والواحد والعشرين» 
والمائة وخمس وستثين. . ويتخيّر في الأربعمائة بين حسابها جميعاً 
بخمسين خمسين فيخرج ثمان حقائق, وأربعين أربعين فيخر ج عشر 
بنات لبون» وبين حساب مائتين بالأوّل ومائتين بالثاني فيخرج أربع 


)010( 5 زكاة الابل ج0 ص 04 

الفوسئ الطاوى [الرستائل العسواء رك الجالض 8 17 

(" و1) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب الابل ج١١‏ ص 119-19/8. 

(0) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١7”‏ (مخطوط). 

() كصاحب كفاية الطالبين , وتعليق النافع على ما في مفتاح الكرامة (وقد تقدّم تخريجه آنفاً). 

() المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة؟ (مخطوط). 

)00 0 : ج؟ ص ٠‏ 0 

)9( 07 : المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 19 4. 

ال اي ال ا رزوعس يات نونف النظر الأخير 
0 


الفريضة في اليل ع آذ ص2 2 رت 4 


ضرورة تطابق الجميع على جواز حساب المائة ار وعشرين 
ب«كلٌ خمسين» مع أنّ احتسابها بالأربعين هو الأقلّ عفواً؛ لعدم زيادة 
غير الواحدة فيه. بخلاف الأوّل الذي يزيد فيه تمام الواحد وعشرين, 
فكان ذلك منهم كالاجتهاد فى مقابلة النصّ المبنئّ على جكمة 
لانعرفها. ولعل التفاوت في السن بين الحقائق وبنات اللبون يقوم مقام 
التعدّد في الأخير » فالحقّتان مثلاً يقومان مقام ثلاث بنات لبون. 


ولعلّهم أخذوا ذلك من صحيح الفضلاء الوارد في البقر عن ' 


58 


الصادقين لايق , قالا: : «في كل ثلاثين بقرة 000000 ار 


من ذلك شيء», وفي أربعين بقرة بقرة مسنّة . وليس فيما بين الشلاثين 
إلى الأربعين شيء حانى تبلغ ادتغيق: فإذا بلغت وكين ففيها مسنة, 
وليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء. فإذا بلغت السئّين ففيها 
تعا وان لمعيو اذ ارانت لين ننها تيع رمي إن اللمابين: 
فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنّة إلى تسعين , فإذا بلغت تسعين 
ففيها ثلاث تبيعات حو اانه ٠‏ فإذا الغع عقر ور وهاه ففى كل | يميه 
مستتيع اليل 18 الل الات بى للناق القن 00 

ومنها النعتادرا أذ التصابفنها للالون وارسوةباعمارسناتيها 
ترضه التعلوء إراذة المقال مدع ذلك وقح الاتعظ :فيه لمقلا بقة حت 
في صورة الجمع بينهما كالسبعين. 


)01 الكافي: : باب صدقه البقر ح ١‏ ج5١‏ 5 تهذ يب الأحكام: : باب 1 زكاة البقر رح ١‏ جغ 
حون ١‏ وسائل الشيعة: : الباب 5000 زكاة الأنعام ح ١‏ ج1١‏ ص58 .١١‏ 

(؟) يستفاد ذلك من رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص .1١‏ ومفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب 
الابل ج١١‏ ص .50١‏ 


ا يبيب يي يي ا لح ا علخت تو أن الكلام لذج :ونان 
وعدم تعرضه لحساب المائة بالأربعين والستّين غير منافي؛ إذ 
لاحب استته ا ءاف الامكلف كا أن اقتصاره على الأربعين في 
الكير كذلك مها تكترمن الالحضياب بالثلانين في المطابق له 
فرجع الحاصل منه: إلى أن النصاب في البقر كل ثلاثين وكل أربعين 
-كما هو معقد إجماع محكيّ الخلاف'" والتذكرة!"_على التخيير. 
لكن هذا الصحيح _-مع اشتماله على كثير ممّا لا نقول به وهو وارد 
في البقر - يمكن أن يكون المراد منه بيان المثال لا تعيّن ذلك ووجوبه, 
على ١‏ نال لتتشوض لانن رااان للافيفسكن بعري ورا 1د 
عر ال تاف صوص فى الال ريخ فى د انك 
فلعلٌ المتّجه في الاقتصار على المستفاد من مجموع ما ورد في 
البقر والابل _-مراعاة المطابقة خاصّة دون الأقل عفواً. 
لكن على كل حال هو خلاف إطلاق جماعة من الأصحاب” 
التخيير؛ بل هو صريح البعض!“, بل عن ظاهر فوائد القواعدا” 
والرياض”" نسبة التخيير مطلقاً إلى ظاهر الأصحاب. وإن كان فيه ما 


لا يخفى بعد ما عرفت سابقا. 
)١(‏ الخلاف: ج؟ ص 15 ٠١‏ مسألة .١6‏ (1) تذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص 0/. 


(؟) كالمفيد في المقنعة: زكاة الابل؛ وزكاة البقر ص710؟. وسلار في المراسم: مقدار مايجب 
من الزكاة فيالنصب ص .١7١‏ والعلامة في الارشاد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .18١‏ 
(؛) كالأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام ج؛ ص71 15, والسيّد السند في المدارك: 
زكاة الأنعام ج 0 ص .8١‏ 
() فوائد القواعد : الزكاة / فى المحل ص 550 -551. 
)١(‏ قال: «كما هو ظاهر دفن والفتاوى كما قيل» انظر رياض المسائل: زكاة الأنعام 
اج مص .1١‏ 


الفريضة فى اليل ب ب __س سسسب ف 8[ 

ل رتنا سكعنت | طلللاهدكالمستت حقو ناز ولو امك 
فى!" عددٍ فرض كل واحد من الأمرين, كان المالك بالخيار في ' 
احراج انهما نا 4 اختيار القول الأوّل ؛ باعتبا ولوويو اختصاض 7 - 
التكيير داف يغلا ها ا ذاكان النطابق أحدهي شاف 

نعم لا دلالة فيه على اعتبار الأقلّ عفواً إذا كان كل منهما 
غير مطابق» بل لعل المصرّح بذلك قليل؛ فيمكن أن يقال باعتبار 
المطابق منهما ولو مجموعهما. ويتخيّر مع مطابقتهما معاً وعدم 
مطابقتهما معا. 

لكن لا ريب أن الأولى تحرّى الأقل عفواً بل قد يقال بتعيّنه في 
الماتكين وين مدا فيحسب ما فوق المائتين بالخمسين فيعطى حقّة؛ 
وإلا لزم اقتضاء زيادة العشر على الخمسين نقصاناً في الحق لو حسب 
بالأربعين وأعطي بنت لبون؛ لوجوب الحقّة قبلها. 

وكيف كان فالتخيير -حيث يكون -_للمالك كما صرّح به جماعة'". 
بيقن المكقيى شيعه الى علفا ناه لعن لاخر" السام علد 
ولعلّه المنساق من الأدلة فضلاً عن تحقّق الامتثال بأحدهماء فلا تسلّط 
لغير المالك عليه عابنا ررحم لمر في آداب المصدّق60. 


)١(‏ في انسخة الشرائع بعدها: :كل 

(1) كالشهيد في الدروس: درس 5١‏ ج١‏ ص 778 والأردبيلي في مجمعالبرهان: زكاة الأنعام 
ج؛ ص ١1‏ و 1060. 

(1) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص .1١‏ 

(8) قال في موضع: «عند علمائنا» وفي اخر «عندنا» تذكرةالفقهاء: زكاةالابل ج وص 1١‏ و1١.‏ 

(0) الكافي: باب آداب المصدّقى ح١‏ وه ج١٠‏ ص 017 و078. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من 
أبواب زكاة الأنعام ح١‏ و” ولاج ص 119 و١171‏ و17178. 


ج ١6‏ 
ع1 


)١6 ل جواهر الكلام (ج‎ ١ 


خلافاً المحكي عن الخلاف والمبسوط فقال: «يتخيّر الساعي»'". 
ولا دليل عليه. بل ظاهر الدليل خلافه. بل ريما احتمل!" من احتجاج 
الأول منهما موافقته للمشهورء فلاحظ وتأمّل» هذا كله فى الابل. 

« وفى كل ثلاثين من البقر تبيع أو تبيعة. وفىي كل اربعين 
مسنة 4 لصحيح الفضلاء المتقدّم'". وإن كان غير مشتمل على التخيير 
بين التبيع والتبيعة» إلا أَنّه رواه في المعتبر كذلك, قال: «ومن طريق 
الأصحاب ما رواه زرارة ومحمّد بن مسلم وابو بصير والفضيل عن 
أبى جعفر وأبى عبد الله ليه قالا: (فى البقر: فى كل ثلانين تبيع أو تبيعة , 

ولعله عثر عليه فيما عنده من الاصول كذلك كما هو مظئّة ذلك, بل 
أرسل فى الخلاف أخباراً بذلك, على أنه في الصحيح المزبور على 
ما رواه الكليني والشيخ'"-في المرتبة الرابعة , قال: «فإذا بلغت تسعين 
ففيها نلاث تبيعات حوليّات»2". 


)١(‏ الخلاف: ج١‏ ص8١‏ مسألة 8 ولم يصرّح في المبسوط بذلك. بل بعض عباراته ينسجم مع 
كون التخيير للمالك وللساعي. وبعضها الآخر ظاهره كون التخيير للمالك انظر المبسوط: في 
زكاة الابل. وزكاة البقر ج ١‏ و و١18آ.‏ 

(1) كما في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ؛ (مخطوط). 

فى صن 337 

(5) المعتبر: زكاة الأنعام ج ١‏ ص5 00. 

(0) راجع الخلاف: ج؟ ص ٠١‏ مسألة .١6‏ 

)00 الكافي: باب صدقه البقر ح١‏ جح" ص05 تهذ يب الاحكام: باب زكاة البقر ١‏ ج] 

(0) تقدم في ص117. 


الفريضة في اليمر __ _________ 0 


مضافاً إلى دعوى'" أولويّة التبيعة من التبيع ؛ لكونها أكثر نفعاً. 

بل عن المنتهى: رلا خلاف فى اجزاء التبعة عن الثلاثين ؛ 
للحاة يقرولا نه افض لد قو افيا ول لس ناهر ال" 
والتذكرة!* والمنتهى”' والمدارك”" والمفاتيح" الإجماع على ذلك 
د ؛ بل كاد يكون صريحها أو بعضها. 

0 ذلك كله: : بالشهرة المحكيّة في المختلف”“" وغيره'". بل 
ا بل لم نجد مكالناً فين : ؛ إذ لعل اقتصار ابن اغنيل" ف 
والصدوقين" والمفيد فى كتاب الاشراف'"_فيما حكى على 
«التبيع» اعتماداً على الأولويّة المزبورة « وإن كان تنقيحها دغلى وجه 
تجزي على أنّْها فريضة لا على وجه القيمة لا يخلو من نظر. 

)١(‏ كما في المناهج السوية: زكاة. الأنعام ور وو 50 ومفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب 
البقر ج١١‏ ص .5١5‏ 

(1) منتهى المطلب: زكاة البقر ج4 ص .١177‏ 

(؟) غنيةالنزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص 5١١7‏ -7؟7١.‏ 

() تذكرة الفقهاء: زكاة البقر جة ص 6/. 

(0) منتهى المطلب: زكاة البقر ج8/ ص .١17١‏ 

(1) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص .8١‏ 

(/1) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١1‏ ج١‏ ص .١114‏ 

(8) مختل ف الشيعة: الزكاة / في الأنعام بج" ص .١78‏ 

(9) ككفاية الأحكام: : فيما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص .١176‏ 

)٠١(‏ نقله عنه العلامة في المختلف: ا باس دل اناك 

)1١(‏ نقله عن الأب في المختلف: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص128١.‏ وقاله الابن في من 
لايحضره الفقيه: : باب صدقه الأنعام ذيل م١ ٠٠‏ جاص .١١‏ 

)١١(‏ الإشراف (مصئّفات الشيخ المفيد): باب تفسير هذه الجملة ج1 ص7". 


تح ين قو ار الكاوام م18 


عليه بعضهم'". 

نعم قد يقال: إن الصدوق في الفقيه'" والمقنع'' وإن اقتصر في 
الثلاثين على ذكر التبيع الحولئ, لكن في السئّين قال: «تبيعتان؛ وفي 
السبعين تبيعة ومسنّة , وفي التسعين ثلاث تبائع». وما ذاك إلا لعدم 
الفرق بينهما عنده. كلّ ذلك مع ما قيل: من أَنّ التبيع ند ولد البقر ذكراً 
كان أو أننى © بل ربّما كان ذلك ظاهر ابن الأثير فى نها بته!6. 

وكينك كان :فا يتيشى التا ل فى التخيير الذكوو تع ديق امسلا 
في الأربعين» ولا يجزئ المسنّ منها قطعاً؛ للأصلء والصحيح 
المذكور"», ومحكيّ الإجماع"... وغير ذلك. ومقتضى إطلاق النصّ 
والفتوى عدم الفرق في ذلك بين كون البقر الذي عنده ذكوراً أو إناثً أو 
مختلطة . خلافاً للمحكي عن المنتهى فاجتزا بالمن إذا لم يكن عند. 
إلا ذكوراً0, امعلاذ له ا ن «الزكاة ا كان ونا و 
وهو_مع أنه اجتهاد في مقابلة النصّ ‏ يقتضي إجزاءه في غير الفرض 


إذا لم يكن عنده مسئة , وهو معلوم البطلان كما لا يخفى . 


.1717 كالعلامة في التحرير: في زكاة البقر ج١ ص17 والمنتهى: زكاة البقر ج.8 ص‎ )١( 

(؟) انظر هامش )١١(‏ من الصفحة السابقة. 

(؟) المقنع: باب زكاة البقرا_ص .١09‏ 

(؛) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 7717 ج ٠١‏ ص 19؟. 

(0) النهاية: ١‏ ص 174 (تبع). 

(كاافى عن 1517 

(/1) منتهى المطلب: زكاة البقر ج/ ص7١١,‏ تحرير الأحكام: في زكاة البقر جح ١‏ ص711. 

(8) الأولى ضبط هذه الكلمة بالرفع. 

(9) انظر الهامش قبل السابق؛ والتعليل مذكور في نهايةالإحكام: مايجب فيهالزكاةج ١‏ ص8١5.‏ 


الفريضة في البق ل سس لس يي 

وكذا لا يجزى التبيعان أو التبيعتان عنها إلا على وجه القيمة. 
كما أَنّها هي لا تجزئ عن التبيع أو التبيعة إلا على هذا الوجه. 
ولعله ينزّل عليه ما عن التحرير'' والمنتهى'" من اللإجماع على إجزائها 
عن احدهما. 

بقي الكلام ني شيء: وهو أنه حيث يكو انخيار للمالك 
في الفريضة ولو باعتبار الخيار في الحساب ما الذي يثبت للفقير في 
لعن ب قفا ١‏ ادكه نيه دنم عصول]! خجار يد . 
فلك اهما لا على السين فى الأعنان الخارسة عير معهوة دل 
غير معقول. 

وفعدو ١‏ المملوك معيّن في علمالله تعالى لا نّه يعلم 
بمايختاره ‏ يدفعها: أَنّه قد لا يختار. اللَّهِمَ إلا أن يقال: إِنّ الله يعلم 
ميخدازه او .ا نفنا رو كته كما عدت: 

ولعلٌ الأولى التزام أحد أمرين:إِمّا أن الزكاة غير جارية على حكم 
الأملاك المعروفة, كما يؤؤيّده ما سمعته سابقاً منهم من إشاعة الفريضة 
في النصاب دون العفو””, وإمّا القول بأَنّ الفريضة في نظر الشارع بقيمة 
واحدة ء فالتبيع والتبيعة سواء . وكذا الحقتان مثلاً مع بنات اللبون 
الثلاثة ؛ فإن التعدد يقوم مقام التفاوت في اسن . فالدى يتعلق بالمال 
حينئذٍ ما يقابل أحدهماء فلا إيهام ولا ترديد حيئئذٍ , فتأمّل جيّداً, فإِنّه 
دفيق ,2 والله اعلم: 
)١(‏ تحرير الأحكام: في زكاة البقر ج١‏ ص517. 


.١7١ منتهىالمطلب: زكاة البقر 4 ص17‎ )١( 
.١1 0 راجع ص‎ (0 


المقصد « الثاني» 
في الأبدال» 

«إمن وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده أجزأ وابن لبون 
ذكر » انكلو فك ا جاده فيه كما اعترف به بعضهم'", بل عن التذكرة (رأنه 
ودع وفاق»!" وفي خبري زرارة وخبر ابي يصير واللفظ لأحد 
الأولين -: «فأ' لمكن جه رت محاكي فا بن لبون تر 

بل في القواعد7“ وغيرها!" الاجتزاء به الخكنارا. بل في التنقيح: 
«الفتوى على 0 فظنا السارا واضطرارأً»'” وعن إيضاح النافع : 
«انه المشهور»”", وعن الغنية: «عندنا 0 بنت المخاض سناويها في 
القيمة ابن اللبون الذكر»2. خاذنا لظاهر جماعة!" وصريح اخرئ 1 8 


)١(‏ كالكاشاني في المفاتيح: مفتاح 9؟١ ١‏ ص .٠٠ ١‏ والطباطبائي في الرياض: زكاة الأنعام 

(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص87 - 18. 

2 من لايحضره الفقيه: باب صدقه الأنعام ح ؟ 1١٠٠‏ 2 ص 33 تهديب الأحكام: باب 0 
زكاة الإبل ح ١‏ و” ج؛ ص ٠١‏ و١1.‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ١‏ و؟ 
و5“ ج1اص8١٠9و5١٠.‏ 

(؛) قواعد الأحكام: الزكاة / في النعم ج١‏ ص 777. 

(0) كارشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص١58.‏ والدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ 
ص 170, والموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة المال ص5 ؟7١.‏ 

(1) التنقيح الرائع: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص56 .7١‏ 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص71؟١.‏ 

(1) كالمفيد في المقنعة: الزيادات في الزكاة ص 1 0". والشيخ في الخلاف: ج ١‏ ص١١‏ مسالة 

وابنإدريس في السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص .10١‏ 

) 00 كالشهيد الثاني في المسالك: زكاة الأنعام ج ١‏ ص 78 والأردبيلي في مهم البرهان: 

زكاة الأنعام ج؛ ص ,8١‏ وتلميذه فى المدارك: زكاة الأنعام جه ص 87. 


فوخ وحيةغلية رقت محاكن: و اسيك 38و سب حت و و 77 ا 1 


فلايجزى إلا إذا لم يكن عنده بنت مخاض. 

لكنّ الأوّل لا يخلو من وه القياء علو القيرة مبقاء الاك و وول 
لم يكن فيه جبران إجماعاً كما عن التذكرة'", بخلاف دفع بنت اللبون , 
وبه صرّح في الخبر الاتي'". 

ولانسياق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النصٌّ؛ وإلا لاقتضى 
عدم إجزائها عنه”" إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده. 
بناءً على أن الشرط عدم كونها عنده حينه لا حال الأداء. مع معلوميّته , 
بل صرّح في المدارك بتعيّن إخراجها حينئذ!“. 

بل لعل قولهم _عدا النادرء بل قيل: إِنَ ظاهر الفاضلين كونه موضع 
وفاق!" -: ١‏ ولو لم يكونا عنده كان مخيّراً فى ابتياع أيّهما شاء » 
مما يرشد إلى التخيبر في الفرض ؛ ضرورة أنّ المتّجه -على تقدير كون 
الشرط حقيقة وجوب شرائها. لإطلاق دليل الإلزام بهاء ولم يخرج 
منه إلا صورة عدم وجودها عنده ووجود ابن اللبون كما هو المنساق 
من النصٌء بل صرّح به فيما تسمعه من صحيح زرارة"'! وخبر سبيع'", 
فيبقى حينئذٍ ما عداها مندرجأ تحت الإطلاق. 

بل لو سلّم عدم شمول النصّ لهذه الصورة أيضاً. كان المنّجه أيضاً 


.18- ١7ص تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه‎ )١( 

.7١7ص فى‎ )١( 

(؟) الأولى التعبير ب«اجزائه عنها». 

(؛) لم يتعوّض لهذا الفرع في مدارك الأحكام (انظر الهامش اللاحق). 
(0) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج م ص١8.‏ 

.5١8- 7٠١”ص فى‎ )3( 

الإاقى اهن اويا التعلتى. خول اسغة. 





0.0" جواهر الكلام (ج )١6‏ 


وحويه انه اعضو ل تين البراء قن ولعله لذ اعت شر ادها فى النيان ذم 
وطال] نداش ممع الزريهان اهاقل" 

وما اك ا ا يصير 
والعذ | لادقاكذا لانن ان ا تعرايها قدحي له بسي حدر اسه فلي 
شرائها»! يدفعه: أن البحث في الواجب عليه قبل شرائه ماذا؟ كما هو 
واضح. 

« و * كيف كان « من وجبت عليه سن 4 من الاإبل « وليبست 
مرو لان ياب اننا وأخذ شاتين أو عشرين 
5 وان كان معنو عيض اه سير م دفع معها شاتين أو 
عشرين درهماً 4 على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة", بل 
في الغنية!" والمنتهى!" والتذكرة'" ومجمع الحويهان و المين ا 001 
والمقاقيع الاو الت هي كال والعداتو 18 الجا عليه 





10 البياق: ركاة الآبل :15 
(؟) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام بج ص .8١‏ 

(؟) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / نصاب الابل ج١١‏ ص .١150‏ 

(؛) انظر الهامش السابق. (0) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: منها. 
(1) انظر مختلف الشيعة: الزكاة/في الأنعام ج “ص 77١.ورياض‏ المسائل:زكاةالأنعامج دص 7/. 
(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص51١.‏ 

(8) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص غ؛ .٠١‏ 

(9) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص11. 

.87 مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج: ص‎ )٠١( 

.87 مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص‎ )١١( 

.5١١- ٠٠١ ص‎ ١ج‎ 5١9 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

(1) ذخيرة المعاد: زكاة الأنعام ص 45/8. 

.05 الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص‎ )١15( 





فتوخ :و نكت علية شيم والنسلة در ب | آآ ‏ خآ 77 10 4 7 


وفى خبر سبيع عن ابيه عن جده عن جد ابيه ١‏ عن امير المؤ منين ك1 : 
«كتب له في كتابه الذي كتب بخطه حين بعثه على الصدقات: من بلغت 
عنده من الإبل صدقة الجذعة. وليس عنده جذعة وعنده حقة, فإله 
يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين او عشرين درهما. ومن بلغت عنده 
صدقة الحقّة, وليست عذده الحقّة وعنده جذعة, فإنه يقبل منه الجذعة 
وططية المضة فشا نت | وكقويون دوهن :ومن افك طره سفنو لبيك 
عنده حقّة وعنده ابنة لبون, فإنه يقبل منه ابنة لبون وتعطى معها شاتين 
او الاق فنع :نارهم ,زمري اعت صن قله |رئة لبو زومرو لست عتدة ننه لبؤية 
وعنده حقة, فانه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدّق شاتين أو عشرين 
وهم ومن لكك عي فنه ابه لعن و لس ده ابنة لبوق وعقده اند 
يد ال ا ل 
1 ع ا ل ا 
ابر لحو م ذكرء فانْه يقبل منه ابن لو وليس معه شىء...»!" الحديث. 


ومثله روى زرارة في الصحيح عن ابي جعفرءكّةِ في حديث زكاة 3 


الإبل »قال: «وكل من وجبت عليه جذعة, ولم تكن عنده وكانت عنده 
حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً. ومن وجبت عليه 


(١)ءفى‏ الكافي والوسسائل: : «عن محمّد بن مقرن بن عبدلله بن زمعة بن سيبع عن أبيه عن جدّه 
عن جد أشة) وليس فى التهديب «عن حذه». 

)١(‏ الكافي: باب أداب المعدئيج /اج” ص 0179, تهذيب الأحكام: باب 19 الزيادات في 
الزكاة ح/ا ج ؛ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح ؟ ج1 ص18١١.‏ 


." ب جوهه ر الكلام (ج )١6‏ 


حفة ولم تكن عنده وكان عنده جذعة. دفعها والاهين السهاق 
شالين ا وكين وهم . سيد اليم 
وكانت عنده ابنة لبونء دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً. .ومن 
وجيد هه ارورم تكن عنده وكانت عنده حقّة, دفعها وأعطاه 
العضو انين او رين كرفينا. ومن وجبت عليه ابنة لبون, 
ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاضء دفعها وأعطى معها شاتين أو 
عشرين درهماً. ومن وجبت عليه ابنة معخاضء ولم تكن عنده وكات 
عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدّق شاتين أو عشرين درهماًء ومن 
وجبت عليه ابنة مخاضء ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر, فإنّه 
يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئاً»". 

فما عن الصد وقين!" والجعفي”" من ان «التفاوت بين بنت المخاض 
واللبون ادا لخدا المصدّق أو يدفعها» _مع أَنّه نادر كما قيل!- 
مخالف لجميع ما عرفت بلا شاهد. 

نعم قد يقوى مأ في التذكرة!" والمسالك7) ومحكىٌ الميسيّة": من 


)١(‏ من لايحضره الفقيه: : باب صدقة الأنعام ح؛ ١7١‏ ج؟ ص 7؟. وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من 
أبوايهة ركاة الأنعامح ١ج‏ ص177. 

(؟) نقله عن الأب في مختلف الشيعة: الزكاة / في الأنعام جم ص 170 وقاله الابن في المقنع: 
باب زكاة الابل ص .١088‏ والهداية: باب زكاة الابل ص .١7١‏ 

(؟) نقله عنه في غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص !4 1. 

(؛) كما في غاية المراد (انظر الهامش السابق). 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص 19. 

(1) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام بج ١‏ ص 5/ا؟. 

(1) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص ..18١‏ 


فج وحيت عليه بين ولبجيت مو 777772 قت 1780 


جواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم؛ حملاً لما في الخبرين المزبورين 
على الفقال وا لكان حمود | مسشيهنا. 

نم إن كاهو التص والنتورى عدم اختصاض الحكم المريورييها إد 
كا نالقابض الساعي ا والإمام د دون الفقير والفقيه . لكن عن المو جر "" 
وكشفه'" ذلك؛ لا نه نوع معاوضة فتتوقف على الوالي. وفيه: مع أن 
الفقيه كذلك _منعكونه معاوضة موقوفة على ذلك , بل هي حكم شرعيٌ. 

لو 4 لذلك كان « الخيار في ذلك إليه لا إلى العامل » كما نسبه 
في الحدائق”” إلى الأصحاب. فإذا دفع الناقص مع الجبر فقد دفع ما 
وجب عليه كالقيمة. 

وصرّح غير واحدا» أيضاً بأنْ الحكم كذلك « سواء كانت القيمة 
السوقيّة مساوية لذلك, اوتاقضةعته اوزائدة عليه » بل لا أجد 
فيه خلافاً ؛ لاطلاق الدليل. 


نعم استشكل الفاضل””* والكركي'" وثاني الشهيدين”" وسبطه  ”‏ | 


نا 


وبعضص من تحر "ا فيما إذا نقصت قيمة المدفوع من المالك عن الشاتين 11 


.١؟4 الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص‎ )١( 
(مخطوط).‎ ٠١ 5 كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة‎ )١( 
.05 - 07” الحدائق الناضرة: الزكأة / في الأنعام ج١١ ص‎ )( 


(؛) كالعلامة في القواعد: الزكاة / في النعم ج١‏ ص78؟. وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): 


زكاة المال ص8 .١ ١‏ 
(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص ./١‏ 
(1) جامع المقاصد: الزكاة / في النعم جا ص .١8‏ 
(0) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١‏ ص 0/". 
(8) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام 0 ص 84. 


(1) الحدائقالناضرة: الزكاة/ف يالأنعام ج ص غ04. رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 77 


6" ل جواهر الكلام (ج )١6‏ 


والعشرين درهماً أو ساوته: من إطلاق النصٌ» ومن أنه كأنه لم يؤد 
شيئاً. بل استوجه سيّد المدارك١"‏ والبهبهاني في شرحه”" عدم الإجزاء؛ 
حملاً للرواية على ما هو المتعارف والغالب فى ذلك الزمان. 

وقف | متهت : امراعاة القيدة وقق الدافد نا سارت فين 
الواجب أجزأء وإن نقصت أتمّها بما يكمّلها -زادت التكملة على 
القاكين ار التشردن رهما أو تصق يبروا نازافت أخد الننارت كذلك. 
وهو كما ترى مخالف لظاهر النصٌ والفتوى. 

والمتّجه: اعتبار ذلك على حسب هذا التقدير الشرعى, الذي مبناه 
بحسب الظاهر ‏ ملاحظة الحال في ذلك الزمان, فلا عبرة بالتفاوت 
فى غيره زيادة ونقصا “فلى افرط كون الأدتى سنا ايند قنيمة مين 
الواجبء أو مساوياًء لميكن للمالك دفعها بلا جبر ؛ للنصّ. 

ومن ذلك وما تقدّم يعلم: أَنّه ليس على حسب المعاوضات المعتبر 
فيها التراضي ونحوه. نعم لو أراد المالك عوض المقدّر شرعاً أو أزيد 
منه. اعتبر التراضي حينئذٍ بينه وبين الإمام نا أو وكيله العام أو الخاصٌ 
او القير هذا 

وفي المسالك: «إن كان المالك هو الدافع أوقع النيّة على المجموع , 
وإن كان الآخذ ففي محل النيّة إشكال»”"نمّ استقرب!*إيقاع النيّة على 
المجموع واشتراط المالك على الساعي أو الفقير ما يجبر به الزيادة, 


)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح ١١119‏ ج ٠١‏ ص 5٠١-7094‏ 
(؟) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام بج١‏ ص 0/ا. 

(5) لم يستقرب ذلك وإِنْما نقله عن الشهيد فقط. 


تفاوتك الأمتان اذ قد :13 ة ع ل ل 7 ام 


فكو3 2 قرط لكك بشرط. 
قلت:كأنّ الاشكال لأنّإيقاع النية على ماعداالجابر. يشكل: باحتمال 
على جزء ما م نالمدفوح مقاب للجابروإيقاحالية على ما عداد. يشكل. 


بعدم لزوم التراضي , فليس حيئذٍ إل الطريق المزبور. فتأمّل جيّداً 

ل واواوهت ساني ريسن رجو ابعرة لء رحا عن 
التفدير الشرعي. ورجع في التقاصٌ”" إلى الفيمة السوقيّة على 
الأظهر 4 الأشهر, بل المشهور تقلاً وتحصيلاً”". بل في المدارك: «أنّه ‏ ' 
قطع به في المعتبر من غير نقل خلاف»'" اقتصاراً فيما خالف الضوابط .7 
حورجو غدي المتييّن نصّأ وفتوئ:. 

بكلانا السك غو العسقى الاو العم "الو الم سوط و الف 
والتذكرة" والمختلف”" بل في الغنية الإجماع عليه . لكن عذّله بن 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: النقاص. 

)١(‏ انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١9‏ ج ٠١‏ ص ,2٠١‏ والحدائق الناضرة: 
الزكاة / في الأنعام ج7١١‏ ص 5 0. 

(؟) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 80. 

(؛) الكافى فى الفقه: ما يجب فيه الزكاة ص717١.‏ 

(0) نقله عنه في غاية المراد: الزكاة / فيما تجب فيه ١‏ ص .15١‏ 

(1) غبارته التى استفيد منها ذلك: «ويجوز النزول من الجذعة إلى ينث مخاض:» والضعود من 
شك مخاض إلى جدغة :علق بها قر فى _الشرح بين الأستان» قال فى التسعلف »دوهن يدل 
على ما اختاره أبو الصلاح» انظر المبسوط: في زكاة الابل جج١‏ ص /77. 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص١5١.‏ 

(8) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل ج ه ص18. 

(9) مختلفالشيعة: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص .١77/‏ 


ا ا يز 7 نش عقو أشن الكلام (خ 1) 


«أصحابنا لا يختلفون في جواز أخذ القيمة فى الزكاة» فلعلّه 
غير مخالف . بل قيل: «إنّ عبارة المبسوط يلوح منها ذلك»'". فينحصر 
الخلاف حيئئذ فى الثلاثة ويكون نادراً. 

مع أن لم تقف له على شاهد: سوى ما قيل من أنّ «بنت المخاض مع 
الجبر مساوية لبنت اللبون, وهي مع الجبر مساوية للحقّة. فبنت 
المخاض مع الجبرين مساوية للحقّة ؛ لأنّ المساوي المعاورى مساو 
والمقدّمات الثلاثة قطعيّة , فلا يكون قياسا»7". وفيه: منع المساواة من 
كلّ وجه ؛ لعدم الدليل عليه, إذ لا إطلاق فيه يستند إليه ولا غيره, 
فلايجوز التعدي عن'' غير المنصوص 

وسوى إجماع الغنية الذي عرفت حاله, ومع التسليم موهون 


بمصير من عر فت إلى خلافه. 
وسوى دعوى إرادة المثال من النصوص ». عبج مجراد احتمال 
لادليل عليه. 


ولقد أجاد فى السرائر حيث إِنّهِ ‏ بعد أن حكى عن بعض أصحابنا 
أله إن كان يتنهنها داويضنا نفاريع سماد وإن كان ثلانة درج فسك شاه 
أو مافي مقابلة ذلك من الدراهم -قال: «وهذا ضر يديه الكفعنا رو القيا بن 
والمنصوص من الأَئمَة مف والمتداول من الأقوال والفتيا بين أصحابنا: 
أن هذا الحكم فيما يلى السنّ الواجبة من الدرجء دون ما بعد عنها»!*. 
١١‏ ) مفتاح الكرامة: الزكاة / في وداابريف ع ص 7/7 . 
)١(‏ مختلف الشيعة: ا امد 8 .١‏ 
) 
) 


؛) السرائر: الأصناف 1 57 7 الزكاة ج١‏ ص 0؟. 


تذاؤئيةالأمتقا ني جا ؤائة هن :زع ةبس م ا 1/2 


الحين ااتخلذت جد ليه د النداد ا 

9 وكذا» لا يجزئ هذا التقدير فيط ما عدا أسنان الابل 4 كالبقر, 
بلا خلاف كما عن التذكرة”", بل في البيان الإجماع عليه" أيضاً. نعم 
وحوع ذلك كلدبيل حظة القزمة السو قث قي 

ل الاغر عدم إجواء افون انيز هن )لفان -كالرّباع والننِيّ - 
عن أحد الأسنان الواجبة من غير جبر وإن احتمله بعضهم!*؛ لكونه غير 
الواجب. ولا دليل على البدليّة. 1 


ا 


ودعوى: : استفادة لمن الولو يه دفيكواة الواجب حيئئذٍ ذلك ١‏ 
فمافوق _يدفعها: منع الأولويّة ؛ لعدم تنقيح العقل والنقل لهاء وخبرا الجبر”* 
لكو لذلة قبيهنا علن ١:‏ للك ريل ركنا يد لان على الفكين وقتامل يكذ ا. 

و35 انعو كت المقامن كن الحميين واف وان حراج ته 
السنت بو الفشر ويا تسق عر القناة ال على ويعة القمة» لكر في 
الدروس 7 واليان!" | :يحرف فوط كل تهاب اعلى عن الأدى ): 
وزافق الأول كرتو اجزاء التعير عن القاة تضاعد | 80 القينة وحها ن): 

قلت: قد عرفت أنّ أقواهما العدم, وأمّا الأول فهو متّجه فيما إذا 
)١(‏ البيان: زكاة الابل ص 183. 
(1؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص 7/١‏ 
(©) انر المصدن قبل السابق. 
(؛) ذكر العاملي وجود وجهين. انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج ١١‏ ص 580. 
(0) تقدّما فى ص7١٠7‏ - 5 .٠١‏ 


(1) الدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص 0؟5؟. 
)/97( البيان: زكاة الابل ص 184. 





لم يكن عنده الفرض وكان علو الأعلى بدرجة ؛ ضرورة إجزائه في هذا 
الحال مع أخذ الجبر , فبدونه أولى .على أن الجبرحقّ للمالك فله إسقاطه. 
بل يمكن القول بإجزائه في حال وجود الفرضء وإن كان ظاهر 
النصوص والفتاوى في بادىٌ النظر اعتبار عدم الفرض في الإجزاء » بل 
صراح به بعضهم. 7 ٍ 
إل أن التأمّل الجيّد يقضي بعدم إرادة الشرط حقيقة من ذلك ون 
المراد بيان قيام هذا الفرد مقام الفرض . وأنّ المالك بالخيار؛ لجريان 
هذا الشرط مجرى الشرط الغالب في عدم إرادة المفهوم منه أن مثل 
هذا الكلام يقال فى مقام التخيير.ء خصوصاً إذا كان الفرد الاوّل اهم 
وأفعتلء لا أ العراد الترسي فى الوعوت» وعد ركوق الال فين 
:لك افعو را سمه ناف اعزاء ابن اللتوى الا كز عن ينك المخاضي» . 
بل العاواف لمان السوع ييعلم أن الشتارع لم يقضد الوجبوب 
الترتيبي حقيقة من ذلكء بل لا يعلق الوجوب على الوجود 3 وإن 
كان فشتمكنا فزن الشراءم ولم يق ان المدار على زمان الخطات و إلى 
حال الأداء ولا غير ذلك ممّا لا يخفى على ذي اللسان والعارف بلحن 
خطابهم عدم تساهلهم على تقدير الوجوب فيه , فتأمّل 00 وحينئد 
ينهد لاسرا ومن عير الخد هي لاوا تقد جتديعة 
وفى المحكى عن المبسوط: «لو كانت عنده بنت فاخن الا أله 
سمينة, وجميع إبله مهازيل؛ لا يلزمه إعطاؤها»”" ولعلٌّ فيه استثناساً لما 
قلناه »كما أَنّه قد يستأنس له بما صرح به بعضهم من أنه «لو فقد الأصيل 


)١(‏ المبسوط: في زكاة الابل ج١‏ ص 50؟. 


أتكان لقان بي نت د 7 ب يي 11 


والبدل تخيّر بين شراء الفريضة. وبين شراء الأدنى ودفعها مع الجبرء أو 
الأعلى ودفعها وأخذ الجبر»'" بالتقريب الذي سمعته فى ابن اللبون. 
وأمّا إجزاء الأعلى بدرجتين حال عدم الفريضة فضلاً عن حال 
وجودها كما يقتضيه إطلاقه. فغير متجه بناءً على المختار من عدم 
إجزائه مع الجبر ء وأَنّه ليس إلا ملاحظة القيمة كما عرفت الحال فيه. 


النقصدج الثالت 4 
«فى اسنان الفرائض »> 

المعلوم الرجوع فيها هنا إلى اللغة بعد انتفاء الشرعيّة والعرفيّة: 

9 بنت المخاض » بفتح الميم: اسم جمع للنوق الحوامل , واحدتها 
خلفة , ولا واحد لها من لفظها ( هي التي لها سنة ودخلت في الثانية؛ 
ا كنا اهلخدن يمن بعال )رار الجددن على مهد الم 
لحقت بالحوامل وإن لم تكن حاملاً. 

وحاصل المراد: أنه وضعتها أمّها في وقت وقد حملت النوق التي 
وضعن معها وإن لم تكن هي منها . فنسبتها حينئذ إلى الجماعة لذلك ؛ 
وال فهو ابس اناقة نوق ته ذه روح القسمية ها قبل ف | القرت 
كانت تحمل الفحول على إلإناث بعد وضعها سنةء فتحمل في السنة 
[الثانية ]!؟7" والأمر سهل. 

9 وبنت اللبون» بفتح اللام: هي التى لها سنتان ودخلت في 


(؟) لسان العرب: ج7اص ١١9‏ (مخض). 


حلص جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الثالثة؛ أي أمّها ذات لبن 4 ولو بالصلاحيّة وإن لم تكن كذلك فعلاً. 

9 والحقة 4 بكسر الحاء المهملة « هي التي لها ثلاث» سنين 
(ودخلت في ازاعة فاسعحيك ا يطرفيا الفح » كبا عد 
بعضهم "في وجه التسمية 9 أو يحمل عليها » كما عن آخرا" 1 
والأولى تعليلها بهما'”. وعلى كلّ حال لا يعتبر فيها ذلك فعلاً قطعاً. 

57 فى حسنة الفضلاء*/وكلام ابني الجنيد””*وأبي عقيل”"'والصد وق" 
دانّها حقّة طروقة الفحل» محمول على ذلك. ويؤيّده: ما عن الخليل في 
العين: «والعالي من الكلام الطروقة المقلوصة'" التي بلغت الضراب)!”. 

« والجذعة 4 بفتح الجيم والذال المعجمة: « هي التي لها أربع 
ودخلت في الخامسة 4 واعلّه المراد ممّا في المجمل من «انّها ما أتى 
واستمس ونين تايركز اما سدع عع البنقا بيني 


وعن المعتبر'"" والمنتهى!"": «سميت بذلك لأنّها تجذع مقدّم 





)١(‏ العين: ج7٠‏ ص 7 (حقق). 

(؟) معجم مقابيس اللغة: ج ١‏ ص١١‏ (حقٌ). 

(5) كما في القاموس المحيط: ج” ص ١١١‏ (حقق). 

() الكافي: باب صدقة الإبل - ١‏ ج؟ ص ,05١‏ تهذيب الأحكام: باب0 زكاة الإبل ح؛ ج؛ 
ص 17 وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح1 ج94 ص١١١.‏ 

(0 و١)‏ نقله عنهما في مختل ف الشيعة: الزكاة / في الأنعام ج ٠‏ ص .١706‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ح 4 ١1١‏ وذيل ١707‏ ج؟ ص77 و50. 

(8) في المصدر: للقلوص. 

(1) العين: جه ص18 (طرق). 

)٠١(‏ المجمل: ج١‏ ص ١8١‏ (جذع). 

.0 المعتبر: زكاة الأنعام ج ؟ ص17‎ )١١( 

.٠١ 5 - ٠١7 منتهىالمطلب: زكاة الابل ج8 ص‎ )١١( 


شقان القر القن سم ع لت ا م ا 11 ١‏ 
أسناتها؛ لاس ا 0 
نه رظور عنم يعضها 117 ها نكيت رلك لعا ناس تيا وفيا ها مزل قبن 
مرح العردرى ‏ ود لمن كرت تمن را بن 1 

وفي المحكي عن المقاييس: «الجيم والذال والعين: ثلاثة أصول. 
أحدها يدل على حدوئة السنّ وطراوته , فالجذع من الشاة”"ما أتى له 
سنتانء ومن الإبل الذي اتى له خمس سنين»!*. 

وفيه” وفي المجمل'" أيضاً: «الجذع: الدهر الْأَرْلَم؛ لأنه جديد 
أبداء ويقال: فلان في هذا الآمر جذع إذا أخذ فيه حد يثأ». 

و4 على كل حال ذ« هى أعلى الأسنان المأخوذة فى 
الركاة » رلا يح اذك ويه الحده فى للقي بل بولاف بشن فقا اق 

يفن لصوم نه لامكا ادل قا لمارا دلجم قد م لد جواء 
إلى تمام السنة, فابن مخاض إلى تمامها”", فابن لبون إلى الرابعة , فإذا 
كل فنا سق الذك ناوالا عنة ناد اسل ف الخا مس 
عنما م السامة يك ا نام اليا عدا الى 
رباعيّته وسمّي رباعيًّ, فإذا دخل في الثامنة ألقى السنٌ الني بعد 
)١(‏ كالنهاية (لابن الأثير): ج١‏ ص ١5١‏ (جذع). 
(؟) الصحاح: ج” ص ١١114‏ (جذع). 


الاش المعدن القاء: 

41 حابن اللنة لاسن قن مدنا 
(6) السد و لساب 

)01( المجمل: ج ١‏ ص ١/٠١‏ (جدع). 

(/) أي تمام الثانية, كما في المصدر. 

(4) في المصدر: رباعاً. 


4 


ج10 
ع 


ا ا 7 يج تخت لخو أشن الكلا م (اج 1 


الرباعيّة وسمّى سديساً. فإذا دخل في التاسعة فطر نابه وسمّي باذلاً:", 
فاذا دخل فى العاشرة فهو مخلف . وليس له بعد هذا الاسم أسم»!". 

9 والتبيع 4 عند الأصحاب على ما في شرح اللمعة للاصبهاني 
ُ هو الذدى يتما" له حول »* إلى تمام الاين ال وكا نهم اخذوه من 
وصفه فى حسن '" الفضلاء بالحولئ "2 بل عن المغرب!" تفسيره به. 

لكن قد يقال: إن لا يتعيّن الحوليّ لما كمل له حول كما اعترف به 
الاصبهاني في شرحه للّمعة» بل قال: «إنّه في أكثر ما رويناه من كتب 
اللعدانواد لعفي ا والر بيه ووه بعلي كمالياينه بلجلدفد وضع 
الثعالبي في فقه اللغة (4) وابن قتيبة في أذ الكاتن”! نا زن قبل الجذع»!' 5 

ا 0 أبو عبيدة""”” نبيع أيه دل ار ل 0 
ين فيه إلى الشر ع. وال عل قد بيّن وقال: انيم أ 1 تبيعة جدع 
)١(‏ في المصدر: بازلة. 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ذيل ح ١707‏ ج١‏ ص 70. 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تمٌ. 
(؟) المناهج السويّة: زكاة الأنعام الورقة 4 (مخطوط). 


(0) عبر عنه سابقاً ب«الصحيح». 
0 تقدّم في ص 1917. 

') المغرب: ج١‏ ص 00 (تبع). 
0 : اليات؛ أ من الفضل 6ض 18 
ا ادي لكا تعبات تنروق ف الانشان عو 
الشاهع السوية: زكاة الأنعام وزرقة 4(ميخطوظ): 
)١١(‏ في المصدر: أبوعبيد. 


أسقاق: الفزاتفج < ب حت س1 


أوجذغة) وقد فشره أبوجعقر وأبوغبدا كه بالحو لم61 

قلك عن ظاهر انون او ليجو الاواليها من و لمن كاذ 
للراغب موافقة أبي عبيدة , إلا أنّه قد يقوى ما عند الأصحاب؛ لصحيح 
ابن حمران عن أبي عبدالله يُةِ: «التبيع ما دخل في الثانية»”/ ووصفه 
بالحوليٌ في الحسن”" 

ودعوى أنه عم كما في شرح اللمعة للاصبهاني'" يدفعها: تسبادر 
خلافه . وإطلاقٌ السّواد «الحوليٌ» في هذا الزمن على الأعمّ من ذلك 
ا ل ل ا 0 

و4 كيف كان فقد ف( قيل »4 في وجه التسمية: إنه ١ه‏ سمّى 
بيذلك انه يتبع" قرنه 5 د يتبع ا مه ف يالرعىي ١4‏ 01 ولوك 
التعليل بهما. 

« و4 أَمَا المسئّة 4 ذه هي الثنيّة 4 أي ١‏ التي كمل لها سنتان, 


.181١ - 58١ص‎ ١ج المبسوط: في زكاة البقر‎ )١( 

)١(‏ العين: ج ١‏ ص 7/8 (تبع). 

(5) المجمل: ج١‏ ص ١07‏ (تبع). 

(؛) معجممقاييس اللغة: ج١‏ ص 717 (تبع). 

(0) المفردات: ص ١١17‏ ( تبع). 

(1) لفظ الخبر: «أسنان البقر تبيعها ومسنّها في الذبح سواء» وليس فيه الجملة المذكورة في 
المتنء نعم وردت في «الوافي» بعنوان: «بيان». انظروسائل الشيعة: الباب ١١‏ من ابواب الذبح 
حلاج ١4‏ ص 0 .٠١‏ والوافي: الحجّ / باب ١54‏ ح ٠١‏ ج١١‏ ص .1١١4‏ 

(0) تقدّم فى ص117١.‏ 

(8) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ؟ (مخطوط). 

(9 و١٠)‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: تبع. 

)1١(‏ ذكرهما الشيخ في المبسوط. وقق تقد مك عتبازاتة اننا 


1" جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ودبخلت 2 النالثة #4 وعن المبسوط: «قالوا: هي التي تم لها سسنتا ن: 
وهو الثنِيَ في اللغة. فينبغي أن يعمل عليه . وروي عن النبيّعه أنه 
قال: (المسئة هى الثنيّة فضا هد | )الام في ذلك سهل. 
21 وإِنّما الكلام في قوله: ا ويجوز ان يخرج من غير جنس 
لتر ةو القيعة السو تومن السين ا فشن قدا فى سبائر 
الأجناس »4. 
وتفصيل البحث في ذلك: أنه لا خلاف معتدٌ به في الاجتزاء بإخراج 
القيمة فى غير الأنعام, بل فى المعتبر'" والتذكرة'" والمفاتيم!» وظاهر 
المبسوط“ وإيضاح النافع" والرياض" على ما حكي عن بعضها 
يعطي عن زكاته: عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة, يحل 
ذلك له؟ قال: لا بأس»2. 





)١(‏ المبسوط: في زكاة البقر ج١‏ ص ؟187. 

(1) المعتبر: زكاة الأنعام ١‏ ص017. 

(©) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق ج 0 ص .١57‏ 

(4) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١17١‏ ج ١‏ ص7 .5١‏ 

(6) المبسوط: زكاة الذهب والفضة ج١‏ ص 197. 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 77؟. 

(/1) رياض المسائل: زكاة الانعام جة ص .8١‏ 

(8) الكافي: باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ح ١‏ ج” ص 004. تهذيب الأحكام: باب4؟ 
الزيادات في الزكاة ح ج؛ ص 40. وسائل الشيعة: الباب ١6‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة 
ح ؟ جو ص177. 


إخراج القيمة فى الزكاة ب 9019# 


وصحيح البرقي عن أبي جعفر الثاني 21: «كتبت إليه: هل يجوز 
- جعلت فداك!١" ‏ ان يخرج ما يجب في الحرث من الحنطة والشعير 
وما يجب على الذهب دراهم بقيمة ما يسوى. ام لا يجوز إلا ان يخرج 
من كل شيء ما فيه؟ فأجابهكة: أيّما تبسّر يخرج»”". وهو ظاهر في 
عموم جواز كل ما تيسّرء الشامل لما إذا تيسّرا معأ؛ ضرورة الصدق 
حيكز على كل سيها الدتيقو للأاويعه البنا فق "فى ١‏ لالقه عدن 
الاتعن ووطلةا 1 ل شين لفقا يدل شان الي 7 

فما عن أبي علي'“ من منع إخراج القيمة مطلقاً في غير محلّه بعد ما 
عرفت ء مع أن المحكي عنه في شرح اللمعة للاصبهاني”" التصريح 
تع افقةالمشوور. 

إِنْما الإشكال فيها في الأنعام, والمشهور بين الأصحاب نقلاً 
واتحضي 5 3 للك برضا ربل قل الخلوق الاو الخد فرعن :ظاهر الأقصا ل 


)١(‏ جملة «جعلت فداك» ليست فى الوسائل. 

(؟) الكافي: باب الرجل يعطي عن زكاته العوض م١‏ بج ص 005. من لابحضره الفقيه: باب 
ضمان المزكى... ج1777 ج؟ ص 57, وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الذهب 
والفضّة ح ١‏ ج1 ص17١.‏ ْ ' 

(5) ذكرها في المناهج السوية: زكاة الأنعام ورقة ١7‏ (مخطوط). ثم أجاب عنها. 

(:) نقله عنه الشهيد فى البيان: زكاة الابل ص 18/8. 

(0) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١7‏ (مخطوط). 

(1) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 755 ج ٠١‏ ص 501 والحدائق الناضرة: في 
زكاة الغلات ج ١١‏ ص177, ورياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص .8١‏ 

(/) الخلاف: ج ؟ ص 0١‏ مسالة 01. 

(4) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص1١١.‏ 

(9) الانتصار: مسألة ٠١‏ ص .5١6‏ 
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والاقتصاد”" والسرائر”" الإجماع عليه. بل قيل”: إنه قد يظهر ذلك من 
المبسوط'* أيضأً ويلوح من التنقيح!"؛ لفحوى ما سمعته فى غيرها 2« بل 

إنها أولى بالجواز. 

ته يلوتو هد قر لنانا وروا تنا قشو ان المدا و على الميموو ةيل 
ربّما يدّعى ال-موم فيه للجميع وإن كان أوّل السؤال خاصّأ”, بل لاريب 
في عدم ظهوره بالخصوصيّة , بل لعل الظاهر منه عدمها. 

بل قد يومئ أخبار الجبر” في الجملة لذلك اها ؛ بل في الغنية بعد 


كاعر المتوور دان : «وعلى هذا الحساب ا 
لايختلفون فى جواز اخذ القيمة فى الزكاة»7" 
مضافا إلى ترك الاستفصال في بعض النصوص ؛ كالمروي عن قرب 
و ع - 
الاسناد''": «عيال المسلمين اعطيهم من الزكاة. فاشترى لهم منها ثيابا 
واعلغا ما واورىق ان ذلك خير لهم؟ فقال: لاباس)١١١)‏ وغيرة. 
)١(‏ الاقتصاد: زكاة الابل والبقر والغنم ص .1/١‏ 
(1) السرائر: ما تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 417. 
(©) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص .١/0‏ 
(8) الميشوط: زكاة الذهن والفضّة ١‏ ص 197. 
)00( التنقيح الرائع : الحاد اننيعا بعبرفة 6ن 1 
(1) كما في مفتاح الكرامة (وقد تقدّم تخريجه انفا). 
(0) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 711 ج ٠١‏ ص 5310 
(8) تقدم خبران منها في ص7١٠ ‏ 5 .5١‏ 
0( عليه النزوع: الزكاة / الفصل الخامس ص١" .١‏ 
)00 قراب الإسناد: ١09‏ ص 1غ. 
)١١(‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ٠7‏ ج4 ص577. 


إخراج القيمة فى الركاة ل 5 2 ك2 1ه ل ا اا ا ا 1 1331 ب ريو 


مؤيّداً ذلك كلّه": بما يظهر من حسنة يزيد!" بن معاوية”" وغيرها 
قرو التضووضى يتن | رافظ اللعمد ا باح الها كوو مامز ابننا م لاما لاد 

وبان القيمة غالبا تكون انفع للفقير. 

وبأ المقصود من الركاة رع الخلةوينة العاجة وتيدو ذلك امنا 
بحصل بالقيمة والعين, بل ربّما يكون دذع العين في بعض الأوقات 
فتور على النقير ؛ لحاجته إلى السياسة العاجز عنها ‏ وربّما حصل ضرر 
عليه بذلك حتّى لو أراد لم حصويده ' بخلاف دفع القيمة من الراغب 
فيها وربّما صعب عليها'' فراقها؛ نقذ اندي وض تعبه عليها . فهي 
عننة 0 ميات عدك عير 


وا الباع وم جيه : عيرة: 
الساعىء إلى ان قال: «فاذا حرا فليقوّمها!" فيمن يريد . فاذا قامت 
على ثمن فان اراذها عناحيها نيو ا عد بها بها. وان ن لم يردها فليبعها»!", 
)01 ل مصابيم الظلام لووك شرح مفتاح 2001 “اجن 017 ١‏ 
(؟) الكافي: باب اداب المصدّق ح١‏ ج” ص 077 . تهذيب الأحكام: باب4؟ الزيادات في 
الكادعم ج؛ ص١‏ 1 وسائل الشيعة: اليا مم انواب زكاة الأنعام ح ١‏ جاوص65١١.‏ 
غ) كا نّ المراد: حّى لو أراد بيعها لم تحصل القيمة بيده. 

)000( الصحيح: «عليه» أي الراغب. 

(1) انظر الكافي والتهذيب قبل ثلائة هوامش. ووسائل ا انو بوابةركاء 
الأنعام ح ١ولاج؟‏ ص1559155. فى الوسائل: فليقسمها. 

(8 0 : باب اداب 0 000 ص8 07., يذب الأمكا. :باب لاي 





” جواهر الكلام (ج )١6‏ 


بل قيل7: إِنّما يكون أحقّ بها لو جاز له العدول إلى القيمة. 

وإن كان قد يناقش: بإمكان منع ذلك ء بل أخذ العين منه أُوَلاً ثم 
بيعها منه قد يدل على عدم جواز دفع القيمة!". 

2065 لكن قد يقال: إن أخذ العين للتقويم بزيادة حتّى تقف على ثمن, 
ب فيكون ذلك لتعرّف القيمة, بل قد يدّعى ظهور الخبر المزبور في ذلك, 

لا أن المراد أخذها زكاة ثم أخذ القيمة ؛ إذ ذاك كأنّه من اللغو والعبث. 
وقول على ظِة: «لا تباع الصدقة حتّى تعقل»" أي تؤخذ وتدرك 
وتقبض _محمول على ذلك أو نحوه ممّا لا ينافي المطلوب. 

ولعلٌ الداعي إلى هذا التعرّف والتقويم في الأنعام دون الغالات 
والنقدين عدم معروفيّة القيمة فيها بخلافهما . ومن هنا احتاج إلى هذا 
التعرّف فيها بخلافهما. 

وبالجملة: لا يكاد يخفى على من تصفح النصوص في الباب -حتى 
ما ورد من المقاطّة بها عن الدين'!*). ودفع الكفن منها... ونحو ذلك" - 
وقد رزقه الله معرفة لسانهم ولحن خطابهم. ظهور اجتزاء الشارع 
بالقيمة لو دفعها المالك, وأنّه لا يكلف دفع العين. 





)١(‏ ذكره العلامة في المنتهى: الزكاة / في اللواحق ج48 ص 17؟. ثم قال: «فيه نظر». 

(1) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١1‏ (مخطوط). 

(؟) الكافي: باب آداب المصدّق م” ج” ص04158. من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام 
170 ج؟ ص 10, وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من أبواب زكاة الأنعام ح 4 ج94 ص .١17١‏ 

(؛) الكافي: باب قصاص الزكاة بالدين ١‏ و١‏ ج؟ ص0088. وسائل الشيعة: الباب 41 من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟ و” ج؟ ص 7196 و591. 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ”7 من أبواب التكفين ج 7 ص 00. 


اكوا اللبودا ال 7 حي م م ا 1101 

بل قد يظهر من خبر قر ببالإسناد”" ومعقد إجماع الخلاف والغنية”"" 
عدم تعيين القيمة بالدراهم والدنانير» بل يجزئ دفعها من أيّ جنس 
كي كماع ظاهر الي رس ريعدريل سيد يطهم إلى الأسجياب» 
قال : «تصريحاً من بعض واتلويحاً من اخر»'" 

بل في البيان: «لو أخرج في الزكاة منفعة 9 من العين كسكنى 
الدار فالأقر ب الصحّة , وتسليمها بتسليم العين» ويحتمل المنع؛ لأنّها 
عل دود . ولو آ- جر لير نهدا ورعقا ره لهاتسي مال الاجارة 
جاز وإن كان معرضاً للفسي)!4. 

تكوش المدا ها رعواة اعسات مال الالاوة كد بيو كين 
معروها اقح لذ يف انها اغا جر اه الععيناي البنقنة ينيك ل 
يمكن تطرّق الإشكال إلى إخراج القيمة ما عدا النقدين»0. 

الت ري في الصراف القنمه البيها ريل ونا بو ده ير شخي 
اين عمرو! "عن أبي عبد الله اكلا: : «قلت: يشترى الر- من الزكاة ي 


النياب والسّويق و اقيق والبطيخ والعنب» فيقسّمه إ قال: لم - كد 


إلا الدراهم كما 7 اللّه تعالى»!8. 


.1١8 تقدّم في ص‎ )١( 

(1) تقدّما في ص .11١8- 5١7‏ 

2 ) مفتاح الكرامة: الزكاة ة / في صفة الفريضه ج١١‏ ص١7‏ 7. 

(5) البيان: الزكاة / في اللواحق ص 707 

)0( 0 الأحكام: زكاة : الأنعام ج ج0 ص .12١‏ 

(1) فى الوسائل: عمر. 

(0) دقيق مقلوّ يُعمل من الحنطة أو الشعير. مجمعالبحرين: ج 0 ص ١84‏ (سوق). 

(4) الكافي: باب الرجل يعطي عن زكاته العوض ح7 ج” ص 009. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ 
من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح 7 جة ص78١.‏ 


1" جواهر الكلام (ج 16) 





وفي الوافي: «هذا الحديث لا ينافي ما قبله؛ لان التبديل انما بحوز 
بالدراهم والدنائير دون غيرهنا»'"2, إلا أنّك قد سمعت معقد إجماع 
الخلااف وغيره , ومقتضاه جواز دفع المنفعة عن ذلك بعد أ ن كان قبضّ 
اليج قيضا و ارو اونا في مسر نيداجلل على اعبار كتون 
المدفوع عيناً فيه. بل ربما ظهر من خلاف الشيخ"" أن اعتبار ذلك هنا 

فين اقول العامّة, فلاحظ وام 

والخبر بعد الإغضاء عن سنده لم يعلم الزكاة فيه أنّها عن 
المشترى 4 وكا نقايضا لها عن الغير دراهم وذذاني. 

ولكن مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه. بل لا ينبغى تركه في 
دفعها في الأنعام إذا لم يعدم الأسنان اتقاضا مو كلاق المقيد اورقا 
مال إليه في المعتبر' والمدارك”" والذخيرة! والحدائق”" وغيرها!» 
على ما حكي عن بعضها. ' 
' لكنّه في غاية الضعف إذا كان المدفوع إليه الإمام نا أو وكيله العام 
او الخاصٌ ؛ ضرورة ولايتهم على الفقيرء فلهم المعاوضة عن ماله. فاذا 
أراد قبض القيمة من أيّ جنس يكون عنه لم يكن إشكال في الجواز, 
ودعوى عدم جواز ذلك لهم واضحة الفساد. نعم قد يكون للمنع وجه 


.١0؟ ص‎ ٠١ الوافي: باب إعطاء القيمة وتبديل الفريضة ذيل ح” ج‎ )١( 
.05 مسالة‎ 0١ ص‎ ١ الخلاف: ج‎ )١( 

(؟) المقنعة: الزيادات فى الزكاة ص07 .١‏ 

(؛) المعتبر: زكاة الوم 1 ص17 0. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج 0 ص 9١‏ -47. 

(5:ذخيرة المعان ركاة الغلات ص 121 

(0) الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام, والغلات ج١١‏ ص 7/١‏ و/151. 
(4) ككفاية الأحكام: الزكاة / لواحق المقصد الثاني ج١‏ ص .١180‏ 


القيا؟ الماخوةة فى 1(" سس ب ع نس[ لع ع 2 0 


لوكان المدفوع إليه أحد الفقراء , مع أَنّ الأقوى خلافه لما عرفت. 

وكيف كان فالمعتبر في القيمة وقت الإخراج ؛ لأنها إنما أجزأت 
يدلاو سيت واحة الال هده ا قي قفن تيل الفوضر افا لخر 
فيه وقت الإخراج. 0 

لكن في التذكرة: «إِنْما تعتبر القيمة وقت الإخراج إن لم يقوّم الزكاة 
على نفسه, فلو قوّمها على نفسه وضمن القيمة, ثم زاد السوق أو 
انخفض قبل الإخراجء فالوجه وجوب ما ضمنه خاطة دون الزائد 
والناقصء. وإن كان قد فرط بالتاخير حتى انخفض السوق او ارتفع. اما 
لو لم يقوّم ثم ارتفع السوق او انخفض اخرج القيمة وقت الإخراج»'". 

وفيه: أنّه ‏ بعد تنزيل التقويم على إرادة المعاوضة عليها لا دليل 
على ولايته بحيث يكون له المعاوضة على الزكاة على وجِهٍ يكون 
الواحن علية فى الذكة القيمة لآ العين :فالمتحه:وحون العرن وم لاعف 
اقوفت الخحر عو واو تكن اموق ركو و بحا له كنال عاض إذا 
كان التاخير بتفريطه. والظاهر عدم ضمانه تفاوت السوق ما لم يكن 
لتفاوت فى العين. والله أعلم. 

9 والشاة التى تؤخذ فى الزكاة 4 فريضة في الإبل والغنم فريضة 
ديرا «(قيل 4 والقائل لشي !"ا وبنو حمزة'" وزهرةا» وإدريس!" 





.١198ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج ١‏ ص74 مسآلة .٠١‏ المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 584. 
(؟) الوسيلة: زكاة الغنم ص١1‏ ؟7١.‏ 

(؛) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص 17؟١.‏ 

(4) النعرائر: التعادير الت تحت فنها الركاه سان 1117 


2 جواهر الكلام (ج 1) 


والفاضل'" والشهيدان'"' والعليّان!' والمقداد!*والقطيفي على ما حكي 
عن بعضهم : 9# اقلها(" الجذع من الضان و"التني من المعز » بل هو 
المشهور نقلاً على لسان جماعة” وتحصيلاً". بل فى الرياض: «ليس 
فيه مخالف يعرف»'!''». بل في الخللاف7١0)‏ والغنية!"" اللإجماع عليه. 
(وقيل: ما تسمّى شاة 4 لكن عن جماعة أنه «لم يعرف القائل 
بذلك»7", ولعلّه كذلك وإن اختاره جماعة من متأخّري المتأخّرين!؟", 
وربّما كان في المحكي عن المنتهى *" والتحرير"" نوع ميل إليه. 





.٠١7ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه‎ )١( 

(1) اللمعة الدمشقية: الزكاة/الفصل الْأَوّل ص 05 الروضةالبهية: الزكاة/في الأنعام ج ١‏ ص 7؟. 

(") قاله الكركي 2 فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠‏ ص 54 ". ونقله عن الميسي في مفتاح 
الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص77 -717/8. 

(4) التنقيح الرائع: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص 0 .7١‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة (انظر الهامش قبل السابق). 

)0( في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: اقله. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أو. 

(8) كالخراساني في الذخيرة: زكاة الأنعام ص 491. والبهبهاني في مصابيح الظلام: شرح 
مفتاح ١154‏ ج ٠١‏ ص ,57١‏ والبحراني في الحدائق: الزكاة/في الأنعام ج١١‏ ص 11. 

(9) انظر الهوامش السابقة. 

./١ رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص‎ )٠١( 

)١١911١(‏ تقدّم تخريجهما انفا. 

)١6(‏ منهم الطباطبائي في الرياض: تقدّم تخريجه قريبا. 

(غ١1)‏ كالأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام ج ؟ ص 17. وتلميذه في المدارك: زكاة الأنعام 
ج0 ص 415 175, والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 5١4‏ ج١‏ ص .,٠٠١‏ والبحراني في 
الحدائق: الزكاة / في الأنعام ج ١١‏ ص17. 

.٠٠١ 349 منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص‎ )١5( 

.501 تحرير الأحكام: في زكاة الابل ج١ ص‎ )١١( 





الغعاة الداقوةة فى ارك تسح حي يي 2 8 1 


و4 على كلّ حال فل الأوّل أظهر 4 للإجماع المحكي المعتضد 
بماعرفت , وخبرسويد بن غفلة: «أتانا مصدّق رسول اله ييه وقال: نهينا 
أن تأخذ المراضع» وامرنا أن تأخذ الجذعة والننئة)7 وكونه من طرق 
العامّة غير قادح بعد نقل الأصحاب له, واستدلالهم به ء وموافقته للشهرة 
العظيحة الى هى ربوج فتن داتع انب فيه ولالة على مام النطلررت: 

وأوضح منه دلالة المرسل عن عوالي اللآلئ عنهيية: «أنّه أمر 
عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثنيّ من المع قال: ووجد ذلك في 
كتاب على ِل »”". 

0 ابيا ون اا ااا ان ىُ تبيّن له 


١6 


د قال: :ذا ب ا ؛ بقرينهة 33 


الاجماع على عدم اعتبار ذلك في حول الزكاة, وإِنّما المعتبر النتاج أو 
السومكما عرفته سابقاً. فيكو ن المراد منه حيئئز الأخذ فى الزكاة لا العد. 
كذ ذلك كديا + لوكا مدق الغاة مدواتا على برع يما 
البيكل مهال و لادعة اراقيقه “تقهز كتياه الأشيغها رودت 
الدواعي على نقله, مع أنّ الأمر بالعكس. بل المنع من أخذ المريضة 
والهرمة وذات العوار ونحوها يفضي بخلافه , بل لا يبعد دعوى انصراف 





0 الكافي: 0 صدقه ا ج ”7 ص 070., من لابحضره الفقيه: باب صدقه الانعام 


ح 17ج" ص8 ؟, وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الأنعام ح ” جة ص .١١7‏ 
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إطلاق الشاة في النصوص إلى خلاف ذلك بل لعل الفتوى أيضاً كذلك , 
وبشهد له افوا نتن اليه ودرا كا على اد الإطلاق الصادر فيهما 
إنْما هو في مقام إظهار حد النصبت وتمبيز نصب الشاة عن نصب الابل(". 
ولا أقلّ من ذلك كلّه ينقدح الشكٌ في المراد من الإطلاق المزبور, 
فيبقى قاعدة توقف يقين الشغل على يقين البراءة بحالها. 
00 د ل بالاتترهى انين 
فا كملت له شنة: كينا في الدروس ”3 اليجنا 9 والتنقيح!" وفوائد 
الشرائع' وإيضاح النافع'" وتعليقه!" وتعليق الإرشاد'" والميسيّة!١"‏ 
والعنيا راكانا انوا و5902 ركذ البوزاق »الى ها حكن عن يها ييل 


عن غير موضع أنه المشهورا؛", بل عن بعض محشي الروضة: أنه 


.577-1777 ص٠١ انظر في التأييد بذلك كلّه مصابيحالظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 7194ج‎ )١( 

.2171 كما في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جَ ص 47. وذخيرة المعاد: زكاة الأنعام ص‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص 570. 

(؟) البيان: زكاة الابل ص 587. 

(0) التنقيح الرائع: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص 6 .5"١‏ 

(1) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 4 ؟. 

(8910) نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 9؟5. 

(9) حاشية إرشاد الأذهان (اثار الكركي): ج1 ص .١79‏ 

)٠١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

.1/8- ٠١/7 ص‎ ١ مسالك الأفهام: زكاة الأنعام‎ )١١( 

)1١(‏ الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج؟ ص7؟. 

(؟1) السرائر:الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 4717. 

)١5(‏ كرياض المسائل: زكاة الأنعام ج0 ص 7١‏ ويستفاد من الحدائق الناضرة ‏ حيث نسب 
مقابله إلى الندرة _: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص 18. 


القياة الماحىة:فى (( 014 لسسع تي و ع ع ا لاا 


لايعرف قولاً غيره”", بل في ظاهر الغنية الإجماع على الثنيٌ في بحث 
الهدي . بل والجذع وإن قال: «إِنّه الذي لم يدخل في السنة الثانية»!" 
وعن بعضهم'" في الثنيّ أنه «روي في بعض الكتب عن الرضا 3“ 
لكن في حجٌ الكتاب أنه «يجزىٌ في الهدي من الضأن الجذع لسنته»”" 
بل في شرح الاصبهاني للروضة أنّه «اقتصر الصدوقان والشيخان في 
المقنعة والنهاية والمصباح وعلم الهدى في الجمل وسلار وابنا زهرة 
وحمزة والفاضلان في النافع والإرشاد وفخر الاإسلام على ذلك)7". 1 
قلت : يمكن إرجاعه إلى السابقء وإن كان لا يخلو من تكلف. ‏ 0 7 
والمحكي عن أكثر أهل اللغة أنّ «الجذع ما دخل في السنة 
الثانية»!". نعم عن المغرب!" والازهرى”'": «الجذع من المعز لسنة. 
ومن الضان لثمانية اشهر». 
وأرسل بعضهم عن ابن الأعرابي: «الإجذاع وقت وليس بسن 
فالعَتَاق!١"‏ يجذع لسنة, وريّما اجذعت قبل تمامها للخصب, فتسمن 


.5 5١ نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١ ص‎ )١( 

(؟) غنية النزوع: الحج / الفصل السادس عشر ص .١15١‏ 

(؟) نقله في مفتاحالكرامة (انظر الهامش قبل السابق). 

(:) فقه الرضائكة: باب 5١‏ الحجّ وما يستعمل فيه ص 5 .1١‏ 

(0) شرائع الإسلام: ج١‏ ص ٠١‏ 1. 

(1) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

)7 انظر الصحاح: ج” ص ١١114‏ (جدع). والمصباح المنير: ج ١‏ ص ١4‏ (جذع). والقاموس 
المحيط: ج" ص ١١‏ (جذع). 

(8) نقل هذا المطلب عن الأزهري ولم يظهر منه اختياره. المغرب: ج ١‏ ص 8/ (جذع). 

(9) تهذيب اللغة: ج١‏ ص 701 (جذع). 

)٠١(‏ العناق: الأنئى من ولد المعز. الصحاح: ج؛ ص ١014‏ (عنق). 


ايض جواهر الكلام (ج 16) 





ويسرع إجذاعهاء فهي جذعة. ومن الضأن إذا كان ابن شابين أجذع 
لسبّة أشهر أو إلى سبعة . وإذاكا ن ابنهرمين أجذع لثمانية إلى عشرة»!". 

وى المسكاع «وقيل في ولد النعجة: نه يجذع في سنّة أشهر أو 
فيغة انه اولع اد لهو افق + :وله لفقل رويد امه اتسحدات 
النشاخ. 

وفي محكيّ المبسوط _بعد ما ذكر أسنان المعزء وذكر أنّ السخلة 
منه إذا دخل في الثانية فهى جدعة. والذكر جدع -قال: لزوامنا الضأت 
فالسخلة منه' "'مثل ما في المعز سواء, ثم هو حمل للذكر وللأنثى دخل 
ال سيدة اغوي اذ العف هه امون قال ابن الأغراب: إن كان بين 
شابّين فهو جذع , وإن كان بين هرمين فلا يقال: جذع حتّى يستكمل!“ 
سنة , فإذا دخل في الثانية فهو ثنيّ وثنيّة على ما ذ كرناه : في المعز سواء 
إلى اخرها». 

«وإنّما قيل: جذع في الضأن إذا بلغ سبعة أشهر وأجزأ في الأضحيّة؛ 
أنه إذا بلغ هذا الوقت كان له نزو وضراب, والمعز لا ينزو حتّى يدخل 
في السنة الثانية . فلهذا اقيم الجذع في الضحايا مقام الثنيّ من المعز»!0. 

وفي شر الاصبهاني: «انّه قطع في الحجّ بماحكاهعن ابن الأعرابي؛ 
والفاضل في التذكرة اقتصر هنا على ذكر كلام ابن الأعرابي؛ وفي 


3 الضباد العنيرة يراض فة (جدع): 

0 ل‎ ١) 

) ا ا ا أشهر وهو جذع أبدأً حتّى يستكمل...» 
() المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 7817 - 584. 


القناة الماخوةة قن الركاة: حت ست 101 


المنتهى على نقل ما في المبسوط». 

قال: «وقطع في النهاية والقواعد والشهيد في البيان وابن إدريس 
أنه ما كمل سبعة اشهرء ونسب في الدروس كونه ابن ثمانية إن كان 
ابنالهرمين إلى القيل . وفي حي المنتهى والتذكرة والتحرير أَنّهِ ابن سنّة 
اهو :وقيل: إن كان ابن 'ندى وننتة فاين ست أشهره.وإن كان أبن طرمين 
فابن ثمانية . وإن كا ن ابن ثنىّ وهرمة فابن سبعة»'١‏ اب إلى غون د لك :مق 
كلماتهم . 

هذا كلّه في الجذع, وأمّا الئني من المعز فقد عرفت" التصريح بأنّه 
الداخل في الثانية, وفي شرح الاصبهاني نسبته _مع ذلك إلى الصدوقين 
والشيخين وعلم الهدى وسار وأبني زهرة وإدريس والفاضلين . قال: 
«وهو الموافق للمفردات للراغب , ونسبه ابن الاثير في النهاية إلى احمد 
انع حدد ل لك المنقيى زضتة | الفوقيى ١‏ ذه الدالكل فى اله اليك ريده 
صرّح في محكيّ المبسوط !“في أسنان الغنم والتذكرة© 

إلا أنه يقوى في النظر ما سمعته من الفقهاء ؛ لقوّة الظنّ الحاصل من 
كلامهم . خصوصاً وكلام أهل اللغة بمرأى منهم ومسمع . وخصوصاً مع 
احتمال كون المراد منه ذلك في الزكاة» وإن كان اسم الثنيٌ في اللغة 


للداخل فى الثالثة, فيجزئٌ حينئذٍ ذلك فى زكاة الغنم والإبل والجبران. 





)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 
(1) في كلام المبسوط الآنف الذكر. 

(6) انظر الهامش قبل السابق. 

(؛) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 1/87. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص١ .٠١‏ 


01 


1 


535 


ج ١6‏ 
فول 


42 جواهر الكلام (ج 16) 





واحتمال مراعاة الممائلة فى الأولى لقاعدة الشركة؛, يدفعه: إطلاق 
الوه مضافا الما سبع وتسمعه من كنفئة المركةاء فلاحط وتامل. 

بل منه يندفع ما أشكل على بعض الأعلام في إجزاء الجذع في 
زكاة الغنم _بناءً على كونه دون الحول -بِأنّ الشركة في العين تقتضي 
كون الفريضة أحد النصاب الذي حال عليه الحول. فكيف تكون 
جذعاً؟!" حتّى أن الفاضل البهبهاني في شرحه على المفاتيح قد أطنب 
كمال الاطناب فى ذلك -وإن كان قد سبقه إليه فى الجملة الأردبيلى!"- 
اليوفلس جاه |1 عد ريب ناماس إجراء الجاع المزيود 
في غير زكاة الغنم , وإمّا بان الجذع ما كمل له حول'”. 

لك بنستعر ف تمق :هذا الاشكال:الان الميراة الشركة المنزيور: 
على نحو زكاة الإبل؛ من كون الفريضة مشاعة في مجموع النصاب. 
حتّى أنٌّكل واحد منه للفقير فيه جزء , فلا بأس حينئذٍ بتقديرها بالجذع 
وغيره؛ ضرورة رجوع الحاصل إلى أنّ الفقير يملك ما يقابل الجذع من 
النصاب , كالتبيع في البقرء والشاة وبنت المخاض مثلاً في الإبل» إذ من 
المعلوم عدم اختصاص وجوب الزكاة فيما لو وجد مسمّى الفريضة فى 
الا در سن ب لمان اعسار كين نيه 
المعلوم عدم اختلاف كيفيّة الوجوب في حصول مسمّى الفريضة في 
النصاب وعدمه, بل وعدم الفرق فيكيفيّته في نصاب البقر والغنم والإيل. 
)١(‏ انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 54 ؟... 


.// مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الانعام ج؟ ص‎ )١( 
ص 510 فما بعدها.‎ ٠١ ج‎ 5١9 (؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح‎ 


الغاة الفاخواذة قن الركاة ب آم يح رآ تت زا 


ركان منكا الاققاء العو تسر كذ تضاف القن دن مضي دان 
مسمّى الفريضة؛ أي الشاة التي أقلّها الجذع , بخلاف غير الغنم من النصب. 

لكن لا يخفى عليك عدم صلاحيّة مثل ذلك للفرق» بل قد يقطع 
الفقيه ‏ بأدنى تأمّل _باتّحاد المراد من خطاب الزكاة فى جميع هذه 
الموارد بل وغيرها. كما تسمع زيادة تحقيق نذلك إن شاء الله 
فلا إشكال حينئذٍ فى ذلك من هذه الجهة. 

نعم قد يشكل كون سر الجذع من الضأن ذلك: بخلوَ كلام أهل اللغة 
عنه كما عرفت بل وجماعة من الفقهاء, بل المعظم بناءً على ما تقدّم. 
وربّما يقوى فى النظر ما سمعته'" من ابن الأعرابي من كون الجذوعة 
حال لاستاء ولعله الأوقق بعبارة:«الجاع لسقة »معن تدم النقل عقي 5 

وعلىكل حال فالمراد أَنّأق لِالمجزئذلك. لاأنّه لايجزىٌ غير هما!, 
فحينئذٍ الأعلى منهما سنا أولى بالإجزاء. وإذا دفع كان فريضة. فما في 
الفووس فى ١‏ لهجا «الو فقدا دائ الجذع والثنيّ -في غنمه دفع الأقل 
واته الفيمة: أو الأكتر واستر د الزائد»!* في غير محلّه بالنسبة إلى الأخير. 

كما انك قد كرفت عدم القرق بين شاه الأشل والققم والجسيران» 
لإطلاق الأدلة. فما عن بعضهم: من الفرق - فتعتبر الممائلة في الوسط 
دون الطرفين7_في غير محله. والله أعلم. 


.1558- 57١17 فى ص‎ )١( اشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الإشكال.‎ )١( 

كالسترب والأزفوق كنا بعد فى ص 107 ْ 

(؛) اي: الجذع والثنئ. 

(0) الدروس الشرعية: درس 1١‏ ج١‏ ص 170. 

(1) كالكركي في حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج41 ص ,١159‏ وفوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج ٠١‏ ص 14 1. 





جواهر الكلام (ج 6ك١)‏ 


« و4 كيف كان فط« لا تؤخذ المريضة 4 من النصاب السليم 

( ولا الهرمة 4 من نصاب الفتّات « ولا ذوات العوار» من نصاب 

صمح عند الأصحاب كما عن بعضهم'", بل عن آخر نفي الخلاف 

بل قيل: «قد نقل على ذلك الإجماع في مواضع»'" وفي شرح 

7 اللمعة للاصبهاني: «الاثفاق كما بظهر» في الأخير, وق اوبتك عبن 

>" النتدين أثنالا يلوقي الأرلى والأخير#مخالفا:”« 

وقال الصادق اا في صحيح محمّد بن قيس: «ولا يؤخذ هرمة 

ولاذوات عوارء إلآ أن يشاءالمصدّق»”, ولع لّالمريضة تندرج فيذات 

العوار؛ لأنّه ‏ بفتح العين وضمّهاء بل وكسرها ‏ مطلق العيب. على أ نه 

لاقائل بالفصل بين الثلاثة. بل لعل النهي عن أخذ الربّى -كما ستعرف - 
و إليها أيضاً فيهاء بناءً على أنّ ذلك للنفاس الذي هو مرض. 

مضافا إلى قوله تعالى: «ولا تيمّموا الخبيث منه تنفقون»!". وعموم 

«الخبيث» لغير ذلك غير قادح بعد الخروج بالدليل. 
كل ذلك بعد اللاغضاء عن قاعدة الشركة فى العينء التى لا ينافيها 
الإطلاق المقتضي تخبيرالمالك؛ بعدالشكٌ في شموله لما هنا ولو لما عرفت. 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: زكاة الأنعام جه ص 45. والسبزواري في الذخيرة: زكاة الأنعام 
ص 77غ. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 519 ج١‏ ص .5٠١‏ 

(؟) قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص518. 

)ع ا ه: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 
(0): 0 الا د 
(1): 
)007 


ضف 








0 : البقرة الآية /؟. 


لمن الخيار فى إخراج الفريغة؟ سسسب امم 


وعلى كل حال فالحكم مما لا إشكال فيه , لكنّ استثناء المشيّة 
للمصدق _بالكسرء. اي اخذ الصدقة غير موافق لقاعدة اعتبار 
المصلحة في الوليّء أو عدم المفسدة. 

اللّهمَّ إلا أن يحمل على ما إذا كان في القبول بالقيمة مصلحة للفقراء 
فيقبل بهاء أو على ما إذا تمكّن من بيعه بقيمة الصحيح, أو المراد قبوله 
في سهم نفسه... أو غير ذلكء كي لا ينافي القواعد ؛ إذ الخروج بمثله 
عنها كما ترى» وإن حكي ذلك عن المقنع”" والمفاتيح". 

هذا كله إذا لم يكن النصاب جميعه كذلك أو بعضه , وإلا أجزأت ولو 
على النسية كه ا درت العال عند نكن الدعتت له 

ثم إن الظاهر من الفتاوى ومعاقد الإجماعات عدم الفرق في ذلك 
بين الأنعام جميعهاء كما هو مقتضى بعض ما ذكرنا من الأّدلّة. وإن كان 
النصّ'" فى الغنم. 

( و4 كيف كان ف9 ليس للساعي التخيبر 4 من دون رضا المالك 
قلعا نك جما عا للاضا وقاعدة الشركة, وظاهر النصوص التي منها: . ' 
الصعع المشفة على ومن امي توميو نقة المصدافه الدى | رسيله 20١‏ 
إلى بادية الكوفة. 

قال فيه: «...إذا أتيت ماله فلا تدخله إلا بإذنه» فإنّ أكثره له فقل 
له: يا عبد الله أتأذن لى فى دخول مالك؟ فإن أذن لك فلا تدخله دخول 
يبلط عليه دولا عنفيده فاضدع الفال دعيو ره أ 


زى 


.١09 المقنع: باب زكاة الابل ص‎ )١( 
.5٠١ (؟) مفاتيح الشرائع: مفتاح 519 ج١ ص‎ 





الصدعين شاء ء فأيّهما اختار فلا تعرض له , ثمّ اصدع الباقى صدعين, 
نم خيّره فأيّهما اختار فلا تعرض له فلا تزال كذلك حتّى يبقى ما فيه 
وفاء لحقّ الله في ماله , فإذا بقي ذلك فاقض حقّ الله منه, فإن استقالك 
فأقله. ند اخلطهما واصنع مثل الذي صنعت أوَلاً حتّى تأخذ حقّ الله في 
ماله...)»١"‏ الحديث. 

وقال الصادق اي لمحمّد بن خالد عامل المدينة فى حديث: «... 
مر مصدّقك إذا دخل المال فليقسّم الغنم نصفين» ثمّ يتخيّر صاحبها أيّ 
القتسمين شاءء فإذا اختار فليدفعه إليه... ثمّ ليأخذ منه صدقته. فإذا 
أخرجها فليقوّمها”" فيمن يريد...»" الحديث. 

إِنّما الكلام في أَنّ للمالك الخيار في أيّ فرد ‏ بحيث ليس للساعي 
فعا رطعو وها عع واقز اب التترعة مايه أو لذ؟ قولان» المتسهور 
الأول بل عن ظاهر التذكرة" الإجماع عليه؛ لأنّه المخاطب بإيتاء 
الزكاة, فيدفعها”' على مقتضى ما خوطب به يتحقق امتثاله. وظهور 
الخبرين المزبورين وغيرهما. ٍ 

خلافاً للشيخ”" وجماعة» فالقرعة مع المشاحّة, وإليه أشار 


الزكاة ح8 جغ ص 3١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الأنعام م١‏ ج94 ص .١55‏ 
)1 في متن الوسائل: ه فليقسمها. 
(؟) الكافي: باب آداب المصدّق ح0 ج١٠‏ ص078. تهذيب الأحكام: باب 74 الزيادات في 
الزكاة ح . ١‏ جغ ص /1, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الأنعام م" ج 4 ص .17١‏ 
(؛) كما في مفتا حالكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 19 .١‏ ٍ 
(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الابل جه ص 17. (1) الأولى: فبدفعها. 
(/) المبسوط: زكاة الابل. وزكاة البقر ١‏ ص /الا” و581. 
(4) النسبة إلى «جماعة» وقعت في مداركالأحكام: زكاةالأنعام جه ص41. ومفتاحالكرامة: > 


لمن الخياز فى إخراج الفريظة؟ ب يس 6178 
المصنّف بقوله: ( فإن وقعت المشاحٌة قيل: يقرع حتّى يبقى السنٌّ 
يد ااي ب ا وو ا 
الضعف؛ ؛ لظهور النصوص في أخذها بدونها. 


+ 


بل يمكن دعوى القطع -من ملاحظة ما ورد في دفع المالك الزكاة. - د 


وصرفها على الفقراء بنفسه. وشرائه لهم ما يحتاجون”"... وغير ذلك - 
بخلاف ذلك. 

بل يمكن دعواه أيضاً منها بأنَّ الخيار له , وأنّهِ ليس لأحد منازعته 
ومعارضته . فيعطي منها ما يشاء لمن يشاء. من غير فرق بين زكاة 
الأنعام وغيرها. 

إل لعل التبيرة النطلفة ضلى :دلقم خصوها فى اها هذه الازقات 
الى لبعى للركاةقها معافييل كاله موبضرورقات المذهب يل الديق: 

وبذلك أو بعضه يخرج عن قاعدة الشركة. كما خرج عنها في 
الأغظاء من غير العيق + واغطاء القيفة»والفهنة ف فى النتضات بعد 
الضمان... ونحو ذلك. 1 

ولعلّه لذا حمل القول بها على الندب في محكيّ التذكرة والبيان, 
فقال في الأوّل: «وقيل: يقرع . وهو على الندب»!» وقال في الثاني: 


ه الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص 517 إلا أن الكتب التي بأيدينا خالية عن ذلك. 

الحم «تجب عليه» وفي نسختي المسالك والمدارك: : «تجب» فقط. 

(1) نُسب إلى القيل في البيان: زكاة الابل ص .54١‏ وانظر الخلاف: ج؟ ص 70 مسألة ١؟.‏ 

(6) انظر خبر قرب الإسناد المتقدّم في ص8١5؟,‏ ووسائل النسيعة: الباب71 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ح١‏ ج 4 ص .181١‏ 

(؛) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص .١١8‏ 


١٠6 ج‎ 


1 


اح م ا 77 سس قو أ ف الكللام (خ 1 


«وقيل: يقرع . وهو على الندب»"" 0 نه او العنامح والخلوص من 
نمي القاات (كان الندت مع بحت ارظا . 

فمن الغريب ما أطنب به بعض فضلاء متأَخّري المتأخّرين من 
اعتبارها في المقام مراعياً قاعدة الشركة, فقال بعد دعوى الإجماع 
عليها من الخصم وغيره: «إِنْ قسمة المال المشترك تكون بالقرعة 
عندهم إلا ما شذ؛ لأنْها نوع معاوضة عن حقّ كل من الشريكين بالآخر 
على وجه اللزوم الثابت عندهم بالقرعة . للإجماع , ولأنها لكل أمر 
مشكلء ومجرّد التراضي بدونها إِنْما يفيد إباحة التصرّف, فالمراد 
حينئدٍ من وجوبها اعتبارها في اللزوم نحو ما ذكروه في المعاملات 
بالنسبة إلى صيغها بعد تجويز المعاطاة»(". 

وهو من غرائب الكلام؛ ضرورة ظهور النصوص بل صراحتها في 
عدو نك للكت هلها مخصوضا خب سيدا عة تيا ةن ذا ا خد ا ريخل 
الزكاة فهي كماله يصنع بها ما شاء...»7”, ولو كان لزوم القسمة منحصراً 
في القرعة لكان الواجب على الشارع إظهاره في مقام من المقامات: 

ودعوى الأ نْ هذه التصوص كنصوص البيع في الخلوٌ عن التعرّض 
للصيغة التي يحصل بها اللزوم ‏ ولو أن مثل هذا الخلوٌ يقضي بعدم 


.11١ البيان: زكاة الابل ص‎ )١( 

(؟) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 719 ج ٠١‏ ص 707 

(؟) الكافي: باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة... ح١‏ ج؟ ص0657. وسائل الشيعة: الباب 4١‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ جة ص 584. 

(؟) تستفاد من مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 779 ج ٠١‏ ص 700 


0 09 لك 552 كك ل 0 3 بي 
الاحتياج إلى القرعة؛ لانّجه عدم اعتبارها في جملة من المشتركات 
التي خلت نصوصها عن التعرّض لها في قسمتها كالفتاوى » ومن المعلوم 
خلافه, وأنّهِ ليس إلآ اتكالاً على ما ذكروه في باب القسمة _كما ترى 
لا ينبغي أن يصغى إليها بعد تصريح المشهور هنا بعدم اعتبارهاء وظهور 
النصوص أو تصريحها بذلك على ما عرفت. 

نعم قد يقوى وجوب «الوسط» بما يصدق عليه اسم الفريضة في 
المقام وغيره» فلا يكلّف الأعلى ولا يجزيه الأدنى؛ لأ نه المنساق إلى 
الأفويعن امقال هذه الخطاراة الى سعرق إراقة تقد الحدظة: 
المشاعة للققير فى التضافيه بذك التبيع والثاء ويد التخاضن وقيرها 
من الفرائض فيها ء لا ان المراد اعيانها التي قد لا تكون في النصاب , بل 
لسك فيه فعا فى :«الخسي من لايل ونتعوه ولا يوان ينا تسفة إن 
شاء الله من تحقيق كون الزكاة في العين على جهة الشركة مشاعة في 
جميع النصاب, فلا ريب حينئذٍ في الانصراف إلى الوسطء كما في جميع 
ما ورد من نظائر ذلك. 

وممّا ذكرنا يظهر لك ما في كلام جملة من الأعلام حتّى من قال 
بالمختار منهم؛ فإِنّه استند إلى اقتضاء ذلك ذلك. وفيه: أن مقتضاهما 
الأخذ من الجيّد والرديء والوسط, لا أَنّ أقلّ الواجب عليه الوسط, 
تلاط ونا ملل: 


١ '‏ وأمًا اللواحق » 
9فهى أن الزكاة تجب فى العين لاف ىالدمة »على المشهورنقاةً!" 


.١ 5١ص‎ ١١ج الحدائقالناضرة: في زكاةالغلات‎ .7١7 ص١ مفاتي حالشرائع: مفتاح 777 ج‎ )١( 


1 جوام الكدراج 08 


والخط نار بل في شرح المفا تيح للبهبهاني: «كاد يكون إجماعاً»”"2 
بل في موضع من التذكرة نسبته إلى اصحابنا!”", وفي اآخر: «عندنا»*, 
وفي الث نفي الخلاف عنه!*. وفي كشف الحق نسبته إلى الاإماميّة'". 

بل في محكيّ المنتهى: «هو مذهب علمائنا أجمع حيواناً كان أو 
غلّة 5 أثماناً, وبه قال أكثر أهل العلم»”". 

وفي السرائر: «أَنّهم 85 أوجبوا الزكاة في الأعيان دون غيرها من 
الذمم»'" 

وفي محكىٌ الانتتصار: «انه الذي يقتضيه اصول الشريعة)7". 

وف حك سه الهاو راننه المتتهوه مين اننا ربوب و لعل 
لاخلاف فيه عند اصحابنا»0١".‏ 

وعن بعض: : أ القائل بالذمّة مجهول»1١",‏ وأخر نسبته إلى الشذوذ 
قن ايها ا ؛ وف البيانعن ابن حمزةأ له لمعن يعض الاصيحا ني 11 





)١(‏ يأتي نقل التصريحات خلال البحث. 

(؟) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 77 ج ٠١‏ ص 5106. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه ص 1871. 
(؛) المصدر السابق: ص .١187‏ 

(0) المصدر السابق: ص .١59‏ 

() كشف الحقٌ: الزكاة / مسألة ه ص 400. 

(1) منتهى المطلب: الزكاة / في اللواحق ج8 ص 14 ؟. 
() السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 401. 
(9) الاتتصار: مسالة ٠١١‏ ص7 .5١‏ 

.١؟8 مجمعالفائدة والبرهان: زكاة الغلات ج؛ ص‎ )٠١( 
7/١ ص‎ ٠١ مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 777 ج‎ )١١( 
.١5١ الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج١١ ص‎ )1١( 
70” البيان: الزكاة / في اللواحق ص‎ )17( 


تعلق الوكاة ولعيو تحيتص يي ب 1 1 


قيل: «ولعلّه في الواسطة؛ إذ ليس لذلك في الوسيلة أثر»”", وأرسل 
اقول يد فى حكن التسيرظ رولا لهو بد ريجضى اناه قو لاسن اليه 
في محكيّ المعتبر”". 
1 كنك كان فلا ريب فى تعلّقها بالعين فى «الغلات» الوارد فيها 
اكير بو تعنه مهيا نينا عو حفط متداعة فى الدين العا 
بل وفي غيرها كالنقدين والأنعام الوارد فيها بلفظ «في» الي 
هي حقيقة في الظرفيّة؛ كقولهحيِة: «في مائتي درهم خمسة»!؟ا 
و«فى أربعين شأة شاة»'" ونحوهال'. خصوصا بعد ما ورد من 
التضر ص رلققة بو القر يافه كيين النذز العيوا لأ عداء قن أموالهيب "ابراه 
فرض الله لهم فيها كذا وكذا!8, وما ورد في اداب المصدّق'" وغيره ممّا 
هو ظاهر أو صريح في ذلك., وما ورد من تلف الزكاة بتلف المال من 


.516 مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١ ص‎ )١( 

(؟) المبسوط: زكاة الغنم ج ١.ص‏ 587. 

() المعتبر: زكاة الأنعام ١‏ ص .07١‏ 

(5) الكافي: باب زكاة الذهب والفضة ح ١‏ و١‏ ج؟ ص 0١6‏ و013: وسائل الشيعة:البات: ؟ من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ح “او؛ ج91 ص47١.‏ 

(0) الكافي: باب صدقة الغنم ح١‏ ج١٠‏ ص 015 , تهذيب الأحكام: باب زكاة الغنم ١‏ ج؛ 
ص .١0‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الانعام ١‏ ج1 ص1١ .١١‏ 

(1) الأولئ تننية الطمير: 

() الكافي: باب الرجل يعطى من زكاة من يظنٌ أنه معسر ح ج7 ص 080 . علل الشرائع: 
باب 40 ح ١ج‏ 7ص 1/١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من أبوابالمستحقّين للزكاةح كج اص ١5‏ ؟. 

() الكافي: باب فرض الزكاة... ح 0 و ج؟ ص 491 و58. علل الشرائع: باب 40ح" ج١‏ 
ص 518 وسائل الشيعة: الياب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 و4 
ج1ة ص١٠‏ و17. 

(4) وشائل العتيعة: انظز البات: 16 من ابواي زكاة الأنعام ج 4 ص .١١5‏ 


4 
ج ١6‏ 
اكول 
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قبن ريا !نوين تيقة الساغي العيق لورياغها الجالك 10م وغبر ذلك 

مضافاً إلى ما حكي من الاتّفاق" على تقدّمها على الدين إذا 
مريت التو كد ركاف عن التضاف زفقي وتتريلها كلك التسا من 
غير تفريط ‏ وتبعيّة الساعي العين لو باعها المالك ولم يود الزكاة... وغير 
ذلك متا لا يتمٌ بمقتضى الضوابط إلا على تعلقها بالعين. 

فما يقال بعد ذلك كلّه من أنّ «المراد من لفظ (في) التسبيب. نحو 
قولهم: (في القتل خطأً الدية). و(في العين نصف الدية)... ونحوها متا 
هو شائع معروف». 

«مؤيّداً ذلك: بعدم تعقّل الظرفيّة حقيقة في نحو قولهميُةِ: (في خمس 
من الال فناة)1"#رتسوموقا كانت التبريفة فيه المع سن سس 
النصاب ء فيعلم أن باقي الخطابات كذلك؛ لأنٌّ الجميع من مذاق واحد». 

«وبأنّه لوكانت في العين لم يجز للمالك الإعطاء من غير العين حتّى 
القيمة , مع أن الإجماع المحكي عن جماعة على جوازه”*» بل يمكن 
تحصيله , مضافاً إلى ما دل على إعطاء القيمة”, وصحيح عبدالرحمن 


.١1817 كما في المرسل المتقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ الكافي: باب ما يجب عليه الصدقة من الحيوان ح0 ج” ص .07١‏ وسائل الشيعة: الباب 
١‏ من أبواب زكاة الأنعام ١‏ جة ص177. 

(؟) حكى الاثفاق على هذه المسائل الثلاث في مفاتيح الشرائع: مفتاح ١17‏ ج١‏ ص7١٠,‏ 
ومدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 41. 

(4) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ج4 ص8 .٠١‏ 

.5١ 1١ص راجع‎ )0( 

(1) كصحيح البرقي المتقدّم في ص .1١7‏ 


ا ا تت ا ا 110 


الكت #01 المشعيان على تادرية الر كاقامج غير العين ااا 

في غير محلّه؛ ضرورة معلوميّة المجازيّة في استعمال «في» في 
الستيوو كار انديس تساي عو ا ول اوعدلم فيا وا له لعي 
أوكن اترحيع الطارقتة ينا عر دمن التصورص وغيرها افد ع 
ارتكاب التجوّز في نحو قوله نيه : «في خمس من الإبل شأة»!”؛ بإرادة 
أن له في الإبل الخمسة مقدار نسبة الشاة إليها ء ويكون المراد حينئذٍ من 
ذكر العاف طظ الحكة انماع 

بل الظاهر إرادة ذلك في جميع خطابات الزكاة التي لم ينصٌ عليها 
بالحصّة المشاعة كالغللات؛ لكون الجميع - باعتراف الخصم ‏ 
مذاق واحدء فقوله: («في المت وغرريق, لتكسي ا فن )اتات اأى: فيها 
ما يقابل بنت المخاض؛ ضر ورة عموميّة الخطاب للتي فيها بنت مخاض 
ولغيرها مما لا يمكن كون المراد منه فيها نفس بنت المخاض. بل التي 
فيها لا تتعيّن زكاة عند القائلين بتعلّقها بالعين؛ ضرورة كونها جزء 
النصاب الذي تعلّق الزكاة بجميعه. 

فليس المراد من الجميع حينئذ إلا ضبط الحصّة المشاعة بذلك؛ 
حثى قوله ميلا : («في اربعين شأة شاة»!2, وبرجع الجميع إلى معنى ما 
ذكروه في الغلّات المصرّح فيها بالحصّة المشاعة. 

فلا حاجة حينئذٍ إلى التفصيل بين كون الفريضة من جنس النصاب 


516 فى صن‎ )١( 

0 اخضيزة القعاة» ركاة الفلاك صن 25 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ؟ من أبواب زكاة الأنعام ج4 ص8 .٠١‏ 
(4) وسائل الشيعة: انظن الباب ١‏ من ابوات زكاة الأنعام جه ص .١١7‏ 


يدض _مما#سههيهبيبببسبسب ججواهر الكلام (يج 16) 
وعدم فال" ول لكا سدق القين يقلات الناتى إذ قدهيرقت ان 


الجميع من واد واحد. 
1 ولعل الداعي إلى ذكرها بهذا الطريق مهد كانه اد العان يثك 0 
0 فد تنتهي الحصّة إلى ما لا تضبطه الكسور المعروقةامو العشر تا ول : 
كما أن الداعي إلى ضبطها بالشاة وبنت المخاض ونحوها _دون القيم - 
سهولة معرفة ذلك بالنسبة إليهم في ذلك الوقت وتيسّره لهم؛ ولذلك خيّر 
في الجبر بين الشاتين والعشرين درهماً. 
نفتانا الى ابعشال الفا ومن العظة النقذر: ينا بلة النناناه ومين 
الخطة لبها ليشيهيا البعمز نعلي الدراه و الددائين ناكل ينيدا 
فإنه دقيق نافع. 
وإعظاء البدل ظير القيق أو القينة غير تاف هيعد أن كان ذلك يدليل 
شرعيٌ معتبر مبنيّ على الإرفاق بالمالك. كما يومئٌ إليه خبر المصدّق!". 
على أنّ ذلك معارض بتخلّف لوازم كونها في الذمّة كما عرفت, 
رقع الهو لتر الى با مها وعدت اللازفيق يدم قد اماي إواكا ند 
إحداث قول ثالث .كما هو واضح. 
وعلى كلّ حال فقد ظهر لك من ذلك اندفاع ما عساه يقال: من أنه 
على تقدير العين يلزم استعمال اللفظ فى حقيقته ومجازه فى نحو 
قولهمة: «فى الست وعشرين بنت مخاض»'" بالنسبة إلى ما إذا كانت 
جره هونا لم تكو رزإرادة القين قن الأ د ل هويا يقابل القديحة فى 


.١١؟9 من أبواب زكاة الأنعام ج4 ص‎ ١6 وسائل الشيعة: انظر الباب‎ )١( 
جص 0537, تهذ يب الأحكام: باب0 زكاة الإبل حم" ج؛‎ ١ الكافي: باب صدقة الإبل ح‎ )1( 
,.٠٠١١ وسائل الشيعة: الباب 5 من ابواب زكاة الانعام ح جاص‎ ١١ ص‎ 


تعلّق الزكاة بالعيك سس اع” 


الثانى؛ لما عرفت من اتحاد المراد فى الجميع . 

وكذا اندفاع الإشكال الذي استعظمه جملة من الفضلاء'" على 
قول من سمعت من الأصحاب «بأنّ أقلّ الفريضة فى الغنم الجذع , وهو 
ها كول الهيعة انيري ١‏ الفرروطة عدو من انع ني ناديد عن عر ل 
الحول عليها كالنصاب , فكيف تكون سبعة أشهر؟! 

إذقد عرفت أنّ ذلك التقدير للفريضة التى هى حقيقة الحصّة 
الشائعة في مجموع النصاب .ء بل هي على النسبة في كل جزء جزء من 
النصاب.ء ولا فرق فيما به التقدير بين السبعة أشهر والأقلَ والأكثر , كما 
هو واضح. 

وإطلاق اسم الفريضة على ما به التقدير باعتبار انطباقه عليها فى 
حال الإخراج وأنّ الشارع اعتبر تقدير الفريضة. بل لعلّه المراعى في 
التقويم دون الحصّة ونحو ذلك, لا أنه الفريضة أُوَّلاً وبالذات. 

بل ظهر ممّا ذكرنا كيفيّة تعلّقها بالعين» وأنّها على جهة الإشاعة في 
مجموع أجزاء النصابء كما هو الظاهر من كلام الأصحاب على ما 
اعترف به في المدارك”" بل عن إيضاح الفخر نسبته إليهم'", لا أنه 
سمعته من الادلة الظاهر بعضها -إن لم يكن جميعها او الصريح في نفي 

لكن في التذكرة بعد البناء على أَنّها في العين قال: «وهل يصير أهل 


)01( انظر ص .3 تق 1 
)١(‏ مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص 48. 


(؟) إيضاح الفوائد: الزكاة / في المحلٌ ج١‏ ص /ا7١.‏ 


١6ج‎ 
١ 


الشّهمان'" بقدر الزكاة شركاء لربٌ المال؟ الأقرب المنع , وهو أحد 
وي الاي وإلآ لما جاز للمالك الإخراج من غيره» ويحتمل ضعيفاً 
الشركة»”". ثمّ ذكر الاحتمالين المزبورين غير مرجّح أحدهما على 
الآخر, وذكر ما يتفرّع عليهما وعلى الشركة. 
وقال في البيان: «في كيفيّة تلتها بالكو سحييا د العدهها ١ه‏ 
طريق'" الاستحقاق؛ فالفقير شريك , وثانيهما: أنّه استيثاق؛ فيحتمل 
الك ارهن وهيل اله كفن اوسن التارة بالسف وتسق الشر كل 
بالإجماع على جواز أدائها من مال آخر, وهو مرجّح للتعلّق بالذمّة , 
وعورض: بالإجماع على تتبّع الساعي العين إذا باعها المالك, فلو 
نمحّض التعلّق بالذمّة امتنع ثم قال:-ويحتمل أن يفرد عق الزكاة في 
عب دن الحمية انس لصي سانو تمن بحس العال» 
ريجات ١‏ ار احني عين الخال تيه شا 1 
والجمع كوا ترك وا فل فى ندم ا لالعالداك كاقلا وبر ان اتيت 
عليها غيرهم غفلة عمّا تقتضيه نصوصنا وغيرها. 
وحينئذٍ فلو باع المالك النصاب نفذ فى نصيبه قولاً واحداً كما 
اعترف به في البيان'”, ووقف في حصّة الفقير على إجازة الإمام لك أو 
وكيله , فياخدذ من الثمن بالنسبة. 





)١(‏ السهمات: جمع الكؤم: التصضيت: 55 : ج0 ص ١1101‏ (سهم). 
(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه ص198١.‏ 

(؟) في المصدر: بطريق. 

ليان الركاة "زهي اللواسق من امات اا 

1 الضدر التاش وص‎ 0١ 


تعلق الركاة والفية تسب حي ا ا ةي 7722 1 


ولو أدَى المالك الزكاة من غيره بعد البيع لم يجْدِ في الصحة ؛ 
ضرورة عدم الملك حال البيع. اللْهِمَ إلا أن يجعل الشرط: الملك 
ولو متأخراً عنه. وفيه بحث أو منع. 

وها يقال نّ التأدية من الغير تقوم مقام الإجازة» يدفعه: 038 


اختصاصه بالتأدية للإمام اا ةد والفثير الدنى لاجد 1 
الإجازة منه ؛ لعدم الولاية له. وعدم اختصاص الحقّ به ا ل ١‏ 


حينئزٍ الرجوع بالثمن على النسبة كما هو مقتضى الإجازة, اللّهِمْ إلا أن 
يكون ذلك معاوضة عنه. وهو كما ترى. 

نعم لو ضمن المال قبل البيع. وقلنا بصحّة الضمان له -على معنى: أن 
لاتقل لقال لبه بالقيمة فى ١‏ كيدا نجه فيشة الجواق عضول الترظ» 
لكن في صحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله: «قلت للصادقنَهِةٍ: رجل 
لم يزكٌ إبله وشاءه عامينء فباعهاء على من اشتراها أن يزكيها لما 
مضى؟ قال: نعم تؤخذ زكاتها وتبع'" البائع, أو يودي زكاتها البائع»!". 

واحتمله في البيان, قال: «إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه 
قولا واتدد ام بوافى :قو القوطى سا عن ها ديلت تقل الشركة ينيط 
البيع فيه. ويتخيّر المشتري الجاهل لتبّض الصفقة , فإن أخرج البائع 
من غيره ففي نفوذ البيع فيه إشكال: من حيث إِنَّه كإإجازة الساعي , ومن 
قط الها سلف احير النمن وها لس كد لك د فك كنون 


لكأف المسائل» وميد نا 
80 الكاف :ناميا وله الضدة ين احيرا واه اس 390 وبنائل الفياة الات 
من انوا زكاة الأنعام ح .١ ١7ص ١‏ 


1 


0 


1” جواهر الكلام (ج 16) 


المخرج من غير جنس الثمن ومخالفاً له في القدر»”". 
قلت: يمكن أن يكون بمنزلة الإجازة له في ضمانه إيّاه ونقله إليه. 
د قال: «وعلى القول بالذمّة يصمٌ الببع قطعاًء فإن أَدَى المالك لزم , 
ولا فللساعي تتبّع العين , ويتجدّد البطلان ويتخيّر المشتري. وعلى 
الرهن يبطل البيعء إلا أن يتقدّم الضمان ويخرج من غيره. وعلى الجناية 
يكو ن البيع التزاماً بالزكاة, فإن أَدّاها نفذ وإنامتنع تتبّع الساعي العين». 
«وحيث قلنا بالتتبّع: لو أخرج البائع الزكاة , فالأقرب لزوم البيع من 
جهة المشتريء ويحتمل عدمه, إمّا لاستصحاب خياره, وإمّا لاحتمال 
اناق 0 ؛ فتعود مطالبة الساعي»”". 
قلت: فيه: أن المنّجه على الأُوّل عدم تبعيّة الساعي العين؛ لعدم 
تعلّق الحقّ بها كما هو الفرض , وقد يقوى الصحّة على الثاني إذا تعقّبه 
5 :لقا دان ار كافاسى غيرم على ها صمي إنفياء الفضقى كناب القن 
0 وكأنّه عرض بما ذكره لما في التذكرة, قال: «فإذا باع النصاب بعد 
الحول وقبل الإخراج. فالبيع في قدر الزكاة مبنيّ على الأقوال. فمن 
أوجبها في الذمّة جوّز البيع. ومن جعل المال مرهوناً فالأقوى 
الصحّة... وإن قيل بالشركة فالأقوى الصحّة أيضاً... لعدم استقرار حقّ 
المساكين , فإن له إسقاطه بالإخراج من غيره. وإن قيل: تعلق ارش 
الجاني ابتنى على بيع الجاني». 
«والوجه: ما قلناه من صحّة البيع طلقا ويتبع الساعي المال إذا 





."١ البيان: الزكاة / في اللواحق ص ؛‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )1( 


تلن كا ال يب ا و ا 0 11 7 


لم يود المالك المال, فينفسخ البيع فيه على ما تقدّم. ولو لم يود المالك 
من غيره ولم يأخذ الساعي من المين كان ن للمشتري الخيار؛ لتزلزل 
ملكه , وتعرّض الساعي به متى شاء... ولو دفع المالك الزكاة من موضع 
اخ سوط عيان المتدرى؟ اروال العسيام ويحتدل تيونته لإمكيان اد 
يخرج المدفوع مستحقّاً, فيتبع الساعي المال». 

نم قال: «ولو قلنا ببطلان البيع في قدر الزكاة كما اختاره الشيخ - 

ص اليه في الباقي, فللمشتري الخيار» ولا يسقط خياره بأداء الركاة 
من موضع آخر؛ لأنّ العقد في قدر الزكاة لاينقلب صحيحاً بذلك)1". 

وفيه مواضع للنظر لا تخفى عليك بعد الإحاطة بما ذكرنا. 

كما لا يخفى عليك أنه لا يتّجه ما ذكراه-من صحّة البيع على تقدير 
الشركة فى نضيبة ج الا على المخدار«من أن الشركة على حية الاقباعة 
قو كل رومن اخراء التصات دوق الث كتهاى حجهة السروية شن 
الكلى ؛ بمعنى أن للفقير شاة من الأربعين مثلاً دائرة . لا أن له في كل شاة 
جزء؛ إذ هو -مع أنه خلاف ظاهر الأدلة السابقة -لا يتم القول بالصحة 
في نصيبه عليه ؛ للإيهام والإجمال في كل من نصيب الفقير والمالك: 
فلا يصح بيع واحد منهما ؛لأنّه بمنزلة بيع شاةٍ من هذه الشياه وعبدٍ من 
هؤلاء العبيد. وقد عرفت الإجماع على الصحّة في نصيب المالك. 

بز قا ونا هنا كما كر نيان اين فعلى الركا: 


بالتسنامية والعقو لوكا وي لأ | نما مشتضة درون العقي فاتداقن لآ رتسل ١‏ 


١6 ج‎ 
١غ‎ 


صحّة البيع حينئذ؛ للإيهام والإجمال أيضاً فتأمّل جيّداً. والله أعلم. 


كا تدك النقهاء» الركاة/ فى اللوائعق بج قدصن قالاك + 


جواهر الكلام (ج 1) 


وكيف كان ط ف على المختار ( إذا تمكّن من إيصالها » أي الزكاة 
(إلى مستحقّها فلم يفعل فقد فرّط » فإذا فرّط « فإن تلفت لزمه 
الضمان *: 

بلا خلاف في الثاني ولا إشكال؛ ضرورة معلوميّة هذا الحكم في 
الأمانات التى هذه من جملتها بناءً على أنّها في العين. 

وأناا لاو ل#فاة رم فيه على القددري عده حواز التاخين له إذ هو 
حينئذٍ كالغاصب. أمّا على الجواز -كما هو مقتضى جملة من النصوص 
المعتبرة على ما تعرفه فى محلّه -فلعل الضمان فيه حينئذ: 

للإجماع المحكي”" إن لم يكن المحصّل. 

وصحيح ابن مسلم: «قلت 9 عبد الله لني : رجل بعث بزكاة ماله 
لتقسّم فضاعت,ء هل عليه ضمانها حبّى تقسّم؟ فقال: إذا وجد لها موضعاً 
فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعهاء وإن لم يجد لها من يدفعها 
إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان؛ لأ نها قد خرجت من يده 
وكذلك الوصيّ الذي يوصى إليه يكون ضامناً لما دفع إليه إذا وجد ربّه 
الذي امر بدفعه إليه . وإن لم يجد فليس عليه ضمان»”". 

وصحيح زرارة عنه ملي ايها «(عن رجل بعث إليه أخ له زكاته 
ليقسّمها فضاعت, فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان, 
قلت: فإنّه لم يجد لها أهلاً ففسدت وتغيّرت. أيضمنها؟ قال: لا. ولكن 
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ْ .١15١ تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق جه ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ح١‏ ج؟ ص007. تهذيب الأحكام: باب١١‏ 
تعجيل الزكاة وتأخيرها ح7١‏ ج؛ ص 87. وسائل الشيعة: الباب54 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح١‏ ج١‏ ص 180. 


لل اهامر تدان سس سي _ ع أي س7 ا 


إذا عرف لها أهلاً فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتّى يخرجها»"". 
وبهما يقيّد إطلاق ما دل على عدم الضمان بالإرسال ونحوه”", كما 
الها لخمكا قاة رهما وو ماد ل على جوارالتاخير :وال زمال ,تعره 
لعدم التضادٌ بين الجواز والضمان الذي لم يعتبر فيه الإئم في شيء من 
الأدلة كما هو واضح. وإطلاق التفريط في المتن وغيره!“- عليه من 
حيث ترتّب الضمان به لاامن جهة الإثم , وربّما تسمع فيما يأتي إن شاء ي ', 
اله تعالى زيادة تحقيق للمسالة. 02 
الأ وكذ | يلوه الها نط لو #افمك هن ايضالها إلى المبباعى 
أو" الإمام افا 4 لكون الايصال إليهما إيصالاً إلى أهلهاء بل الظاهر أن 
0 في الفيعدية او روكدلكا سمه إلى هذا التهناوء لا يفاد 
الله ء وحينئذٍ فلو أقبضها إيَا 9 006 عليه الحول فى ا وجب 
عليها الزكاة, بلاخلاف ولاإشكال فيه. لإطلاق الأدلّةالسالم عن المعارض, 
وكونه في معرض السقوط أو التشطير غير قادح, كما في الهبة وغيرها. 


١1 الكافي: باب الزكاة تبعث من بلد إلى بلد ح: ج؟' ص 001 تهذيب الأحكام: عان‎ )١( 
من أبواب المستحقين‎ ١9 الود ج؛ ص48 وسائل الشيعة: الباب‎ 0 0 

(1) وسائل الشيعة: 800 07 من الا" 00 1 

(؟) كقواعد الأحكام: الزكاة / في الغلات ج١‏ ص 547 

د : إن. 


يي ب ل رز يي جك كو | ف بالكلدم (ج 16) 


439 أو 9١‏ طلقها قبل الدخول.وبعد الحول 4 ولم تخرع بعد 
الزكاة من العين ولا من الغير مع تمكّنها من الإخراج كان له النصف 
موفرأً ؛ وعليها حقّ الفقراء 4 فتخرجه من نصيبها أو غيره؛ للاية!" 
التى يمكن امتثالهاء بخلاف ما لو وجده تالفاً فإنّه ينتقل للقيمة. وخطاب 
ارك كام يا لاد كلة الوم يدو فلا نص من سيد ل + 

لكن قد يناقش فيه في بادى النظر: ودار الركاه تمدرج عن 
ملكها بحول الحول, فليس الباقي في يدها إل ما عداه, والطلاق إِنَما 
شخ التملك الذي هو عقد النكاح -في النصف » وهو حقيقة الحصّة 
المشاعة في جميع المهر , فمع فرض ذهاب شيء منه يتعذّر من النصف 
نسبته , فينتقل إلى القيمة , لا أَنّه يذهب جميعه منها ؛ وإلا لاقتضى -فيما 
لو تلف منه النصف قبل الطلاق -انحصار حقه فيما بقى في يدها من 
النصف الآخر وهو معلوم البطلان؛ ضرورة عدم كون ما في يدها 
موس هبن : الابما إسرارماه 
الزكاة للزوجء وتغرم له قيمة النصف من الفريضة. ويكون المراد ‏ 
في المتن ونحوه من أنّ «له النصف موقّراً» -عدم النقصان في حقَّه 
نأعنا د كينها هقدو الفاكك» لا ا له التعق كماد بق الموهوة, 
واحتمله فى المذارك'" تبعاً للمسالكق©, 

ومن هنا كان المحكي عن المبسوط فيما نحن فيه أن لها الإخراج 


5 مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ناض‎ )١( 
مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج١ ص 4/ا.‎ )'( 


لق عي أهرأء لعا 8 طلقها ١‏ عيب يبي سب يت ا يخ ل 70 + 


فى التبر وو العبين ود كرى لفك كنا لجنيا عد القشراح كارك 

واحتمله في البيان, قال: «ولو طلّق قبل الدخول بعد الحول وجبت 
الزكاة عليهاء فإن طلق بعد الإخراج اخذ نصف الباقى ونصف قيمة 
المخرج , ولا ينحصر حقه في الباقي على الاقوى». 

«وإن طلّق قبل الإخراج احتمل أنّ لها الإخراج من العين وتضمن 
للزوج. فلو اقتسما قبل الإخراج فالأقوى صحّة القسمة وتضمن 
للساعي» فلو أفلست فله الرجوع على الزوج ء ثم هو يرجع عليها». 

«ولو طلّق قبل تمكنها من الإخراج لم تسقط زكاة ما أخذ الزوج, 
لرجوع عوضه إليهاء وهو البضع. بخلاف ما إذا تلف بعض النصاب قبل 
التمكن من الإخراج»'". 

وكذا الدروس قال: «ولو تشطر قبل الدخول وبعد الحول فالزكاة 
عليهاء وفي جواز القسمة هنا نظرء أقربه الجواز وضمانها. وبه قطع في 
المبسوط. فلو تعذّر أخذ الساعي من نصيب الزوجء ورجع الزوج عليها . 
ولا مقط وجوت لكان فى للست هنا ولاق فيل كان الاداءة 
لرجوع العوض إليها»5. - 

قلت: لا يخفى عليك _بناءً على ما ذكرنا سابقا من التعلق بالعين 
على جهة شركة الاشاعة أن المتّجه استحقاقه النصف كملاً من العين؛ 
لعدم المعارضة بين الخطاب به والخطاب بالزكاة بعد فرض الإشاعة في 
كلّ منهما ء فكلّ شاة مثلاً نصفٌ منها للزوج وجزءٌ من أربعين جزء 


)01( المبسوط: زكاة الغنم ج ١‏ ص 117. 
8 اناه ا نكاء فيه عب لمن 1 
0 الدروس الشرعيه: درس فشن ١‏ 1 


امح ل ا 7 حي جو أشن الكادم 1ج +١6‏ 


للفقيرء فهو حينئذٍ كالنصف مثلاً والشلث في المواريث. ويختصٌ 
التقصان حينئذٍ في نصيبها خاصّة؛ لأ نَّ لباقي بعد إخراج الحصّتين لها. 
نعم لو أنّ خطاب الزكاة يقتضي شاة مخصوصة. أو شاة #كلية رد 
انجه حينئذٍ انتقال نصف الموجود له , وغرامة ما فات بالزكاة عليها. 
ومن ذلك ظهر لك أن ليس لها الإخراج من العين قبل القسمة, كما 
عن المنتهى'" والتحرير'" التصريح به؛ لكون المال مشتركاً بينها وبين 
الزوج والفقراء » بل عن الشافعي المنع من القسمة قبل أداء الزكاة إلا أن 
0 تنتقل إليها بضمان ونحوه. فتختصٌ الشركة بينها وبين الزوج. فتصح 
التتبي؟ تح تكن نيان رضكظه الشمقة هرا عاذ بالاد امهل تهون 
سمعته في بيع النصاب. 
ولا فرق في الحكم المزبور بين طلاقها قبل التمكن من الأداء أو 
بعده؛ ضرورة حصول ملك الفقير بحول الحول , وعدم معارضة ما ثبت 
للزوج بالطلاق له: مضافاً إلى تأخّره عن خطاب الزكاة كما هو الفرض, 
فلا حاجة إلى التعليل برجوع العوض إليها . وهو البضع. 
فمن الغريب ما عن التحرير من أَنّ «الوجه سقوط نصف الفريضة»!*/ 
وأغرب منه التعليل" له: بأنّه كالتلف قبل التمكّن. ولم يثبت عنده 





.17 منتهىالمطلب: ما يجب فيه الزكاة ج8 ص‎ )١( 

)0( تحرير الأحكام: الزكاة / فيمن تجب عليه ج ١‏ ص 507. 
(5) هذا أحد قولي الشافعي. المجموع: ج1 ص 7١‏ و١5.‏ 

(؟) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص١١٠.‏ 


لو امون امرأة تضايا نذأ طانها لسع دسب ع ع ع ع جز 816” 


عوضيّة البضع؛ ضرورة وضوح الفرق بين المقامين , وعدم بناء المسألة 
على أن التشك غرو الاو النسين "١‏ اتناف بوحوت ل كان قينا لق 
انفسخ النكاح بعيب وسقط المهر كلّه . وإن ضمنت قدر المأخوذ فيها, 
ولا فرق بين المسالتين. 
للَّهِمّ إلا أن يخضًا ذلك بما إذا كان بعد التمكن, وإن كان هو غير 
مجد لهم فى الحكم فى أصل المسألة ؛ لأنّ التمكّن من الأداء معتبر فى 
لمان لانن الوحوييو و القركن ١‏ خطات التضيه او الكل عضا يقد 
خطاب الزكاة , فهو كما لو كان تالفاً من يدهاء وهو واضح. 
هذا كلّه فيما لو طلّقها قبل الإخراج من العين, أما لوكان بعده 
فالمتّجه: أخذ نصف الموجود وغرامة نصف قيمة المخرج في الزكاة» أو 
تضقن فثلة إن كان مثلتا ..ولة يتحضر حقه فى الباقى».وقاقا لما سمعفة 
مق الدروسن :واليان» :وهو المحكى عق التذكرة فى اخر كلاية © 
كاذنا المسكى عن اليوط اغازو الع انا طبري 0 صر 
فى الباقىء بل ريّما استظهر”"' من المتن والقواعد ومحكيئ المنتهى؛ ولعلّه 
لإطلاق كلامهم: وإن كان قد يحتمل كون موضوع المسالة في كلامهم 
01( تحر ير الأحكام: الزكاة : / فيمن تجب عليه ج ١‏ ص .50١‏ 
)١(‏ منتهى المطلب: ما يجب فيه الزكاة ة ج86 ص ١١أ.‏ 
() تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الشرائط جه ص 37 -58. 
(8) المبسوط: زكاة ة الغنم ج ١‏ ص 117. 
)6 تحر ير الأحكام: الزكاة ) / فيمن تجب عليه ج١‏ ص .١1 0١‏ 
)10 
) 


) كالمعتبر: الزكاة / في وقت الوجوب ج ١‏ ص 017. 
) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط العامة ج١١‏ ص 19. 


0 
١6 ج‎ 
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60>" جواهر الكلام (ج )1١١6‏ 


ماكان قبل الاخراج , وقد عرفت أن التحقيق فيها ذلك. ْ 

وعلى كلّ حال فلا ريب فى أن الأقوى ما ذكرنا؛ لما عرفت من أن 
نصف المهر حقيقة الحصّة المشاعة فى جميع أجزائه: قبع فرض تلف 
شىء - ولو بالانتقال إلى الغير - يسقط من النصف على النسبة » وإن 
فريف 1 اللينة أو الدن ولأ تدش يدها يمون عله 

وبذلك ظهر لك الفرق بينالطلاق قبل اللإخراج وعدمه ؛ ضرورة عدم 
ملك الفقير في الأَوّل لجميع الشاة. بل حصّة منها لا تعارض ملك الزوج 
لنصفها ء بخلاف الثاني الذي قد ملك الفقير فيه جميع الشاة .كماهوواضح. 

ما لو كان الإخراج من غير العين» فلا خلاف أجده في استحقاق 
الزوج النصف كملاً من المجموع؛ لوجود المقتضي وهو الطلاق - 
وعدم المانع كما عرفت. 

وما ينوهّم في بادئ النظر: من أنّ ذلك انتقال جد يد إليها بسبب أداء 
القيمة أو غيرهاء والطلاق إِنّما يفسخ الملك الحاصل لها بسبب النكاح 
دون غيره من النواقل الجديدة» فلو فرض انتقال المهر عنها بهبة أو 
نحوهاء ثمّ عاد إليها بإرث أو غيره: ثمّ طلّقها قبل الدخولء لم يكن له إلا 
القيمة ؛ لأنّ الطلاق فاسخ لا ناقل. 

يدفعه: ‏ بعد تسليم أن ليس له إلا القيمة فيما فرض مثالاً لما نحن 
فيه أن ما هنا ليس كذلك؛ لما غرفت من عدء المعارظة بين حقٌ 
الزكاة وما يثبت للزوج من النصف, لكونهما حقين مشاعين في المال 
المحتمل لهما من غير عل كما أوضحناه سابقاً فلافرق بين بقائه للفقير 
وبين انتقاله عنه حينئذٍ , والله أعلم. 





لوحال على النضات:اخوال: مسح سيعت ب 777 يت 6/4 


( ولو هلك النصف » بعد قسمته مع الزوج قبل أداء الزكاة حيث 
يصح لها ذلك ل« بتفريط 4 منها. ولمتودٌ الزكاة لفلس أو غيره كان 
للمناعى اذ ن يأخذ حقه من العين 4 التي في يد الزوج ( ويرجع 
الزوج عليها به؛ لأنه مضمون عليها 4. 

إلا أن الظاهر كون حقّه نصف الزكاة لا تمامها بناءً على ما عرفته من 
الإشاعة , ويتبعها - أي الساعى _فى النصف الآخر ؛ لأنّ الفرض 
التتريط: متها :قم إذا لم وكن دري فلا ريطو له عليها: وأكا تحال 
ل ل ل ل 
تعزقها بالعيى على وعنه الشاعة لا الكل :فى التضانين: 

كما ان المتحة قا على بها كرا داو كان انلقو الطاةى اتفال 
نصف الموجود إلى الزوج» ويغرّمها ما قابل النصف التالف, لا أنه 
يختصٌ بالموجود؛ ضرورة اقتضاء الشركة ذلك كما هو واضح بأدنى 
تأمّل , والله أعلم . 

( ولو كان عنده نصاب فحال عليه أحوالء فإن أخرج زكاته 
فى 4 رأس «اكل سنة من غيره تكرت الزكاة فيه 4 لعدم نقصانه 
«وإن”" لميخرج 4 منغيره8 وجب عليه زكاة حول واحد »لحصول 
النقصان حيئئذٍ بناءً على المختار من كون التعلّق فى العين تعلّق شركة. 

ااهل تددر ومعويها فى الذقي فاللقعة عدقة نكا ال كا ناف 
كل سقة وار بوضل إلى بده ستوعب النضات اد بوهيله يعات 
السنين «إو» هو واضح 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: فإن. 


0 
١. 


حت ا تحت قو أ الكللام 6:23 )١‏ 

نعم لو كان عنده أكثر من نصاب » كتسعة وأربعين من الغنم 
مثلاً فحال عليه الحول « كانت الفريضة في النصابء ويجبر » في 
الحول الثاني « من الزائد » فتجب فريضته « وهكذا في كل سنة 
حتى »> ينتهى الزائد ذف« ينقص المال عن النصاب »4 كما في السنة 
الحادية عشر|ة] في المثال المفروض. فإِنْه لا تجب فيها زكاة؛ لنقصان 
النصاب في السنة العاشرة . 

و"4 كذا « لوكان عنده ست وعشرون من الإبل ومضى 
عليها حولان. وجب عليه 4 للحول الأوّل « بنت مخاض »4 فينقص 
النصاب ١‏ و يرجع في السنة الأخرى إلى نصاب الخمس وعشرين . 
فيجب فيه 9 خمس شياه. فإن مضى عليها ثلاثة احوال وجب 
عليه 4 للآوّل «بنت مخاض » وللثاني خمس شياهء وللثالث أربع 
شياه ؛ لنقصانه عن نصاب الخمس وعشرين بالسنة الثانية » فيرجع إلى 
نصاب العشرين الذي فيه أربع « و4 يكون المجموع حيئئذٍ 9 تسع 
شياه 4 وذلك كلّه واضح. 

لك فى المذاراة عززلة وف 1ن ذلك مف يما اذا كان التضاابقات 
مخاضء أو مشتملاً عليهاء أو قيمة الجميع قيمة بنت المخاضء أما لو 
انتفت الفروض: فان كانت زائدة عن قيمة بنت المخاضء امكن أن 
يفرض خروج قيمة بنت المخاض عن الحول الأوّل من جزء وأخذه"" 
من النصاب » ويبقى منها قيمة خمس شياه عن الحول الثاني فتجب في 


)1 في المصدر بدلها: واحدة. 


النصاب المجتمع من المعز والضأن... ااا #89 
النااق عقدين شاه ارقا بو لو كاذك تاقة عبن قيدة ونيت ا سا من 
نقص النصاب في الحول الثاني عن خمس وعشرين . فيجب فيه أقل 
من خمس شياهء كما لا يخفى»!". 1 

وهو جيّد. وإن كان ما فرضه أخيراً يمكن أن يحصل في نصاب بنت .6 
المخاض أو المشتمل عليها إذا فرض كونها من الأفراد العائبة؛ فإِنٌ 
الراعى الققي معت فى النضاي: نيم الرسط ومين ينناف بيه خن. 
ونخطات الزكاة ل يتعلى قن بنك التشاضن الت يه أحد جد اء النصضات:» 
ل رسفي ع اضيا قفرا كما لررافه والأمر سهل. هذا. 

ولا أَظنّك تحتاج بعد ذلك إلى كيفيّة تفريع هذه الفروع ونظائرها 
على قولي تعلّق الرهانة وأرش الجناية مع كونها في الذمّة وعدمه, وما 
يتأنّى منها وما لا يتأنّى , ولاكيفيّة التفريع ؛ لوضوحه بأدنى تأمّل؛ حتّى 
مسألة الضمان بالتمكّن من الإيصال للمستحقّ وعدمه, وإن كان قد 
يقال إن مسألة الكتمان وغدمه لأ قش .على الأقوال؟ لوفاء الأدلة من 
الإجماع والنصوص. فلاحظ وتأمّل جيّداً 

9 والنصاب المجتمع من المعز والضانء. وكذا من البقر 
والجاموس, وكذا من الإبل العراب والبخاتى, تجب فيه الزكاة » 
الاتخلا ف كا ل الالشماء سمي علي 1"لالكون لجع عدن يتين 


.٠١١ مدارك الأحكام: زكاة الأنعام جه ص‎ )١( 

(1) انظر منتهى المطلب: زكاة البقر. وزكاة الغنم ج8 ص ١74‏ و57١.‏ والحدائق الناضرة: الزكاة/ 
في الأنعام ج ١١‏ ص١2‏ ومفتاحالكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص ١/7؟.‏ 

(؟) انظر تذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص 77 والبيان: زكاة البقر ص ١19؟,‏ ومدارك الأحكام: 
زكاة الانعام ج 0 ص .٠١ ١‏ 


م5604 جواهر الكلام (ج 1) 


واحد هناء ولتعليق الزكاة على اسم الإبل والبقر والغنم الشامل للجميع. 

و4 لكنّ الكلام في أن « المالك بالخيار في إخراج الفريضة 
فق أي العشفين فناء»تساوت القنم أو اشيدلفت» كما هو ظاهر 
القواعد”" بالإرعاف” وصر دجماعة من مدا درق المع حرين ” 
وربّما لاح من السرائرا؛ 

اه ده مع تفاوت القيم؛ على 
معنى إخراج فريضة قيمتها مقشطة على الصنفين على النسبةء كما هو 
خيرة الفاضل في بعض كتبه!" والشهيد ين ''! والكركي'" وابي العبّاس'" 
والصيمري!" ومحكىّ المبسوط'"' وغيره١",‏ بل قيل: إِنْه المشوي 1ت 
لا له الدع تفقضيه ذاعدة الشركة فلو كا وركدوه عشرنؤوى قر وعشر ون 
بعادت ونه 3 الى دمن ا حدها تام يويند شمن عش 
أخرج مسنّة من أيّ الصنفين شاء قيمتها ثلاثئة عشر ونصف التي هي 


)١(‏ قواعد الأحكام: الزكاة / في النعم ج١‏ ص578. 

(1) إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص 584. 

(؟) كالأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام. وزكاة الغلات ج؛ ص77 و7١١.,‏ وتلميذه في 

المدارك: زكاة الأنعام ج ه ص ؟ .٠١‏ والسبزواري في الذخيرة: زكاة الغلات ص !44. 

(؛) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 4177. 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة البقر جه ص ٠‏ - /1. تحرير الأحكام: في زكاة الغنم ج١‏ ص 738 
() الأول فيالدروس: درس 7١‏ ج ١‏ ص 714. والثاني فيالمسالك: زكاة الأنعام بج ١ص 78١‏ 
١‏ 





) جامع المقاصد: الزكاة / في النعم ج7٠‏ ص .١18‏ 

6) الموجز: الحاو (الزبسائل الخقيو)» زكاة المال كن 71 

(3) كقف لقان كيان ذكاة المالورقة 85:1 (يخطوظ): 

)٠١(‏ المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 584 و1860. 

.؟7١ كالميسيّة على ما في مفتاحالكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١ ص‎ )١١( 
./١ كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص‎ )1١( 


التصاب المجتمع من المعز والظأت.. م888 


مجموع نصفي القيمتين. 

بل احتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنّة أو قيمته كما 1 
عن بعض العامّة/", ثم قال: «ورد: بأنّ عدول الشرع في الناقص عن 0 
مث وعشرين نين الابل الى غير العيق: الما هو لكلا ود الاخرا من 
العين إلى التشقيص , وهو هنا حاصل ء نعم لو لم يوْدَ إلى التشقيص كان 
يدا كمالو كان عند ادن كل نضاحة". 

وفيه: أن التشقيص لازم بناءً على ما سمعته سابقاً من كيفيّة تعلّقها 
بالعين , بل عند التأمّل مرجع هذا الاحتمال إلى القول بالتقسيط السابق؛ 
ضرورة أنه مع فرض عدم الفريضة التي قيمتها ما عرفت ينتقل إلى 
التنصيف المزيور فى القيمة, بل هذا الاحتمال أوفق بقواعد الشركة 
عد | لأكل: نعو نهو عناق لإطلاف مائدل على إجزاء مستقن الشر يضة 
كمنافاة القول بالتقسيط لذلك. 

وكقق: العال اك هل مان ك تانامى كنع تعلى الر كافاقن العدق»: 
واااغلن الأشاعته وار هذه السنعاة بالقريضة دكت ضيطا للك 
الحفة لجسن لقال ومن هنا السرفت ان الوط من العم » 
فلا يجزئ الأدنى , ولا يكلّف الأعلى. 

وحينئذٍ لا تفاوت في كون النصاب جميعه من الجاموس أو من 
البقر أو مجتمعاً بعد فرض كون الجميع من جنس واحد هناء والحصّة 
واحدة؛ لتقديرها بأقلّ أفراد الوسط من الجنس, فإذا دفعه من أيّ 
صنف يكون أجزاً؛ لصدق الامتثال؛ وإن تطوّع بالعالي من أفراد الوسط 
لفسموه ةن لاو 2 
(8) لنياف ركاة الشر صن 51 


1 
ج16‎ 
١61 


لمر سسسسس ب جواهر الكلام(ج )١6‏ 


زاد خيراً. كما لو تطوّع بأعلى أفراد الجنس. 

نعم لا يجزيه الأدنى من أفراد الصنف الأدنى من أفراد الجنس ؛ 
أنه أدنى الجنس حيئئذٍ . وقد عرفت تقدير حصّة الفقير بغيره. بخلاف 
الوسط من أيّ صنف يكون , فإذا كان الأمر كذلك لم تكن قاعدة الشركة 
نقتضي التقسيط المزبور. ٍ 

نعم لو كان هناك خطابان: أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس 
- لو كان هو النصاب - والآخر يقتضي تبيع البقرء انّجه مراعاة الأمرين 
في الاجتماع على حسبالنسبة عدم ليس فيه إلا خطاب 
+ واحدء وهو قوله حيِة: «في كل ثلانين من البقر تبيع»!" مثلاء والفرض 
كنمو له اللضوو الللؤنة كا نّ ظاهره يقتضي انّحاد الفريضة فيها أجمع . 
وليس إلا على ما ذكرنا؛ لأنّ الفريضة في كل صورة مغايرة للآخرى, 
ضرورة عدم إمكان استفادة ذلك من نحو الخطاب المزبور بناءًَ على 
التعلّق بالعين على الوجه الذي ذكرناه, كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

ومن ذلك ظهر لك قوّة القول الأوّل وأنّ المالك بالخيار لكن على 
الطريق المزبورء وأنّه لا ينافي القول بالشركة التي قد عرفت كونها على 
الوجه المذكور. 

بل ليس النصاب المجتمع من الصنفين إلا كالنصاب من الصنف 
الواحد المختلفة أفراده بالجودة . فإنّه لا إشكال فى عدم التقسيط فيه. 
تكاس تسم قد طرورة هدم القرق بين اختلاف القنينة فى أدراة 
الصنف الواحد والصنف المتعدّد. بعد الاتّحاد فى الجنس الذي هو مورد 


لقال لع يدل شل هال اطول م ل ب 5 


خطاب الزكاة؛ وصدق اسم الفريضة على كل واحد من الفردين, 
والفرض أنّ التقدير بها كما هو واضح. 

بل ظهر ممّا ذكرنا أنه يجزىٌ عن نصاب كل من الصنفين فرد من 
الصنف الآخرء فيجزىّ عن نصاب الضأن يّ من المعزء وعن نصاب 
المعز جذع من الضأن, كما عن التذكرة ؛ التصريح به!". 

بل غنيا ا يضا والمسوظ ا هرادا كان ن المال ضأناً أو ماعزاً كان 
الخغار ارت المال »اشام اعظ :من الضا وروا قناء فى الماع لكر 
وهو موافق لما قلناةهنا: 

لكنّ المحكى عنهما فيما نحن فيه التقسيط”", وهو منافيٍ لذلك, إلا 
أن يحمل على عدم اختلاف القيمة ؛ إذ الظاهر عدم اعتبار التقسيط , 
لعدم الفائدة فيه. وإن اقتضاه إطلاق بعضهم!“, لكن يجب تنزيله على 
اختلاف القيمة, بل ربيّما كان فى كلامه ما يشهد بذلك. وعلى كل حال 
المحق ها عرفت 1 

( ولو قال ربّالمال: لم يحل على مالي الحول, أوقد أخرجت 
ما وجب علي 4 أو تلف ما يُنقص تلفه النصاب, أو لا حَقَ عليّ 0 
ا 
بدي الجمله يعضهم '- 


.١١١6ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه‎ )١( 

(1) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 184. 

0 تقدّما في ص/0١.‏ 

() كالشهيد في الدروس: درس 1١‏ ج١‏ ص 5"5". والكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): 
ج١٠‏ ص .101١‏ 


(0) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 10 (مخطوط). 


١6 ج‎ 


١م‎ 


م جواهر الكلام (ج )١6‏ 





للأصل في البعض . وقول أميرالمؤمنين نيد في حسن يزيد بن 
فعا ونية! ١‏ لمضدقة د .“م قل لهم: : با عباد الله أرسلني إليكم وليّ الله 
ادك عن اندافق اموالكة فهل لله في أموالكم حق فتؤدّوه إلى 
ولِيّه؟ فان ن قال لك قائل: : لاء فلا تراجعه . فإن ن أنعم لك منعم منهم فانطلق 

0 وفي رواية أخرى: «... فإن ولى عنك فلا تراجعه»!". 

مؤيّداً ذلك كلّهاء: بن الإخراج حقّ له لكونه ولاية كولاية 
الوكيل كما هو حقّ عليه , ولأنّه لا يعلم غالباً إلا من قبله؛ لعدم انحصار 
الع حت اتعدل: خصوصاً وقد جاز احتسابها من دين وغيره 
ممّا يتعذّر الإشهاد عليه , ولأ نّه عبادة فيقبل قوله في أدائها. 

9 ولميكن عليه بيّنة ولا يمين 4 في ذلك وإن كا تخالا للاضاء 
بللا خلااف أجده. نعم في الدروس: «يصدق المالك في تلفها بظالم 
ا ل 

قيل: ذو للدلة لحوين الأول على خلاف الأصل دون الثانية»!". لكن 


س ث2 


مقتضاه ثبوته في كلّ ما كان من هذا القبيل حتّى الاخراج ‏ اللّهمَ إلا أن 





(1) الكافي: باب اداب المصدّق ١‏ ج7٠‏ ص 077. تهذيب الأحكام: باب 4" الزيادات في 

الزكاة ح8 ج ؛ ص ١‏ 1. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب زكاة الأنعام ح ١اج1ة‏ ص .١55‏ 
2 الكافي: باب اداب المصدّق ح؛ 5 ص 075/8 وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابوات زكاأة 
(؛) كما في الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص 054 والمناهج السويّة: الزكاة / في 
)6 الدروس الشرعية: درس نلك ١‏ ص 7 .١١‏ 


(1) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 71(مخطوط). 


لو كان للمالك أموال متفاقة سي 


يفرّق بينه وبين غيره: بأ نّه عبادة فلا يكلف البيّنة على أدائها. بخلاف 
غير الإخراج. 

« و 4 كيف كان ف« لو شهد عليه شاهدان » بِأنّه قد حال الحول, 
ا أو أن العال موجود غير تالف ظ قبلا» لعموم ما دل على قبول البئنة . 
ولا معارض له -متى الحسن المزبور"" الظاهر في غير السفروض. 

ما لو شهدا بعدم الإخراج: فإ ن كان مع دعوى المالك الإخراج في 
صورة يمكن الشهادة بنفيها كان يقول: «دفعت الزكاة الى هذا 
المستحق في اليوم الفلانيى من غير محاسبة عليه بدين ونحوه» فشهدا 
أنه لم يكن في ذلك اليوم في هذا البلد. و«دفعت الشاة الفلانيّة في يوم 
كذا» فشهدا بأنّها [تلفت ]!'' قبله ونحو ذلك - فلا إشكال في القبول؛ لأ نه 1 


١6 ج‎ 


وإن كا: ن نفياً إلا أنه باعتبار كونه شيئاً مخصوصاً يرجع إلى الإثبات. 706 
بخلاف النفي المطلق الذي لا يمكن العلم به غالباً. 

وكذا لا تقبل دعوى المالك مع العلم بكذبها؛ ضرورة أولويّة ذلك 
من عدم سماعها مع الشهادة عليه بخلافها. مضافا إلى أدلة الأمر 
بالمعروف وغيره؛ وبه صرّح في الروضة'" وغيرها*» بل كأنّه من 
الواضحات, لكن ربّما توهّم القبول معه عملاً بإطلاق الحسنء المعلوم 
عدم إرادة ما يشمل ذلك منهء كما هو واضح. 

9 وإذاكان للمالك أموال متفرّقة » في أماكن متعدّدة إلا أنّها من 
)١(‏ يعني: ؛ حسن بريد بن معاوية المتقدّم آنفا. 
)1 الإضافة من «المناهج السوية» التي أخذت عبارة الكتاب منها. 


(*) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ؟ ص 05. 
(5) كالمناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 71 (مخطوط). 


و اسم _ششهشسس هس بل سب جواهر الكلام(ج 16) 


جنس واحد اكان له إخراج الزكاة”" من أيّها شاء» بلا خلاف 
ولاإشكال؛ ضرورة خياره مع الاجتماع , وقاعدة الشركة لا تنافي ذلك 
بعد توت بالاد له السايقة. وكذ لو كاقك: المعانيا مخدافة بناء على 
العو وبا لشمة انها لافيت النقوة. 

فلم يتضح لنا وجه ذكر المصتّف ذلك هنا مع استفادته من المباحث 
المتقدّمة , ويمكن أن يكون لخلاف بعض العامّة", أو لدفع توهّم المنع 
عو ظلاق اللميع مح إخراج الذكاة عن البلك الت بعضات قيمع ورد 
المستحق. لكن تسمع إن شا ء الله تحقيق الحال في ذلك. 

«ولوكان الس الواجبة في النصاب 4 كبنت المخاض والحكة 
والمسنّة 9 مريضة » وباقي النصاب صحيحاً لم يجب"4 على 
الساعي « أخذها ‏ لو دفعها المالك بل لا يجوز( وأخذ غيرها » متنا 
هو من أفراد الفريضة إن اختار المالك شراءها مثلاً. فإن لم يختر المالك 
ذلك ولا البدل الشرعي الذي عرفته سابقاً دفع القيمة من النقدين 
أوغيرهما ( بالقيمة 4 على التفصيل الذي مرّ سابقاً. 

وكأن المصئف ذكر ذلكء توطئة لما بعده, وهو قوله: «ولوكان كله 
مراضاً 4 بمرض واحدج لم يكلف شراء صحيحة 4 بلاخلاف. بل ظاهر 
نسبته إلى علمائنا في المدارك!؛ومحكيّ المنتهى “الإجماع عليه. كظاهر 


)01( فى نسخة الشرائع تأَخّر «إخراج ع الزكاة» عن كلمة «شاء». 
)١(‏ المغني (لابن قدامة): ج ١‏ ص 180. 
0( في نسخةه الشرائع والمسالك والمدارك: يجز. 
(4) عبارته: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب» ثم نقل عن المنتهى إسناده إلى 
علمائنا. مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج04 ص 4 .٠١‏ 
(0) منتهىالمطلب: زكاة الابل ج48 ص .١١0‏ 


لو كاة التفيات كله مراف ست سح ا ا ا 


اقتصار نسبة الخلاف فيه إلى مالك و'"محكيّ التذكرة". بل هو صريح 
الحدائق”"؛ للأصل . وما سمعته سابقاً!» من أ نَ الزكاة في العين على . ' 
وك لغر كز سي يوان المراد من ذكر الفريضة تقدير الحصّة الواجبة. 0 

فلا تفاوت حينئَدٍ بين كون النصاب مريضاً أو صحيحاً؛ ضرورة 
رجوع الحال إلى نحو قولهم86: «فيما سققت السماء العشر»'" الذي 
من المعلوم عدم الفرق فيه بين الجيّدة والرديّة . فكذا قولدطية: «في 
الاربعين شأة شأة»"' المراد منه وجوب ربع العشر. 

وانسياق الصحّة من قولهم نبيك: «في ستة وعشرين من الإبل بنت 
مخاض»”" ونحوه -لو سلّم -غير كان بعد كون المراد منه تقدير 
النسبة» فمع فرض ضبطها بنسبة الصحيح من بنت المخاض إلى باقي 
النصاب الصحيح كان الواجب الحصّة المشاعة التي هي العشر ونحوه 
مثلاً. فلا تفاوت حينئذٍ بين المراض والصحاح؛ احاملت | الها 
أوجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم -كما هو مضمون النصوص - 
لالحنا تقادير الحكةاق العميد بالضبحيي كما عرو اطي 

نعم لو فرض تفاوت المرضء أو فرض كونه في البعض دون البعض» 
)١(‏ إذا أرجعنا ضمير «فيه» إلى عدم تكليفه بشراء الصحيحة فالصحيح إبدال الواو ب«في». 


)1 تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة ج 0 ص .١١١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص17. 

(؛) انظر ص27 ؟. 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ؛ من أبواب زكاة الغلات ج41 ص ؟187. 

(1) الكافي: باب صدقة الغنم ح١‏ ج؟ ص 074, تهذ يب الأحكام: باب/ زكاة الغنم ح١‏ ج؛ 
ص 50 وسائل الشيعة: الباب من ابواب زكاة الانعام ح ١‏ ج151 ص .١١١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ج4 ص8 .٠١‏ 


255 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


انّجه عدم الاجتزاء بالمريضة حينئذ ؛ لعدم انطباقها على الحصّة 
المشاعة التى هي ربع العشر في الأربعين من الغنم مثلاً» إذ الفرض 
تفوت الافراه فى القيمة: 

نر كا عد سرون ناء تمعيدة تيد كر هاف عه بوراشيء 
وعسر ون مريضة قيمةٌ كلّواحدة منها خمسةدراهم, كان قيمة ربع العشر 
سيفة دراهو ولك لا الحعينة وراهي الذى فيه ظرو على النثيرء 
ولا العشرة الذي فيه ضرر على المالك, ومع ذلك منافيٍ لقاعدة الشركة. 

نهدا صرح الشيخ "١‏ واب كيد 15" والقاضل!" والشنييدان اه 
والكركي'!" وغيرهم''' بمراعاة التقسيط فى صورة القلفيق + كل "نميه 
ونه" إلى الأسعاب: الى قال ين سوال قره مو سيان 
الرويضة جه تمق قبية | اميم وتضان اقيم العر تصن الوركان التلقين 
بالنصف, وهكذا فى الثلئين والثلث وغيره. 

بل في محكي التذكرة” والتحرير'*: «لو كان كلّه مراضاً والفرض 


31 الحسوطة وكام ابلك اعر ا 
) 
) 





؟) الوسيلة: زكاة الابل ص 0؟١.‏ 

'") تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص 4 .١١‏ 

() البيان: زكاة الابل ص 584,. مسالك الأفهام: زكاة الأنعام عاض 

(1) كالأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام ج ؟ ص 9/- .8٠١0‏ 
الذخيرة بعد نقل كلام التذكرة قال: «واحتذى فيه كلام الشيخ في المبسوط. ولم أجد أحداً 
صرّح بخلافه» ذخيرة المعاد: زكاة الأنعام ص 238. 

(6) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص ؟١١.‏ 

(4) تحرير الأحكام: في زكاة الابل ج١‏ ص 151١‏ 517. 


لوكان التضاب كله مرافاً | باجم 


صحيح ليجل ان بعطى مريضاً؛ لأنّ في الفرض صحيحاً؛ بل يكلف 
شراء صحيح بقيمة الصحيح والمريض». 

قال في الأول: «فاذا كانت بنت لبون صحيحة في ببتة ناد تية 
مراضء كلّف بنت لبون صحيحة بقيمة جزء من سنّة وثلاثين جزءٌ من 
صحيحة وخمسة وثلاثين جزءً من مريضة)»0". 

لكن قد يشكل ذلك بِأنّ «الفريضة لا ينظر إلى قيمتها أصلاً إلا إذا 
أخرجت من غير الجنس أو من غير المقدّر شرعاً, أمّا إذا أخرج ما يقع 
عليه الاتبع شرغا فإنه يحزى ولا سنظر إلى الشديمة نعم سعقيم 
الإخراج'" فيما إذا كانت الفرائض متعددة كبنتي لبون من ست وسبعين 
نصفها مراض.ء فإِنه يجزىٌ إخراج صحيحة ومريضة . وكذا إذا اخرج 
القيمة فإنّه يراعى فيها الصحّة والمرض»”. 

وممّا يؤيّد ذلك: أَنّك قدعرفت فيماتقدّمسابقاً' “عد مإجزاء المريضة 
والهوفة وإذات الغواره:والمراه اعمبار أن لتتكر الفريضة احدى التلدية 
ذكوق الغا عدا :1 لاقن الا يعدن قا اتقاة لمث اعدى التاق 

وطير ان ناس كن الشات حييب رمعا تشد 
والناقى فريضا أو ذاه عوانى تاه وحويا ينا نمه لنسة حدق 
اللاث , وهو أحد صور التلفيق, مع أَنّه لم يلحظ فيه التقسيط. بل قد 
ينقدح من ذلك عدم اعتباره في القيمة أيضاً؛ ضرورة كونها عوض 


(؟)التصدو كيل البنايق. 
(؟) أي «بالنسبة» كما فى المصدر. 

(؟) حاشية إرشاد الأذهان (آثار الكركي): ج؟ ص .١15١‏ 
(4) في ص ؟777. 


ا م اي ل ص سا نفو افو الكادم ١ج )١6‏ 


الفريضة التي لم يعتبر الشارع فيها ذلك , فليست هي حيئئذٍ إلا كفريضة 
النصاب المختلف بالجودة والأجوديّة ؛ فإنٌ الظاهر عدم مراعاة 
لي 

نعم يعتبر في الشاة أ ن تكون من أواسط الشياه؛ للانصراف الذي 
عرفته سابقاً. ويختصٌ إجزاء المريضة مثلاً فيما إذا كان النصاب كله 
م يكنا لها عه ولعلّه لذا قال في المدارك: «متى كان في النصاب 
صحيحة لم تجز المريضة؛ لإطلاق النهي عن إخراجها ‏ بل يتعيّن إخراج 

' الصحيح»'", إلا ني لم أجده لغيره, نعم لعلّه ظاهر الرياض أيضاً'"/ 
0 5 

ودعوى الشك في وجوب الصحيحة في الفرض الموبور لانضرانب 
النهى عن أخذ المريضة إلى غيره. يدفعها: أن مقتضاها الاجتزاء 
بالمريضة ؛ لعدم معارض للإطلاقات حينئذٍ. ويمكن تحصيل الإجماع 
على خلافه. ولو سلّم عدمه فلا ريب في حصول الشكٌ بالبراءة بها عن 
الشغل اليقيني؛ ؛ للشكَ في إرادة ذلك من الإطلاق. 

ما إذا أخرج شاة صحيحة من أواسط الشياه أجزأه قطعاً؛ لصدق 
الامتثال وإن لم يلحظ التقسيط في قيمتها. وقاعدة الشركة بعد تقدير 
الشارع للحصّة بما أخرجه -لا يلتفت إليهاء بل الظاهر الاجتزاء 
بقيمتها ؛ لأنها هي مقدّر الحصّة, بل هذا هو الفائدة فى التنصيص عليها 
بالتقديرء فيرجع بإخراج القيمة إليها لا قيمة الحصّة كي يحتاج إلى 
التقسيط. 


)01 مدارك الأحكام: زكاة الأنعام 90 ص ؛ 5 .١‏ 
(؟) رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 87. 


ا ا 0 0 


فتأمّل جيّداً فإنّهِ دقيق نافع , وإن قل الموافق عليه , إلا أنه كفى 
بالحقّ رافعاً للوحشة: والله أعلم. 

«و» كيف كان فل لا تؤخذ الربّى؛ وهي الوالدة”" إلى خمسة 
عشر يوماً » على المعروف بين الأصحاب, بل نسبه بعضهم' " إليهم 
مشعراً بالإجماع عليه. وإن كان كثير منهم بعد تفسيرها بذلك قال: 
( وقيل: إلى خمسين 4 يوماًء إلا أَنّه لم نعرف قائله. 

كما أنه لم نعرف من نصّ على الأوّل من أهل اللغة عدا ما تسمعه 
عن الأزهري. 

نعم عن مجمع البحرين حكايته بلفظ القيل.كا لتفسير بالعشرين يوماً , 
وبالشهرينء وبالشاة القريبة العهد بالولادة, وبالشاة التي تربّى في البيت 
من الغنم لأجل اللبن» ثمّ قال: «وخصّها بعضهم بالمعزء وبعضهم 
بالضان»”". 

وعن جامع اللغة: «هي الغاة اذ نوكبو ات علها مسن رلاناهها 
عشرة أيَام او بضعة عشر يوما»!*. 

وفي الصحاح: «الشاة التي وضعت حديثاً. وجمعها رُباب بالضمٌّ. 
والمصدر رباب بالكسر , وهو قرب العهد بالولادة , تقول: شاة رَبّى بيّنة 
الرباب بالكسرء وأعيّرٌ (ثُباب بالضة)». قال الأموي: هي رُبّى ما بينها 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: الوالد. 

(1) كالاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 
(؟) مجمعالبحرين: ج ١‏ ص 70 (ربب). 


(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص .١04‏ 


1 
١٠6 ج‎ 
08 


ام جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وبين شهرين وقال لو زَيذة الربى من المعز, وقال عير م المعز 
والضأن جميعاً. وربّما جاء في الإبل أيضاً. قال الأصمعي: أنشدنا 
منتجع بن نبهان: (حنين ا في ربابها)»" انتهى . 

وعن الأزهري: «ربابها ما بينها وبين خمس عشرة ليلة»'". 

وفي المحكي عن المغرب: «الريَى الحديئة النتاج من الشاة'", وعن 
أبى يوسف: التى معها ولدها»!©. 

وفي المحكي عن الفائق: «أنّها التي في البيت للّبن؛ وقيل: الحديثة 

النتاج»””. ونحوه عن نهاية الجزري". 

كما ان المحكى عن الثعالبى فى فقه اللغة!" وابن قتيبة فى المجمل!" 
رانك اموا سي ساس د ب 1 


وعن العين: «هى الشاة من حين تلد إلى عشرين 0000 


)١(‏ الصحاح: ج١‏ ص ١157١‏ (ربب). 

(1) نقله عنه الاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط؛). ونقل السيّد 
السند في المدارك (زكاة الأنعام ج0 ضفن 1418 )عله أ نيا ربّى مابينها وبين شهر. وكتابه خالٍ 
عن كلا المطلبين. انظر تهذيب اللغة: بج ١6‏ ص ١18١-١8٠١‏ (ربٌّ). والذي قال بذلك: أبوعبيد 
في غريب الحديث: ج ؟ ص .1١‏ 

(9) في المصدر: الشاء. 

(؛) المغرب: ج١‏ ص ١97‏ (ربب). 

)0( الفائق: ج ” ص 55؟, وليس فيه عبارة «وقيل: الحديثة النتاج». 

(1) النهاية: ج ١‏ ص ١18١‏ (ربب). 

(0) تاتى عبارته فى ص 51/١‏ - 7171. 

6 الس ناا كانه 

(4) ات الكاتب: باب معرفة في الشاء ص .١10‏ وعبارته: «وعنز ربّى وأعنز رُباب وهي التي 
وضعت حد يثأ». 


)٠١(‏ العين: ج8 ص 5017 (ربب). 


ا ا ل 1 1 1 


وعن [ابن ]'"'فارس أنه لم يذكر في المقاييس إلا بمعنى ما يحبس 


مع اللا قف اللي 1 
وق المحكى عن القاموسن بان كتميلن بالا ذا وللبيه راذا 
مات ولدهاء والحديثة النتاج»"”" 


ويمكن أن يكون ما في كلام الأصحاب تحديداً لقرب النتاج» كما 
أوما إليه ثاني الشهيدين في الروضة , فقال: «هي بضم الراء وتشديد 
الباء الوالد من الأنعام عن قر ب إلى خمسة عشر يوما»©. 

إلا أن هذا التعميم لم نجده لغيره صر يحاًكما اعترف به بعضهم”*» بل 
ربّما ظهر من البيان'" وكثير من كتب الأصحاب اختصاصها بالشاة, 
وكذا ما سمعته من كتب اللغة , فإنها متفقة على عدم هذا التعميم. نعم عن 
ابى عبيدة: «الريّى من المعز والضان وربّما جاء فى اللإبل»'". ولعله الذى 
أرسله في الصحاح. 1 

ويمكن أن : يكون ذلك منه للاشتراك في العلة ؛ وإطلاق موق 
سماعة عن أبي عبدالله 1 ؛ «لا تؤخذ أكولة وال كول لكي هيد 
الشياه تكون في الغنم ولا والدة, ولا الكبش الفحل»”" 


)١(‏ في المخطوطات: أبي. 

)١(‏ معجم مقاييس اللغة: ج ١‏ ص 585 (ربّ). 

(؟) القاموس المحيط: ج١‏ ص١7‏ (ربب). 

(؛) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج ١‏ ص 7؟. 

(0) كالاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

.197 البيان: زكاة الغنم ص‎ )1١( 

(0) نقله في مفتاح الكرامة (الزكاة / في صفة الفريضة ج ١١‏ ص 5 )١0‏ عن أبيعبيد. 

)0( الكافي: باب صدقة الغنم ح” ج ”7 ص 070. من اتحصره الفقيه: باب صدةة الانعام 
ح94١٠1١‏ ج5 ص58. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب زكاة الانعام ح؟ ج1١‏ ص .١١0‏ 





حي حت ا و ا ا يك تن عاض الكلام ذخ 1,6) 


وأمّا صحيح عبدالرحمن عنه يه أيضاً: «ليس في الأكيلة ولا في 
الى -والوبَّى: التي تريّي اثنين ‏ ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة»'" 
فقد يؤيّد اختصاصها بالمعز؛ لأ نّها هي التي تلد اثنين. 

نعم تفسيره الويَى بذلك لم نعثر على من فسّره به من الفقهاء واللغويّين 
عدا الأستاذ ف ىكشفه””, ولعلّه من الراوي؛ ولذلك أعرض عنه 
حا مد الفقيه روايته: «ولا في الربّى التي تربّي اثنين»'" 
فيتعيّن كونه من لفظ الإمامعية . ويمكن أن يكون الحذف فيها من 
النشاخ. 

وكيف كان فالحكم مقطوع به في كلام الأصحاب كما اعترف به 
غير واحدا* إلا أَنّهِم اختلفوا في تعليله اختلافاً يقتضي الاختلاف في 
الحكم: 

ففي الدروس”* والروضة”" تعليله بأ ها نفساء. والنفاس مرضء؛ 
فتندرج في النهي عن المريضة أو ذات العوار أي العيب. 

وفي المسالك الاستدلال عليه بقول الثعالبي”" الزنيةا لااعر ا دا 
ناقة عائذ. كن ', نعجة رغوث, عنز رَبّى». قال: «ومقتضى 


)١(‏ الكافي: اانه ضدقة ارد ١ج‏ ص 010. ؛ وانظر الهامش بعد الآتي. 

.١73 كشف الغطاء: زكاة الأنعام ج ؛ ص‎ )١( 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام ١108‏ ج ١‏ ص18. وسائل الشيعة: باب ٠١‏ من 
ابواب زكاة الأنعام ح١‏ ج1 ص 5 .١١‏ 

(؛) كالاصبهاني في المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(0)الدرويئن الشرغية: :درس ١‏ ج١‏ ضن 110 

(1) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج "١‏ ص7؟. 

(0) فقداللغة: الباب من فصل ينا 

)0( في فق هاللغة («قَر يش », اله لم يرد مقطع «دأتان فريش » في المسالك. 


أخدالري يم ا ا ا ب 1/1 


جعلها نظيرة النفساء أنّ المانع من إخراجها المرض؛ لأنّ النفساء 
فويظة وم كل 5 عليها الحد»"". 

وزغلل التتاطلةن: بأ فيه اخرارا بتالدالفة لاستقلذليها بعري 
ولدها". 

ومقتضني الأول عدم الاجتزاء بها وإن رضي المالك؛ للإضرار 
بالمستحقين » وبه صرّح في الروضة'" وفوائد الشرائع'*, بخلاف الثاني 
فتجزي مع رضا المالك, كما عن جماعة التصريح به منهم المصئف'” 
والفاضل”"» بل قد يظهر من محكيّ المنتهى عدم الخلاف فيه , فإنّه بعد 
أن نفى أخذ الْدْبّى والأكولة وكرائم الأموال وفحل الضراب والحامل - 
قال: «ولوتطوّع المالك بذلك جاز بلاخلاف؛ لأنّالنتهي في هذه منصرف 
إلى الساعي؛ لتفويت المالك النفع وللإرفاق بهء لا لعدم إجزائها»!". 

وربّما يؤيّده: ما عن النهاية من حديث عمر: «(دع الرَبى والماخض 
والأكولة) اص اللنضاق أن بعد على و الما هذه الدلانة ول خدها 
في الصدقة؛ لأ لها خيار المال»'*؛ ضرورة ظهوره في كون المنع مراعاة 
للمالك. 


)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج ام ا 

(؟) راجع المعتبر: زكاة الأنعام ج؟ ص 018. ومنتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص ١١0‏ وتذكرة 
الفقهاء: الزكاة و اس عدج اهن 1117 

(؟) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ١‏ ص 7؟. 

(؟) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 501. 

(0) المعتبر: انق اسن 911 

(1) منتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص .١١0‏ 

(0) المصدر السابق. 

(8) النهاية (لابنالأثير): ج١‏ ص08 (أكل). 


ا" 
0 


١6 ج‎ 


1١1 


سي اي يي 


ا لجيج كما تر إل يضرع بذك عن الم المسحيطة. 


رضي المالك: 0 اشرورة ألملا يجوز البساضي أن 
يأخذ شيئاً من الغنم من دون رضا المالك بتو اء كا د ل 

اله 1 ؛ يحمل على خصوص ما إذا امن امالك عمن الركاء 
وارية احدهامةتيزا . لكن حمل ما في النصّ والفتوى على خصوص 
هذه الصورة كما ترى. فلاريب في أ نّ الأقوى عدم الاجتزاء ها ملافا 

نعم ينبغى اختصاص ذلك بالشاة؛ لما عرفت من أنّها هى الرُبَى دون 
غيرها الباقي على مقتضى الإطلاق. ودعوى اندراج النفاس في المرض 
بمكن منعهاء وكلام التعالبي -مع أنه ليس حجّة في الأحكام الشرعيّة ‏ 
لادلالة فيه على كون النفاس مرضاً, كما هو كذلك فى الانسان. 

بل ريما خصّها بعضهم'" بالمعزء وقد عرفت شهادة الصحيح"" له. 
لكن قد سمعت أن كلام الأكثر على خلافه. والمثبت مقدّم على النافي: 
وما في الصحيح لم يعلم كونه من الإمام لة. 

وكذا ينبغي الافتضاوقيها إلى الخسية عسر يوماءبوما غداها يبت 





)010( تقدم في ص 7١‏ 1. 
ل زيد. الذى 0 في لمعح' فى ص .57١ - 5١4‏ 





كذ الاق ب 22 1/4/2 


وما عن النهاية من أنّ «الضابط استغناء الولد عنها»'١"‏ واخ ضح المنع. 

وكلام أهل اللغة وإن كان مطلقاً في القرب من الولادة, إلا أنّه يشكل 
الأخذ به فى الزائد على ذلك؛ لما سمعته من كلام الأصحاب الذي به 
يقوى الإطلاق بحيث لا يصلح الاستصحاب معارضاً له. 

هذا كلّه إذا لم يكن الجميع زر ى » وإلا أجزأه خروجها كما صرّح به 
غير واحد'". بل في الرياض: «قولاً واحدا»”,؛ للإطلاق السالم عيدرخ 
فعا رطلةا هنا هذا بعد اتضرافه إلى غير القرطرن. 

لكن عن التذكرة: «الأقرب إلزامه بالقيمة»!*, ولا وجه له على كل 
من التعليلين . اللّهِمّ إلا أن يكون العلّة الاحترام لولدهاء بل ولها؛ من 
جهة ما يحصل لهما من الأذى بالمفارقة , والصدقة لا يتبعها أذى. وقال 
رسولالْهيَييةُ للأعرابي في مرسل النوفلي المروي في آخر كتاب 
المعايش من الكافى: «أهد لنا ناقة ولا نجعلها ولمن 51 اى شد بدة 

لكن على كل" حال لا بل بالقيمة؛ فإنّ له شراء شاة غير رُبَى 
ويدفعها. واحتمال عدم الاجتزاء بها لكون النصاب وياباكتما الحو 
المفروض, يدفعه: ما سمعته سابقأ من عدم وجوب كون الفريضة من 
)١(‏ نهاية اللإحكام: : ما يجب فيه الزكاة ج 7 ص 11772. 
(1) كالشهيد الثاني في المسالك: زكاة الأنعام ج ١‏ ص 87 والروضة: الزكاة / في الأنعام ج ١‏ 

ص 77. 

(؟) رياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 0/. 
(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص7١١.‏ 
(0) الكافي: كتاب المعيشة / باب النوادر ح 04 ج 0 ص 7١5؟.‏ 


١6 ج‎ 
١1 


لحف 





وما تقدّم في المريضة تعرف الحال في الملقّق من الرُتَى وغيره. 
بالدسورفى العداه اليا نه باعل ١د‏ ع المنع فيها للنفاس الذي هو 
المرض.ء فلاحظ وتدبر. 

« و» كذا 9لا 4 تؤخذ 9« الأكولة » بلا خلاف أجده فيه'", بل 
ظاهرهم الاثفاق عليه كما اعترف به بعضهم'"؛ للموثق المزبور””, 
والصحيح*“ بناءً على أَنّْالمراد منه الأخذ لاالعدّ, كما ستعرف الحال فيه. 

عوسيماط "#جشي15ك ييا ذا لم من لها السالف يتل فته 
سمعت "١‏ نفي الخلاف عنه في محكيّ المنتهى. وفي شرح اللمعة 
للاصبهانى: «ممّا لا شبهة فيه»”" 

و4 هو مبنيّ على أنّ العلّة في المنع دفع الضرر عن المالك 
والإرفاق به؛ لكونه المنساق من تفسيرها بأنّها ( هي السمينة المعدّة 
للآكل 4 بلا خلاف أجده فيه». ولا ينافيه تفسيرها في الموثق بالكبيرة 
ينك راذا السة سه لذ كين الساة: 

١ انظر المبسوط: زكاة الغنم ج١ ص 2187 والسرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة‎ )١( 


ص 4377, وتحر يرالأحكام: في زكاة الابل ج١‏ ص ,71١‏ والموجز الحاوي (الرسائل العشر): 
زكاة المال ص ؟١.‏ 

١ كالبحراني في الحدائق: الزكاة / في الأنعام ج7١ ص‎ )١( 

ا 

)ع ) تقدّم في ص .11/١‏ 

(0) كالعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة الفريضة ج ه ص27١1.‏ والشهيد الثاني في الروضة: 
الزكاة / في الأنعام ج؟ ص 7". 

)١(‏ فى ص 179؟. 

01لا االساقم انون وركاة الاسام ورمة 19 اساي 

(8) انظر المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 587, والسرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة بج١‏ ص 
7 . ومنتهى المطلب: زكاة الابل ج8 ص ١١0‏ ورياض المسائل: زكاة الأنعام جه ص 7/1 


أخذ الأكولة سسسب الام 


وفي الصحاح: «الأكولة الشاة التي تعزل للأكل وتسمَّنء. ويكره 
للمصدق اخذها»2". 

وعن العين”" والمقايبس”: «انّها التي ترعى للأكل», والظاهر عدم 
إرادة التخصيص بالرعى. 

لكن لا يخفى أن الاعتماد على مثل ذلك في تنقيح العلّة على وجه 
يفيد جواز أخذها زكاة لو بذلها المالك. وينرّل إطلاق النهى عليه 
لكوعاو من شكان, مخصورضا يعن احتمال أكون هرا قا المزا لاف يتك 
لخروجها عن قبول دفعها فريضة زكاة شرعاً فلا ينفع بذل المالك. بل 
لعل ذلك هو الظاهر سيّما من صحيح عبدالرحمن”*. مضافا إلى ما 
سمعته سابقاً في الرُبَى من عدم فائدة للنهي عن الأخذ مع عدم رضا 
المالك إلا نادراً. 

فلعلٌ الأقوى عدم الاجتزاء بها إن لم يقم إجماع على خلافه 
والظاهر عدم ثبوته . فلاحظ وتأمّلء هذا. 

وفي شرح اللمعة للاصبهاني: «لعل ما في العين والمقاييس 
وغيرهما من التفسير بالشاة على سبيل التمتيل»07: وفيه متع» خضوضا 
فد تنارزق الاغذ مها ل الابل والشرى اللتصيص عليها فى العو اله 

والمدار في كو نها «معدّة للأكل» على العرف. واعلّه يقضي بماكان 


)١(‏ الصحاح: ج؛ ص ١١16‏ (أكل). 

(1) العين: جه ص8 ١‏ (اكل). 

(؟) معجم مقاييس اللغة: ج١‏ ص ١١5‏ (اكل). 

(5) تقدّم في ص .1!/7١‏ 

(0) المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 
(1) تقدّم في ص١17.‏ 


١6 
1١17 


ما" جواهر الكلام (ج 1) 





كذلك بالقوّة القريبة من الفعلء ثم إنه يختلف باختلاف عادة المالك. 
وهل المعتبر إعداده لنفسه أو مطلقاً حتّى يدخل ما يعدّه الجرّارون 
لغيرهم؟ فيه نظر , والأظهر الأوّل كما في شرح اللمعة للاصبهاني”" 

ولو كان النصاب جميعه أكولة فعن التذكرة وجوب إخراجها”", 
وفيه مالا يخفى. نعم يجزيه خروجها كالمريضة التي يستفاد ممّا قدّمناه 
فيها'" معرفة الحكم في التلفيق هنا أيضاً بأدنى تأمّل. 

1 ا فين عبراب بدو اناه 
بلاخلاف, بل الإجماع بقسميه!*. أمَا مع بذله فقد صرّح غير واحدا” 
بأخذه حينئذٍ. بل في محكىّ المنتهى نفي الخلاف عنه!”. وهو مبنيٌ على 
باك لكسونه انسدق لبا 1ل 


ولذا جرم ثاني الشهيد ين والمحققين في المسالك" وشرحالقواعد !"ا 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(1) نذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص .١١7‏ 

(؟) راجع ص 518.... 

(؛) انظر في المنقول: الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص ./١‏ 

وممّن ذهب إلى ذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص587, وابنإدريس في 

السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 477, والعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة 
الفريضة ج 0 ص 7 ,١١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الأنعام ج؟ ص 4/. 

(0) كالعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة الفريضة جه ص7١١.‏ 

)3 ) منتهى المطلب: ركاه الال جاو ارا 

(0) أي: البحث في الدُيّئ والأكولة. 

(8) مسالك الأفهام: زكاة الأنعام ج ع١‏ ص 787 

(9) المطلب غيرموجود فيه. ٠‏ ونُسب في عدّة كتب إلى فوائد الشرائع .انظره (اثار الكركى): 
ج١٠‏ ص101,. ْ 


أخذ فخل الضراب ...سس الا؟ 
وغيرهما"" بِأنّه لا يجزيٌ إلا بالقيمة. وهو قويّ جداً؛ لاطلاق النهى 
الذي لم ينقّح علته دليل معتبر, بل ريّما يومئ النبويٌ: «لا يخرج في 
الصدقة هرمة ولاذات عوار ولا ئيس" إلا ما شاء المصدّق»”" إلى عده 
كونها مراعاةالمالك ٠‏ خصوصاً مع كون النهي فيه عن الإخراج لا الأخذ. 

رلا فرق في ذلك بين كونه أعلى قيمة من الفريضة أو لا فما عن 0 
بعضهم!* من التفصيل بذلك -فيؤخذ في الأوّل دون الثاني -واضح ١‏ 
الضعف ؛ ضرورة اقتضائه جواز أخذ غير مسمّى الفريضة -مع بذل 
المالك وعلوٌ قيمتها لا على وجه القيمة كما هو محل البحث. 

نعم لو كان الكل فحولة اتّجه جواز أخذه كما نصّ عليه غير واحد!"؛ 
لإطلاق الأدلّة السالم عن معارضة ما هنا بعد انصرافه إلى غير ذلك. 

أمّا إذا لم يكن كذلك فالمتّجه المنع كما عرفت حتّى لو كان زائد 
على الحاجة ؛ لإطلاق النهي. فما عن بعضهو''! ‏ من تقسيده بماأ إذا 
لم يكن زائداً على الحاجة, وإلاكان كغيره -محتاج إلى تنقيح كون العلة 


)0 كالمناهج السويّة: زكاة الأنعام ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(1) التنّئيس: الذكر من المعز. لسان العرب: ج ١‏ ص 14 (تيس). 

(؟) صحيحالبخاري: ج ١‏ ص 87 .١‏ سنن ابنماجة: ح ١801‏ ج١‏ ص07/8, سنن النسائي: ج 0 
طن ١١‏ اسن ابيداود: ح / ...١0‏ ج ” ص١1‏ فما بعدها. سئن البيهقي: ج ‏ ص /ا8 و١١٠.‏ 

(5) نسبه في المناهج السويّة (زكاة الأنعام ورقة ؟١‏ مخطوط) إلى بعض المتأخّرينء والكتب 
المتوفرة با يننا خاللة بن ذلك: 

(5) كالكركي في جامع المقاصد: الزكاة / في النعم ج١٠‏ ص17١.,‏ والشهيد الثاني في المسالك: 
زكاة الأنعام ج١‏ ص .58١‏ 

(1) كالشهيد الثاني في المسالك (انظر الهامش السابق). 


'ّ 


يلي ص قوز ل اكلام (2 8 


ودعوى ظهور الإضافة إلى «الغنم» في صحيح عبدالرحمن'"». وإلى 
«الضراب» في فتاوى الأصحاب'" فى ذلك. واضحة المنع. خصوصاً 
بعد تمان اح الكو الأران لاعراع الأب والتقر كلما يعوو له انظ 
الكبش في الموئّق"- وعدم القول بالفصل بين الجميع لم نتحققه » بل 
التعدى حلانت نع لون عن لخدو والا كو ذفني السان اف الإجل 
والغنم» وبعضهم أطلق“ ‏ والثانية بمعنى: الحاصل منه الضراب 
وفدوو لاا ابدام له لذلك» كنا دو راض 

هذا كلة فى اركذ 

ما العد: فلا خلاف أجده فى أر الى تعد, بل نقل الاثّفاق عليه 
غير واحد'"/ بل قيل: إن ضر وري" 

نعم هو بالنسبة إلى الأكولة وفحل الضراب متحقّق: 
فر أبي الصلاح عدم عد الأخير واستظهره في المحكي من 





.177 تقدّم في ص‎ )١( 

)١(‏ كالمصّف هنا وفي المعتبر: زكاة الأنعام جج؟ ص .0١5‏ والعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة 
الفريضة ج0 ص7 .١١‏ والمنتهى: زكاة الابل ج8 ص ,١١0‏ والشهيد في البيان: زكاة الابل, 
وزكاة الغنم ص 79٠١0‏ و5975. 

(؟) تقدّم في ص ١7؟.‏ 

(4) البيان: زكاة الابل. وزكاة الغنم ص 351١0‏ و595. 

(0) كالعلامة في التذكرة: الزكاة / صفة الفريضة جه ص7١١,‏ والشهيد في الدروس: درس 1١‏ 
ج١‏ ص 770. 

)١(‏ كالسيّد السند في المدارك: زكاه الأنعام ج 0 ص .٠١7‏ والكاشاني في المفاتيح: مفتاح 
ج١١‏ ص .,٠٠١‏ 

(/) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص .١05‏ 

(8) الكافي في الفقه: ما يجب فيه الزكاة ص .١177‏ 


هنا يد فيح النضاب .سح :2 #2 آي 7 11/1 


مجمع البرهان١".‏ وزيد في النافع'" والإرشاد'" واللمعة!» والروضة!" 
والحدائق” عدم عد الكولة أيضاً. ؛ لظاهر صحيح عبدالرحمن 00 
نما ازعلة في السرائر من أَنّه «لا يعد فحل الضراب في شي ء من الأنعام» !8 

والمشهور نقلاً على لسان جماعة”"إن لم يكن تحصيلاً”"" عدّهما 
لاطلاق الأدلة. 

وفصّل ثاني الشهيدين بين المحتاج إليه فلا يعد وغيره فيعد!7". 
ٍ وأوجب ب أوَلهما في البيان ن علد الفحل مع كون الكل فحولاً أو المعظم 
او تساوت الفحول والإناث .دون ما نقص فلا يعد"". 

وعن المنتهى: أَنّهما لايعدان"", إلا أن يرضى المالك فيعدّان ' 


١6 ج‎ 


بللاخلاف247". 5-3 


)١(‏ مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأنعام ج ؟ ص ؛/- ه/. 

(؟) المختصر النافع: زكاة الأنعام ص71 0. 

(؟) إرشاد الأذها: الك / فيما تجب فيه ج١‏ ص .18١‏ 

(؛) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأوّلُ ص 07. 

(0) الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج ١‏ ص17؟. 

(1) الحدائق الناضرة: الزكاة / في الأنعام ج١١‏ ص 19 ./١‏ 

(0) تقدّم في ص177. 

(8) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 177. 

() كالبحراني في الحدائق: الزكاة / في الأنعام ج1١‏ ص 78- 13. ونسبه الطباطبائي في 
الرياض (لواحق زكاة الأنعام جه ص76) إلى الأكثر. 

)٠١(‏ انظر السرائر: (الهامش قبل السابق) ومختل ف الشيعة: الزكاة/في الأنعام ج١٠‏ ص .18١‏ وهو 
ظاهرمفاتيحالشرائع:مفتاح ١1ج‏ ١ص ٠٠ ١‏ ومداركالأحكام:زكاةالأنعامج وص 7 .٠١1-٠١‏ 

.18- "5, ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / في الأنعام ج‎ )١١( 

.55١ البيان: زكاة الابل ص‎ )١١( 

(1) كلامه فى المنتهى ناظر إلى الأخذ لا العدٌ. 

(15) منتهىالمطلب: زكاة الابل ج8 ص .1١0‏ 


ا ا ل ع في لمح قو أ شر لكام 82 


والأقوى ما عليه المشهور؛ للإطلاق المؤيّد بما في خبر محمّد بن 
قيس "١‏ من التصريح بأَنّه «يعد صغيرها وكبيرها» السالم عن المعارض 
عدا ضمح عبد | حيو !"نوما عن امات دووف اله لايع شيخل 
القيرات :فى بلي دفر الأرقاف 1 

والمرسل. غير حجة, ولا جابر له. 

والصحيح يمكن إرادة الأخذ منه؛ بقرينة اشتماله على الْرُبَى وشاة 
لبن» وقد حكى الإجماع غير واحد على عدّهما» بل قيل: «إنه 
لاينبغى الشكٌ فيه ؛ لأنّ الغرض الأهمّ من تملك الغنم إِنْما هو الولادة 
واللبن» فلو لم تجب الزكاة فيهما لشاع وذاع وملا الأسماع . فإذا انضمٌ 
إلى ذلك فخل الضراب والأكولة كانها كد افيه الزكاة أقل قليل لتدرة 
حصول نصاب تام مستوفي للشرائط خال عنهاء فقد صم لنا أن ندّعي 
أن الحكم ضرورى فضلا عن أن يكون 58 عليه)!”. 

ومن ذلك يعلم أنه لا وجه لترجيح هذا الصحيح _الدالٌ على عدم 
العدّ في الربَى وغيرها -على الإجماع المحكي, وإن احتمله بعضهم"' 

كما أنه لاوجه لتخصيص الصحيح بالإجماع ذ في الرْبّى وشاة اللبن 
ونبقى الأكولة وفحل الضراب على ظاهره؛ ضرورة عدم كونه ضفن 


الام د دك ا ة الغنم ح ” ج 4 ص 50. 

175 تقدّم في ص‎ ١) 

(؟) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 177. 

(4) مدارك الأحكام: ل ٠‏ مفاتيح الشرائع: مفتاح انا 

(0) مفتاح الكرامة: الزكاة / في صفة الفريضة ج١١‏ ص١51,‏ وانظر أيضاً مصابيح الظلام 
(للبهبهاني): شرح مفتاح 5١8‏ ج ٠١‏ ص 107. 

.7١ 19 كالبحراني في الحدائق: الزكاة / في الأنعام ج١١ ص‎ )١( 


ها بعد فئ التضاية سح ست ع تت ع ا 77 


التنصيص على كل واحد فيه بالخصوص. 

نعم قد يقال: إِنّه لا بأس بالعمل به في بعض دون بعض'". لكن ذلك 
ليس بأولى من حمله على الأخذ. خصوصاً بعد المونّق المصرّح فيه 
بذلك الظاهر في العدء بل هو اولى قطعاء واولى من إرادة عموم المجاز 
وله الشاملن للعد والح 

وبالجملة: لا يكاد يمكن أن ينكر قرّة الظنٌ بارادة الأخذ منه لاالعدٌ؛ 
بزالاتحقلة العو ى دوقي وكا عرفت :ضاف إلى الاطاذقا كو العيومات 
العظيمة”" التي ليس فيها إشعار بعدم العدّ لا مطلقاً ولا مع التفاصيل 
المزبورة الخالية عن الدليل المعتد بهء بل فيها الإشعار بخلافه. بل ربّما 
يحصل القطع ‏ بملاحظة كل من النصوص المتعرّضة لبيان الزكاة, 
وكيفيّة إخراجهاء. ولما يؤخد وما لا يود بالعد للجميع؛ بل في شرح 
الاستاذ الأكبر 0 «ريّما يصير متواترا بالمعنى»””". 

نومت ف ىناد التو ل بالعد؟#مطلقا أزمع الفاصيل الموبورة الت 
اضعفها ما سمعته عن المنتهى؛ ضرورة عدم مدخليّة رضا المالك فى 
الحكم الشرعي بعد عدم ما يقتضي تعليقه عليه كما هو واضح. ‏ ' 

نِم إن ظاهر المصنّف وغيره”* تخصيص المنع عن الأخذ بهذه 


)١(‏ المصدر السابق. 

(1) انظر وسائل الشيعة: الباب ؟ وغ و1 من أبواب زكاة الأنعام 4 ص8 ٠١‏ و4١١1‏ و17١1.‏ 
(5) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 5١8‏ ج ٠١‏ ص 5013. 

(5) كذا في النسخ. والصواب: بعدم العدّ. 


(0) كالعلامة في القواعد: الزكاة / في النعم ج١‏ ص78 وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): 


زكاة المال صغ؛ ؟١.‏ 


ا تت ا ا ص22 قوفن الكلام:( تخ )6١١6‏ 


المذكورات, لكن في التحرير'" والدروس'" والبيان!" ومحكيّ 
المبسوط'* والسرائر* والتذكرة”"' زيادة الحامل؛ لا النبي يِه نهى أن 
د شافعاً!"؛ أي حاملا. 

وعن الأخير: «إلا أن يتطوّع المالك بإخراجها»”” ونحوه في 
التحرير'" والبيان!١".‏ 

بل فيه" وعن التذكرة: «لو طرقها الفحل فكالحامل؛ لتجويز 
الحمل»". 

وعن الأخير: «لو كانت كلها حوامل وجب إخراج حامل»”7". 
وفي البيان: «في وجوبه عندي نظر»!؟". قلت: بلمنع؛ للأصل وإطلاق 
الأدلّة. والشركة الحادثة في الحامل لا تقتضي الشركة في المحمول. 

ومن ذلك يعلم الوجه في عدم أخذ الحامل في الصورةالاولى, 
مكدافا الل الخو ال بودن نعم في إلحاق المطروقة بالحامل نظر بل منع. 


)01( تحرير الأحكام: في زكاة الابل جص 1 

(؟) الدروس الشرعية: درس 1١‏ ج١‏ ص 1706. 

(") البيان: زكاة الابل ص .١9٠0‏ 

(5) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 587. 

(0) السرائر: الأصناف التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 477. 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه ص .١١7‏ 

(0) سنن النسائي: جه ص55 سنن أبيداود: ج١08١‏ ج١؟‏ ص7 .٠١‏ سنن البيهقي: ج] 
ص95 و١١٠,.‏ 

ك١‏ )فس العضادز الستابقة. 

.١١8ص تذكرة الفقهاء: الزكاة / صفة الفريضة جه‎ )١١( 

(17) المصدر السابق: ص7١١.‏ 

)١5(‏ تقدّم المصدر قريباً. 


دفع الزكاة من غير غثم اليلد ل سح |7 


9و كيف كان فلا إشكال في أَنّه ( يجوز أن اكيت 
البلد» في زكاة الإبل ١‏ وإن كان أدون قيمةٌ » للإطلاق السالم عن 
يدا رمو عد الع كفني القن ركيرما 

ل كاوق احدم قد هداتها يع عن مسوط الشيع وكلانة: 
فقال في الأوّل: «يؤخذ من نوع البلد لا من نوع آخر؛ لأنالمكيّة والعربيّة 
والنبطيّة مختلفة»'". وفي الثاني: «يؤؤخذ من غالب غنم البلد»”” 

وقد ١‏ 5 التفتلاق 50 مدر حها من صضدق القاة ااسى نف ناد 
الامتئال للأمر بها كما هو واضح. ا 

نعم خالف الشهيدان'!" والكركي'* وابوالعبّاس'" والصيمري''' على 
ماحكي عن بعضهم في زكاة الغنم , فلم يجوّزوا الدفع من غير غنم البلد 
ِل أن تكون أجود أو بالقيمة؛ لقاعدة الشركة. 


2 
مع أنّ الأقوى خلافه, وفاقاً للمصنّف والفاضل"؛ للإطلاق الذي قد 5 


عواقت:فى الساحت النتاقة البعفاذة يفكيو دمن احدهها: كون النقير 
تركاق لهنم عا سس نيه الاريش فير ابيا ع ام 

ما قدّر الشارع به تلك النسبة عن الحصّة المشاعة التي في ا 

ولعلّ ذلك هو الفائدة في ذكر التقدير به مضافاً إلى بيان مقدار النسبة : 


.١74 المبسوط: زكاة الابل ج١ ص‎ )١( 

(؟) الخلاف: ج ١‏ ص7١‏ مسألة ؟١١.‏ 

(؟) الدرو سالشرعية: درس 7١‏ ج١‏ ص ١170‏ - 5177 مسال كالأفهام: زكاةالأنعام ج ١ص‏ 5817. 
(4) فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ؟507. 

(0) يستفاد من مفهوم كلامه. انظر الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص 0؟١.‏ 
كفك الالغاس بات :زكاة الفال ؤؤقة 1< [(مخطوط): 

(/1) قواعدالأحكام: الزكاة/فيالنعم ج ١‏ ص 7178 تذكرةالفقهاء:الزكاة /صفةالفريضةج دص .٠١8‏ 


1١11 


ال ل ا 7 اي لجو أ هرا الكلاء :2 ١١6‏ 


وبه استحقّ إطلاق اسم الفريضة, وإلا فقد عرفت أنّها في الحقيقة الحصّة 
المهدا عد فى العيق: 

ولو أنّ غير غنم البلد لا يجزىٌ وإن صدق عليه الاسم لقاعدة 
التركة لد روما كاو مه ايا إذااكاق خارها عن التصاية شرو 
منافاتهما معاً لقاعدة الشركة, لكن يدفعها: أنّ الشارع اكتفى عن تلك 
التحكة منت لقان الع هو هق أو انط القياه و ليت اخد المذكورات» 
فلا يتفاوت الحال بين غنم البلد وغيره. 

ولو أن وصف الشاميّة والعراقيّة والممّيّة ملاحظ في الفريضة 
د ل ل ل اا ري 
و معلوم البطلان. 

كوه كلاه ملاحظة النسبة لوفرضكون النصاب ملفّقاً من غنم 
البلد وغيره. ومقتضاه تعيين القيمة في بعض الأفراد , كما إذا لم يحصل 

شاة قيمتها المنتزعة من القيمتين. بل جميع هذه الالتزامات زيادة فيما 
وصل إلينا منهم 822 , والواجب على العباد اتباعهم دون غيرهم. 

وكذا الكلام في فريضة الإبل والبقر؛ ضرورة اشتراك الجميع فيما 
عرفت» فيجزىٌ مسمّى فرائضها وإن لم يكن من إبل البلد وبقره. وقد 
تقدّم في دفع الضأن فريضة عن المعز وبالعكس'" ما يشهد لما هناء 
على أنّ الأمر واضح بعد التأمّل فيما ذكرنا. 

٠١‏ و4 منه يظهر أَنّهج يجزى # في الفريضة ١‏ الذكروالأأنثى ؛ لتناول 
الاسم » الذي هو الشاة «له» ماء سواء كان النصاب فحولاً أو إناثاً أو 


.51١ ص‎ رظنا)١(‎ 


إجزاء دفع الذكر والأنثى يي ل ا عيبلل6796 ١/1‏ 


ملمّقاًه وقاعدة الشركة لا تنافي بعد تقدير الشارع الحصّة بما عرفت. 

فما عن الخلاف: «من كان عنده أربعون شاة أنثى أخذ منه أنثى . 
وفي الذكور يتخيّر»!" وجامع المقاصد من أنّه «يتخيّر في الذكران 0 
في شاة الاإبلء لا مطلقاً»'" والمختلف من أنه «يجوز دفع الذكر إذا كان 50 
بقيمة واحدة منهاء دون غيره»!' لقاعدة الشركة فى العين. 

فيه: ‏ مضافاً إلى ما عرفت أن ليس المتعلّق بالعين إلا مقدار ما 
جعله الشارع تروظة يعن احادها متصوضها :وال لجنا قتصور 
تعقها بالإيل ولا الغنم التي قد عرفت جواز دفع الجذع فريضة فبها. 
وو أن من النننات اتعلها :ده حول لخر ل عليه كما تعرفقه يناه . 

وكأ" المسألة من الواضحات التي لا تحتاج 6 اطناب», 121000 
بعد تأمّل الفرائض في الإبل مثلاً التي يمكن أن امد 
خالياً عنها . مع أنّ المراد من الخطاب واحد من غير فرق بين حالي 
الوجود والعدم. 

وكأنٌ الوهم نشأ من الانسياق في بادىٌ النظر في خصوص نصاب 
الغنم الذي لا ينفكٌ عنه صدق الفريضة على أحد أجزائه » ولم يعلم أنه 
لافرق بين خطاب الغنم والإبل والبقر فى عدم اعتباركون الفريضة من 
اتساب وول وحمي محال الركاة كما عو واضيع بأدتى تامل: 

دن فقا كاه التشهوو على كلاف نا نون النناذ ةيل 
لم يحك الخلاف إلا عنهم . فلاحظ وتأمّل ؛ خصوصاً فيما وقع من بعض 


.؟١ المسألة‎ "٠ ص‎ ١ الخلاف:‎ )١( 
.١7 (؟) جامع المقاصد: الزكاة / في النعم ج7٠ ص‎ 
.10/ (؟) مختل ف الشيعة: الزكاة / كيفية الإخراج ج؟ ص‎ 


14" جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الأصحاب كالشهيد وغيره من اعتبار قاعدة الشركة في العين تارة. 
والأعزاظن عنا اشرق يوان ووسولهو أهل ميعه (عليهم الصازة 
والنواذه )اهم اعلم 
«القول في زكاة الذهب والفضّة » 

ولا تجب الزكاة في الذهب حنّى يبلغ عشرين ديناراً » أي 

مثقالاً شرعياً ببالاتظلاق اجر فيد "أ تنما وفنوى .بل الإجماع بقسميه 
عليه!", والنصوص '" متواترة فيه. 

01 فإذا بلغ عشرين 9ففيه» نصف دينار عبارة عن « عشرة 

١‏ قبط 4ه تهت البتبال اذى :قد عرفت له الدينا وهو ماد 





وستُّون شعيرة وأربعة أسباع شعيرة, والقيراط ثلاث شعيرات وثلائة 
أسباع شعيرة : فالمئقال عشرون قيراطاً. ونصفه عشرة وهي ربع العشر 
00000 
ثمٌ ليس في الزائد شيء حتّى يبلغ أربعة دنانيرء ففيها 
قيراطان, و زكاة فيمادون عشرين متقالاً. ولا فيمادون 
ارس م كلها اف المال اوس فنية ففيه!" قيراطان بالغاً ما بلغ ». 


(وقيل 4 والقائل ابنا بابويه في الرسالة والمقنع على ما حكي 
)١(‏ انظر غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١1‏ 
)١(‏ انظر الخلاف: ج "١‏ ص85 - 87 مسالة11, والسرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ 
ص 17 4: ومختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج؟ ص .187١‏ 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة م1 ص77١.‏ 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: دنانير. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ففيها. 


نصاب الذهب م 2222 2-2522 7سسلاللتت 17001 


عنهما!": (١‏ لا زكاة في العين 4 أي الدنانير « حتّى تبلغ أربعين » فإذا 
بلغ « ففيه دينار» بل عن علي بن بابويه منهما الخلاف في النصاب 
الناني أيضاً. فجعله أربعين أيضاً'". 

«و »4 على كلٍّ حال فط الأوّل أشهر "4 فتوى وروايةً. بل هو 
المشهور نقلاً:» وتحصيلاً”*. بل عن الخلاف الإجماع عليه" بل عن 
الغنية: «لا خلاف فيه»”", وظاهرها نفيه بين المسلمين . بل فى المحكى 
عن اللمزائر إجماعوم عليدو ان علق بن باويسمفالن هوا 2" 

وعن التذكرة: «إذا بلغ أحدهما يعني النقدين _[النصاب]"' وجب 


الفضة خمسة دراهم, بإجماع علماء الأسلام»7”". 
بل فى مفتاح الكرامة: «الذى وجدناه فيما عندنا من المقنع والهداية 
)١(‏ حكاه عنهما الفاضل الآبي في كشف الرموز: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 54 5. 
(1) نسبه إليه العلامة في المختلف: الزكاة / في باقي الأصناف ج” ص ١87‏ 184. 
(؟) انظر المختصرالنافع: زكاةالذهب والفضّة ص01 والمعتبر: زكاةالذهب والفضةج "ص 077. 
(؛) انظر المهدّب البارع: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص .0١4‏ والمقتصر: ص 14. ومصابيح الظلام 
اناق انناء العت الثقل .فى المستخين بذلك: 
(5) الخلاف: ج ١‏ ص87 - 85 مسألة 49. 
(/1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص9١١.‏ 
0( السراكر: المقادير التى تجحب فيها الزكاة ج ١‏ ضفن 22107 : 
)٠١(‏ تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص؟١١.‏ 
)١١(‏ مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص587. 


.» جواهر الكلام (ج )١,١06‏ 


المشهور إلى الرواية'". 

والموجود فيما حضرنا من نسخة الهداية: «اعلموا أَنّه ليس على 
الذهب شيء'" إلى أن يبلغ أربعة وعشرين» ثمّ فيه نصف دينار وعشر 
دينار» ثم على هذا الحساب متى ما زاد على عشرين وأربعة , ففي كل 
أربعة عُشْر إلى أن يبلغ أربعين» فإذا بلغ أربعين مثقالاً ففيه مثقال»'". 
ولميحك ذلك عنه أحد. 

وعلى كل حال فلم نتحقق الخلاف من غيره وغير أببه. لكن عسن 
الس 81 انيدي القااف البعواك اننهوجداعة, كما ا كاعد اه 
الخلاف عن قوم من أصحابنا”". ولعلّهما أرادا الرواة» وإلا فالمنقول عن 
القدماء من أهل الفتاوى _كالمفيد" والسيّد» وغيرهما! -التصريح 
بالمشهور. 

وكيف كان فلا ريب في ضعفه ؛ إذ النصوص في غاية الاستفاضة 


بخلافه , بل يمكن دعوى تواترهاء وفيها الصحيح وغيره: 

.177-17١ المقنع: باب زكاة الزهب ص‎ )١( 

)1 في المصدر بعدها: «حتى يبلغ عشرين ديناراء فاذا بلغ ففيه نصف دينار». 

(؟) الهداية: باب زكاة الذهب ص 174. 

(؛) المعتبر: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 0157. لم ينسبه إلى والد الصدوق, كما أنه نسبه إلى 
جباعة نن مجان العد يفنا 

(0) الأولى إبدالها ب«فى» لأنّ سياق العبارة يعطى وجود الحكاية فى المعتبر. وليس كذلك. 

() الخلاف: ج؟ ص 84 مسألة 15. ْ ْ 

(0) المقنعة: زكاة الذهب ص .١50‏ 

(8) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الدراهم والدنانير ج” ص 0/. 

(5) الحرائس واحت الدتاتر سن 1 





ذا القت مسي يي حي حت ب ا ب و 11 


منها: خبر على بن عقبة وعدّة من اصحابنا عن الباقروالصادق يه ". 
د سماعة عنه لكا" ايضاً”. 


ومنها: صحيح ابي رقي ا 

ومنها: خبر أبى عبينة عنه لقا أيضاً!©. 

ا ع 0 ابي الحسن نَكِلة ". 

ومنها: حبر يحيى بن اين العلا (0, 

ومنها: صحيح زرارة عن ابي جعفرءظّة قال: «في الذهب إذا بلغ 
عشرين ديناراً ففيه نصف دينارء وليس فيما دون العشرين شيء » وفي 


يف 


الفضة إذا بلغت ماثتى درهم خمسة دراهم . وليس فيما دون المائتين 
شيءء فإذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حنَّى 


)١(‏ الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة م7 ج” ص .0١0‏ تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب 
ح١‏ ج؛ ص 1. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ه ج4 ص158١.‏ 

(؟) المراد: الصادق نيه . 

(؟) الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة ١‏ ج7٠‏ ص .0١0‏ تهذيب الأحكام: باب" زكاة الفضة 
اح ؟ ج؛ ص ؟1١.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ؛ ج4 ص178١.‏ 

)0( لم نجد هكذا خبر لذبي بصير. ولق المراد «ابن أبي نصر» وخبره موجود في وسائل الشيعة: 
الباب؛ من أبواب ما يجب فيه الخمس ح١‏ ج4 ص 195. 

(0) الكافي: باب زكاة الذهب والفصّة ح؛ ج ”7 ص76١0.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
زكاة الذهب والفضة ح 1ج ص .١159‏ 

(8) فى الوشسائل يسنان 

(لاالكاض اب ركاه الذهي و التفة نوتم #اضن 1 مرغزيما ال الفيكة البايد ازبيق أنوات 
زكاة الذهب والفضة م7 4 ص178. 

(8) تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ح؟ ج؛ ص1 الاستبصار: باب1 المقدار الذي تجب 
فيه الزكاة ح ؟ ج ١‏ ص ؟١.,‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح8 ج1 
ص .١79‏ 


م جواهر الكلام (ج 16) 


تبلغ الأريعين ! وليبس في شيء من الكسور شيء حتتى تبلغ ألا روعي : 
وكذلك الذدانه عن هذا السماتن 1 
أي متى بلغ قيمتها ذلك وجب فيها ربع العشر ففي العشرين ديناراً 
-التى هى بحساب المائتين درهماً؛ لما قيل من أنه «في ذلك الوقت كل 
دينار بعشرة. وعليه تقدير الدية»!" ‏ نصف دينارء وفي الاربعة بعدها 
الى بمنزلة الأربعين ربع عشرها أيضاً قيراطان... وهكذا حتّى 
تصل إلى الأربعين » فيكون فيها دينار, ثمّ على هذا الحساب. 
واليه أومئٌ في صحيح ابن الى عمير ا" «سئل ابو عبدالهغليةٍ عن 
7 الذهب والفضّة. ما أقل ما يكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من 
لدعي انان نوي هه عن الى الخميدة والمكيرة ؟ .قال لس غاية و 
حتّى يبلغ أربعين , فيعطى من كل أربعين درهماً درهم !)01 : 
وصحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبدالله لق عن الذهب كم فيه 
من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمته مائتي درهم فعليه الزكاة»'”. 
بل وهو المراد من مونّق زرارة عن أحدهماطيئ: «ليس في الفضّة 





)١(‏ تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ح” ج؛ ص". الاستبصار: باب 1 المقدار الذي تجب 
فيه الزكاة ح" ج ١‏ ص .١١‏ وسائل الشيعة: اورد صدره في الباب ١‏ من ابواب زكاة الذهب 
والفضة ح . وذيله في الباب ؟ منها 1 ج4 ص ١8١‏ و144١.‏ 

(1) انظر تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ذيل م7١‏ ج؛ ص١١.‏ 

(؟) السند هكذا: «عن ابن ابىعمير عن حمّاد عن الحلبى...». 

(4) في متن الوسائل: درهماً. ْ 

(0) الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة ح/ ج ص7١0.‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب 
زكاة الذهب والفضة ح ١‏ ج1١‏ ص .١55‏ 

(1) الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة ح0 ج؟ ص8١0.‏ تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب 
ح7١‏ جغ4 ص ٠١‏ وسائلالشيعة: الباب١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ١‏ جة ص177. 


نصاب الذهب لمعم ور ير جر ا تر ج3171 


زكاة حتى تبلغ مائتى درهم» فإذا بلغت مائتى درهم ففيها خمسة 
قزاقوج فاو زادك على معسباي:ذللنفى كل ارمعين درهيها درشم 
وليس في الكسور شيء, وليس في الذهب زكاة حتى يبلغ عشرين 
مثقالاً. فإذا بلغ عشرين مثقالاً ففيه نصف مئقال» ثمّ على حساب ذلك 
اذازاة المال فى كل اريعين هارا ديها نلا ان المراد أله ليست 
الاود الم ع كو نوناق للررزايات الاح 

ومن صحيح زرارة وبكر'": «سمعا أبا جعفر اك م يقول في الزكاة: 
أكااقى الذشيه فلس قن اقل من تعد نيو بقارا حبعى ورنقا املق 
عشرين د يناراً ففيه نصف دينار, وليس في أقل من مائتي درهم شيء . 
فإذا بلغ مائتى درهم ففيها خمسة دراهمء فما زاد فبحساب ذلك, 
وليس في مائتي درهم وأربعين درهماً غير درهم إلا خمسة الدراهم, 
فإذا بلغت أربعين ومائتي درهم ففيها سنّة دراهم , فإذا بلغت ثمانين 
الذهب...»”" الحديث. 

إلى غير ذلك من النصوص التي لا يصلح لمعارضتها: 

صحيح زرارة: «قلت لأبي عبدالله اقة: جلحعدرما درم 
والشيفة هوق رهما ولشيعة ونان نورق نكا را أيزكيها؟ قال: ل< لعن 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب” زكاة الفضّة ح١‏ جغ] ص ,١١‏ وسائل الشيعة: أورد سدروافي لباب 
من أبواب زكاةالذهب والفضّة ح68, وذيله في الباب١‏ منها ح ٠١‏ ج1ة ص ١45‏ و١11١.‏ 

0 المصيدار كدر 

() تهذيبالأحكام: باب" زكاةالفضّة م ؛ ج :ص١١‏ وسائلالشيعة: أورد صدره في اليباب١‏ 
من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح١١.‏ وذيله فيالباب؟ منها م ٠١‏ ج1 ص ١1١‏ و50١.‏ 





1" جواهر الكلام (ج 6١ص‏ 


0 عليه شيء من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتّى تتم أربعين”" 

كقان ٠‏ والدراهم مائتي' "'درهم»!". 

وصحيح الفضلاء عن الصادقين طِِيّهِ قالا: «في الذهب في كل 
أربعين مثقالاً مثقال ؛ وفي الورق في كل مائتين خمسة دراهم ٠‏ وليس 
: بي أقلَ من أربعين منقالاً شيء, ولا في أقل من مائني بيكركيم 
وليس في النّيف شيء حتّى يتمّ أربعون , فيكون فيه واحد»!* 

فلا بأس بطرحهما في مقابلة ما سمعت, أو حملهما'' على إرادة 
الدينار الكامل الذي يجب في الأربعينء وإن بعد . بل قيل: «في عبارة 
الفقيه والهداية إشعار بذلك , كقوله 0: (ليس في النّيف. لمات 

أن الثاني منهما مطلق قابل للتقيبد بغيره, بل والأُوّل أيضاً. 

وأبعد من ذلك كلّه ما في شرح اللمعة للاصبهاني من أنه «ويحتمل أن 
مكو راواه هو رونا فى ١‏ عاك الدن نير لوو نت او كن دن 
كان مفو نين ونا لون ونا ربكن هن دالدا (" نيم عقر قار 

وإن لم يكن يعلم ذلك وكا نعْيةٍ يعلم ذلك». 


في الهذيب والوسائل ا 
في التهذيب والوسائل: ماثتا. 

0 تهذيب الأحكام: باب 54 الزيادات في الزكاة ح١‏ ج؛ ص ؟4. الاستبصار: باب ٠١‏ 
الجنسين إذا اجتمعا فنقص... ١‏ ج ١‏ ص58, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضة ح 4 ج1 ص .١158١‏ 

(4) تهذيب الاحكام: باب زكاة الذهب ١‏ ج؛ ص ,١١‏ الاستبصار: باب1 المقدار الذي 
تجب فيه الزكاة ح0 ج؟ ص17١.‏ وسائل الشيعة: أورد بعضه في الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الذهب والفضة ح؟1١.‏ وبعضه في الباب ١‏ منها ح/ا ج14 ص ١5١‏ و44١.‏ 

(5) كما في تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ذيل ح7١‏ ج؛ ص .١١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص588 -181. 





نصاب الفضة لصتس ب ثح ب بي ب ب ب بي ب س2 5_7 1ك 

ثم قال: «وليس في الخبر الأخير ذكر للزكاة » فيجوز أن يكو نا لوه 
إنْما قالا ذلك في مقابلة!" ب سق وجنام م0 بيع أو صاح أو 
متفاوية لمكن فنها قوق الأرتفين د فلى ها اقنظكه اللعافالة سه 
على العامل. وله بعلا قل 1" والله أعلم. 

(و» كيف كان فط لا زكاة في الفضة حتى تبلغ مائتي درهم. 
نيا كارع لحرو حمبن درام ثم كلما زادت أربعين كان فيها 
درهم 4 بلا خلاف أجده في شيء من ذلك' اسم ,بل الإجماع 
بقسميه عليه!), والنصوص'" يمكن دعوى تواترها فيه. 

(و» حينئذٍ 9 ليس فيما نقص 4 في جميع الموازين !عن 


الأربعين زكاة 4 عندنا إكما ليس فيما ينقص" عن المائتين . 0 


نا 


شيء 4 ولو ف | كالحتة وتحرها: وان تسومح فيه في المعاملة بحيث " 0 


بروج فيها؛ لأ المسنامعة الفرفقة لأ وى عانها الاحكاء الشرفتة اد 
الحقيقة في التقدير كونه على التحقيق دون التقريب. 
نعم لو كان النقصان مما تختلف به الموازين» فينقص في بعضها دون 


)١(‏ يحتمل: معاملة. 

(1) نسختنا من المناهج السويّة خالية من هذه العبارة. 

() انظر الخلاف: ج ١‏ ص 0 مسالة88, وغنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص1١١,‏ 
والحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص 84, ورياض المسائل: زكاة الذهب والفضة 
ج40 ص .1١‏ 


(؛) انظر المعتبر: زكاة الذهب والفضّة ج؟ ص 059. ومنتهى المطلب: زكاة الذهب والفضّة ج8 


ص ١ ١١‏ واا١.‏ 
(0) وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص ؟5١.‏ 
(1) في نسخة الشرائع والمسالك: نقص. 


1" جواهر الكلام (ج 66) 


بعض » ففى المحكي عن المعتبر'" والتحرير'" والتذكرة'" ونهاية 
الاحكام "ا والميسيّة! والمسالك'": «تجب الزكأة», وإليه يرجع ما عن 
البيان في الغلات: «لو اختلفت الموازينء فبلغ في بعضها وتعذّر 
التحقيق, فالاقرب الوجوب»!”". 

وكيف كان فهو الأقوى؛ لاغتفار ذلك في المعاملة فكذا هناء 
ولصدق بلوغ النصاب بذلك . ضرورة عدم اعتبار البلوغ بالجميع ؛ لعدم 
إمكان تحققه , فلا إشكال في الاجتزاء بالبلوغ في البعض مع عدم العلم 
لاف الا فى وو لسن الالخضول: الضدق رز للقه المقيع الابييتة وين 
افرط الذى ديلت ادال واف لكر بوسد مل قله 

ودعوى الفرق بصحّة السلب أيضاً فى الْأُوّل دون الثانى» يدفعها: 
منع الصحّة على الإطلاق وإنما يصمح تيدأ في اشن رات 
الإثبات, فإنّه يصمح إطلاقه بالبلوغ بالبعض, كما هو ظاهر في المقام 
وفي أشبار الكرّ وأذرع المسافة وغيرها. 

وتحقيق ذلك: أنه لا إشكال فى انصراف ما به التقدير إلى الوسط؛ 
8ن القالكالكزييق الملية أن له أدزادا مع دق فصوت كل سنا : 
للصدق. 





.074 ص‎ ١ المعتبر: زكاة الذهب والفضّة‎ )١( 

7/١ ص‎ ١ تحرير الأحكام: زكاة الذهب والفضّة‎ )١( 

(؟) الموجود فيها خلاف ذلك كما سياتى. 

(؛) نهاية الإحكام: ما يجب فيه الزكاة ج؟ ص 4١‏ 

(0) نقله عنها في مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص ؟517. 
() مسالك الأفهام: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص1787- 584. 

(/) البيان: زكاة الغلات ص 197. 


وا يي أنه ليس 
بارع ب سا0 ابم به 
الاحتياط ‏ بإطلاق ما دل على أن الزكاة في الذهب مثلاً. خرج منه 
الناقص عن العشرين في - جميع الموازين »ويبقى ما عداه. 

فما عن خلاف الشيخ'" وتذكرة الفاضل!"' من عدم الوجوب 
-للأصل, المقطوع بما عرفت ولأ نه لو صدق الإثبات بالبعض لصدق 
ل يي -واضح 

00 : فقد ظهر لك من ذلك كلّه: أن للذهب نصابين وكذا 
للفضّة . وإن شئت جعلته نصاباً واحداً كلياً؛ بأن تقول: سم عي 
الذهب حتّى يبلغ عشرين» فإذا بلغ ففي كل أربعة قيراطان دائماأً». 
و«لاشيء في الفضّة حتّى تبلغ المائتين» فإذا بلغت ففي كل أربعين 
درهماً درهم دائماً». 

ولكنّ الموافق لما في النصوص التعبير الأوّلء ولعلّه لذلك عبّر به 
الأصحاب. والأمر سهل بعد وضوح المطلوب. وبعد 3 ظهر أن الواجب 
في كل منهما بعد بلوغ النصاب ربع العشر؛ ولذا لو أخرجه مَن عنده 
احد مها يعد العلم الأقهما ل على الضاب الأزلت اجر وان لميعتير 
الجميع . بل ربّما زاد خيراً؛ إذ قديشتمل ماعندهعلى العفو .كماهوواضح. 

( و4 كيف كان فط الدرهم ستةدوانيق, والدانق ثمانحبّات من 


.88 الخلاف: ج؟ ص 6/ مسألة‎ )١( 
.١١١ص (؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضة جه‎ 


١٠6 ج‎ 
١ 


ب" جواهر الكلام (ج 1) 


أواسط”" حبٌ الشعير » في العظم والصّغر والرزانة والخفّةء بلاخلاف 
ا في اتن خ فر 2 [8 7 

بل عن ظاهر المنتهى”" في الفطرة الإجماع على الأوّل بل عن 
ظاهر الخلاف إجماع الأمَّة عليه نحو ما في المدارك من أنه «نقله 
الخاصّة والعامّة, ونصّ عليه جماعة من أهل اللغة»”*. وفي المفاتيح: 
«أنّه كذلك باثّفاق الخاصّة والعامّة ونصٌّ أهل اللغة»”, وفي الرياض: 
«لم أجد فيه خلافاً بين الأصحاب ء وعزاه جماعة إلى الخاصّة والعامّة 
مؤذنين بكونه مجمعا عليه عندهم»'!". 

بل في المفاتيح نفي الخلاف أيضاً عمّا بعد الأول" وفي محكيّ 
المنتهى نسبته إلى علمائنا'؟, وفي المدارك: «قطع به الأصحاب»!", بل 
عن ويالة المعسى فى تتحقيق الأوواض درا ملق عليه ميته وان 
صرّح يد علا ار شرو اويا في الحخدائق؟"".., إلى غير ذلل هن 
كلماتهم المعلوم كفايتها في هذا الموضوع. 





)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: أوسط. 

(") انظررياضالمسائل: زكاةالذهب والفضةج دص .1١‏ ومفاتي حالشرائع: مفتاح 07 ج ١ص .0١‏ 
9 منتهى المطلب: زكأة الفطرة / في قدرها وجنسها جم ص ١١‏ غ. 

ا اجاج ااا ٠‏ مسالة 460. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضة ج 0 ص 5 .١١‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 01 ١‏ ص .00١‏ 

(0) رياض المسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص .1١‏ (0) المصدر قبل السابق. 
() منتهىالمطلب: زكاة الفطرة / في قدرها وجنسها ج8 ص 417. 

.١١4 مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص‎ )٠١( 

.1١ حكاه عنها في رياض المسائل: زكاة الذهب والفضة جه ص‎ )١1١( 

.1١- 1١ الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١ ص‎ )١١( 


تكد ينالو ع حي ا 18/1 


وععه يا عرد السسرييدل مس السر وري البعور لمعه 
أبي الحسن اه : 2. أن و اذوه سه ذوانني» والدانق وزن بت عبات 
والهنة وون حكين شعيرا ف او البيكا. الح لاامن صغاره ولا من 
كباره»١"‏ كما اعترف به غير واحد”". 1 


ج10 


لواحن خم لقان 0 ' هذا عمدة في كشير من الأحكام, :7 
وغاتعق لوردلياة إل اله فهر ريونيله! لأضعا ب النخيد ون راك 


مقبول حتّى كاد يكون إجماعاً. وإن كانت الرواية تخالفه»'" ممّا عساه 
بشعر بالتوقف فيه. 

فى غير فخلت اذاقن عرقت تندوة الرروانة وتوكفا ةنا سمه .سن 
الاثفاق المزيور دليلاً لما هو أعظم منه فضلاً عنه. 

مضافاً إلى ما عن ظاهر الخلاف من إجماع الآمّة على أنّ الدرهم 
نصف مثقال شرعى وخمسه!©. 

ون رسال الفسلي را لندييقا لخهاك تسرويةا للقت عليه داق 
والخاصّة». وفيها أيضاً: «أنّ مما لا.شكٌ فيه أن المثقال الشرعي ثلاثة 
أرباع الصيرفي » فالصيرفي مثقال وثلث من الشرعي»7© 

وفي العدائق أضا ب لتقلذقيين الأضحات وغيرهم أن الدائير 


() من لايحضر ال الفقيه: بادا زناه لوقي 0 الوا 
0025 ٍ 

6ه يستفاد من مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١‏ ص .5١0 5١5‏ 

(؟) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأثمان ج 4 ص 47. 

(:) الخلاف: ج ١‏ ص 74 8١‏ مسألة 16 (النقل بالمضمون). 

(5) حكاه عنها فى رياض المسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص ؟١1.‏ 


مد | حمسا 


سوفن .كلام( :180) 
لم يتغيّر وزنها عمّا هي عليه الآن في جاهليّة ولا إسلام. صرّح بذلك 
جملة من علماء الطرفين. قال الفاضل في النهاية: إِنّ الدنانير لم يتغيّر 
المثقال فبها في جاهليّة ولا إسلام. وكذا نقل عن الرافعي في شرح 
الوخيد 7 9 «وشرحه الآخر لليمني»!". 

(و» يتحصّل حينئذٍ من ذلك كلّه. وممّا سمعته سابقاً في القيراط 
والدينار””: أَنّهِ « يكون مقدار العشرة » دراهم « سبعة مثاقيل » 
شرعيّة أي دنانير» فالعشرون ديناراً التي هي أَوّل نصب الذهب -وزن 
ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم, والمائتا درهم التي هي 
وَل نصب الفضّة _وزن مائة وأربعين مثقالاً. 

وعلم من ذلك: أن المئقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم, كما أن 
الدرهم سبعة أعشار المثقال؛ أي مثقال إلآ ثلاثة أعشاره, فهو مع ثلاثة 
أعشار المققال قال 

بل علم أيضاً: أن الدرهم وزن ثمانية وأربعين حبّة شعيرء والمثقال 
ون ثغائية وستيع نحتة واربعة أسباعهاء كنا هو واضح بأدنى 1 

وغل ذل حال فالمدار في الدرهم والدينار-هناء وفي الدية 
وخيريها دعن هذا الوزن وول طهر سن سابقاً ولاحقاً. فيرجع 
الأنتقص منه والأزيد إليه. فما بلغ به ترتّب عليه الحكم؛ إذ لا إشكال 
6 عندنا في ان العبرة بالوزن لا بالعد, والإجماع بقسميه عليه » وفي بعض 
)١(‏ الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص 89 .4١‏ 


(1) مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص 550. 
(؟) راجع ص 188.... 


هد ين الدراف مسب بح ع تت تت ا 1181 


التسدص انول إتهايد 

والظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن في عصر النبى كل 

قال الفاضل في محكيّ المنتهى: «الدراهم في بدءالإسلامكانت على 
صنفين: بغليّة وهي السود , وطبريّة . وكانت السود كل درهم منها ثمانية 
دوانيق » والطبريّة أربعة دوانيق, فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين 
متساويين: وزن كل درهم متها سئة ذوانيق: فسان وزن كل عتسرة 
دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب »2 كل درهم نصف متقال وخمسه. 
وهو الدرهم الذي قدّر به النبي ييه المقادير الشرعيّة فى نصاب الزكاة 
والقطم ومقدآو الدية والجوية وغير:ذلك1"وتتحوه عن الشجرن ” 
والتذكرة'*» وإنكان لم ينص في الأخير على أنّالنبيّ يا قدّربهالمقادير. 

وفي المحكي عن المعتبر أن «المعتبر كون الدرهم سنّة دوانيق 
بحيث يكون كل عشرة منها سبعة متاقيل, وهو الوزن المعتدلء فِإِنّه 
يقال: إن السود كانت ثمانية دوانيق والطبريّة أربعة دوانيقء فجمعا 
وجعلا درهمين . وذلك موافق لسنّة النبي يييةُ) 0 

لكن في المحكي عن نهاية الإحكام: «والسبب إفيه]1" دأ فى 
صضبرورة ؛الدرهم ستة دوانيق ا نْ غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع 
)١(‏ الكافي: باب زكاةالذهب والفضّة م“ج” ص .0١0‏ تهذيب الأحكام: باب زكاة الفضّة - ١‏ 

ج؛ ص .١17١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب زكاةالذهب والفضّة ح دو ١٠ج‏ 4)ص178١و١11١.‏ 

(1) منتهى المطلب: زكاة الذهب والفضّة ج8 ص .١١4‏ 
() تحرير الأحكام: زكاة الذهب والفضّة ١‏ ص .77١‏ 
(5) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضة جه ص .١١١‏ 


(0) المعتبر: زكاة الذهب والفضة ج ١‏ ص 05195. 
)1١(‏ الإضافة من المصدر ويقتضيها السياق. 


“7< جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الدرهم في عصر النبيَيَْةُ والصدر الْأَوّل بعده نوعان: البغليّة والطبريّة . 
والدرهم الواحد فح التقلقة تمائنة ذو انق سوم ابرق ا يعوو يق 
0 وانهذ ا موانشةة ةو وعدا مى سه | "اودقهويها ايفين وجعار 
كل واحة:دوهماً فى 'زمق يتى أمتة): 
واء جمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الإسلاميّة بها. فاذا 
زادت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالاً. وإذا نقصت من المثقال 
ثلاثة أعشاره كان درهماً: وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل . وكل عشرة 
مثاقيل اربعة عشر درهما وسبعان». 
«قال المسعودي: إِنّما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبع مثاقيل من 
الذهب, لأُنّ الذهب أوزن من الفضّة . وكأنّهم ضربوا مقداراً من الفضّة 
ومثله من الذهب فوزنوهماء فكان وزن الذهب زائداً على وزن الفضة 
بمئل ثلاثة أسباعهاء واستقرّت الدراهم في الإسلام على أن كلّ درهم 
نصف مثقال وخمسه , وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات 
ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك)7". 
وبمعناه في البيان » وفيه: «أنّ ذلك كان بإشارة زين العابدين »7 
وعن 5 لي الأموال التصريح أن «ذلك كان في زمن 
بني امة أيضاً)» 1 
وربّما أشكل ذلك على بعض الناس بِأنّ تقدير الزكاة بالخمسة 





)١(‏ الإضافة من المصدر. 

(") نهاية الإحكام: مايجب فيه الزكاة ج ١‏ ص 58١-71٠١‏ 
(5) البيان: زكاة النقدين ص7 .”١‏ 

(]) الأموا' 8 . 


عوان: حر 


ا الت التي ل 


دراهم لا ينبغى حمله على العرف الحادث. 

وفيه: أنه لا دلالة في شيء ممّا سمعت على انحصار الدراهم في 
#للتويل" اقضاه غلية المع ملتتنها بدو الها دنه جا هو اعضاو الجعافلة 
بهاء وهو غير قادح. على أنه يمكن أن يكوناتقدددر النبى عا للزكاة 
بغير لفظ الدرهم بل كان شيء ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي 
قدّروا به أَئمّة ذلك الزمان» كما هو واضح. 

فلن كل حال فلا ينبغي الإشكال في ذلك؛ فإِنّ الدراهم وإن 
اختلفت إلا أن التقدير بما عرفت. 

وفي المحكي عن كشف الرموز: «أَنّ الدرهم في قديم الزمان كان 
سثّة دوانيق كل دانق قيراطان بوزن الفصّة , كل قيراط أربع حبّات »كل 
عتةاهنة إساع من حكات القدبه الستتعملة الآن فالدرهع تمان 
واريعون عقوو الداق لفان متها :لا دمن اللرهو ركان الدروهم 
في ذلك الزمان بوزن الذهب اربعة عشر قيراطا. فيكون وزن عشرة 
دراهم سبعة مثاقيل , والزكاة إِنْما تتجب فى الدراهم إذا كانت بهذا 
الوزنء فأمّا فى زماننا هذا فالدرهم أربعة دوانيق, كل دانق ثلاثة 
قراريط وحبّة .كل قيراط ثلاث حبّات, فيكون الدانق عشر حبّات من 

وعن السرائر:«روي أنّالدرهم أربعة دوانيق .والدائق ثمانحيّات»”". 

والغرض من ذلك كله: أنّ الدرهم مختلف بحسب الأزمنة: إلا أن 


1 20: ١ كشف الرموز: زكاة الذهب والفضة ج‎ )١( 
الموجود فيها: «والدرهم سيّة دوانيق... وقد روي أيضاً أربعة دوانيق» السرائر: مايجوز‎ )1( 


ع.ع جواهر الكلام (ج )١6‏ 


تب الذي وقع به التقدير_باتفاق الأصحاب على الظاهر -ما عرفت. 
ولعلٌ المرسل عن أبي جعفر”"'هةٍ السابق!" محمول على درهم في 
ذلك الزمان وإن لم يكن به التقديرء بل التقدير للنصاب بالدرهم 
المزبور. والإخراج منه على نسبته , كما أومئْ إليه في خبر حبيب 
الخئعمي المروي في باب علّة وضع الزكاة على ما هي من كتاب 
الكافى قال: «كتب أبو جعفر المنصور إلى محمّد بن خالد _وكان عامله 
على المنسة أن سال أهل النووة عن القسيةف الركاةمن العاتين 
كل ضاوق وروسيعة بود ركو هذ على عوك رسول اله 1 وام 

أن يسأل فيمن يسأل عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمّد ك8 ». 
لقال: فسأل أهل المدينة فقالوا: أدركنا من كان قبلنا على هذاء 
فبعث إلى عبدالله بن الحسن وجعفر بن محمّد 852 فسأل عبدالله بن 
الجنية ققال كما قال المسسفتو هق اهل العدينة #افقال:ها مول نا 
أباعبد الله؟ فقال: إنّ رسول الله ييه جعل في كل أربعين أوقية أوقية, 





الدراهم خمسة دوانيق». 

«قال حبيب: فحسبينأه فوجدناه كما قال » فأقبل عليه عبد الله بن الحسن 
فقال: من أين أخذت هذا؟ قال: قرأت في كتاب أُمّك فاطمة طييه, قال: 
مٌانصرف فبعث إليه محمّدبن خالد ابعث إِليَ بكتاب فاطمة تينا. فأرسل 
إليه أبوعبدالله لهة: ني إنّما أخبرتك أنّي قرأت ولمأخبرك أنه عندي, 


)١(‏ الذي تقدّم هو المرسل عن أبى الحسن لل 
1 في ص 111. 


تحديد الدرهم ببس سمي ل ل يي 72 0 124 


قال حبيب: فجعل محمّد بن خالد يقول لى: ما رأيت مثل هذا قطّ»!". 

قال في الوافي: «إنّ بناء هذه الشبهة وانبعائها على تغيّر الدراهم في 
الوزن بحسب القرونء وقدكانت فى زمن رسول الله وير تعبت بالارقة 00 
وكانك الأوقة | رسع نوها بو ادرف باورا بين الت ضار ررقي 0 
خمسة دوانيق . وكانت الزكاة وزن سئة كما يستفاد من هذا الخبر ء ولعله 
ضاوفي رمن المتصون انا مق كمية فوانق و وصاوف ال كنا لوزن 
سبعة. إن قيل: كما غيّرت الدراهم في الزكاة غيّرت أيضاً في النصب؟ 
قلنا؛ الما كان العْدٌ فى الزكاقيواما النصي:فكانوا ونوتها من خيريعة 1 

قلت: حكي عن بعض الأفاضل فيما كتبه على هذا الخبر: «أَنّ 
الدرهم غير الطبرى والبغلى ‏ على ضروب ثلاثة: درهم زنته ستة 
انام ريس سرض اللى كا سمط واد را يل بود 
النفكةه وورق رهد حمة دوادو وورهه ركه عخيمة أباع الدر 
الشرعي , وهو الدرهم المحدث في زمان المنصور وما قاربه». 

وقرّر الوجه فى سؤال المنصور أنه «لمّاكان المشهور فى عصره أن 
مارت ل الك ال الب اللا حب ل قب 
لفضّة. مع أنّ هذا المحدث لميكن في عصر النبيّ َيه ولم يرد فيه 
رواية, والروايات وردت فى الخمسة دراهم, استفسر عن هذا واستعلم 
حقيقته, ثم طبّق جواب الإماملهة على ذلك»”. 


.007 الكافي: باب العلّة في وضع الزكاة... ح ؟ ج7٠ ص‎ )١( 
ص717؟.‎ ٠١ (؟) الوافي: الزكاة / باب النوادر ذيل ح١ ج‎ 
(؟) الكتب التى بأيدينا خالية من هذا المطلب.‎ 


جواهر الكلام (ج 16) 





م 
لكن عن آخر: «أنّ حاصل السؤال أنّ هذه الدراهم لم تكن في زمن 
النبي يَيَوٌ فكيف صار المائتان نصاباً ألا زكاته خمسة دراهم؟». 
«وحاصل الجواب: أنّ النبئّييْةُ جعل النصاب الأوّل أربعين 
أوقية , زكاتها أوقية , وكان هذا القدر المخرج أي الاوقية -وزن سبعة 
دراهم فى زمن النبى كله ٠نم‏ زيد في قدر الدرهم فصار وزن ستة 
دراهم , لأن كانت الدراهم”" بعد النبىَّةُ خمسة دوانيق» ثم صارت 
الأوقية وزن خمسة دراهم بعد أن زيد دائق في الدرهم. فالنصاب 
الأول وزن خاصٌ لم يتفاوت». 
«نعمكان هذا القدر في زمن النبى عي مائتين وثمانيندرهماءثمٌ صار 
00 .ثمٌ صار مائتين؛ فالنصاب قد نقص في عدد الدراهم , 
والدرهم قد زيد فى قدره, لكن نسبة المخرج إلى النصاب لم تتفاوت»'!". 
ااه ولا أظنّ أنه يخفى عليك شيء بعد الإحاطة بجميع ما ذكرناه, 
والله أعلم. 
« و4 كيف كان ف« من شرط وجوب الزكاة فيهما 4 مضافا إلى 
بلوغ النصاب ١‏ كونهما مضر وبين 4 من سلطا ن الوقت اوممائله ل« دنانير 
او" دراهم منقوشين 4 بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به بعضهم!*. 
)١(‏ كذاء ولعله في الأصل: لأنّ الدراهم كانت... 
(5) الكت التو نينا جلاعن هذا الموللس. 
١‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: و. 
)ع( رياض المسائل: زكاة الذهب والفضة ج00 ص 5م - 80 مسكيد التسعة: زكاة النقدين 
عا صن 10 


اعتبار سكّة المعاملة فى النقديت سسسب لايس 


بل في الغنية''"" والتذكرة”" والمدارك!» ومحكيّ الانتصار ا" 
الإجماع عليه وإن زاد فى الأُوّل: «أو سبائك فر بسبكها من الزكاة» 
الذي هو بمعنى ما في الوسيلة من «كونهما مضر وبين منفو شين أو في 
حكم المضروب المنقوش»7؛ لأنّ المراد من الشرط -كما في شرح 
اللمعة للاصبهانى_كونهما كذلك فى الجملة. 

لكن لا يخفى عليك ما فيه من اقتضائه وجوب الزكاة في 
المسبوكين لا بقصد الفرار. نعم الذي يمكن تحصيله من الإجماع: عدم 
الوجوب في غير المضروب المنقوش أصلاً. والمسبوك منه لا بقصد 
الفرار. ولعلّه المراد له بل ولغيره ممّن حكى الإجماع؛ لما تعرفه إن شاء 
الله من كقرة المخالفين فى المسوك قرارا. 

وحينئذٍ فهو الدليل على المطلوب. 

مضافاً إلى خبر علىّ بن يقطين عن أبي إبراهيم (صلوات الله عليه): 
«... وكل ما لم يكن ركازأ فليس عليك فيه شىءء قال: قلت: وما 
الركاز؟ قال: الصامت المنقوش...»". 

بل ومضمر مرسل جميل: «ليس في التبر زكاة, إنما هي على 
)١(‏ ينبغي ملاحظة الغنية (بخطه رحمه الله تعالى). 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأول ص8١١.‏ 

() تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفصّة جه ص8١١-11١١.‏ 

(5) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص .١١6‏ 

(0) الانتصار: مسألة ؟١٠‏ ص .١١8‏ (1) الوسيلة: زكاة الذهب والفضّة ص؟١.‏ 
(0) المناهج السويّة: زكاة النقدين ورقة ١١‏ (مخطوط). 


(8) الكافي: باب أنّهليسعلىالحلي... زكاةح 8ج اص 018. تهذ يبالأحكام: باب ازكاةالذهب 
/اس ؟ ص 8. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح؟ ج1 ص .١04‏ 


7< جواهر الكلام (ج )١6‏ 





0) 


ابوج الذراهدة 
دور عن أبي عبد الله وأبي الحسن له (". 
وإلى ما دل على نفيها عن السبائك والحلىيّ والنقار والتبر من 
الأخبار. وهي كثيرة 0 
والغرا دمن النققن ١‏ ته ركو اسيك المعائلة» كات عليه غير 
واحد!“. بل هو من معقد إجماع المداركء بل هو المنساق من غيره 
١‏ أيضاً حتّى خبر ابن يقطين . بل قيل: «لعلّه يفهم ذلك من تعبير الأكثر 
© «الدرهم والديا فزعو وسه د يذل عليه الخبران المزيوران. 
نعم لا يعتبر دوام ذلك فيها ؛ بل يكفي حصول المعاملة بها سابقاً وإن 
هجرت بعد ذلكء كما صرّح به جماعة'' منهم المصتف , ؛ فقال: «أوما 


كان يتعامل بهما 4 بل لم أر فيه خلافاً كما اعترف به في محكيّ 
ولا فرق في السكة بين الكتابة وغيرهاء ولا يبن كونها سكة إسلام 


)١(‏ الكافي: باب أنه ليس على الحلي... زكاة ح1 جا ص018. تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة 
الذهب ح 4ج 4ص 7. وسائل الشيعة: الباب8/ من أبواب زكاةالذهب والفضّة م7 جاص .١106‏ 

(1) تهذيبالأحكام: باب ازكاةالذهب ح١‏ ج 4ص 7 الاستبصار: باب؟ الزكاةفيسبائكالذهب 
والفضّة ح غج "ص /. وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب زكاةالذهب والفضّة ح 0 ج 4ص .١107‏ 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 و4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص ١04‏ و101١.‏ 

(؛) كالعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط الخاصّة م١‏ ص 70 والشهيد الثاني في الروضة: 
الزكاة / النقدان ج ١‏ ص "١‏ والبهبهاني في مصابيحالظلام: شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص١‏ 4. 

(0) كما في المناهج السويّة: زكاة النقدين ورقة ١5‏ (مخطوط). 

(1) كالعلامة في الإرشاد: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص ,58١‏ والبحراني في الحدائق: في 
زكاة النقدين ج١١‏ ص 84. 

(0) رياض المسائل: زكاة الذهب والفصّة جه ص 8060. 


اعتبار سكّة المعاملة فى النقدين ا ا 


أو كفر. كما صرّح به غير واحد””؛ للإطلاق نصّاً وفتوى ومعقد إجماع. 
بل قال كيف الاسمهاف انه لأافوق .بين القديعة اليد 
والإسلاميّة وغيرهاء وبقاء الأثر مع بقاء المعاملة فيها وعدمه. والصافية 
والمغشوشة, وإلغاء السكّة وعدمه. وعموم الأماكن وعدمه. ولا بين 

نعم قال بعد ذلك: «ولو كان سكة غير سكّة سلطان الوقت؛ فإن 
عمّت بها المعاملة فكسكة السلطان , وإلا فلا اعتبار بها»'". وفيه بحث. 

وأمّا ما ذكره غير واحد من الأصحاب'" _من عدم الزكاة فى غير 
المنقوش ولو جرت المعاملة به؛ بل في المدارك! ومحكيّ الذخيرة”" 
نسبته إلى الأصحابء مشعرين بدعوى الإجماع عليه فيمكن أن 
يكون مستنده الأخبار السابقة , مع أنه لا يخلو من بحث أيضاً. 

وكذا لا زكاة فى الممسوح على ما نصّ عليه في الروضة”, لكن قد 
فافقسن: ببقاء اسم الدرهم والدينارء وإطلاق الزكاة فى الذهب. 
والاستصحاب. والوصف بالمنقوش في خبر ابن يقطين!"-مع أنه جار 


)١(‏ بالنسبة للتعميمالأوّل انظر الروضةالبهية: الزكاة/النقدانج "ص 5١‏ ومستندالشيعة(للنراقي): 
زكاة النقدين ج1 ص ١5١‏ وبالنسبة للتعميم الفاني انظر حاشية إرشاد الأذهان (ذيل 
غايةالمراد): زكاة الأثمان ج١‏ ص 147, ومجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأثمان ج؛ ص 85. 

(؟) كشفم الغطاء: الزكاة / في النقدين ج؛ ص17١.‏ 

() كالكركي في جامعالمقاصد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج” ص؟1. والخراساني في 

'الكفاية: زكاة النقدين ج١‏ ص .١74‏ 

(؛) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص6١١.‏ 

(0) ذخيرة المعاد: زكاة الأثمان ص 479. 

(1) الروضة البهية: الزكاة / النقدان ج ١‏ ص ."١‏ 

(/0) تقدّم في ص ."١7‏ 


01 
١6 ج‎ 
04١ 


.لم جواهر الكلام (ج )١6‏ 





مجرى الغالب فيما فيه المعاملة في ذلك الوقتء. ومع قوّة الظَنّ بارادة 
الكناية بذلك عن الدراهم والدنانير لم يعلم حجّية الوصف فيما زال 
عنه الوصف. 

ويمكن أن بريد الممسوح أصالة لا غازضا: فيكون عين ما سمعته 
من المذ ارك و لاتكالنة نمحيهد نا عم عن كفا الاساة ادل : 

ولو كان النقش لغير المعاملة ثم اتَخذ بعد ذلك لهاء فالظاهر تعلّق 
الزكاة , مع احتمال العدم ‏ من غير فرق يينكون الاتّخاذعن ضر ب سلطان 
وبين غيره, ولعلٌ لفظ «الضرب» في كلام الأصحاب جرياً على الغالب. 

ولو ضربت للمعاملة لكن لم يتعامل بها أصلاًء أو تعومل بها تعاملاً 
لم تصل به إلى حدٌّ تكون به دراهم أو دنانير مثلاًء لم تجب الزكاة للأصل 
وغيره, وعلّه إليه أومأ في جامع المقاصد بقوله: «وينبغي أن تبلغ 
برواجها ان تسمّى دراهم ودنانير»'". 

ولوانّخذ المضروب بالسكة للزينة كالحليّ وغيرهاء ففى الروضة'" 
وشريعيها الااصبهات "قزاله :تدك الدك نزاوه الأتهاة أوونتسه فى اق 
بوانت اداه سد على وعيه سفنت الاق لاد قر الستسيعاب 
الذي به يرجح الإطلاق المزبور على ما دل على نفيها عن الحلىٌّ» وإن 
كان التعارض بينهما من وجدء بل يحكم عليه؛ لأنّ الخاصٌ وإن كان 
استصحاباً يحكم على العاءٌ وإن كان كتاباً. مضافاً إلى ما قيل من أن 
)١(‏ جامع المقاصد: الزكاة / الشرائط الخاصّة بج ص 17 


(1) الروضة البهية: الزكاة / النقدان ١‏ ص .7١‏ 
(6) المناهج السويّة: زكاة النقدين ورقة ١4‏ (مخطوط). 


اعتبار الحول فى النقدين سلس اام 


«المفهوم من نصوص الحلي 7" المعدّ لذلك أصالة»'". 

ودعوى ظهورها في جعل الدراهم والدنانير حليّاً فلا تقبل 
التخصيص حينئذٍ . واضحة المنع . كدعوى ترجيح نصوص الحلىّ 
باشتمالها على التعليل لها باقتضاء الزكاة فيها عدم بقاء شىء منهاء أو ما 
هو كالتعليل ؛ ضرورة أنه _بعد تسليم كونه علّة لا حكمة أقصاه العموه 

لعو لو القت توي لذ تقاة عن شوو وديف لتقن العايلة ييا 
انج عدم وجوب الزكاة فيها حينئذ؛ لانتفاء الشرط الذي هو المعاملة 
بصنفها , وليس ذا كالمهجورة التي قد حصل التعامل بصنفها سابقاً. كما 
هو واضح. والله أعلم. 

ف#و* من شرط وجوبها فيهما أيضاً: حول الحول حتى يكون 
النصاب موجوداً فيه أجمع 4 بلا خلاف أجده فيه, بل الإجماع 
شيميه عل كايو النضوسن 0 التافله هموما ومتهوضا نهنا 1 

ومن الواضح كو نالمفهوم منهما بقاء شخص النصاب في تمام الحول ٠‏ 
(للواتس قي النانبأر دلق اغيان النضاب نميه ا متي 

جنسه. لم تجب الزكاة 4 خلافاً الشيخ فأوجبها مع التبديل بالجنس*/ 


.١0 وسائل الشيعة: انظر الباب 4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ج1 ص7‎ )١( 

(؟) كما في المناهج السويّة (انظر الهامش قبل السابق). 

(6) انظر غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأَوّل ص8١١.‏ ومدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة 
جه ص7١1,‏ ومصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١06‏ ج ٠١‏ ص06. ورياض 
المسائل: زكاة الذهب والفضة جه ص 417. 

(4) وسائل الشيعة: انظرالباب ١6‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة مج ص .١19‏ 

(6) المبسوط: زكاة الغنم ج١‏ ص 597. 





وقد عرفت ضعفه سابقاً .كما أُنّك قد عرفت أيضاً عدم الفرق بين فعل 
ذلك للفرار وغيره”" لاطلاق الأدلّة . وأنّ الخلاف فيه ضعيف كسابقه. 

« وكذا» يشترط أيضاً: التمكّن من النصاب تمام الحولء ف لو 
منع من التصرّف فيه سواء كا ن المنع شرعيّاً كالوقف » بناء غدلي 
صحّة وقف الدراهم والدنائير للزينة 9 والرهن, أو قهريّاً كالغصب» 
فلا زكاة كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً» بل لا ينبغي للمصنف ذكر ذلك 
هنا ؛ ضرورة عموم هذا الشرط لكل ما تجب فيه الزكاة» وقد قدّمه في 
الشرائط العامّة'". فلاحظ وتدبر. 

و4 كك كاك نقد اطزى ااعديما فكرنا المع لاحب لد كاة نن 
للخل مهللا 1015 كالتعواو للمرا#وسلنة السيك [الرتجيل» او 
جتنا كالغلخال الرجن.والضطقة الغراة :وكا ل وانى المتكذة 
ف الذي والففة وا لاق اليو لو غواك يتنهم #الاهلات احده 
في شيء من ذلك بيننا”© إذا لم يكن بقصد الفرارء بل الإجماع بقسميه 
عليه!, وهو الحجة. 

نطافا الل الفواصن الا ققويتها الخاضينة للركاة فى غبر ذلك 

وإلى خبر رفاعة: «سمعت أبا عبداللهة -وسأله بعضهم عن الحليّ 
)١(‏ تقدم في ص 1/1 1... 
)١(‏ في ص 87... 
(؟) ليست هذه الكلمة في نسخة الشرائع والمسالك. 
(4) انظر ريا ضالمسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص 84. 
(5) انظر الانتصار: مسألة ٠١١‏ ص4١1.‏ وغنية النزوع: الزكاة / الفصل الأُوّل ص8١1١.‏ 


وتذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص8,١١‏ - .,١١5‏ ومدارك الأحكام: زكاة الذهب 
والفضة 0 ص .١١0‏ 


الزكاة في الخلي + تت _ سس بيببببب اي 
فيه زكاة؟ _قال: لا وإن بلغ مائة ألف)27. 
ونحوه خبر أبى المحسن'" عنهيُةٍ أيضاً. وزاد: «وأبي يخالف 


0 


الناس فى هذا» 
وقال هوه أيضاً في مرسل ابن أبي عمير: «زكاةالحليّ أن يعار»!» 
وله الحلبى تعن الخلق فسركاء لقال لاق" , 
وقال أبوإبراهيم اف في 0 ابن يقطين: «فأمًا الحليّ فإنّهِ ليس في 7 

شيء منها وإن كثر الزكاة»'"... إلى غير ذلك من النصوص التي لا بأس 

بدعوى تواترها. 
« وقيل » والقائل الشيخ" فيما حكي عنه: «١‏ يستحبٌ فيه »4 أي 

الحليّ المحرّم «الزكاة 4 ولم نقف له على مأخذء بل ولا عليه في 

الحلي المحلل عدا ما سمعته من ان زكاته إعارته. 
نعم في التذكرة: «أطبق الجمهور كاقّة على إيجاب الزكاة فيه ؛ لأنّ 


)١(‏ الكافي: باب أنه ليس على الحليّ... زكاة 4 ج7 ص0818 . تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة 
الذهب ح8 ج )ص8 وسائلالشيعة: الباب 4 من أبواب زكاةالذهب والفضّة ح؛ جاص .١107‏ 

(1) في متن الوسائل: أبيالحسن. 

() تهديت الأحكام: :باب ١‏ زكاة الذهب ح ١١‏ جء ص8 الاستبصار: باب ١‏ زكاة الحليّ ح ؛ 
ج ١‏ ص8, وسائل الشيعة: الباب 4 من ابواب زكاة الذهب والفضّة ح/ ج14 ص .١617/‏ 

(4) تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ح ٠١‏ ج؛ ص8, الاستبصار: باب" زكاة الحليّ ح؟ 
ج ١‏ ص 7 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب زكاة الذهب والفضة ح ١‏ ج؟ ص .١04‏ 

(0) الكافي: باب أنه ليس على الحلي... زكاة ١‏ ج7٠‏ ص017., تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة 
الذهب ح4 ج )ص 8, وسائ ل الشيعة: الباب4 من أبواب زكاةالذهب والفضّة لاج حص .١1017‏ 

(1) الظاهر أنّ هذه العبارة ليست من كلام الإمام مفلا انظر تهذيبالأحكام: باب؟ زكاة الذهب 
حلاج؛ ص 8. 

(/؟) الجمل والعقود: ما يستحبٌ فيه الزكاة ص .٠١١‏ 


اايببلبب أت ا تبس و | شن الكادام 7ج 16 


المحظور شرعاً كالمعدوم حمّاً. ولا حجّة فيه؛ لأنّ عدم الصفة!" غير 
مقنضٍ لإيجاب الزكاة» فإنّ المناط كونهما مضر وبين سمه المعاملة»" 

كها أ نّ فيها أيضاً: «قال الشافعي في الجد يد: تجب الزكاة في الحليٌ 
المباح , وبه قال عمر وابن مسعود وابن عبّاس وعبدالله بحن حمر 
واب نالعاص رسعيد بن المسيّب وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد. وجابر 
ابن يزيد”" وابن سيرين والزهري والثورى وأحمد 5 رواية وأصحاب 
الرأأي»*» ولعلّه كذ إليهم أشار بقوله: «وأبي يخالف الناس في هذا» في 
الخبر السابق. 

وبالجملة: لا إشكال فى شىء من ذلك عندنا؛ لفوات الشرط الذي 
تدع رفك كما الى :قد عر فك التعال فى الدراهم بوالقازاتتر اد ميغلت 
عام ترف الندال إن ام اننا عاك قدي اوق في ين لقا 

ووكذا لذ ركاففن السائق » التهده يمو الذهب د وانقار» 
التي هي قطع الفضّة غير المضروبة 9 والتَبْر 4 الذي هو غير المضروب 
من الذهبء أو تراب الذهب قبل تصفيته. بلا خلاف أجده فيه!” مع عدم 
قصد الفرارء بل الإجماع بقسميه عليه". والنصوص”"وافية الدلالةعليه. 


)١(‏ في المصدر :الصنعة. 

(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضة جه ص ؟١7١.‏ 

(؟) في المصدر: زيد. 

(؛) انظر الهامش قبل السابق: ص .17١- ١7١‏ 

() انظر الحدائق الناضرة: في زكاة التقدين ج١١‏ ص 47. 

() انظر غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّل ص8١1,‏ وتذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة 0 
ص8١١- 1١9‏ ومدارك الأحكام: زكاة ة الذهب والفضة جه ص .١١60‏ 

(/) انظر وسائل الشيعة: الباب لين ابوانن زكاة الذهب والفضّة ج1 ص 5 .١0‏ 


الؤزاريسن انو الما تبت يب ل مهب حك 101 +1 


نا 


ا إذا قصد _بالسبك للدراهم والدنا بيه ان عبواية علد ب القدران 1 


من الزكاة, فالمشهور بين المتأخَّرين'" سقوط الزكاة, بل في الرياض"" 
نسبته إلى عامّتهم , كما أنّ عن جماعة'" حكاية الشهرة المطلقة على 
ذلك بل فى المفاتيح: «أَنٌّ القول بالوجوب شاذ20. 

9( وقيل » والقائل الصدوقان" والمرتضى" والشيخ" وابنا 
زهره 0ن السبق ل وإذا 

عي ب وس 

وعن المفيد أن حكاه رواية'”, بل عن الانتصار الإجماع عليه 
وعلى مثله إذا بادل جنساً بغيره, وسأل نفسه عن خلاف ابن الجنيد في 


)١(‏ كما في الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص11. 

(؟) رياض المسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص7. 

(*) كالكاشاني في المفاتيح (انظر الهامش اللاحق) والسبزواري في الذخيرة: زكاة الأنعام 
ص .45١‏ والبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 5١1‏ ج ٠١‏ ص4 .,٠١‏ وجعله اشهر الاقوال 
في مدارك الأحكام: زكاة الأنعام ج 0 ص 1". وفي زكاة الذهب والفضّة ج0 ص ١١٠١‏ نسبه 
إلى اكثر الأصحاب. 

(؛) مفاتيح الشرائع: مفتاح ١١7‏ ج ١‏ ص .١11١‏ 

(0) نقله عن الوالد في مختلف الشيعة: الزكاة / من تجب عليه ج؟ ص ٠01‏ وقاله الابن في 
المقنع: باب زكاة السبائك ص .١137‏ 

(1) جم لالعلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الدراهم والدنانير ج؟' ص 0/. 

(/) الخلاف: ج؟ ص07 مسالة 1 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّل ص .١١8‏ 

(9) الوسيلة: زكاة الأموال. وزكاة الذهب والفضّة ص؟١؟١‏ و7؟١.‏ 

(١٠)إشارة‏ السبق: كتاب الزكاة ص .٠١9‏ 

(١١)المقنعة:‏ زكاة الذهب ص .١170‏ 





السبك. وأجاب: بأنّ الإجماع سبقه ولحقه'". بل عن ظاهر الخلاف”" 
والغنية'" الإجماع عليه أيضاً. 

ولعلّ ذلك هو الحجّة لهم بعد: موثق محمّد بن مسلم: «سالت 
أباعبدالله ايه عن الحلي فيه الزكاة؟ قال: لا إلا ما فر به من الزكاة»!2. 

وقوك مغاو ني معنا ز عله كا قلت الده الرجمل ندل لأهاله 
الل من جانة ديفا ربوالنائى ينار دوارائى قد قلت الونايد فداه 
الأكاة؟ قال: لنيى فيد وكا: قال فلك فاته ويه من ال2؟ فقالة إن 
كان فرٌ به من الزكاة فعليه الزكاة, وإن كان إنما فعله ليتجمّل به قليس 
عليه زكاة)»20. 

ومونّق إسحاق بن عكار رسانك انا إبراهيم ل عن رجل له مائة 
درهم وعشرة دنانيرء أعليه زكاة؟ فقال: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه 
الزكاة...6". ولم نقف على غيرها كما اعترف به بعضهم. 

لكنّها قاصرة عن معارضة غيرها ممّا دل على السقوط: 


.5١9 ص‎ ٠١8 الانتصار: مسألة‎ )١( 
.11 الخلاف: ج؟ ص07 مسألة‎ )١( 
.١؟8و‎ ١١8ص غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّل. والفصل السابع‎ )5( 
ج: ص 4. الاستبصار: باب زكاة الحليّ حة‎ ١١ تهذيب الأحكام: باب؟ زكاة الذهب ح‎ )4( 
.١717؟ من ابواب زكاة الذهب والفصة ح ج4 ص‎ ١١ وسائل الشيعة: الباب‎ ١8 ص‎ ١ 
1١ح تهديب الاحكام: باب ؟ زكاة الذهب ح١١ ج؛ ص 1. الاستبصار: باب ” زكاة الحلىٌ‎ )0( 
ص وسائل الشيعة: أورد صدره في الباب4 من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح1,. وذيله‎ ١ ج‎ 
و117.‎ ١017 في الباب 1 منها 1 ج1 ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب 4 الزيادات في الزكاة ح؛ ج؛ ص 44. الاستبصار: باب ٠١‏ 
الجنسين إذا اجتمعا فنقص... ح 4 ج ١‏ ص .4٠‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب زكاةالذهب 
والفضة م" ج؟ ص .١0١‏ 


الأران هنا( كا _الشولقة سح و حيبي ل 


لين ليام وو يعدي ل »كل مالميحل عددك علي خ 
الحول فليس عليك فيه زكاة » وكل ما لم: بكو كاذ الب لاف ين 
هىء ع قلنقة وما الركاز؟ قال« الضيافت المتقوس رفة افتال» ذا روت 
ذلك فاسبكه؛ ؛ فإنه ليبس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة»7". 
وحسن هارون بن خارجة: «قلت لأبي عبد الله ية: إن أخي يوسف 
ولك ليوك عذال اضاف كنها اموا لك كر وروا اتدل العا سيك اراد 
دقفب من الكاة» اعتليه الركاة؟ قنال لسن على العيلة ركاف 
ونا ادل على اسه فو النقضا و يتن :ويظتعه وداعه لقرية فك اش | كتير 
ممّا يخاف من الزكاة»7". 
ورواية عمر بن يزيد: «قلت لأبي عبدالله ليِةِ: رجل فر بماله من 
الركاق فاشترف بيه ارظينا اونذاراء اعليه فيه كر ء؟ فقال: لا:ولى عله 
حقّ الله أن يكون فيه»””" 
وريد ا ذلك للدي لأاض ]دو عبموع زولا يدا لكي امبو لكتي” 
)١(‏ الكافي: باب أنه ليش على الحلى... زكاأة 2م 06 ص ,.0١8‏ تهد يب الأحكام: باب ” زكاة 
الذهب ح/ج 4 ص 8. وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب زكاةالذهب والفضّةح "اج اص .١04‏ 
(؟) الكافي: باب أنه ليس على الحليّ... زكاة ح/ ج؟ ص018. علل الشرائع: باب 17 ح١‏ 
ج؟ ص ,7١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح؛ جة ص .١1١‏ 





)2 الكافي: باب من فد يماله منالزكاةح ١ج‏ “ص03 6., من لا يحضرهدالفقيه: يمان لمر د 
ا ل ض 1 وسائل الشيعة: الباب١١‏ من ابواب زكاةالذهب والفضةح اج اص .١161‏ 


(غ) سورة محمد: الآية 31 


256 


وض جواهر الكلام (ج 1 


ونصوص عدم الزكاة فيما لم يحل عليه الحول جامعاً الشرائط؛ كصحيح 
اللعتاكاة ا :سمو وار 15لا فى العررف و القير الل ومحينه خرف 
السوم طول الحول”*, وحسنه الثالث الدالٌ على اشتراط بقاء النصاب 
في الدراهم طول الحول!* 
21 وصحيح علي بن يقطين سأل أبا الحسننَهْةِ: «عن المال الذي 
> لاتعمل :بدولة يقلب: فقال: يلزه الركاةاقى كل سنة إلا أن :بسيلف 51 
ونصوص الحليّ السابقة”, وصحيح زرارة الوارد في الغلّة الكثيرة 
بن اماف ل ال بروقير القاين صوص الى لاد ننه بين د 
ا 1 
على أنّ نصوص الخصم لا صراحة في خبر محمّد بن مسلم منها؛ 
لأنّ ما «فيه الزكاة» أعمّ من الوجوب والندب , والخبران الآخران وإن 





)١(‏ تهذيب الأحكام: : باب ٠١‏ وقتالزكاة ح ١5‏ ج؛ ص .4١‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم العوامل 
في الزكاة ح ١‏ ج ١‏ ص 77, وسائل الشيعة: الباب / من أبواب زكاة الأنعام ١‏ ج91 ص١17١.‏ 

(؟) ف ىالمصدر: «عن زرارة وعبيد بن زرارة 0000 

(5ااالكاق اب أن الصدفة فى الفس مله اده اتات اهلاني الالجكام ياه ا 
وقت الزكاة ح ١4‏ ج 4ص ١‏ غ. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاةالغلاتح ١ج‏ قص .١1114‏ 

(4) تقدّم في ص08١.‏ 

(5) الكافي: باب المال الذي لايحول عليه الحول.. ..ح 4 ج؟ ص 010, تهذيب الأحكام: 
باب ٠١‏ وقت الزكاة م ؛ ج؛ ص 760, وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضّة 
ح١‏ جو ص؟101. 

(1) الكافي: 007 ليس على الحلئ... زكاة ح 0 ج "١‏ ص018. تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة 
الذهب ح 0 ج 4 ص /. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاةالذهب والفضّةح ١ج‏ ص 177. 

(0) في ص7١5.‏ 

(4) تهذيبالأحكام: باب 4 7الزيادات في الزكاةح ؟ج 4ص 15.الاستبصار: باب ٠١‏ الجنسين إذا 
اجتمعا فنقص... ح "'ج اص 14 وسائل الشيعة :الباب من أبواب زكاةالغلات ح ١ج‏ اص .1١‏ 


القرَان هين لكا لبيك جت >  #  -_-_#‏ # عي 77ر2 اا 


اشتملا على لفظ «على». لكن يمكن عود الضمير فيهما إلى المال. 
فتكون حينئذ بمعنى «في». 
بل في التهذيب حمل خبري الحلىّ منها على الفرار بعد الحول, 
وقال: «ليس لأحد أن يقول: إِنّ هذا التأويل لا يمكنكم؛ لأنّ الخبرين 
تضمّنا أن السائل سأل (عن الحليّ هل فيه الزكاة أم لا؟ فقال: لا إلا ما فر 
به من الزكاة) ومايجعله حليّاً بعد حلول الحول لم تجب الزكاة فيه , وإِنّما 
وجب قبل أن يصير حليّاً , فإذاً لا معنى لإخراج بعض الحلىّ من الكل». 
«لآنّ قولهيْةٍ حين سأله السائل (عن الحليّ هل فيه زكاة أم لا؟ 
فقال: لا) قضى"" أن كل ما يقع عليه اسم الحليّ لا تجب فيه الزكاة, 
سواء صيغ قبل حلول الوقت أم بعد حلوله؛ لدخوله تحت العموم, 
فقصدحقُةٍ بذلك إلى تخصيص البعض من الكل , وهو فيما قدّمناه ممّا 
صيغ بعد حلول الوقت»". 
بل استدلٌ على ما ذكر من الحمل بما في صحيح زرارة ومحمّد عن 
الصادق نيِةٍ: «أيّما رجلكان له مال وحال عليه الحول فإنّه يزكّيه , قلت 
لوقا ذم ووعتنة قبل خله شور أو بوهيو اأقال: لل عليه ته ابد 
«وقال زرارة عنههة: إِنّما هذا بمنزلة رجل أفطر في شهر رمضان ‏ */ 
يوماً في إقامته, ثم يخرج في آخر النهار في سفرء فار سس لك ١‏ 
إيطال الكفارة التي وجبت عليه , وقال: إِنْه حين راى الهلال الثاني عشر 
وجبت عليه الزكاة , ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك لجاز ولم يكن عليه 
)١(‏ في المصدر: اقتضى . 


(؟) تهذيبالأحكام: باب؟ زكاة الذهب ذيل ح ١١6‏ ج؛ ص .٠١‏ 
() في الكافي ومتن الوسائل: بيوم. 


فى ميناراة مو حرج م أفطرء إِنّما لا يمنع ما حال عليه الحول'". فأمًا 
مالم يحل عليه فله منعه, ولا يحل له منع مال غيره فيما قد حل عليه». 

والظاهر من قولهقِةٍ: «هذا» الاشارة إلى قوله: «أيّما رجل كان له 
مال وحال عليه الحول فإنّه يزكيه» والصواب «ثُمّ وهبه فإنّه يزكيه». 
وأعله سقطات كتمة راقة وهية) من قلم النقاخ» او اكنق ضنها عدلالة 
مابعدها عليها. 

لقال ززاوة قلق لسدوسل كانت لنتهاتدا ره شوهيها اسعض 
اكوانة اونولفه أو اهله قزارا وامن' الر نفدل :لمق بعلها قسن 
كانه انافك الغو الفا عع قوف لعلبها الغرل ووحوت عله 
فيا اق 1 

«قلت له: فإن أحدث فيها قبل الحول؟ قال: جائز ذلك له قلت: إِنْه 
في بها من الزكاة؟! قال: ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها , 
فقلت له: إِنّه يقدر عليهاء فقال: وما علمه أنه يقدر عليها وقد خرجت 
من ملكه؟». 

وقلكه قله وقعها البديعلى قرط ءققال: له 3 ستاهاهية ارت 
الس ويل القوكة وطيين !ل ككا ناو تداك ان دوكنوب نيت الورك 
وتمضي الهبة ويضمن الزكاة؟ فقال: هذا شرط فاسد, والهبة المضمونة 
ماضية , والزكاة ة لازمة عقوبةً لهء ثم قال: إِنّما ذلك له إذا اشترى بها داراً 
أو ارضا او متاعاأ». 

«ثمٌ قال زرارة: قلت له: إِنّ أباك نك قال لي: من فر بها من الزكاة 





الأزان هنال كاة بالبيك سيب ع ا 


فعليه أن يؤّديهاء فقال: صدق أبى: عليه أن يؤْدى ما وجب عليه, وما 

انه قال ارايت لو ان رعذ اغمي عليه يوماً ثمّمات فذهبت صلاته. 
أكان عليه وقد مات 5 يؤديها؟ قلت: ل" إلا أن نكوي أفاق من يومه.2 
نم قال: لو أنّ رجلاً مرض في شهر رمضان نم مات فيه أكان يصام عنه؟ 
قلت: لاء قال: فكذلكالرجل لا يؤدّي عن مالهإلآماحالعليه الحو ل" 

فإنّ ذيله صريح في إرادة الفرار بعد الحول, وما فيه من العيال 5 0 
السابق في الهبة غير قادح. 

فقن الذري عن لك فقي انقضا والموتضى من ان ززانق اليد قد 
لسك اكمار وويفيهى )لتساك ضقن انها لتر كا عله و اذه 
بماله. وبإزاء تلك الأخبار ما هو اظهر منها واقوى واولى واوضح 
طريقا #تفنقن ان الركاة تازمه موس عدا تضعو مو تاك 
الأخبار أنّها لا تلزمه على التقيّة؛ فإنّ ذلك مذهب جميع المخالفين, 
ولاتأويل للأخبار التى وردت بِأنّ الزكاة تلزمه إذا فرّ منها إلا إيجاب 
الركاة»:فالعمل بهذه الأخبار أول © 

وق مطاف الى مغر فقايت | تيمك جلها نعل اللنمب وهنا 
نسبه إلى جميع المخالفين لم نتحقّقه. نعم هو منقول عن الشافعي 


)١(‏ في الوسائل بعدها: قال. 
ان ا 0 2 لاي 00-0 
0 ا 


جواهر الكلام (ج 1) 





فض 


وأبي حنيفة! ", والمحكي عن أحمد ومالك الوجوب' والمشتهر فى 
زمن الصادق اج كما قيل!'' مذهب فاللقه نيو اولك عالقنة: 

كل ذلك قافا إن عدم لود مذهب القائلين بعدم السقوط 
بالفرار أنه بالنسبة إلى جميع افراده بالسبك والإاتلاف وغيرهماءاو 
عاق :الحد يوا باليية الى مله الفران أو كل سيحة دوا هاه 
لابتدا ء تملك المال على وجدٍ لا تنعلّق به زكاة فراراً منها اام يها 
لو ملكه كذلك : م أراد الفرار بإعدام شرط أو إيجاد مانع. 

والمحكي عن المرتضى لله“ أَنّه تعض للسبك خاصّة -كابن 
زهرة فى الغنية!*' والحلبى فى الإشارة”_أو مع إبدال الجنس بغيره. 

وعن اقتصاد الشيخ أن «من فرٌ في الغللات بنقصها عن النصاب 
لم تسقط عنه» "١‏ ولم يتعردض لغير ذلك. 

وفي الوسيلة لغير المنقوش المضروب”/. 

وقال في الخلاف: «من كان معه نصاب فبادل بغيره, لا يخلو: إِمّا أن 
يبادل بجنس مثله -مثل أن بادل إبلاً بإبل» أو بقراً يبقرء أو غنماً بغنم» أو 


)١(‏ المجموع: ج40 ص18 4, فتحالعزيز: ج 0 ص 17غ6. 

(1) المصدر السابق. 

(؟) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١1‏ ج١٠‏ ص7١8-7١1,‏ مفتاح الكرامة: 
الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١174‏ 

(؛) الانتتصار: مسالة ٠١4‏ ص4١1,‏ جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الدراهم 
والدنانير ج؟ ص 0/. 

(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الأوّلُ ص .١١8‏ 

.,٠١ 5 إشارة السبق: كتاب الزكاة ص‎ )١( 

(/) الاقتصاد: زكاة الغلات ص .187١‏ 

(6) الوسيلة: زكاة الذهب والفضّة ص7١ .١‏ 


الفراذ عن االزكاة الفيك: حب ب 77 لصي ا و 


ذهباً بذهب, أو فضّةَ بفضّة فإنّه لا ينقطع الحول ويبني » وإن كان بغيره 
-مثل أن بادل إبلاً بغنم» أو ذهباً بفضّة... وما أشبه ذلك _انقطع حوله 
واستأنف الحول في البدل الثاني»27. | 

وقال: «يكره للإنسان أن ينقص نصاب ماله قبل حول الحول فراراً ‏ ” 

ع اس خ ١٠6‏ 

من الزكاة, فإن فعل وحال عليه الحول وهو اقل من النصاب فلا زكاة 06 
عليه»!". 

وقال: «إذاكان معه نصاب من جنس واحد. ففرّقه في اتعنتاسن 
مختلفة فراراً من الزكاة, لزمته الزكاة إذا حال عليه الحول (ومن نقّصه 
نع غير بحاجة قهز رمك وها ولة تومه فى » اذا كان الفعيض "اقيل 
الحول)'» على أشهر الروايات»)0©. 

وقال: «لا زكاة في سبائك الذهب والفضّة ‏ ومتى اجتمع دراهم أو 
دنانير ومعها سبائك أو نقار أخرج الزكاة من الدراهم والدنائير إذا بلغا 
النصاب ولميضم السبائك والنقار إليها. وقال جميع الفقهاء: يضم بعضها 
إلى بعض. وعندنا: أنّ ذلك يلزمه إذا قصد به الفرار من الزكاة, دليلنا: 
الأخبار التى ذكرناها فى الكتايين المقدّم ذكرهماء وأيضاً الأصل براءة 
الاققويوها اعقير ا معي فيه لد كا نبزلا بكلا ونا قالوزه لسن عدن 
وجوب الزكاة فيه دليل»7". 


.14 ص 01-060 مسألة‎ ١ الخلاف: ج‎ )١( 

. 10 الخلاف: ج؟ ص١0 مسالة‎ )١( 

(5) في المبسوط: التنقيص. 

(؛) مابين القوسين لم يرد في الخلاف. بل في المبسوط: زكاة الغنم بج١‏ ص 197. 
(4) الخلاف: ج "١‏ ص67 مسالة 11 . 

(1) الخلاف: ج ١‏ ص// مسالة .1١‏ 


جل 


| سسا 





وهوكما ترى صريح في التفصيل, وقوله: «وعندنا» يشعر 
جما ووه لخر ا «وما اعتبرناه يجب فيه الزكاة بلا خلاف» 
يحتمل أن يكو ن المراد به ما قصد به الفرار فيكون كالتصريح بالإجماع , 
ويحتمل أن يكون المراد به الدراهم والدنانير. 

وفى محكيّ المبسوط: «من نقص ماله عن النصاب لحاجة إليه 
لم يلزمه الزكاة إذا ل و ل ير لاسي 
مكروهاًء ولا يلزمه شيء إذا كان ن التبعي ض'" قبل الحول». 

وفك لدان بادل جنساً بمثله لم بنقطع الحول مطلقاً وإن بادل 
بالخلاف انقطع إن لمينو الفرار, وإلا فلا" وأنّه يلزمه الزكاة فيما نوى 
بسبكه الفرار””. وذكر أَنّ المبادلة إن كانت فاسدة لم ينقطع الحول. 

د قال: «وإذا كان معه خلخال فيه مائتان وقيمته لأجل الصنعة 
ثلاثمائة لايلز مه زكاته؛ لأنّه ليس بمضر وب ء فإنكان قد فر به من الزكأة 
لزمه زكاته على قول بعض أصحابنا»'*؛ يعني به وجو ب إخراج ربع عشر 
الزائد للصنئعة أيضاً؛ حتّى يكون عليه في المثال سبعة دراهم ونصف. 

وذكر أن أواقى الذهب:والفعّة لأقيمة الضفعة فيه أضاق, إلا إذا اصن 


بها الفرارء فيها ربع عشرها””, ثمّ قال: «ومتى أراد ربٌ الثمرة قطعها قبل 


بدو صلاحها مثل الطلع لمصلحة, جاز له ذلك من غير كراهية » ويكره له 
)١(‏ فى المصدر: التنقيص. 
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() المبسوط: زكاة الذهب والفصة ج ١‏ ص191. 

(:) انظر المصدر قبل السابق. 

(0) المبسوط: زكاة الذهب والفضة ج١‏ ص 197. 

(1) المصدر السابق. 


القرار»قين الذكاة بالسيك:» جح بع عن ب ع ب قب ب يت 1 


القفرزارا مع الاكافو على البحويق فعا لذ لوس الك 

ولا يخفى عليك الوجه فى وجوب السبعة ونصف. وإن كان قد يقع 
في بادىٌ النظر أنّ المتّجه سبعة بناءً على ملاحظة زيادة الصنعة, وإلا 
فخمسة؛ إذ من الواضح أن ذلك ليس زكاة» بل هي مقدار قيمة الخمسة 
خاصّة في الخلخال التي زادت بسبب الصنعة في عشرها. 

وفي البيان عن الشيخ'" و في الفرض أنّه «يتخيّر بين إخراج ربع 
العشر وقت البيع, ا حر حي براض يطا بيده ولصف رين 
إخراج قيمتها ذهباًء وليس له أن ن يدفع مكان ن الخمسة سبعة ونصفا ؛ ؛ لا نه 
ربا». وأشكله بأنّه «ليس بمعاوضة, وإخراج القيمة جائز عندناء ولأنَ 
الشيخ يحكم بِأَنّه لو أتلفها متلف فعليه قيمتها وقيمة الصنعة والزيادة 
لمكان الصنعة مع أَنّه معاوضة , فهنا أولى»'”" انتهى . 

وو ة«ضروراة فناقه على ها شو ظاهر ادلة القا تليو با لفرا رومن 
تعلّق الزكاة بنفس الحليّ الذي قصد به الفرار, لا بالدراهم التى صيغت 
حلي وبذلك يفرّق بين المقام ويين صوغ الدراهم التي فيها الزكاة ؛ إن 
الظاهر الاجتزاء بتأدية المالك مقدارها وإن زادت قيمة الحلية, فتأمّل 
كد | :هذا 

وفي المحكي عن نهاية الإحكام: «لا زكاة في الحليّ وإن كان 
وعدي خلافاً لبعض علمائنا في المحرّم إذا فر به من الزكاة » فعلى قوله 
تجب الزكاة سواء كان التحريم لعينه كالأوانى والقصاع والملاعق 


.؟١” المبسوط: زكاة الغلات ج١ ص‎ )١( 
,ك٠ البيان: زكاة النقدين ص‎ 2 


ا جواهر الكلام لج: ١0‏ 





والنجاتر المتكذ من التسن :و النفة» او اضفار القصند كنا إلى وصيذ 
الرجل بحليّ النساء الذي اتّخذه أو ورثه أو اشتراه كالسوار والخلخال 
1 ن يلبسه غلمانه » أو قصدت المرأة بحليّ الرجال كالسيف والنجلتة ١‏ 
تلبسه جواريها أو غيرهنٌ من النساء , وكذا لو أعدَّ الرجل حليٌ الرجال 
ري ل الى الله السام مالفا اير 
1 ذلك محم تجب فيه الزكاة عندهم». - 
«ابوسكم القصيدا لظاازق ون الضيافة بعكو المقاررو قاو اتخذه على 

قصد استعمال محظور ثم غيّر قصده إلى مباح بطل الحول, فلو عاد إلى 
القصد الفاسد ابتدأ حول الزكاة. ولو لم يقصد استعمالاً مباحاً ولا محرّماً 
فلا زكاة؛ لعدم الشرط وهو النقش أو تحريم الاستعمال». 

روو كذ ركاه و انّخذ الحليّ ليؤاجره ممن له استعماله وإن انّخذه 
للتماءء 'قائهةل9 اعساو بالاجرة هنا لأنها كا جرة العوامل». 

«ولو انكسر بحيث لا يمنع الاستعمال لم يؤثْر في السقوط. ولو 
رضاح الاتتعمال واغتام الى سبك وصوع عديد سقطت الرككاة: 
لخروجه عن صفة التحريم. ولو كان بحيث يمنع الاستعمال لكن 
لايحتاج إلى صوغ جديد بل يقبل الإصلاح باللحام لم تسقط؛ لدوام 
صورة الحلىّ المحردم»١".‏ 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي قد عرفت عدم الدليل عليهاء بل 
ظاهر الأدلّة خلافها. ومنها يعلم أن نصوص عدم السقوط بالفرار للحليٌ 
لا شهرة بين القائلين به على العمل بمضمونها « و » حينئذٍ فلا ريب في 


.5 نهاية الإحكام: مايجب فيه الزكاة ج" ص‎ )١( 


امكاتركاة اده الك ب .. بآ | ا 


أنَ حملها على 9 الاستحباب أشبه » بأصول المذهب وقواعده. 

هذا كلّه لو كان الفرار قبل الحول . 

( ما لو جعل الدراهم والدنانير كذلك بعد حول الحول 4 وبعد 
أن 9 وجبت الزكاة 4 لم تسقط 9« إجماعاً 4 بقسميه؛ للأصل وغيره. 

لكنّ الظاهر اجتزاء المالك بدفع مقدار الزكاة من الدراهم والدنانير 
من غير الحليّ وإن زادت قيمة الحلى ؛ لأصالة جواز الدفع من غير 
العين. أمّا لو لم يود أمكن القول بمشاركة الفقراء له في الحلية , فلهم من 
الزيادة بسبب الصنعة على حسب النسبة, ويحتمل ان يكون لهم مقدار 
الزكاة خاصّة في الحليّ. والأوّل أوفق بقواعد الشركة, والثاني أوفق 
بالإرفاق بالمالك . والله أعلم. 

«وأما» القول في « أحكامها» أي زكاة الذهب والفضّة 
ل فمسائل »: 


, الأولى» 


10 


الاسمء وإن 56 القيمة والأوصاف بذلك ( بل بشم بعظهاان : 05 


بعض * بلا خلاف الحو نه ,بل نسبه بعضهم'" إلى مدت 
مشعراً بالإجماع عليه , ولعلّه كذلك, مضافاً إلى إطلاق الأدلة. 


)١(‏ ممّن صرّح بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص 140, والعلامة في 
التذكرة: زكاة الذهب والفضّة جه ص .١59‏ والشهيد في الدروس: درس 1١‏ ج١‏ ص151, 
والأردبيلي في مجمع البرهان: زكاة الآثمان ج؛ ص .٠١١- ٠٠١‏ 

(؟) الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص47. 


وو » أًا الكلام توفي كيني نود خراع #4 للركاه فالمتهور” 
أنه 9 إن ن تطوّع » المالك « د» إعطاء الارعب #دوتسوه من الاقداه 
الكاملة فقد أحسن وزاد خيراً وأنفق ممّا يحب < وإلاكان له الإخراج 
من كل جنس بقسطه »4 كما تقتضيه قاعدة الشركة . ولا يجزئه الدفع 
من الأردأ؛ لمنافاته لقاعدة الشركة. 

وفيه: ما عرفته سابقاً من منافاة التقسيط لاطلاق أدلّة الفرا؛ نض التي 
لا فرق فيها بين أفراد النصاب؛ ولعلّه لذا حكي عن مبسوط الشيخ أن 
«الأفضل التقسيط , وإن اقتصر على الإخراج من جنس واحد لم يكن به 
باس»7". ونحوه عن التحرير””, بل عن التذكرة!“ والقواعد'' ما يوافق 
ذلك أ نضا قالة نولو تسا باق العاووا خدلقت القيمة كا لزضوئةوالراطية 
استحبٌ التقسيط , وأجزأ التخيير». إلا أنّهما قالا في المقام: «يكمل 
جيّد النقرة برديئها كالناعم والخشن ثم يخرج من كل جنس بقدره»7". 

وظاهرهما الفرق بين اجتماع النصاب من الجيّد والرديء وبين 
الحتد رالا جو دء فيقسّط في الأوّل مع المماكسة, بخلاف الثانى. 

وفيه: أن قاعدة الشركة تقتضي التقسيط في الجميع؛ ولذا التزمه في 


يض 





(1) المبسوط: زكاة الذهب والفضة ١‏ ص 190. 

(؟) تحرير الأحكام: زكاة الذهب والفضّة ١‏ ص ./١‏ 

(؟) عبارته: «...كالرضويّة والراضية استحبٌ الأفضل. والوجه عدم إجزاء الأنقص قيمة وإن 
تساوى قدراء بل يجب التقسيط. ولو أخرج من أوسطها ما يفي بقدر الواجب وقيمته أجزأً...» 
انظر تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضة جه ص38١.‏ 

)0600( قوأعد الأحكام: الزكاة / في النقدين ج ١‏ ص آ. 

(1) تذكرةالفقهاء: زكاةالذهب والفضّة جه ص .١155‏ وانظر قواعد الأحكام في الهامش السابق. 


اختلاف الرغية مع تتساوي الج هرين  ----‏ ب 89 


الجميع ثانبي المحقّقين'" والشهيدين!' على ما حكي عنهماء بل لعلّه 
ظاهر المصنّف وأو لالشهيدين”"' وغيرهما!*» وإن كان الأقوى خلاف 
ذلك أيضاً؛ لما تقدّم من أنّ الشارع قد جعل مسمّى هذا الاسم عوضاً 
عن الحصّة المشاعة, فيوٌ خذ بإطلاقه. فيجزئه كل فرد إذا لم يكن الوسط 
الذي ينصرف إليه الاطلاقء أو يظنٌّ إرادته باعتبار جمعه مراعاة 
الحمّين المعلوم من الأدلّة اعتبارهما معاً؛ للنهى عن أخذ المريضة وذات 
الور وتتعو شام رصن أخذة قرافي الأسوال م وضسيةة ناكد 
أمي رالمؤ منين اذ على مصدّقد في مراعاته, كما سمعته سابقاً. 


وأمّا التقسيط فلا أثر له في شيء من التصوص. بل ظاهرها 
خلافه. بل كأنّ دعواه زيادة في علم الشارع؛ حيث إِنّه أطلق المقدار « 


المخصوص في النصاب الذي قلّما يتّفق تساوي أفراده في الحيوان 
ونحوه. 

ودعوى ظهور تلك الاطلاقات فى إرادة بيان النسبة خاصّة 
لا إعواء ا اميتي كان نا كام واشحة ال طاو دول إن لمكتل ييووها 
في العكس فلاريب في إفادتها الأمرين, كما هوظاهر بأدنى تأمّل 
وماأعظة» لبن مهت ينا قا قر وكا الخيوان فلاح وتذار. 

ولك رد للقهرمن:ة لكان أنه لا فرق عندنا بعد الاتحاد في 
)١(‏ جامع المقاصد: الزكاة / في النقدين ج” ص .٠١‏ 
)1١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص587. 


0 البيان: زكاة النقدين ص ١‏ ٠ك‏ 
(؛) كالعاملى في المدارك: زكاة الذهب والفضّة جه ص .١175١‏ 


الاي لوج ل و بجشي قو اهن الكاام ( ثم 1 


الجنس - بين تساوي الرغبة وعدمها!", وتساوي القيمة وعدمها'', 
وتساوى العيار وعدمه إذا كان ممّا يتسامح به وتساوي السكة 
وعدمها'". فى وجوب الضمٌّء بل وفي الإخراج. 

لكن فى الإرشاد: «ويضمٌ الجوهران من الواحد مع تساويهما وإن 
اخنلفت الرغبة . ولكن يخرج بالنسبة»©. 

وظاهره اعتبار التساوي فى الضمٌ زيادة على الاتتحاد في الجوهر, 
روح ادف لل سركي مر لكا ها روزن كا يك الخا و صر قي 
والأمر سهل بعد وضوح المطلوب. 

م إن الظاهر عدم جواز دفع الأعلى قيمة عن الأدنى؛ مثل أن رع 
البق كنا و يقد قير عن الضف دينارء كما صرّح به جماعة“, بل 
في الحدائق'" نسبته إلى المشهور؛ لأنٌّ الواجب إخراج نصف دينار 
من العشرينء فلا يجزىٌ الناقص عنه, لكن احتمله فى التذكرة!" 
وها 112 ْ 

وقال اخر: (إِنْه مبنيّ على وجوب الأخذ بالنسبة, وإلا فعلى 
تلاهي التتيخ مو عو ر اخراع الأدون كا متايه لأ نه إذا كان ارشب 
عليه دينارا واختار دفع الاقوث: م اراد دفع فيمته, فدفع نصف ديئنار 
ا ا وك تدك الطتمن: 

(غ) ارشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج ١‏ ص .18١‏ 

(0) كالعلامة في التحرير: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص75 والخراساني في الذخيرة: زكاة 
الاتماو اصن 22١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: في زكاة النقدين ج١١‏ ص 45. 


(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص8؟١.‏ 
)0 كالعاملي في المدارك: زكاة الذهب والفضة جه ص .١١١‏ 


اختلاف الرغية مع تساوى الجوهرين ._ بص الام 


بقيمة ذلك الدينار الأدون, فالمدفوع قيمة ليس هو الفريضة الواجبة 
حتّى يقال: إن الواجب دينارء فلا يجزيٌ ما دونه»!2. 

قلت: لعل المتّجه العدم مطلقاً؛ لعدم عموم في ما دلّ على القيمة 
بيت يشمل مثل ذلك يل ظاهر تلك الأد لتابخلافه, 

على أنّ الفريضة كالد ينار مثلاًشامل للأعلو وغيره. فكلّ منهما 
قوة |ذالاقعة التكلفييول" ينون احدهها بحيث ركون هو لواحب 
بمجرّد الاختيار» بل لا يعشخض إلا بدفعه أو دفع قيمته من غير أفراد 
الفريضة. ١‏ 

تلبس له أو ريداق من أزراذها قصب د بعد ل عط ه كيدخ قره الخره ١‏ 
ور عدم صدق الامتثال مع لا أقل من الشكٌ افبيقن امتضحات 
الشغل بحاله. نعم له أن ن يصالح الفقير مثلاً عن بعض بقيمة في الذمّة ثم 
يعحشتها قنَمة عن الفرد الأذنى ؛ وفرق واضح بين المقامين. 

بل ينقدح من ذلك عدم جواز دفع الأدنى قيمة عن الأعلى بناءً 
على كونه احد الافراد المجزئة؛ لما عرفت, وان كان هو زائدا عن 
الفريضة . كما لو دفع ديناراً تامّاً أدنى عن نصف دينار جيّد , وكان 
فرضه النصف , لكنٌ الظاهر إجزاؤه؛ باعتبار كونه الفريضة وزيادة. 
وقصد المكلّف أَنّه قيمة عن الأعلى لا يقدح في الإجزاء وإن لم يتمّ له 
ما قصده. ومن ذلك يظهر لك ما في المدارك!" وغيرها”" من جواز دفع 
الأدنى 06 دون العكس فلااحظ وان جّداً. 
)١(‏ مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص 50١-7٠١‏ 


0 مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص .١١١‏ 
(") ذخيرة المعاد: زكاة الأثمان ص١44.‏ 


الا لح ب م ا وت ص شو الي لكلا فراع 0لا 
المسألة « الثانية» 

«الدراهم المغشوشة »4 مثلاً بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة 
ولو الرديئة 9 لا زكاة فيها حتّى يبلغ خالصها نصابا » بلا خلاف 
مواقي قل اننا دبول بعدهنا بل الأول من الواضحات. 

وأمّا الثاني فقد يتأمّل فيه: باعتبار أن الزكاة إِنْما تجب في الفضّة 
والذهب المسكوكين دراهم ودنانيرء والمركب من كل منهما وغيره 
خارج عن الاسم , فلا تتعلّق به الزكاة» بل قد يمنع صدق اسم الدراهم 
والدنانير على غير الخالص حقيقة. 

لكن قد يدفع: ‏ بعد عدمالخلاف فيه. بل نسبه غير واحد إلى 
الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه!"_بخبر زيد الصائغ الآتي'" المنجبر 
بعمل الأصحابء وبمنع عدم صدق الدرهم والدينار حقيقة على ذلك , 
خصوصاً بعد غلبة الغثنٌ في الدراهم وتعارفه. 

فيتحصّل حينئذٍ ممّا دل على الزكاة في الدراهم مثلاًالشامل لهذه 
الأفراد وإن كانت نادرة؛ لأ نّه من العموم اللغوي -وممًا دل على أن 
لازكاة في غير الفضّة والذهب: أنه متى بلغ ما فيها من الفضّة نصاباً 
وجبت الزكاة فيهاء وأنّه متى وقعت السكّة عليها ولو في ضمن غيرها 
تعلّقت بهاء كما هو واضح. 

نعم يعتبر في الحكم بوجوبها العلم بالبلوغ نصاباً. أمَا لو شك 


)١(‏ انظر رياض المسائل: زكاة الذهب الح وار 
١‏ لابأتي له ذكر/ لاحقاً 3 0 د زكاة الذهب ب اقل 25 ) 


فلاوجوب؛ للأصل وغيرهء بل المعروف أيضا عدم وجوب التصفية 
ونحوها للاختبارء بل عن المسالك: «لا قائل بالوجوب'". ووجه ذلك 
كلّه: أَنّ مقدّمات الوجوب لا يجب تحصيلها ولا تعرّفها. 

لكن قد يناقش: بأنّ الأول مسلّم بخلاف الثاني؛ ضرورة معلوميّة 
الوجوب في مثله من مذاق الشرع, وأنّه ليس المراد الوجوب إذا انّفق 
دعو اد كوه ار -فلا يجب حينئذٍ على من احتمل في نفسه 
الامتطاعة بهل أى كلتها احقنار تحالةى و لاع كك من علق ندر على وى 
مثلاً تعدف حصوله ونحو ذلك إذ هو كما ترى فيه إسقاط لكثير من 
الواعباك: نعو هو كذ اك هيت لايكرن طاريق إلى التعاقهم اوكا 
فيه ضرر عليه بحيث يسقط بمثله وجوب المقدمة . 

ولعلّه لذلك مال بعض المحقّقين!" هنا إلى وجوب التعرّف بالتصفية 
أو غيرها ء وهو قويّ جدّاً إن لم يكن إجماع على خلافه. 

١‏ ثم 4 اعلم أنه 9 لا» يجوز له أن « يخرج المغشوشة عن 
الجياد » بلا خلاف ولا إشكال”, إلا إذا علم اشتمالها على ما يساوي 
الجياد. وفي كونها حينئذٍ فريضة لا قيمة وإن زادت في العدد على 
الريهة :لجسا نه سكا ل نوات كاق الأفوى ١‏ با ك3 لكام ركذ الى اذى 
التفهو دمتعن المقفوفة: او أدى هناد ا عنها. 

ولو ملك النضاب ولم يعلم هل فيه غشنٌ أم لا؟ فعن التذكرة أنه 


)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص587. 

(1) كالبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح ١١0‏ ج ٠١‏ ص7١١‏ - 115, والعاملىي في مفتاح 
الكرامة: الزكاة ة / في النقدين ج١١‏ ص ؟ ا 

(') نسبه العاملى إلى الأصحاب فقال: «قالوا...» مفتاالكرامة: الزكاة/فيالنقدين ج ١١ص‏ 0 ١7؟.‏ 


ااا يي لج كلتل فق | فزن الكلام (182) 
(تجهب ال كاة لأصنالة الصبخة والبزلامة» 0 وفية تامل. 
ولو كان الغشٌ بأحدهما _كالدراهم بالذهبء أو بالعكس_وبلغ كل 
من الغئنٌ والمغشوش نصاباًء وجبت الزكاة فيهما أو في البالغ ؛ ويجب 
الإخراج من كلّ جنس بحسابه ‏ فإن علمه, وإلا توصّل إليه بالسبك 
وتخوو قد[ :بن از :هيدان الماء)1"# وهو كذلك إن آقاة اليقين: 
وكيفيّته: أن يوضع قدراً”" من الذهب الخالص في ماء, ويُعلم على 
1 الموضع الذي يرتفع إليه الماء. ثم يمتح وموجع ومس الحكه 
00 الخالصة, ويُعلم على موضع الارتفاع أيضاً. وتكون هذه العلامة فوق 
الآولى؛ 3 ادا الذهب شد كنافة!, ثم يوضع فيه المخلوط وينظر 
إلى ارتفاع الماء هل هو إلى علامة الذهب أقرب أو إلى علامة الفضّة©. 
وكيف كان فإن أشكل الأكثر منهما وماكس المالك ولم يمكن 
التميبز أخرج ما يجب في الأكثر مرّتين» فلو كان قدر أحد النقدين 
ودان وات اونا ” إلا أنه لا يشخّصهما أخرج زكاة ستّمائة ذهباً 
وسكفانة قط ووه متها تذفن الأ كر يمه و ارديعماثة من الأقر كها 
هو واضح. والله أعلم. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص77١.‏ 
(؟) البيان: زكاة النقدية ض 6:٠:‏ 


9و الأولى: : قَدرَ. 

(4) في هامش المعتمدة : «كنا زا كذا في المبيضة». ٠‏ وفي مخطوطتين كما في مفتاح الكرامة-: 
رركناةة ة» وفي نهاية الإحكام «اكتثارا». 

(0) انظر نهاية الإحكام: : ما يجب فيه الزكاة ج ١‏ ص 17 ”, ومفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين 
ج١١‏ ص .3١0‏ 


الاوااق المفظوشة تي ب 6 
المسألة « الثالثة » 

قد ظهر لك ممّا قرّرناه أَنّه إذا كان معه دراهم مغشوشة 4 مثلاً 
لاغير أو معها دراهم 9 فإن عرف قدر 4 ما فيها من نصاب « الفضّة 
أخرج الزكاة عنها فضّة خالصة. و4 إن شاء أخرج 9 عن الجملة 
منها 4 مراعياً للنسبة , فلو كان معه ثلاثمائة درهم والغئٌ ثلثها في كل 
ل نر اعون يني خامة إن سد مد 
عن الجملة ,كما هو واضح. وكذا لوكان معه مغشوشة وخالصة. 

نعم لو علم قدر الفضّة في الجملة لا في الأفراد الخاصّة _لابدٌ من 
الإخراج جياداًء أو ما يتحقّق معه البراءة ولا يجزئه ذلك. 

«وإن ن جهل ذلك 4 أي قدر ما فيها من نصاب الفضّة « و» لكن 
علمه على الإجمال. فإن 9 أخرج عن جملتها من الجياد احتياطاً 
جاز أيضاً 4 للعلم بالبراءة حينئٍ. 

9 وان فاكس الم فعا #حميعاً ارما يدك هه لجال قن 
الجميع 9 ليعرف قدر الواجب 4 الذي قد علم اشتغال الذمّة به فلابد 
له من العلم بحصول البراءة منه كما صرّح به جماعة!", بل نسب"" إلى 
الأكثرء بل عن الأردببلي”" الإجماع عليه لولا ما تسمعه من المنتهى. 

لكن استشكله في التحرير'*» ولعلّه لما استوجهه في محكيّ 


115 كالشيخ في المبسوط: زكاة الذهب والفضّة ج١ ص5951,. والشهيد في الدروس: درس‎ )١( 
.١١17ص ص 177, وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): زكاة المال‎ ١ج‎ 

(؟) انظر مسالك الأفهام: زكاة الذهب والفضّة ج١‏ ص587. 

2( مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الاثمان ج 4 ص .٠١١‏ 

(؛) تحرير الأحكام: زكاة الذهب والفضّة بج ١‏ ص .5/١‏ 


ماح ا موقن الكازام (خ )١6‏ 


الوعتي اونفد 185 والمتصي وقوه الميجقق 0 اليو 
الأردييلياة وانستحية ضضاحت النيندار كا وغي: اتن الاكدناء 
' بإخراج ما يتح اكتقفال الذمّة به وطرح المشكر ك:فية: غنهاذ بأحبالة 
> الدرامة ويا الذناذة كالمل نكما مقط الركاة مع الشك في بلوغ 

الصافى النصاب, فكذا تسقط مع الشكٌ فى بلوغ الجا ةلي . 

فلو تيقّن وجود النصاب الأوّل مثلاً. وشكٌَ في الزائد ‏ وهو الثاني - 
مره أو مرّتين مثلاً. فإذا أخرج ما تيقّنه صار المال مشكوكاً في تعلّق 
الوجوب بهء فلا تجب التصفية . كما لو شك فى الوجوب ابتداءً؛ وكما لو 
شك في الدين بعد أن دفع ما علمه. 

وليس المراد من قاعدة يقين ن الشغل نحو ذلك ؛ ضرورة كون البراءة 
هنا كالشغل ء فإنّه دفع ما تيقّنه , وما عداه لا يقين للشغل فيه؛ إذ ليس ما 
نحن فيه كالصلاة ونحوها ممّا لا يحصل الامتثال معه إلا بالاتيان 
بالمشكوك فيه, لكونه خطاباً واحدأء بخلاف المقام الذى هو بمنزلة 
خطابات متعدّدة لا يتوقف امتثال بعضها على الآخرء كما هو واضح . 

وهو جيّد. لكن قد يقال: إنّ أصل البراءة لا يجري في حقِّ الغير 
المعلوم تبوته في المال في الجملة, ولا أصل يشخّص كونه مقتضى 
(1)المعبيره: ركاه الذهب والفضة ج ١‏ ص 010. 
(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الذهب والفضّة جه ص 17؟١.‏ 
(") منتهى المطلب: زكاة الذهب والفضة ج8 ص .١7/7 - ١١‏ 
(4) حاشية الإرشاد (آثار الكركي): ج1 ص .١5١‏ 
(0) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الأثمان ج؛ ص ١ ٠‏ 


(1) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص 4؟١١.‏ 
(/) ذخيرة المعاد: زكاة الأثمان ص ١4غ4.‏ 


ووم الزكاة على المقترض 77 ب ب اام 


النصاب الأوّل أو الثاني , وتيقّن الخمسة دراهم مثلاً باعتبار أنّها فريضة 
المائتين وبعض فريضة المائتين والأربعين, لا يقتضي تيقن النصاب 
الأوّل الذي هو عبارة عن المائتين التي لم يتمّ معها أربعون. 

ودعوى أن المائتين وأربعين نصابان. والثمانين ثلاثة نصب...وهكذا 
وافيحة! الشعفك ل الظاعر ار الغا قتي و ارين امهو انعد كالما كدة. 

فحينئذ مع العلم بحصول سبب شركة الفقير ولا أصل يشخصهء 
لايجدي أصل براءة ذمّة المالك من دفع الزائد في دفع تعرّف مقدار 
الشركة , بل عند التأمّل ما نحن فيه كالمال الذي خلط أجنبيَ معه مال 
شخص آخرء ويمكن علم المقدارء فتأمّل جيّداً. وبذلك يفرّق بين 
المقام والسابق, على أَنّك قد عرفت قوّة احتمال وجوب التعدف فيه 


الله اعلد: 


المسألة «الرابعة» 
إمال القرض» الزكوي 9اإن تركه المقترض بحاله!"» 
ولم يحصل ما ينافي هلق الأ كاا مقا سمه هنا ةا ل وحييتة الدكناة 
عليه دون المقرض » بلا خالاف اده فيه(" نا وتو .بل ظاهر 
التنقيح'' الإجماع عليه بل يمكن تحصيله فيه. 
وهو مما يعيّن القول بملكه بالقبض ء ولا يتوقف على التصرّف وإن 


)١(‏ في نسخة الشرائع والجمالك بده خول. 

(1) كما في الخلاف: ج؟١‏ ص١١١‏ مسألة 174. والسرائر: ما تجب فيه الزكاة وما لاتجب ج١‏ 
ص 40 غ. ورياض المسائل: الزكاة / من تجب عليه جه ص18. 

(؟) التنقيح الرائع: الزكاة / من تجب عليه جج١‏ ص 594. 
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وو له 

كما أنّ ذلك يعيّن الفرق بين القرض المفروض وغيره من أقسام 
الذوى «صروية ان القائل بالوجوب في الدين على صاحبه -إذا كان 
المددروى مويشر ا وموك مق تكيه ل" بقول يد 'قبها تيحن قي كنذا 
حكى عنه النصّ عليه هنا'", ولعلّه للإجماع والنصوص””. ولا نه يكون 
حينئز كتزكية المال الواحد في السنة مر تين. 

ودغوى أنهما مالان؛ باعتبار النبوت فى ذم المقعرض مثل ما فى 
يده. فالقارض يزكي مالهفي الذمّة »والمقترض مافي يده. واضحةالفساد. 

نعم لو لم يبق مال القرض في يد المقترض أمكن حيئئذٍ القول 
بوجوب الزكاة على القارض, بناءً على وجوبها في الدين الذي من 
أفراده القرض. بل قد يمكن ذلك أيضاً لو سقطت الزكاة عن المقترض 
بجنون ونحوه؛ لإطلاق مادل على وجوبها في الدين» خرج عنه القرض 
الباقي في يد المقترض على وجهٍ يخاطب بزكاته. دون غيره من الأفراد. 

ولو أقرضه المقرض! من شخص آخرء أمكن القول بسقوط الزكاة 
عن المقترض الأيّل؛ لعين ما سمعته فيه من دون واسطة, وعدمه؛ 
للإطلاق السابق. ولعلّ الأوّل أقوى. 

بل يمكن القول بخروج مطلق القرض عن الدين؛ من غير فرق بين 
وجوب الزكاة على المقترض وعدمه بتصرّف أو جنون أو غيرهما؛ 
(1) المبسوط: زكاة الذهب والفضّة ١‏ ص ٠١‏ الخلاف: ج؟ ص ٠٠١‏ مسألة9؟١.‏ 


(؟) وسائلالشيعة: انظر الباب, من أبواب من تجب عليهالزكاة ومن لاتجب عليه ج 4ص .٠٠١‏ 


لزوم الركاة علو ال .2 آي © 7؟## ا ا 7 


اظوور الادلة فى | فووة ختطانيه الذكاة قفا وكيوانا فى اللدرظن: 
النقترضن دوق القرطو برا امداق عدم كلد المسا لاعن الاشكتال: 
لكن يسهّل الخطب عدم وجوبها في الدين عندنا كما عرفته سابقاً. 

وكلك كان قاذ عات اق 5١‏ الدكاة نما فحن نمه علي الستترض» 
كما اعترف به غير واحد"". ْ 

«و» إنما الخلاف فيما لو شرط المقترض الزكاة على 
المقرض 4 في عقد القرض؛ فط قيل 4 والقائل الشيخ في باب القرض 
من النهاية: ( يلزم الشرط» وتكون الزكاة على القارض دون 
المستقرض(؛ د 0 ان" 

وصحيح ابن سنان: «سمعت الصاد قلي يقول: باع أبي ظة من 
هشام بن عبدالملك ا بكذا و كد القع ها ريع تعر شليه ركيا: 
ذلكذالما عقر سفن ةو نذا فول ذلك لأ هقانا كان هو الوالي»!* 

وصحيح الحلبي عن الصادق َك اال أبي افلا اوقا عن سلما 
كته وأ شترط عليه في بيعه أن يزكي هذا المال من عنده 
لبت سني 


)١(‏ كابن إدريس في السرائر: ما تجب فيه الزكاة وما لاتجب ج١‏ 00 والطباطبائي في 
الرياض: الزكاة / من تجب عليه جه ص /غ. الو ج "١‏ ص غ ؟. 
من عقد على امرأة وشرط لها... ح؛ ج” ص ؟577. وسائل ا الباب 0 

(؛) الكافي: باب (بعد باب اوقات الزكاة) ح ؟ ج؟ ص 5 05, علل الشرائع: باب ٠١37‏ ح” ج؟ 
ص 70 أ وسائل الشيعة: الباب 6 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح ١اج1‏ ص .١ 7١‏ 

(0) الكافي: باب (بعد باب أوقات الزكاة) ح١‏ ج7؟ ص 055. وسائل الشيعة: الباب ١8‏ من 
ابواب زكاة الذهب والفضة ح؟ ج1 ص .١74‏ 


1 
11 


01 جواهر الكلام (ج 1) 


وعن علىّ بن بابويه وولده الفتوى بمضمونهماء قال الأول منهما: 
رتبت هيا رقضيك تمتدووا: شترطت غلى المشعرى .زكاة بستة أو 
0 أو أكثر, فان ذلك يلزمه»7". 

وصحيح منصور بن حازم عن 5 عبد الله ملك : «في رجل استقرض 
مالا قحال عليه الحول وهو عددة::فقال: إن كان الذئ اقرضه يؤدئى 
زكاته فلا زكاة عليه , وإن كان لا يودي أدّى المستقرض»”" 

« وقيل 4 والقائل المشهور'": 9 لا يلزم 4 وإن اختلفوا في بطلان 
القرض حينئذٍ فتكون الزكاة على المقرضء. وعدمه فتكون على 
المقترض كما عر فته اقاةة 

(و» على كلّ حال فط هو الأشبه لكونه شر شر طأً مخالفاً للكتاب 
والسنة#الداليق غلى ١‏ خطاي الركاة على البالك: 

وعموم «المؤمئون...» ونحوه إِنما يقتضى إلزام ما هو مشروع في 
نفسه وحدٌ ذاته كما أوضحناه فى محلّه , لا أَنّه يقتضى شرعيّة ما لم يعلم 
شرعيّته. على أنّه معارض لما دلّ على اعتبار الملك في الزكاة من 
وجهء والترجيح بالشهرة وغيرها لها. 

والصحيحان: مع عدم وضوح المراد منهماء بل يمكن دعو 


)١(‏ نقله عن الوالد في مختلفالشيعة: الزكاة / من تجب عليه ج؟ ص ,١14‏ وقاله الابن في من 
لايحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل م707١‏ ج؟ ص .5١‏ 

(؟) الكافي: باب زكاة المال الغائب حه0 ج” ص .05٠١‏ تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة مال 
الغائب ح/ ج ؛ ص ١؟.‏ وسائل الشيعة: الباب/ من أبواب من تجبعليه الزكاة ومن لاتجب 
عليه ح؟ ج1 ص .٠١١‏ 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / من تجب عليه ج١١‏ ص .1١‏ 

(؛) انظر ص 18... 





لوقوة الركاة على المسترط ح ح آ| ‏ ع ا م تي 1141 


إجمالهماء بل يبعد كل البعد كنز الامام حي المال هذه المدّة كى يشترط 
زكاكةء واسعمال ارادة مقدار زكاته وإن لم يجمع شرائط الزكاة في هذه ' 
المدة خروج عمّا نحن فيه؛ ضرورة كونه في اشتراط قدر مخصوص 1 
لأعلى المركاة: 

يمكن كون المراد منهما اشتراط تأدية زكاته لما مضى من السنين 
احتياطاً 5 تطهير المال؛ لأنّ هشاماً وسليمان مظنّة غدم إخراجتهما 
الزكاة فى هذه السئين. 

نيمكن كون المر اجاح الركاق ل<انتقال بخطانها إلى المشترو عليه 

ورتمًا الحتمل, ازادة زكاة الأرض المشتراة لا الثمنء وإن كان لفظ 
«المال» ة في الخبر الأخير ظاهراً فيه. .. وغير ذلك. 

هذا كلّه مضافاً إلى مهجوريّتهما وعدم العمل بهما في ذلك , فلا ريب 
في قصورهما عن معارضة ما يقتضي العدم . كما هو واضح. 

وأمَا صحيح منصور: فِإِنْما يدل على جواز تبرّع المقرض 
بالإخراج , وهو لا يستلزم جواز اشتراط تعلّق الوجوب به دون المالك. 

نعم بعد ثبوت جواز التبرّع بتّجه لزوم اشتراطه لو اشترطه؛ للعموم 
المزبور؛ على معنى تحمّل المشروط عليه لها عن المديون وإخراجها 
من ماله عنه مع كون الوجوب متعلّقاً بالمقترض -لا على معنى تعلق 
الوجوب بالمقرض ابتداءً وسقوطه عن المقترض - فإن وفى المقرض 
بالشرط سقطت عن المقترضء وإلا تعيّن عليه الإخراج. 

كما لو وجب على شخص أداء دين آخر بنذر وشبهه. فانّه لا يسقط 
الوبحوي عن العديرو ويل يلق الوجوب به. فإن وفى الأجنبىّ برئت 
ذقة العو وهو لقتو علية ادام 


دض جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وحمل كلام المخالف على ذلك يقتضي لفظيّة النزاع , ولعلّه كذلك. 
لكن قد عرفت أنْ هذا مبنيئ على جواز التبرّع. وقد توقف فيه 
بعضهم "' دنهلا 0 أبضاء والاستنا إلى 
ا ا وقد معي يي ون ب 
تقدّم'", فلاحظ وتأمّل. 


المسألة « الخامسة » 
وهي لا من دفن مالاً وجهل موضعه. أو ورث مالاً ولم يصل 


إليه ٠‏ ومضى عليه أحوال ثم وصل إليه 4 أو تمكّن من قبضه ١‏ زكاه 
1 لسنة استحباباً 4 بل في المدارك: : «لا يظهر لإعادتها وجه يعتد به)7. 


١6 ج‎ 


0-5 لكن نقول هنا: قد يتجه الوجوب في المدفون الذي لم يحصل 
اختباره إلا بعد سنين, فجهل موضعه ثم وجده بعد ذلك؛ لأصالة تأخْر 
الحادث , وهو الجهل , فيبقى على استصحاب التمكن إلى أن الجهل, 
وكذا إذا لم يجده أصلاً. 

اللْهِمّ إلا أن يقال: إن الأصل لا يصاح لتنقيح الشرط الذي هو: صدق 
كون المال عنده وفي يده في هذه المدّة؛ إذ يمكن تقدّم التلف , فيكفي 


. كصاحب إيضاح النافع على ما في مفتاحالكرامة: الزكاة/فيالشرائط العامّة ج١١ ص87‎ )١( 
...18 (؟) فى ص‎ 
.١؟0 (؟) مدارك الأحكام: زكاة الذهب والفضّة جه ص‎ 


لو ترك لأهله نفقة تبلغ التضصاب 7 ل ب ليم 


حصول لنناة فى سردل ال مقوك ا لمشترودة 

وأميالة تادر التعادت ل«تتدى بحصر اتلك الضف عرفا بعلي اد 
أضجالة ورالمه الاكة وهوم هلي لكام يا لما ل اتقتضمان القده وبا بهها 
وحطلةة النظ ونوا واصبطه يللاف اضر ا الخادك ور عله اذ 
أطلق الأصحات استحباب التزكية لسنة. من غير إشارة من أخذ منهم 
إلى شيء ممّا ذكرناء فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 


المسألة « السادسة» 

«إذا ترك نفقة لأهله » تبلغ قدر النصاب فما زاد بحيث لا يعلم 
زيادتها عن قدر الحاجة « فهى معرّضة للإتلاف 4 بالإنفاق, 
والمشهور شهرة عظيمة'" أنّها ( تسقط الزكاة عنها مع غيبة المالك, 
وتجب لو كان حاضراً». 

«وقيل 4 والقائل ابن إدريس: لإ تجب فيها على التقديرين»”". 

«والأوّل» مع أنه مشهور ١‏ مرويٌ 4 في المونّق عن أبي الحسن 
الناطى كه :زقلت لهه رج خلف عند أهله نفقة الفين لستفين: غليها 
ركاف فال إن كان شهدا سلسركافروا كان اق فلس غلندركا 61 


)١(‏ رياض المسائل: زكاة الذهب والفضّة جه ص 47. مفتاح الكرامة: الزكاة / الشرائط العامٌة 
ج١١‏ ص84. 

(؟) السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ١‏ ص 41 5. 

(؟) الكافي: باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة... ح١‏ ج7٠‏ ص 054 تهذيب الأحكام: باب 
9 الزيادات في الزكاة ١7‏ ج؛ ص 44. وسائل الشيعة: الباب ١٠‏ من أبواب زكاة الذهب 
والفضّة ١‏ ج14 ص .١7١‏ 


خبر أبي بصير عن أبي عبدالله لهل : : «قلت له: الرجل يخلّف لأهله 
يع وب 00 :إنكيان ناهذا 
عله وكا نتينوآن كا واغانا لبس فبها قي 
وفرسل ابن أبي عدين خغرة أبي عبدالله الخلا ا : «عن رجل وضع 
بلا سي يقالن كان عقيما ركافوووان 
كان غائباً لم يك" 
1 إِلآاأنابنإدريس على أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد. لم يفرّق 
بينها ويبنغيرها من المال الغائب عنه مالكه _لكنّه قادر على التصرّف 
فيس اراد - في وجوب الزكاة؛ لعموم الأدلّة الذي لا تفاوت فيه بين 
حضور المالك وغيبته. وقال: «إن الفرق أورده شيخنا فينهايته إيراداً 
اعفاد أ 
وفيه: أَنّ الواجب الخروج عنه بهذه النصوص . وكون التعارض بينها 
من وجه لا ينافي ظهور هذه النصوص في الفرد الذي هو محل النزاع , 
فيتّجه التخصيص بها حينئذٍ على هذا التقدير. 
بل قد يجول في الذهن: أَنّ مبنى هذه النصوص على خروج هذا 
الفرد عن تلك العمومات ‏ لاتخصيصها بها باعتبار تعريضه للتلف 


0 





)١(‏ الكافي: باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة... م7 ج7 ص 45 0, من لايحضره الفقيه: 
بان ضماة المزئّى... ح ١714‏ ج ١‏ ص 79, وسائلالشيعة: الباب من أبواب زكاة الذهب 
والفضة م" ج1 ص .١77‏ 

(1) الكافي: باب الرجل يخلف عند أهله من النفقة... ح؟ ج7 ص 44 0. وسائل الشيعة: الباب 
١١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ١‏ ج1 ص177١.‏ 

(؟) السرائر: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 57 5. 


ندع جب رحن زكوق بأطز لس ع 77777 1 6 


بالإنفاق والإعراض عنه لهذه الجهة الخاصّة , فكأنّه أخرجه عن ملكه . 
فلا يصدق عليه أنه حال الحول عليه وهو عنده. خصوصاً مع عدم 
علمه -بسبب غيبته عنه -كيف صنع به عياله . ويمكن أن يكون بِدَّلوه 
هال ا مره او اشكروا نما بحا حر ا«سدين ما .وعم الك 
الاحتمالات التى تحصل له بالغيبة دون الحضور الذي ليس فيه سوى 
عزم منه على إنفاق هذا المال. 

وبالجملة: بحت على بن له دوق بالبقه وسعرفة يخطابا توم 20 
1 #الوادسي :ا لفيا 7لا يسدق علي نذا الدال البسدال ابول 
عليه و ضنة و خضورها وليس في هذه النصو ص إشارة إلى التخصيص 

نكرو لماعل ارك سوط الركاة عنم عه لم كما 
أنه يكفي في وجوبها هذه العنديّة مع الحضور وإن عزم على أنه 
للإنفاق, فتأمّل جيّداً فانّه دقيق , وريّما كان فى قول المصئّف: «معرضة 
للإتلاف» إشارة إلى بعض ذلك. والله أعلم. ‏ 


المسألة « السابعة» 
ؤلا تجب الزكاة حتّى يبلغ كل جنس » من الزكوي ١‏ نصاباً » 
لما دلّ على اعتباره في كلّ جنس منها من النصوص المستفيضة أو 
المتواترة!". 
(و» حينئذٍ ذؤ لو » ملكها جميعها مالك و ف قصر كل جنس > 
ا د لسري 


والفضة. والباب 50 0007ظ2 57 50 م 


١٠6 ج‎ 
١. 





قبس !ا وتضوض لال كير عاك عتير: دنانير ومائة درهم. أو أربعة 
من الإبل وعشرون من البقر »4 وهكذاء فلا يجبر أحدهما بقيمة الآخر 
ويتمّم به النصاب ويخرج منه الزكاة. 

خلافاً لبعض العامة فضمّ الذهب إلى الفضّة”" لاثفاقهما في كونهما 
ثمناً. والحنطة إلى الشعير © للاشتراك في القوت , وهو اجتهاد في مقابلة 
الع وال نجه اوالا حول 

قال زرارة فى الصحيح: «قلت لأبي عبد الله لكلا : رجل عنده مائة 
وتسعة وتنسعون درهماً ةعفر دنا أتركها؟ فقال: لاء ليس 
عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتمَّ» قال زرارة: وكذلك هو 
في جميع الأشياء»!*. 

وقال: «قلت لأبي عبد الله يه : ارحل كر عد أربع أنيّْق وتسعة 
وثلاثون شأة وتسعة وعشرون بقرة أيزكَيهنَ؟ فقال: البرك شيا 
منهن ؛ لا الع فى زعنين ثانا فليس تجب فيه الزكاة»7". 


)١(‏ نقل الإجماع في منتهىالمطلب: الزكاة / في اللواحق ج8 ص 51 ؟. 
وممّن ذهب إلى ذلك: ابنإدريس في السرائر: باب المقادير التي تجب فيها الزكاة ج ١‏ 

ص :.40١‏ وابنسعيد في الجامع للشرائع: ما يجب فيه الزكاة ص ١51‏ والعلامة في الإرشاد: 
زكاة الغلات ب ١‏ ص 180. والشهيد في البيان: محلّ الزكاة / في اللواحق ص .١7‏ 

(؟) وشائل الشيعه: انظر الباي ق .هق ابرات زكاة الذهب والفضّة جة ص .١6١‏ 

(؟) الأمّ ج13 ص18 بداية المجتهد: ج١‏ ص 501 المغني (لابن قدامة): ج؟ ص 018 
المجموع اجا ص ١‏ ذ فتحالعزيز: ج١1‏ ص1. 

(؛) المجموع: ج 0 ص7١0,‏ فتح العزيز: ج 4 ص 011. 

(0) من لايحضره الفقيه: باب صدقة الأنعام م707١‏ بج ؟ ص 5١‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ع١‏ ج4 ص .١15١‏ 

(1) من لايحضره الفقيه (انظر الهامش السابق). تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في الزكاة 
ح؟ ج؛ ص 47. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الأنعام ح؟ جة ص7 .٠١‏ 


زكاة الغلات | لل سسسب لاوس 


وأمّا مونّق إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم اق 3: «قلت له: تسعون 
واه دوك رسع فم دار . عليها في الزكاة شيء؟ فقال: إذا 
اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتى درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين 
المال الدراهم . وكلّ ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض 
دردود ذلك إل الدراهم 0 الزكاة والديات)20". 

فشاذُ مطرح , أو محمول على التقيّة, أو على زكاة التجارة, أو على 
ما عن الشيخ من احتمال إرادة بلوغ الفضّة خاصّة , لكنّه بعيد جدّأ منافٍ 
للعليل وغيرة. 

واحتمالٍ كونه خاصّاً بمن جعل ماله أجناساً مختلفة كل واحد منها 
لاتجب فيه الزكاة فراراً منها. عدر اه سكن مد ل خدره نيا لل 
أبا إبراهيم 346 أيضاً عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانير, أعليها 
زكاة؟ فقال: إن فر بها من الزكاة فعليه الزكاة...»”" الحديث. 

وفيه: أن مع عدم ملاءمة التعليل وخروديدات ادا سانا 
من سقوط الزكاة بذلك ولو فعله فراراً؛ للنصوص وغيرها كما عرفته 
مفصّلاً. فتعيّن حينئذٍ حمل الخبر المزبور على ما قدّمنا كحمل خبر 
الفرار على الندب أو غيره كما تقدّم. والله أعلم. 


«القول » الثالث:« فى زكاة الغلات »* 
و »4 يقع 9 النظر فى: الجنس. والشروط. واللواحق»: 
01( الكافي: : باب زكاةالذهب والفصة ح 7ج" 9 تهذ يب الأحكام: : باب 9 الزيادات في 


الزكاة ح ”اج 4ص 47, ٠‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب زكاةالذهب والفضّةح لاج 4ص 179. 
)١(‏ تقدّم فى ص1١5.‏ 


406 لسهس___مبهبببيلل ‏ جوأهر الكلام (ج )١8‏ 

أن الأوّل: ذ» قد علمت سابقاً" أنه « لا تجب الزكاة فيما 
يخرج من الأرض إلا في الأجناس الأربعة: الحنطة والتسور 
والخمن والرنسية: لك ستحاتيها عدا مين الحسبوب يميا 
يدخل»4 في «المكيال والميزان, كالذرة والادة والعدس والماش » 
كما تقدّم الكلام في ذلك بما لا مزيد عليه و» كذا«الثّلت 
والعَلّس 4 بناءً على خروجهما عن الحنطة والشعير. 

و4 لكن « قيل 4 والقائل الشيخ”" وجمع من الأصحاب 
كالفاضل في بعض كتبه!*) والشهيد بن 67 وثاني المحققين!" والميسي”" 
وابنإدريس'“ على ما حكي عن بعضهم: «السّلت كالشعير والعقلس 
كالحنطة في الوجوب». 


الأول أعسية واي مال عدن كقيف العا 1ه 
والمفاتيح7": «أَنّه المشهور». بل عن الغنية!"" الإجماع عليه؛ لأصالة 


.١١١ فى ص‎ )١( 
.1718 انظر ص‎ )1( 

(؟) المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص 4 500-17١‏ 

(؟) كمنتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص 186. 

(5) الأول في البيان: الزكاة/في المحلّ ص 87 5, والثاني في المسالك: زكاةالغلات ج ١ص 74١‏ 
(1) جامع المقاصد: الزكاة / في الغلات ج١٠‏ ص 77 

() نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١‏ ص ؟707. 
(8) السرائر: حقيقة الزكاة وما تجب فيه ج١‏ ص178 -419. 

(9) كما في كفاية الأحكام: ما يجب فيه الزكاة ١‏ ص ١7١‏ 1717. 
)٠١(‏ كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١0‏ (مخطوط). 

.19١ ص‎ ١ج‎ 5١5 مفاتيح الشرائع: مفتاح‎ )١١( 

.١58و‎ ١١60 غنيةالنزوع: الزكاة / المقدّمة. والفصل السابع ص‎ )١١( 


الزكاة فى اللشلت والعلس .سس ]سم 


عدم الوجوب , وحصره في التسعة في المستفيض من النصوص"" 
المنساق من الحنطة والشعير فيه غير هما . 1 
ع عِ 1١6‏ 
بل عن أبن دريد: «السّلت: حب يشبه الشعير او هو بعينه»”', 6.؟ 
و«العلس: حبّة سوداء يخبز فى الجدب 0 يطبخ»7". 
وعن المغرب: «العَلس بفتحتين عن النوري والجوهري: حية 
سؤداء إذا اجدت الناين لحتوها واكلوها #وقنا وهو قل الك اانه 
عسر الاستنقاء . تكون فى الكمامة حبّتان, وهو طعام أهل صنعاء»!6. 
وعن المحيط: «العلس: شحرة كاله اذاه مفترن الحبّ حبتين 
حبئتين )!0 
وعن الفائق: «السّلت: حبٌ بين الحنطة والشعير لا قشر له»7". 
بل في ظاهر خبري زرارة وابن مسلم””: أن السّلت غير الحنطة 
والشعيرء ويتيٌ يعدم الفصل بينه وبين قلسن كما أنه يتد : في الحكم 
بالاستحباب فيهما بالنصوص العامة والخاصة . 
لكن ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال؛ لنصٌّ بعض أهل اللغة 
قال في الصحاح: «العلس: ضرب من الحنطة حبّتان في قشر . وهو 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه م4 ص 07. 
(؟) الجمهرة: ج١‏ ص 748 (سلت). 
(؟) الجمهرة: ج؟ ص 84١‏ (علس). 
(8) المغرب: ج " ص 00 (علس) وفيه: «الغوري» بدل «الثوري». 
)0( المحيط في اللذة : ج١‏ ص 511 (علس). 
(1) لمنجده في النسخة المتوفرة منه. 
(1) وسائلالشيعة: الباب4 من أبواب ماتجب فيهالزكاة وماتستحبٌ فيهح ؛و ١٠ج‏ 4ص ١1و‏ 11. 


1 لل جوه ر الكلام (ج )١6‏ 


نمام اهل :فعا 1" ارؤقال ١‏ بها« الشاك يمنا لضة باتسوية سن 
الشغير لين الداققني كا له الفينظة 31 

وتال انو لانيو لبعد عه الشعير ا كن لافار لف وق ” 
هو نوع من الحنطة , والأوّل أُصح؛ لأنْه ييه سئل عن بيع البيضاء 
بالشّلت فكرهه, والبيضاء: الحنطة»”". 

وعن القاموس: زرا لقنت -بالضم -: الشعيرء أو صرب مند )) (غ 

وعن الأزهرى: «العلّس: صنف من الحنطة. يكو عله في لكماء 
الحبتان وثلاثة)! 

وفورالعين #ارالكلف دعر لقني اليه ( الها( والمددلة 
بتبرّدون بالشّويق منه في الصيف»!7. ونحوه عن المحيط7". 

يكن اذب الكاقيي رتلفو شري هن التعر ادق فشي تيد 
الحية "و جوضن الدهما "لوقو ان لاد 


)١( )‏ الصحاء: 100 
(؟) الصحاح: ج١‏ ص ١07‏ (سلت). 

(؟) النهاية: ج "١‏ ص88 (سلت) بتقديم و تاخير. 

(:) القاموس المحيط: ١‏ ص ١6١‏ (سلت). 

(0) تهديب اللغة : ج؟ ص11 (علس) ليس فيه: «وثلاثة». 

(1) الغور: تهامة ومايلي اليمن. تهذيب اللغة (للأزهري): ج8 ص 184 (غور). 
) 

) 

) 

) 


ا العبوادع لاضن املت): 

9 المحيط في اللغة: ج/ ص ١111‏ (سلت). 
)٠‏ ادب الكاتب: باب 5 القطنئة ص 6 .٠١‏ 

)١‏ المجمل: ج "١‏ ص 7١‏ (سلت). 

)١١‏ ديوان الأدب: : ج١ا‏ ص (١6‏ (فغل). 


( 

) في المصدر بدلها «بالغور. وأهل الحجاز». 
( 
( 





الإكاةافئ الشلت: و العلس: سسب يع ع ةي يي تحن 8 


وعن المقاييس: «السّلت: ضرب من الشعير لا يكاد يكون له قشرء 
والعرب تسمّيه العريان»'". وعن المغرب: «شعير لاقشر له يكون بالغور 
والحجاز»”" 

وقال في محكيّ المبسوط: «السّلت: شعير فيه مثل ما فيه... 
والغقلس: نوع من الحنطة. يقال: إذا ديس بقي كل حبّتين في كمام, 
ولايذهب ذلك حتّى يدق ويطرح في رحى خفيفة , ولا ينقى نقاءا” ‏ /, 
الحنطة ويبقى في كمامهاء ويزعم أهلها أَنّها إذا هرست أو طرحت في 2 
رحى خفيفة خرجت على النصفء فإذا كان كذلك تخيّر أهلها بين أن 
يلقى عنها الكمام وتكال على ذلك فإذا بلغت النصاب أخذ منها الزكاة, 
أو اوالبعليه» ما هي عليه ويؤخذ عن كلّ عشرة أوسق زكاة, فإذا 
اجتمع عنده حنطة وعلس ضر بعضه إلى بعض؛ لأنّها كلّها حنطة)!. 

ا «السّلت نوع من الشعير » يقال: إِنّهِ بلونالحنطة وطعمه 
طعم الشعير بارد مثله ٠فإذا‏ كان كذلك ضم إليه وحكم فيه بحكمه»!". 

وفى القواعد: «العَلّس: حنطة حبّتان فى كمام واحد على رأي: 
والكلت يضم إلى النسن لصورفة» وبيفيس إلى الاحنفلةة لانقاقهما 
طبعاً. وعدم الانضمام». 

رقو خللاقوها يهن القلاقدفن: مجاه اشر لكين 
)١(‏ معجم مقايبس اللغة: ج7 ص18 (سلت). 
(1) المغرب: ج١‏ ص 509 (سلت). 
(*) في المصدر: ولا يبقى بقاء. 
(غ) المبسوط: زكاة الغلات ج ١‏ ص ؟ 00 
1 


4) الخلاف: 1 ص 10 مسألة /ا/. 
)١‏ قواعد الأحكام: الزكاة / في الغلات ب ١‏ ص 787. 


ا ا تي ل ليتسأ فلا63 ( بم 1 


لا يخفى عليك أنّ المدار على الاسم الذي لا مدخليّة له في الصورة 
والطبيعة . وتناوله له على وجه الحقيقة _المساوية للفرد الآخر في الفهم 
عند الإطلاق ‏ في زمن صدور الأخبار. محل نظر أو منع, فالأصل 
حينئذٍ بحاله , والله أعلم. 

( وأمًا 4 النظر في « الشروط: ذ» لاإشكال ولا خلاف! "في اعتبار 
بلوغ « النصاب 4 في الوجوب. بل الإجماع بقسميه عليه”" كا ا 


النضوضن! "امتواترة فيه زل لهو شروو ا« وهو كمسة ا وسق 4: 
فما في خبر أبي بصير عن الصادق ا : «لا تجب الصدقة إلا في 


وسقين . والوسق ستون ساعاً»!20. 

كقوله 3 في خبره الآخر: «لا يكون في الحبّ ولا في النخل 
ولاق لعب ركا ناس تلك وسقيو و ارسق ينوطعا 1 

ررك الغوسل عن الى سناو اله .ها دعن ازكاة زى اكد تبس 


.44 كما في رياض المسائل: زكاة الغلات ج0 ص‎ )١( 

(1) نقل الإجماع في: مدارك الأحكام: زكاة الغلات جة ص ,17١‏ ومفاتيحالشرائع: مفتاح 
06 ج١‏ ص .١1١‏ وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغلات ج ١‏ ص 2٠٠١٠‏ وابن زهرة 
في الغنية: الزكاة / الفصل الأوّل ص .١١4‏ وابن سعيد في الجامع للشرائع: زكاة الغلات الأربع 
ص ,1١١‏ والعلامة في الإرشاد: زكاة الغلات ج١‏ ص 187. 

(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب زكاة الغلات ج4 ص .١176‏ 

(4) كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١0‏ ج ٠١‏ ص 07. 

(0) تهذيب الأحكام: باب؛ زكاة الحنطة والشعير... ح ٠١‏ ج؟ ص17١,‏ الاستبصار: باب 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة... ح ٠١‏ ج؟ ص17١.‏ وسائل الشيعة: الباب” من أبواب زكاة 
الغلات ح١‏ ج1 ص .18١‏ 

(1) تهذيب الأحكام: باب؛ زكاة الحنطة والشعير... ح١١‏ ج؛ ص؟١,‏ الاستبصار: باب 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة... ١١‏ ج؟ ص17١.‏ وسائل الشيعة: الباب " من أبواب زكاة 
الغلات ح” ج1ة ص .18١‏ 


نصاب الغلات صصص 


فى الحنطة والشعير؟ فقال: فى وسق»'". 
1 وفي صحيح الحلبي: «سألت أباعبدالهحئِة في كم تجب الزكاة من 

الحنطة والشعير والتمر والزييب؟ قال : في ستّين صاعاً»”" 

بل في مولّق إسحاق بن عمّار: «سألت أبا إبراهيم 12 عن الحنطة 
والتمر عن زكاتهما؟ فقال: العشر ونضف العشر - إلى أن قال: ‏ فقلت: 
ليس عن هذا أسألك. إِنّما أسألك عمًا خرج منه قليلاً كان أو كثيراً؟.. 
قال#فن كل عشيرة واخدوومن كل غعهرة تضق واحد» قلت: فالحتطة 
والتمر سواء؟ قال: نعم»””. 

مطرح: أو محمول على الندبء أو على التقيّة بناءً على عدم اعتبار 
وجود القائل بهاء أو على إرادته بعد إحراز النصاب الذي هو الخمسة, 
أو غير ذلك. 

نعم مأ في الأدلين من أن« الوسق!“استون ضاغاً »لاخلا 
فيه”* نصّاً وفتوى , بل الإجماع بقسميه عليه!". 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة الحنطة والشعير... ح؟١‏ ج؛ ص18, الاستبصار: باب" 
المقدار الذى تحب فيه الزكاة... ح ١١‏ ج” ص8 .١1‏ وسائل الشيعة: الباب؟ من ابواب زكأة 
الغلات ح؛ ج1١‏ ص .18١‏ 

)1 تهذ يب الاحكام: باب ع زكاة الحنطة والشعير... ح " ج 4 ص ؛ 5 الاستبصار: باب>7 المقدار 
الذي تجب فيه الزكاة... ح” ج ؟ ص ,١0‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الغالات 
و وين 1 

6 تهديب امحكام : باب ء زكاةالحنطة والشعير. .. ح اج غص/قء » وسائ ل الشيعة: اورد فحدارة 
2 2 ان "' منها ح 7 ج١ة‏ ص 9184و١181.‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: ا" 

(1) نقلالإجماع فيغنيةالنزوع: الزكاة/الفصل الثاني ص ١١١‏ ومنتهى المطلب: زكاة الغألات > 


01 


ا 


050 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 
«والصاع تسعة أرطال بالعراقى وسانة بالمدني » بلا خلاف 
معتدٌ به أجده!"؛ لخبر الهمداني الذي رواه المشايخ الثلاثة'", بل رواه 
الصدوق منهم في عدة مرق كفيه! قال : ماني الحسن كا 
على بد أبي: جعلت فداك. إن أصحابنا اختلفوا في الصاح؛ بعضهم يقول: 
الفطرة ة بصاع المدني, ٠‏ وبعضهم يقول: العراقي ٠‏ فكتب إلىّ: 0 
أرطال بالمدني , وتسعة أرطال بالعراقي قال: وأخبرني أنه يكون ألفا 


0 


4 





ومائة وسبعين وزنة» 
وخبر على بن بلال قال: «كتبت إلى الرجل علي اله عن الفطرة, 
انون ال رمزكيدينة | رطاليون قمر بالنداك موا زف قح 
ارطال بالبغدادى»!" 
إذ من المعلوم كون المراد بذلك الصاع المتّفق على كونه الواجب في 
الفطرة ‏ كما أَنّ من المعلوم عدم الفرق في الصاع بين المقام والفطرة. 


وممّن قال بذلك: المفيد في المقنعة: زكاة الحنطة والشعير ص77؟, وسلار في المراسم 

نا حي فيه الركاة :وان جهمزة فى الوسيلةة ركاة الفلات. والكمان عن ,١11/‏ :والعاذمة 
في القواعد: الزكاة / في الغلات ج١‏ ص 71١‏ 

.٠١١ كما فى رياض المسائل: زكاة الغلات جه ص‎ )١( 

0 الكافى: بابالفطرة ح1 ج] ص 7/75 تهذ يب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرةح 7١ج‏ ص .,87١‏ 

(؟) من لايحضره الفقيه: باب الفطرة م77١٠‏ ج ؟ ص ,١176‏ معاني الأخبار: باب معنى الصاع 
والمدّ ح "١‏ ص 154 عيون الأخبار: باب 78 ”7 ج١‏ ص 5 .5١‏ 

() الكافي: باب الفطرة ح 1ج ص ٠ ,١71‏ تهذيب الأحكام: باب ١0‏ كمّية الفطرة ١7‏ ج ؛ 
ص ١‏ وسائل الشيعة: : الباب مخ انوا زكاة الفطرة تح١‏ جا ص 58 

)6 الكافي: باب الفطرة ع ص11 تهد يب الأحكام: ات 0 كمّية الفطرة م١١‏ ج؛ 
ص ١‏ وسائل الشيعة: الباب لامن ابواب زكاة الفطرة ح؟ ج؟ ص ١4؟.‏ 


نصاب الغلات | سس 


ومن ذلك يعلم المراد منّا في صحيح أيّوبٍ بن نوح الوارد في ' 
الفطرة اها توظو انه كنب الى .١‏ بي الحسن علا غ). .وقد بعنت إليك العام +- 7 
عن كل عن من عيا لي بدرهم قيمة تسعة أرطال» فكتب َيه جويا 
محصوله التقرير على ذلك7". خصوصا مع كون الراوي عراقيًا. 

وفى صحيح زرارة: «كان رسو لاله ويرة يغوطا بمد ويغتسل 
بصاعء والمدّ رطل ونصف , والصاع سنّة أرطال»”" يعني أرطال 
المدينة » فيكون تسعة أرطال بالعراقي. 

ولااريب في كونه مْيّداً للمطلوب وإن لم يعلم كونه من الإمام طَية . 
بل قيل: «الظاهر من جماعة أن التفسير من تتمّة الرواية , ويشهد له قوله 
في التذكرة: وقول الباقرءاكة: (والمدٌ رطل ونصف , والصاع سنّة 9 
الال" العلفة: حون تمعة أربلال بالعراقي) وعن المصنّف له أ 
لين اب ل ا رم 0-6 وي 

بأرنطال المدينة. يكون نسعة اوعلال بالعراقي )»1 *. 

« و »4 على كل حال بوعرسوء ابي لانيو ذلك لذن 
«المد رطلان وربع 4 بالعراقيء ورطل ونصف بالمدني # فيكون 
النصاب » حينئذ 9 ألفين وسبعمائة رطل بالعراقى 4 حاصلة من 
ضرب الخمس في الستين فتبلغ ثلاثمائة ٠‏ فتضرب في التسعة أرطال 


)01 الكافى: باب الفطرة ح ١4‏ ج؛ ص .١78‏ تهديب الأحكام: باب 548 وحوب إخراج الزكاة 
إلى الإمام ح؟ ج؛ ص ,41١‏ وسائلالشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح” ج 4 ص 747؟. 
(1) تهذيب الأحكام: باب 1 حكم الجنابة... ح 7١‏ ج١‏ ص171, الاستبصار: باب 77 مقدار 
الوضوء ١‏ ج ١‏ ص .48١‏ 02 الإضافة من المصدر. 
(5) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص7١5.‏ 


لدان 


فلم المقدان الموبوره وأل امات رظل هالمذتى صاصلة سن 
ضرب الثلائمائة في السئّة. وألف ومائة وسبعون درهماً'"؛ لأنّ المد 
مائتا درهم واثنان وتسعون درهماً ونصف درهم. 

لكن في خبر المروزي: «قال أبو الحسن موسى بن جعفر طق1: 
الغسل بصاع من ماءء والوضوء بمد من ماء. وصاع النبى كيه خمسة 
املا شورو ا لهذ ووو راقن نواتها نين دوهها وو اناوه تون 1 دواع 





جواهر الكلام (ج )١6‏ 


والدائق:ووؤق سرت حقات »و والعقة ورى نع شعير.من اوالسظ الع 
الخابو مقا لدي كنا ل ْ 
وقى العو تق« سالتد عن الماء الذى يعدي اللعسلوفقال: غيل 
رسول اليه بصاع وتوضّأ بمدّ؛ وكان الصاع على عهده خمسة أمداد . 
وكان المد قدره رطل وثللاث اواق»!" 
واقا واج لطر للدتاوذهها ورت عدااة# على القرق بن ضاء 
الماء وغيره؛ باعتبار الثقل والخفَّة وتداخل الأجسام وعدمه. وفيه: أنه 


ينافيهما صحيح زرارة حينئزٍ. أو من جهة مشاركة بعض أزواجه في 
الغسل له. 


)١(‏ هذا ليس وزناً للنصاب كسابقه. بل وزن للصاع. 

)1 من لا'يحضر هالفقيه: باب مقدارالماءللوضوء والغسلح اج ١٠ص‏ ', تهذي بالأحكام:باب1 
الماء الذي يجزئ في غسلالجنابة ح؛ ج١‏ ص ١١١‏ وسائل الشيعة: الباب 00 من أبواب 
الوضوء ح4 ج١‏ ص .18١‏ 

(5) معاني الأخبار: ١54‏ (انظر عنوان الباب)., بحارالآنوار: ج ٠١‏ ص 701١‏ 7017. 


نصاب الغلات .سسب بامس 


مثقالاً. بلا خلاف أجده إلا من الفاضل في التحرير'" وموضع من 
المنتهى'"؛ فجعله مائة وثمانية وعشرين ان أسباع درهم؛ 
أي تسعون ا 
المراد من «الوزنة» فيه يد اده بقرينة لي بن محمّد ا 
فإنّ فيه: «الفطرة صاع من قوت بلدك إلى أن قال: ‏ تدفعه وزناً سنّة 
اطاليرظل المنينة.والرطل هاثة وحسمة وسغورق:درهها ‏ تكود 
الفطرة؛ ألفاً ومائة وسبعين درهماً»”",. والتقريب: أَنّ الرطل العراقى ثلنا 
الرظل العذف #ولدله لذا وقيوة قبلا تدسهومن قلف الشر قو او ند 
تبع فيه بعص العامة)(6. 

وكيف كان فقد اعتبرناه -فى يوم الثلاثاء عشرين فى شعبان سنة 
ألف ومائتين وتسعة وثلاثين من الهجرة النبويّة ا 
لا" 00 مثقال صيرفيَ وأربعين مثقالا كلك 
والصاع ستّمائة مثقال وأربعة عشر مثقالاً صيرفيّاً وربع مثقال. ٠‏ ينقص 
عن لحتتايكة وم ترون حتفا ل الاريها. 

وأمّا عيار العطار في النجف فقد اعتبرناه فكان ربع الوقيّة فيه تسعة 
)01( تحر ير الأحكام: زكاة الغلات ب ١‏ صن 1 
(1؟) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص .١154‏ 
(5) تهذيب الأحكام: باب ١5‏ تمييز فطرة أهل الأمصار ١‏ ج؛ ص 1/24 الاستبصار: باب ؟١‏ 

ماهيّة زكاة الفطرة ح 0 ج ١‏ ص 4.: ونتائل الشيفة: اورة صدره في الباب 8 من أبواب زكاة 


(4) الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج١١‏ ص117. 


اي د ل ع د ا اي ل بحت او أشن الكاوم ادمع 16) 


عشر مثقالاً صيرفيّاً نصف من ربع البقّال إلا مثقالاً لأنّه أربعون مثقالاً 
صيرزةا :اذا أروتة طبظ التضاي يد فنك هذا اعسات كما ير 
واضح اذى نامل 
والسب فل يقت ذلك أرانفة | التقوير عيدنا على المحقيق دو 
التقريبء فلو مل النتقصان ولو قليلاً فلا زكاة؛ للأصل , ولقوله ك1 
«... وليس فيما دون الثلاثمائة صاع شيءع...»7 "ل بل قال الباقر كا في 
صحيح زرارة وبكير: «... فإن كان من 5[ فزنت كيين وفيا ف فثير 
ددرن 8 ب الب ادبي و وروانتقض لبد والفتعير الور 
والزييب؛ أو نقص من خمسة أوساق 0 أو بعض صاع., فليس فيه 
شيء , وعدم صدق التقدير حقيقة مع النقصان ولو 0 
والمسامحة العرفيّة ليست من الحقائق التي يحمل عليها الإطلاق , على 
نه قد صرّح بعدم العبرة بها في الجملة في الخبر المزبور. 
نعي الااعيزة نيما جرت العادة يدون ممائحتة للنصاب من غيره؛ 

كالقر اف | تسم رانين 35 كبو لقتعي قت اللعتلة ميدق لله هنا 
لكوم معن الاسم عل قاد قدة الأمنا نيع رن 111 نا كان كرا 
لا يتسامح فيه في العرف فلا يغتفرء بل لو كان أَجنبيّاً قد مزج بصنف 
خالص عنه قدح في العفو وإن لم يكن كثيراً» فتأمّل جيّداً. 
)١(‏ تهدييت الأحكام: باب 5 زكاة الحنطة والشعير... ح١‏ ج؛ ص؟17١,‏ الاستبصار: باب ٠‏ 

المقدار الذي تجب فيه الزكاة... م١‏ ج؟ ص 5 ,١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة 

الغلات ح0 ج1 ص37116١.‏ 


3 تهذ يب الأحكام: : باب 3 زكاة الحنطة والشعير. .اح ١17‏ جغ ص 51. وسائل الشيعة: : الباب ١‏ 
من عاك زكاة الغلات ح8 ج4 ص/717١.‏ 


ضات القلاة: م يآ و اي 


وعلى كل حال فما عن بعض الجمهور -من أنّ التقدير تقريب 
لا تحقيق؛ لأنّ الوسق حملء وهو يزيد وينقص١"'_واضح‏ الضعف؛ لأنّْ 
المعتبر التقدير الشرعى لا اللغوى. 

8 ب 0 قال:«النصب معتبرة بالكيل 
بالأصواء »واعتبر الوزن للضبط والحفظ فلو بلغ النصاب بالكيل 
والوزن معا وجبت الزكاة قطعا : أ ولو بلغ بالوزن دون الكيل فكذلك, 0 
ولوبلغ بالكيل دون الوزن -كالشعير؛ فإنّه أخفٌ من الحنطة مثلاً-لم تجب 0 
ارك على الأتوفوو نوفا ينض الحدهو واتهب رانين بالر ا 

وفى المدارك بعد حكاية ذلك عنه قال: «ومرجعه إلى اعتبار الوزن 
خاصة , وهو كذلك؛ إذ التقدير الشرعي إِنّما وقع به لا بالكيل» 

قلت: هذا منافٍ لاوّل كلامه , وايضا فالموجود فى اكثر النصوص 
التقدير بالأوسق والصوع*/ بل إِنّما وقع ضبط الصاع بالوزن في زكاة 
الفطرة والغسل*؛ ولعلّه لذا قال في 9 لزالتضاب يقير بالكيل: أن 
الأؤساف شكيلة و نذا نفلت الووخ لقطوط بوتحفظ 31 

وعلة او كن الدتقة قمر ارالك سداق ذا محص عن 
القول بكفا.يته لو حصل .ء وافق الوزن أو لاء ويكون النصاب حينئذٍ مابلغ 
)١(‏ المهدّب (للشيرازي): ج١‏ ص 5 ,١0‏ المجموع: جه ص 408. فتحالعزيز: ج 0 ص 10 0. 
(؟) منتهىالمطلب: زكاة الغلات ج8 ص 151060. 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص ١70‏ -151. 
(5) انظر وسائل الشيعة: الباب١‏ و7 و؛و دمن أبواب زكاةالغلاتج وص 0١و‏ 180و187و181. 
(0) انظر وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الفطرة ج4 ص 4١‏ ووسائل الشيعة: الباب 


.2غ8١ ص‎ ١ من أبواب الوضوء م" ج‎ 0٠ 
.١ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار 4 ص55‎ )1( 


)م جواهر الكلام (ج )1١6‏ 





بأحدهما , وما نقص عنهما معاً ليس بنصاب . نحو ما سمعته!'' في تقد ير 
الكرٌ بالوزن والمساحة. 

وليس ذا من التخيير بين الأقلّ والأكثرء بل للتسامح في التفاوت 
البسير الحاصل فى بعض الأفراد منهماء ولا ينافي ما تقدّم منّا من البناء 
على التحقيق دون التقريب؛ لرجوع الحاصل إلى مراعاة التحقيق في 
البلوغ بأحدهما, وكأنّ ذلك لعدم تيسّر الوزن في جميع الأوقات لجميع 
الناس , وكذا الكيل. 

لكنّ الأمر فى ذلك كلّه سهل؛ لعدم معرفة الصاع فى هذا الزمان إلا 
بالوزن , فيكون المدار عليه حينئذٍ كما هو واضح. هذا. 

وق اذك فده الضاني التسعرى وهر تتميينة وسو يا نبا تي رقت 
كا ف المر ةل وويسن العتنويو الفلقه قل كان الوط يع قاذ خصسة رشق 
ولو جف نقص فلا زكاة إجماعاًء وإن كان وقت تعلّق الوجوب تصابأ». 

ثم قال: «وأمًا ما لا يجفّ مثله وإنّما يؤكل رطباً _كالهلبات”” 
والبربن! وشبههما من الدَّكَل" فَإنّه يجب فيه الزكاة أيضاً؛ لقوله اق1: 
(فيما سقت السماء العشر)”” وإِنّما يجب فيه إذا بلغ خمسة أوسق تمراً. 
وهل يعتبر بنفسه أو بغيره من جنسه؟ الأقرب الأول وإن كان ثمره يقل». 
)١(‏ في ج١‏ ص 511-5650 
(؟) في المصدر: التمر. 
() في المصدر: «كالهلباث»», والهلباث: ضرب من التمر. لسان العرب: ج؟ ص18١‏ (هلبث). 
(؛) في المصدر: «والبرني» وهو ضرب من التمر أصفر مدوّر. وهو أجود التمر. لسان العرب: 


(0) الذَّكَل: أرداً التمر. الصحاح: ج4 ص198١١‏ (دقل). 
(1) وسائل الشيعة: انظر الباب؛ من أبواب زكاة الغلات ج4 ص ؟187. 


واقاك تعلق الوكاة ب الفلات” ل ا ا 


ثم نقل عن الشافعيّة وجهاً بأنّه يعتبر بغيره! ولا ريب في ضعفه. 1 


ولو لم يصدق على اليابس من ذلك النوع الجع التمر ا 00 515 
عقوط :الك ةقطان اي لع قاف اصحيع الينام 
عن الصادق علي من ترك معافارة وأمّ جعرور. وأتّهما «لا يكيان وإن 
كثرا»' #بإشاوة النقى العيلة» ل يمادكها قيل7" د ١‏ ذا الخطى 
مضافاً إلى ما تسمعه من الصحيح فى العنب. 
ولو يسيراً 9 فلا زكاة فيه. و4 أما ما زاد» فط فيه الزكاة وإن!* 
قز بلقلاف مدقي كراهن العننهى تنيدطنه أيضا بين العلا ءال 
والنصوص”" دالَة عليه. 

قليس حينئذٍ في الغلات إل نصاب واحدء ما نقص عنه فلازكاة فيه , 
وما بلغه فيه الزكاة. كما هو واضح. ولاعبرة بما تختلف به الموازين 
المح بدا جرت اناده الخوما سعافي اللعدين " والله أعلم. 

و4 على كلّ حال ذ«الحدٌّ الذي تتعلّق به الزكاة من 
الأجناس :#4 الارينة ل أن ممتي مقط ا وشعيرا أواتمرا اوها > 


.١ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص58‎ )١( 

(1) الكافي: : باب أقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث حلا ج” ص ,0١4‏ ؛ تهذ يب الأحكام: : باب 
زكاة الحنطة والشعير. .اح ١68‏ جغ؛ ص8 » وسائل الشيعة: الباتة ١‏ مك نوات زكاة الغلات م١‏ 

(0) يأتي مركا ف الى ا ا (؛) في نسخة الشرائع والمسالك: ولو. 

(0) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج48 ص5 .٠١‏ 

)01 وسائل الشيعة: انظر الباب اح ابواب زكاة الغلات ج1 ص 706 .١‏ 

(0) انظر ص 


امي م حي ا د تح كت خوافن الكلام 1ج 16) 


كما في المعتبر'' والنافع' ", وحكاه جماعة عن أبي علي وفخر الإسلام 
على عمقل لوعن المقيى | ند حك معن ع وكأ نه مال إليه في 
الروضةكالمحكي عن صاحب الذخيرة'" 

وحكاه الفاضل الهندي”" عن نهاية الشيخ والمراسم 

والموجود في التهاية في باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة بعد أن 
ذكر وقت الوجوب في النقدين: «وأمًا الحنطة والشعير والتمر والزبيب 
فوقت الزكاة فيها حين حصولها بعد الحصاد والجذاذ والصّراه!»!6, 
وربّما حملت!'" على وقت الإخراج لاوقت الوجوب. 

وفي محكيّ المراسم: «أمّا الوقت الذي تجب فيه الزكاة فعلى 
ضربين: أحدهما رأس الحول يأتي على نصاب, والآخر وق 
الحصادء فأمًا رأس الحول فيعتبر فى النعم والذهب والفضّة, وأمّا ما 
يعتبر فيه الحصاد والجذاذ فالباقي من التسعة»!". 

وفوا لاععال المويوو ال5 ا مده طرووة ك تسعد المضية 


.071 ص‎ ١ المعتبر: زكاة الغلات ج‎ )١( 

(؟) المختصر النافع: زكاة الغلات 01. 

(؟) انظر مفتاحالكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١57- ١46‏ 

(؛) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص507. 

(0) الروضة البهية: الزكاة / في الغلات ج ١‏ ص 7؟. 

(1) ذخيرة المعاد: الزكاة / شرائط الوجوب ص477. 

() المناهج السويّة: زكاة الغلات ورقة ١١‏ (مخطوط). 

(8) الجذاذ والصّرام - للتّخل : قطع ثمرها واجتناؤها. النهاية (لابن الأثير): ج7٠‏ ص1١‏ 
(صرم). مجمعالبحرين: ج "٠‏ ص ١74‏ (جذذ). 

(9) النهاية: 9 الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج ١‏ ص .47١‏ 

.158 كما في كشف الرموز: زكاة الغلات ج١ ص‎ )٠١( 

(13) المراسي كناب الركاة ض 3 


وفك تعلق الركاة والقلات مس ا لزي 71011 ا 


[ اعفاد إلى حك لتنا نوا ليس عامل عنويدا اه العط 7 
والشعير على ما قيل'". 

حوفي كم ادم : «كا نْ المصئف يسلّم ذلك في الحبوب -أي 
رافق المتتهو ل د 00007 الاشتداد يصدق معه الاسم . ومن ثم 
لم يذكر القول إلا في الثمر»”". قلت: وكذا هنا. 

وركها أوما النعفى العطلةاما قن | يناع لخر جيك قال الى شري 
كلام والده: «هذا هو المشهورء وقال ابنالجنيد: لا تجب الزكاة حتّى 
تسن هرا اوزهها ا شيط ان شمر بوط تانوقيا ع الحقا ف وسعة 
في الحنطة والشعير ظاهر؛ ؛ فإنه يسمّى بذلك ما انعقد حبّه. 6لا هذا. 

.وفي البيان عن أبي علي والمصنّف: «أنهما اعتبرا ة فى الثمرة التسمية 
عضا أذ تمراً» كا . وهو مخالف للمعروف نقله عن أبي علىا ““وللموجود 
فى كتب المصئف الثلاثة0". 

وفي مفتاحالكرامة أنّه «قد يلوح مذهب المحقّق من المقنع والهداية 

وكنات الاشرافه والمقئعة والغنية والاثنارةوغيرهاء لمكان حتضرهه 
الزكاة فى التسعة التى منها التمر والزبيب والحنطة والشعيرء وظاهرها 
اعتبار صدق الأُسامى»”". 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الغلات ورقة ١0‏ (مخطوط). مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط 
الخاصّة ج١١‏ ص .١58- ١87‏ 

(؟) نقله عنه في مفتاحالكرامة, انظره في الهامش السابق: ص .١58‏ 

() إيضاح الفوائد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ١‏ ص .١70‏ 

(8) البيان: زكاة الغلات ص .١197‏ 

(0) انظر مختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج7٠‏ ص .١187‏ 

(1) انظر المتن (هنا). والمعتبر: زكاةالغلات ج ١ص‏ 074. والمختصرالنافع: زكاة الغلات ص 07. 

(0) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١57‏ 


لل تت لاست 25ت 1 01 )١6‏ 


و4 كيف كان فقد ١‏ قيل 4 والقائل المشهور نقلاً"'" وتحصيادًا" 
وبل ذه فد النوك ربو اديه في :© البقل او اضطكة ةا اتحدد 
الحضّرم 4 بل في التنقيح: «لم نعلم قائلاً بمذهب المحقّق قبله»!*, وعن 
المقتصر أنه «عليه الأصحاب»*. وعن موضع من المنتهى: «لا تجب 
الزكاة في الغلات إلا إذا نمت في ملكهء فلو ابتاع أو استوهب أو ورث 
بعد بدو الصلاح لم تجب الزكاة بإجماع العلماء»'". 

وتوقّف في القولين جماعة". 

(و» لكنّ «الأشبه» بأصول المذهب وعموم «ولايسألكم 
أموالكم»”" ونحو ذلك 9 الأوّل!"4 للتعليق في أكثر النصوص على 
اسم الحنطة والشعير والتمر والزبيب. ودعوى تحقّق الاسم بذلك إن 
سلّمت في الأُوّلين فهي واضحة المنع في الأخيرين . خصوصاً الأخير ؛ 


)١(‏ نقلت الشهرة في مختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج١٠‏ ص ,.١180‏ وجامعالمقاصد: 
الزكاة / الشرائط الخاصّة ج؟ ص ؟١.‏ والروضة البهية: الزكاة / في الغللات بج ١‏ ص 77. 
(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص 7١٠١‏ وابنحمزة في الوسيلة: كتاب 
الزكاة ص77١,‏ وابنإدريس في السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 107 
والعانة في الإرشاد: زكاة الغلات ج١‏ ص81 1, والشهيد في البيان: زكاة الغلات ص 197. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ثمر. 

(؛) التنقيح الرائع: زكاة الغلات ج١‏ ص١١5.‏ 

(6) المقتصر: ص 19. 

(1) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص1957. 

(/) لم يرجّح شيئا في مفاتيح الشرائع: مفتاح ,5١ ١ص ١ج 1١٠١‏ واستشكل في الحدائق 
الناضرة: في زكاة الغلات ج١١‏ ص .17١‏ ورياض المسائل: زكاة الغلات جه ص8 .٠١‏ 

()اسوارة حكن الذي م 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: والأوّل أشبه. 


وقت تعلق التكاة بالغلات ااال لبقا 


ضرورة عدم صدق اسم الزبيب على العنب فضلاً عن الحِضصْرم. ' 0 
ونصوص الخصم ظاهرة الدلالة على ذلك كما ستسمع. ١١‏ "" 
آنا الشفرو قن القاعل اا وضوي: 1 اهل اللقه متا على ان السيه 
والرطب نوعان من التمرء ويتمٌ بعدم القول بالفرق بينه وبين غيره. 

لكن فيه: -مضافاً إلى منافاة ذلك للعرف. كما يشهد له صحّة السلب 
عنهما فيه أن الموجود في الصحاح في ثمر النخل: «أوّله طلع. نه 
خلال 77, لم بسر ء لم رطب ثم تمر»!. 
د بالتع والبكون بالداس نهو تمر لحر 

وعن المصياح «التمر: : ثمر النخل كالزييب من العنب . وهو اليابسس 
إجسل ارم دس ار ا أو 

جدَّت”" النخلة وهي باسرة بعد ما أخلّت؛ ب 
السرقة إفتتر ك] حائى يكون تمراً» 6 


10 متنينالمطلي» ركاه الغلات ج8 ص ؛ .٠١‏ نهايةالإحكام: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١‏ 
ص8١‏ مختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج ص 187. تذكرة الفقهاء: زكاة 
الغلات والثمار.رجه ص .١81‏ 

(1) كابنفهد في المهدّب البارع: زكاة الغلات ج١‏ ص017. 

(؟) في المصدر بعدها: ثمٌ بَلَم. 

() الصحاح: ج؟ ص 0884 (بسر). 

(0) مجمعالبحرين: ج7٠‏ ص 7177 (تمر). 

(1) فى المصدر: جدذت. 

(/ا) الاضيافة م التسيدز. 

(8) المصباح المنير: ص 77-17 (تمر). 


يطاقن بص ل الجاع من أن «التمر أوّله طلع ثم خَلال...»1" 
إلا كوها ممعشوير انمه الأو لجان لميظاق علية اسمدووالا لكان 
الطلع منه , ولا يقوله أحد. 

وكذا ما عن القاموس: «الحضرم: التمر'" قبل النضج, وأَوّل العنب 
مادام أخضر»”", وكذا قوله أيضاً: «البّسر: هو التمر قبل إرطابه» 7“ 

وكذاها عن ليترت اننا موي از السو ] فا حوره كرا لان 
غوره -كما قيل'-: الحصّرم . وقد سمعت تفسيره في القاموس 

وقد ظهر من ذلك كلّه حينئذٍ توافق العرف واللغة على عدم تسمية 
البسر تمراًء نعم عن العين: «البسر من التمر قبل أن يرطب»0", وهو غير 
نصّ في عدّه منه أيضاً, بل يؤيّد العدم قوله بعد ذلك: «وفي الحديث 
(لاتبسروا) أي لا تخلطوا التمر بالبسر للنييذ»!6 

فمن الغريب ما عن المختلف من الجواب عن عدم عد البسر في 


لض 








١6١ نقل هذه النسخة في مفتاحالكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١ ص‎ )١( 
والموجود في 0# من الصحاح: «البُسر اوّله طلع...» الصحاح: اج ص 0/841 (بسر).‎ 

(5) القاموس المحيط: ج؛ ص 41 (حصرم). 

)0 007 ج١‏ ص77 (بسر). 

(1) المغزب: 528 

(0) كما في فرهنك كنزاللغات: ج١‏ ص 0737 (يوجد اشتباه في المصدر). واميله حي متاح 
الحا 0 لوسر 1ل ليه لسن 


() العيت: 8 0 


وقت تعلق الزكاة بالفلات 3-7 ل ل ب الاسم 


العرف 0 أن (رالعرة باللغة دو نالعرف)7",؛ فإنا لم تتحقق ق ول : ما نسبه 
هو وغيره إلى اللغة , وثانياً: فيه منع تقديم اللغة على العرف في الأحكام 
ودعوى"" أنّ الأصل في العرف التأخّر لحدوثه, والأصل في كل 


زمان عدم النقل فيه إلى أن يتحقق» والنقل في العرف غير متحاّق في . 1 


350 


الغ الهم إل أن يدعي تيقن لك ع و 

وأغرب من ذلك ما عن فخرالاسلام من منع النقل عرفاً» قال: «وامًا 
فى التمر فقد نقل عن أهل اللغة أن البسر تمر ء والنقل على خلاف الأأصل. 
قالى أ مهار ف ععد العرقونا قلا مها قلنا: اننا زكر رمن الكفهر افر اقل 
قالوا: راجح في الابعمال قلا الحقيفة اول وان كان مرسويدة 5 

وهو كما ترىء وإن أيّد بأنّ «الطبيب إذا منع منه حكم أهل العرف 
باندراج الرطب والبسر فيه , كالحلف على عدم أكله»'*. وفيه: أَنّه 
للقرائن , وإلا كان ممنوعا. 

ولئن أغضي عن ذلك كلّه. فهو مطلق لا ينصرف إلى هذا الفرد منه ؛ 
را و رن جين اند مد النياه سهد 
الزكاة بالسخال ليس للفظ الاوبل والبقر والغنم» بل لخصوص النصوص 
)01 مختلف الشسيعة : الزكاة / في باقي الأصناف ج7٠‏ ص .١187‏ 


66 وردت في المناهج السوية: زكاة الغلّات ورقة7١(مخطوط).‏ 
(؟) إيضاح الفوائد: لك ؛ / الشرائط للساو ان 2071 


الزكاة / في الشرائط الخاصّة ١١‏ ص 16١‏ 


1 


ج10 
1 





0 عراس الحدم 1ج 08 
فيها . مع إمكان الفرق بين المقامين. 

فلم يبق للمشهور حينئذٍ سوى النصوص التي لا فرق فيها بين 
|| و. ووه والمجاز: 


كصحيح سلمان”"عن أبي عبد الله افا : «ليس في النخل وات 
يبلغ سه أوساق » والعنب مثل ذلك حتتى كو شين اومان ييا 

وأرسل ذلك في التهديب إرسالاً:”, فيمكن ان يكون غيرالصحيح 
الفوبور ل قم نه القلابه فكو ن سعيتف ل يوووا يتين 0 

وصحيح سعد بن سعد: «سألت أبا الحسن يةٍ عن أقلّ ما تجب فيه 
اا انان الكو المعو و العمر و الريسي: فقال: خمسة أوساق مودق 
النبي ياه ء فقلت :كم الوسق؟ قال: ستّون صاعاً. قلت: فهل على العنب 
ذكناة انما فحن عل إذااضكووزييا؟ قال:تي إذاشرمة 


ع 


اخرج زكاته»'" 

ابام وار ابا ك0 تحل 
عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات. أيوّخَّرها <: حتى يدفعها فى وقت 
واحد؟ فقال: نض دلت اخريهيا: وعن الزكأة ذ في الحنطة والشعير 


(؟) تهذيب الأحكام: باب ؛ زكاة الحنطة والشعير... ١7‏ ج؛ ص18, الاستبصار: باب/ 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة ١7‏ ج؟ ص18, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة 
الغلات ح/ ج1 ص .١77/‏ 

0 تهد يب الا حكام: باب 3 زكاة الحنطة والشعير والتمر والزبيب ذيل حم" ج؛ ص .١ ١‏ 

)0( الكافي: باب اقل ما يجب فيه الزكاة من الحرث ح 0 ج ”7 ص ,.0١5‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من أبواب زكاة الغلات ح١‏ ج4؟ ص 760 .١‏ 


وقاك تعلق الوكاة7الفلات :تآ ا ا 


والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم وإذا خرص»)7". 

وخبر أبي بصير: «لا يكون في الحب ولا في النخل ولا في العنب 
زكاة حتّى يبلغ وسقين , والوسق ستّون صاعاً»”". 

ويتم الاستدلال بنصوص العنب بعدم القول بالفصل بينه وبين غيره . 
وبنصوص الخرص بما صرّح به الفاضلان”" وغيرهما!* من أَنّه وقت 
بدو الصلاح. 

وفي شرح الأستاذ أَنّه «على ما صرّح به الأصحاب ومنهم المحيّق 
نما يكون في حال البسريّة والعنبيّة. فيصح لنا الاستدلال بكل ما دل 
على جواز الخرص في النخيل والكرم من الروايات والإجماعات, 
كا ك عا ها تكرويق حتعه وناك دين د قدو التموة لو:ضارت 
قر ولعب وهار ريا ونان رلقع اوسا تورحيك ركاه 
بخيّرهم بين تركه أمانة في أيديهم وبين تضمينهم حصّة الفقراء أو 
يضمن حصّتهم...) إلى آخر ما ذكروه. وكل ذلك إِنّما يكون على 
المشهورء وإلا فلا وجه للخرص في ذلك الوقت ولا للمنع عن التصرّف 
على القول الآخر؛ لجوازه من غير احتياج إليه»!©. 


)١(‏ الكافي: باب أوقات الزكاة ح؛ ج؟ 2 80:.وسائل اللتعة: اكات لاسن أسوات 
المستحقّين للزكاة ١‏ جة ص .7١‏ 

(1) تقدّم فى ص 707. 

() المعتبر: زكاة الغلات ج١‏ ص 075 منتهىالمطلب: زكاة الغللات ج8 ص 4١1؟.‏ تذكرة 
الفقهاء: زكاة الغلات والثمار ج 0 حن 111 

(؛) كالعاملى فى المدارك: زكاة الغلات جه 00000 

(0) مصابيح الظلام: شرح مفتاح 71١‏ ج ٠١‏ ص778” و11 (بتصرّف). وانظر مفتا حالكرامة: 
الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١04‏ 


1 
01 
1 


.ام جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وقد يناقش في دلالة الجميع على المطلوب: 

ما الصحيح الأول: فالظاهر من اوّله إرادة «تمرا» بقرينة ما بعده. 
وحينئذٍ يمكن إرادة البلوغ زبيباً فعلاً. لا أَنّه يقدّر فيه ذلكء بل قيل: إن 
الظاهر الأُوّل7, 

ودعوى"" أنّ المراد من أُوّله ثمرة النخل لآ نّه المجاز المعروف. 
فيثبت حينئزٍ بإطلاقه الزكاة فيها. خرج ما خرج وبقي الباقي. على أنّها 
قبل بدو الصلاح لا عبرة بهاء فلا ينصرف إليها الإطلاق -كما ترى, 
خضوها عكها سبك مرح ظيوو ارادة القمر بقرينة ماده 

والمرسل: -على فرض أنه غيره ‏ يجري فيه ذلك أيضاً. 

وصحيح سعد: مع أنّه كأكثر النصوص السابقة في العنب. ودعوى 
التتميم بعدم القول بالفصل يدفعها: المحكي عن أبي علي في أحد النقلين 
فيه" ومال إليه فى المدارك!يمكن ا الجاء المهملة من «(حروص 
العريعى؟ ذا لم زر دونه فقا يرو ركونة لك كنان عن ضرف زنيا. 

وعلى تقدير كونه بالخاء المعجمة فهو من جملة أخبار الخرص, 
ولعلَ المراد منه حينئذٍ الكناية عن تصييره زبيباً؛ لأنّه لا يخرص عليه 
غاة: 101 ذا ! تيديناذه لفق لذ ذا ارا هر معنا وان كان فمهال: 
إنّالمراد منه إذا خرص على تقد ير بقائه زبيباً يخرج زكاته إذا صرمعنباً. 
)١(‏ ذخيرة المعاد: الزكاة / شرائط الوجوب ص4758. 


الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١01‏ 


(؟) تقدّم النقل عنه في أُوّل الفرع. 
(4) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص178١.‏ 


وقت تعلق الزكاة بالغلات | لص الاسم 


وأمّا الصحيح الآخر: فمع ما فيه ممّا يشهد للمطلوب من قوله: «متى 
حلت أخرجها» يحتمل كونه بالحاء المهملة كما سمعته سابقاء ويكون 
المراد أَنّه إذا صرم وحرص أي لم يترك منه شيء وج بإخراج الزكاة 
منه ء بل لعل ذلك متعيّن؛ إذ لا معنى لجعل الوقت الصرام والخرص 

ومن هنا قيل ‏ على تقدير كونه بالمعجمة _: «يراد منه وقت الصرام 
عدا اكرول عن النصيرة العوايه زد كفن ادله الخوض نعي : 
قال: «يجوز أن يكون أي الخرص -مختصّاً بماكان تمراً على النخل, 
أو تكون العرض منه أن يو خذ منهم إذا ضيارت الثمرة قرا وزيتنا “قاذ 
لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم»'". 

ودعوى «أنّ ذلك إن تمّ في التمر فلا يتمّ في الزييب؛ لأ نه لا يصير 
5 إلا بعد الصرم ومضصئي مدة » وحينئذ يصير مكيلا أو 01 بالفعل 
بلا شبهة , فلا يجوز أخذ الزكاة منه بمجرّد الخرص والظنّ والتخمين, 
لكونه مكيلاً أو موزوناً بالفعل , كما هو الظاهر من فتوى الفقهاء 
وال خبا رفن مباحث التجارة»!". 

يمكن منعها؛ وأَنّهِ يجوز خرصه زبيباً على شجره فلا يكون مكيلاً 
ولا موزونا كالتمر فى النخل. 

كدعوى أنه غير تام في التمر أيضاً«لا نه لوأ ريد صيرورة جميع الثمرة 
)١(‏ انظر رياض المسائل: زكاة الغلات جه ص8 .٠١‏ 
© ذخيزة الضعاده الركاة #شرائظ الوحوب كو 


0 مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح رم اح ٠١‏ ص78 مفتاح الكرامة: الزكاة في 


5148 





+ تمراً جاقًاً يابساً ففساده فى غاية الوضوح, لأ نّه من المحالات العاديّة 


إبقاؤه إلى تلك الحال؛ لما فيه من المضارٌ الكثيرة من تناثره من هبوب 
الرياح وعبث الطيورء وتنقّله إلى حالات رديئة وصعوبة جمعه أوكبسه . 
وتغّره بالغبار... إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة على المالك والفقير». 

«سلّمنا أنّهِ ليس من المحالات العاديّة وعدم حصول تلك المضارٌ 
الشديدة. لكنّه إذا بلغ إلى ذلك الحدّ بادروا إلى الصرم والجذاذء 
فلافائدة في الخرص عليهم؛ لأ نه إنَما شرع للتوسعة والرخصة في 
التصرئفات إلى وقت الجذاذ». 

زوآة كان آراة وقت «صبوورة كن التمار تمر جاناءفتقيد أله 
لافائدة في هذا الخرص؛ لأنّ الرطب إِنّما يصير تمراً على التدريج». 

تمهانا ال شاوت الأ ساروا اها ريل العنقوة الو اعد قد 
تنفاوت أجزاؤه؛ فكلّما صار البعض تمراً تجب فيه الزكاة بعد بلوغ 
المجموع النصاب . فخرص البعض يكون لغواً؛ لعدم انحصار الزكاة 
فيه ولعدم العلم بقدر المجموع., ولا تجدي معرفة البعض فى معرفة 
الجموع» حرفت مق أن ذلف على اللدر في والاكققا د يخرصن هنا 
مارك فون غيره فتسقط الزكاة عنه فاسد قطعأ». 

لاثم نه يلزم أن يكون لكل بستان خارضء إذ من المعلوم أنه - 
على ما ذكره لا يكفي الخارص الواحد للقرى المتعدّدة)!". 

إذ هي كما ترى؛ إذ لعل فائدة الخرص الحفظ من الخيانة ونحوها. 


)١(‏ مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 71١‏ ج ٠١‏ ص 778 74١‏ (بتقديم وتأخير). 
مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١16 1-١006‏ 


واقك تعلى الركاة بالغلات م يح ان 


بل هو المقصد الأصلي فيه. 

وكذا ما قيل من «أنّ الزكاة لو كانت مقصورة على التمر والزبيب 
لحن العك تياو عل ايا وغيرهم كما في زكاة الفطرة , 
ولم يكن الأمر بالعكس. .. بل رما يلزم من ذلك ضياع الزكاة؛ لني 
كار يضما لوق معدل العتي والركاي وهنا واد او كانوا يبيعونهما 
كذلف ميل كان قد خفنت التهخوض لوللا هفنا ليه قيرارا :أو 
تعراضت له فى معرض الامتنان)0(". 

انه ال هركن شه ونان البير ةو اللو ت هين 
عدم توقف المالك في التصرّف لمكان شركة الفقراء له في العين. 
والثاني مدفوع: بأنّ الغالب في الثمرة خصوصاً ثمرة النخل إرادة التمر ‏ ' 
الذي يبقى تمام السنة . ومن هذه الجهة ما وقعت الحيلة بذلك. 0 

لك نّالإنصاف _مع هذاكلّه عدم خلوٌ المسألةعن الإشكال, خصوصاً 
مع ملاحظة الشهرة . وبعض الصحاح السابقة . وظاهر الإجماع. وما 
سمعته من إجماع المنتهى'". وفتوى من لا يعمل إلا بالقطعيّات كابن 
إدريس””, فالاحتياط الذي هو ساحل بحر الهلكة لا ينبغي تركه. 

بل لعل التأمّل في نصوص العنب!“ يقضي بأنّ محل الزكاة ذوات 
الأمور المذكورة. لا أحوالها المقارنة للأسماء, فلا يقدح حينئذٍ عدم 


)١(‏ مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 51٠١‏ ج ٠١‏ ص 778, مفتاح الكرامة: الزكاة / في 
الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص01١-107.‏ 
() راجع ص 514. 
(”) السرائر لوت لدي لحي كب ارده ج١‏ ص 1075. 
(؟) الكافي: : باب أقلّ ما تجب فيه الزكاة من الحرث مه ج7٠‏ ص .0١5‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ 
فخ أنوات زكاة الغلات ح١‏ و١١‏ ج1 ص ١7/0‏ و178. 


لالس بج ل ا ب ا حي ل اجن جو ا قن الكلام ( ١١8‏ ) 
التسمية زبيباً وحنطةً وشعيراً وتمراً. ولا ينافي ذلك اعتبار بدوّ الصلاح 
بالكحمر از و الاضترار مفاذ في ثمرة النخل؛ ضرورة عدم الاعتناء بها 
قبل ذلك مع عدم الأمن من سلامتها من الآفة ‏ فهي حينئذٍ كبقائها طلعا. 

وقد ظهر من ذلك: أَنّ القول المزبور مع موافقته للاحتياط - 
لا يخلو من قوة . هذا. 

لا ينبغي التعرّض للثمرة بين القولين؛ فإنها في غاية الوضوح. والله 

العالم. 

« و4 كيف كان فلا وقت » وجوب «الإخراج 4 الذي هو بحيث 
يسوغ للساعي مطالبة المالك به وإذا أخَّرها عنه مع التمكّن ضمن: 
9 فى الغلّة إذا صفت. وفي التمر بعد اخترافه!" » واجتذاذه « وفى 
الزبيب بعد اقتطافه » بلا خلاف اح سم 

بل في محكيّ المنتهى: «اتّفق العلماء كاقة على أنه لا يجب الإخراج 
في الحبوب إلا بعد التصفية, وفى التمر إلا بعد التشميس والجفاف»”". 

وفي الاكزة ولا مجن الخرام حت تيد القيرة وتشسكس 
وتجفف , وتحصد الغلة وتصفى من التبن والقشرء بلا خاللاف»2. 

وحينئذٍ فيختلف على المشهور زمان وجوب الزكاة وزمان وجوب 
الإخراج . بل وعلى غير المشهور بناءً على ظاهر العبارة وغيرها. 

لكن في الروضة أن «وقت الوجوب والإخراج واحد. وهو وقت 
)١(‏ اختراف التمر: اجتناؤء.الهاية (لابن الأثير ج؟ ص 4؟ (خرف). 


(1) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص ؛ .٠١‏ 
(") تذكرة الفقهاء: الزكاة / وقت الإخراج جه ص 185. 


وقت وجوب إخراج الزكاة فى الغلات سا لاس 


التسمية بناءً على غير المشهورء أمّا عليه فهو مغاير لوقت الاخراج)0. 

وفي المسالك”" والمدارك'": «جعل ذلك وقت الإخراج تجوّزء 
وإِنْما وقته عند الجر ل انا 

زاغل غراذهفا 1 وقت الإخراج التسمية لا الاقتطاف والاختراف» ‏ ' 
فيوافق حينئذٍ ما سمعته من الروضة ء فلا يجوز له الامتناح | 0-0 
الساعي , ولوأخَّره مع التمكّن ضمن , نعمالاختراف والاقتطاف وغيرهما 
من مقدّمات الأداء , لتوقفه على معرفة مقدارالح قّالذي يكلف بإخراجه. 

ولا ينافي ذلك ما سمعته من معقد الإجماع ونفى الخلاف؛ ضرورة 
عدم دلالتهما على عدم وحور الغذاذ وتحوونواق اطلق عدم وجوب 
الإخراج إلا بعده, لكنّ المراد عدم وجوب الإخراج لو طلب بدون 
الجذاذ والاقتطاف. 

وكذا الكلام في الحنطة والشعير بناءً على اتنّحاد زمان تحقّق 
تاهما وزمتان ارا حعناد هنا مجه تصيقر وقك الرنوف 
والإخراج وإن توقف الأخير على الحصاد ونحوه ممّا يجب عليه فعله 
مقدمة على نحو ما عرفت. 

وعلى كلّ حال فالمراد بوقت الإخراج: الوقت الذي إذا أخّرت 
الزكاة عنه مع التمكن من إخراجها تصير مضمونة , والوقت الذي يسوغ 
للساعي فيه مطالبة المالك بالإخراج, لا الوقت الذي لا يجوز تقديم 


."8 الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج؟ ص‎ )١( 
.597 (؟) مسالك الأفهام: زكاة الغلات ج١ ص‎ 
.179 (؟) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص‎ 


ا << تت قو | قن ااام 1ج 01) 


الزكاة عليه؛ لتصريحهم بجواز مقاسمة الساعي لمالك الثشمرة قبل 
الجذاذ!", وإجزاء دفع الواجب على ووس الاقدها ا" يدل على 
الجواز: -مضافا إلى العمومات ‏ خصوص قولهءقْةٍ في صحيح سعد: 
«إذا خرصه اخرج زكانه»”". 
نم لا يخفى عليك أن عدم وجوب الإخراج مخ اولشوت الزكاة بناءً 
على المشهور إِنّما هو إذا أريد البقاء إلى المنتهى , أمّا إذا أريد اقتطافه 
حِصْرماً أورهنا او هرا اويرطا فلا ريب في وجوب الأخراج منه 
حينئذٍ؛ ضرورة معلوميّة كون التأخير إرفاقاً بالمالك الذي يريد الانتظار 
بالتمرة إلى نهايتها . فتأمّل. 

ولو كانتت القفرة متقروضة عق المالكء :فطلي النناعن الركاة يله 
قل النس لم ييه الجا الفيالاك لد عالن القكد اعدو لز لد لاد عيطي 
الإجماع على جواز التأخير. ولو بذل المالك الزكاة بُسراً أو حِضْرماً 
اذ الساعى وب القبول على الأقوى»والله أخلم: 

« و 4 كيف كان فط لا تجب الزكاة فى الغلات 4 الأربعة 9 إِلَّا إذا 
ملكت ب» سبب ملك 9 الزراعة » التى هى بمعنى النموّ, قال الله تعالى: 
«أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون)0!. 00 

والمراد: أَنّهِ يعتبر كون ملكها حال تعلّق الزكاة بها _ببدوٌ الصلاح أو 
خضول الس على الثر لبن + سس فق التدلك عتلك :ذلك الحداك 


.١17١ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص‎ )١( 
.٠١ مفاتيح الشرائع: مفتاح ١1؟ ج١ ص7‎ )1( 

(5) تقدّم في ص5318. 

(؟) سورة الواقعة: الآية 14. 


اعتبار تملّك الغلات بالزراعة سس الاسم 


ولو بالشراء أو غيره ١‏ لا» ما إذاا كان الملك لها فى حال التعلّق 
( بغيره'" من الأأسباب » للتملّك «كالابتياع والهبة 4 أو غيرهما: 
فِنّه لا زكاة فيها على المنتقل إليه ؛ ضرورة عدم تعلّق خطاب الزكاة 
المعلوم اشتراطه بسبق الملك المفقود في الفرض. 

وإلى ذلك يرجع ما في المعتبر: «لا تجب الزكاة في الغلات إلا إذا 
نمت في الملك, فلا تثبت فيما يبتاع بثمره ولا ما يستوهب, وعليه 
اثفاق العلماء»'". ومحكيّ المنتهى: «لا تجب الزكاة في الغلات الأربع 
إلا إذا نمت في ملكهء فلو ابتاع غلّة أو استوهب أو ورث بعد بدو 
الصلاح لم تجب الزكاة , وهو قو العلماء كافة»7, والنافع”© وإيضاحه”" 
والتحرير'"' والتذكرة'" من التعبير بنموّ الغلة والثمرة في ملكه. 

كو الوا ند زد لسر شير م ا نا يه 
الفضاك من عدم وجرت كاتا النانع لايس سيا سيط ار 
شعيراً أو تمراً أو زبيباً فظاهر؛ لأنّ تملكها قبل ذلك كاف في تعلق الزكاة 
بالمتملّك -كما سيصرّح به المصنّف -وإن لم تنم في ملكه. وأا على 
القول بتعلّق الوجوب بها ببدوٌ الصلاح. فلن الثمرة إذا انتقلت بعد ذلك 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بغيرها. 
)١(‏ المعتبر: زكاة الغلات ١‏ ص078. 
(؟) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص 153. 
(؛) المختصر النافع: زكاة الغلات ص 07. 
(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١٠١‏ 


31 معرير الأحكاء: ركاة العلاك بر صن ولاه 
(/0) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص ١17‏ وة5١.‏ 


لط تت ا ا ا 616) 


تكو زكانها على الناكل قطعا نواه نمع فى :ملك الفتفقل اليت 1 
وفيفه أن المراة هي ذلك ينان الترظتة لما ذ كزوه من متعلق الركاة: 
وليس المقصود منه ما يقصد بالتحديد من الطرد والعكس ., وقد عرفت 
أن المراد بالنمر حال تعلّق الزكاة كل على مختاره فيه , فاشترطوا فيه 
كون ملكه على الوجه المزبور حتى يتحقق خطاب الزكاة للمنتقل إليه. 
1 بل عند التأمّل الجيّد ما ذكرناه أولى ممّا ذكره الشهيد الثاني في 
"المسا لات لوقييية اليه غير الأدوركنا سك هن تكن لديو انين ا 
المراد بالزراعة في اصطلاحهم انعقاد الثمرة في الملك. وحمل الابتياع 
والهبة الواقعين في العبارة على ما حصل من ذلك بعد تحقق الوجوب. 
إذ هو كما ترىء مع أَنّه إِنْما يناسب كلام القائلين بتعلّق الوجوب بها 
بالانعقاد. وأمّا على قول المصئّف فيكون المراد بها تحقّق الملك قبل 
تعاى الومهوم قنها هذ ١‏ 
وف الدووس #«ززنتدرط :فى العلاك تملكها بالررزاعة و اتفقاة اله 
وبدوٌ الصلاحء ويكفى انتقالها قبلهما إلى ملكه»*©. 
وفى اللمعة'" والروضة”": «يشترط فيها التملّك بالزراعة إن كان مما 
0 مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص .15١- ١1١‏ 
(؟) مسالك الأفهام: زكاة الغلات ١‏ ص .١5 1١‏ 
() كالميسي على ما في مفتاح الكرامة: الزكاة ة / في الشرائط الخاصّة ج١١‏ ص .١109‏ 
(؛) حكاه عنه الشهيد في حواشيه. كما نقل ذلك في مفتاح الكرامة (انظر الهامش السابق). 
(0) الدروس الشرعية: درس 17 ج١‏ ص771. 
(1) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأرّل ص ؟085. 
(0) الروضة البهية: الزكاة / في الغلات ج ١‏ ص ؟١7.‏ 


استقناء خضّة السلطاة ص لم 


يزرع أو الانتقال أي انتقال الزرع. أو الثمرة مع الشجرة, أو منفردة - 
إلى ملكه قبل انعقاد الكرم وبدوّ الصلاح فى النخل وانعقاد الحبّ فى 
الزرض قحب غلية ار كاء سيف وإق لمريكنى زارغا موكيا اطتلقت 
الزراعة على ملك الحبٌّ والثمرة على هذا الوجه». 

وفيه: ما عرفت من شمول الزراعة بالمعنى الذي ذكرناه للغلات 
الأربعة. فلا حاجة إلى تقييد العبارة » وعلى كلّ حال فالمراد واضح 
كوضوح الدليل فالإطناب في ذلك خالٍ عن الثمرة, والله أعلم. 

ويزكى حاصل الزرع. ثم لا يجب بعد ذلك فيه زكاة ولو بفي 
اعجو الا 4ل التوسول» احناعا مسميد" وتهرما ايدان ىن 
اقتضا كه الطبيعة ولا معارض لهدء بخلافه في الأنعام والنقدين كما 

5111 
أجده. كما عن جماعة”" الاعتراف به أيضاً . بل عن الخلاف!* الإجماع 
عليه. بل في المعتبر: «خراج الأرض يخرج وسطأًء ويؤٌدّى زكاة ما بقي 


.٠١ والبيان: زكاة الغلات ص‎ ,8١ مسألة‎ 7/١ ص‎ ١ نقل الإجماع في الخلاف: ج‎ )١( 
وابنإدريس في‎ 7١٠١ وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغللات ج١ ص‎ 

السرائر: الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 07غ4. وابنسعيد في الجامع للشرائع: زكاة 
الغلات الأربع ص 1717. ؛ والعلامة في القواعد: الزكاة / في الغللات ١‏ ص .54١‏ 

66 الكافى: باب ا الصدقة فىالتمر مراه واحدة ح ١‏ 5 ص ,0١060‏ تهذ يب الاحكام: باب ٠٠١١‏ 
وقتّالزكاة ح 4١ج‏ 4ص .4١‏ وسائلالشيعة: الباب ١١‏ من أبواب زكاة الغلاتح ١ج‏ 9ص .١114‏ 

(؟) كالبحراني في الحدائق: في زكاة الغلات ج١١‏ ص177. والطباطبائي في الرياض: زكاة 
الغلات جه ص١2١1.‏ 


.لع اا ب الا_ر_-سسا ‏ م ملل ل جوه الكلام(ج 1 


إذا بلغ نصاباً إذا كان لمسلم . وعليه فقهاوّنا وأكثر علماء الإسلام . وقال 
أبو حنيفة: لا عشر في الأرض الخراجيّة)©. 
201 وفي التذكرة: : «تجب الزكاة في أرض الصلح ومن أسلم أهلها عليها 
0 اداه العلماء» وأمّا ما فتح عنوة فإذا زرعها وأدّى مال القبالة وجب 
في الباقي الزكاة إن بلغ النصاب , ولا تسقط الزكاة بالخراج عند علمائنا 
اجمع»'". 
وفي صحيح أبي بصير ومحمّد قالا للباقر يه : «هذه الأرض التي 
يزارع أهلهاء ما ترى فيها؟ قال: كل أرض دقفعها إليك السلطان 
فتاجرته'" فيهاء فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه . وليس 
على جميع ما أخرج الله منها العشر إِنّما العشر عليك فيما حصل بعد 
مقاسمته لك»(غ. 
وخبر صفوان والبزنطي قالا: «ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من 
الخراج وما سار فيها أهل بيته. فقال: من أسلم طوعاً تركت أرضه في 
تعدو هعد لعب مقا عنقت الما عرو ها روفاك للش مقا كاد 
بالوكناء "ا قيما عظرز وو متها نوها ل يعتروه منها أخذه الإمام فقبله من 
يعمّرهء وكان للمسلمين على المتقبّلين في حصصهم العشر أو نصف 


.04١ المعتبر: زكاة الغلات ج؟ ص‎ )١( 

(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١100 - ١05‏ 

0( في المصدر بدل «فتاجرته»: فما حرئته. 

(؛) الكافي: باب أقلّ مايجب فيهالزكاة م نالحرث ح جاص 017, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
وقتالزكاةح وج +ض 251 وسائلالشيعة: الباب لمن أبواب زكاة الغفلات ع ١ج‏ ؟ ص 114 

(0) الرّشاء: الحبل. الصحاح: ج1 ص 5707 (رشا). 


العشر, وليسن في أقل من خمسة أوسق سو من الزكاة». 

«وما أخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى, كما صنع 
رسول اله يياة بخيبر قبّل سوادها وبياضها؛ يعني أرضها ونخلها 'والناس 
يقولون: لا يصلح قبالة الأرض والنخل وقد قبّل رسول الهيَيَاة خيبر 
وعلى المتقلين -سوى قبالةالأرض -العشرونصف العشرفي حصصهم». 

م قال إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر . 

إن كل مك وهاه سيول ان ا عبع ايو كاتر امير لاقت بنادة 
أحتقهم , وقال: اذهبوا فأنتم الطلقام»'٠‏ 1 

وهما صريحان في إخراج الخراج قبل الزكاة, بل لا ينبغي التأمل 
فبدافى مخض اللطاق الماخوذة يعتواق المقاسنة #ضرورة اند كالعكة 
ره التي يستحقّها مالك الأرضء فإِنّه لا شكال في عدم '/ 
وجوب زكاتها على المزارع؛ لأنها ملك غيره, وإِنّما تجب الزكاة عليه 56 
فيما برجع إليه من الزرع. 

ولعل المراد بحصّة السلطان_التي عبّر بها الأكثر هنا هي هذه. لكن 
جرعات عه «المرادبحصّة السلطان: خراج الأرض أو قسمتها» 0 

وفي الحدائق: «خراج السلطان وحصّته: هو ما باع من الأرض 
لكر جين نقد ا دحكيين: العاضا وان فى )ا لاخرومتا و 
واعلّه أخنار بذلك إلى.مااذكروه :فى التجارة مين قدولهم:امنا يأخدذه 


٠١ تهذيب الأحكام: باب‎ .0١5 الكافي: باب أقلّ مايجب فيهالزكاة منالحرث ح "جاص‎ )١( 
.١181١ وقتالزكاة 8ج 4ص 58 وسائ ل الشيعة: الباب 4 من أبواب زكاة الغلات ح١ ج14 ص‎ 

(؟) جامع المقاصد: الزكاة ة / في الغلات ج؟ ص "". 

(؟) الحدائق الناضرة: في زكاة : الغلات ج؟١‏ ص ١١0‏ 11 


حب حت ل ليوج وو أشن الكادام: اج )1١6‏ 


السلطان الجائر من الغلات باسم المقاسمة, والأموال باسم الخراج»7". 
وعن بعض الأصحاب" أنه عبّر هنا بالخراج بدل الحصّة. وعن 
آخر أنه عبّر بهما فقال: «بعد الخراج وحصّة السلطان»””. وعن 
0 ا 0 ا 
د ب ويد ا لسن د أله حصّة لأنّه الجابي 
أراد بالحصّة ما اختصٌ بالإمام وبالخراج المشترك»!*. 
قلت: على كلّ حال ظاهر النصٌّ والفتوى أنّه لا زكاة إلا بعد 
القسمينء من غير فرق بين الحصّة وغيرها. 
وأمّا مرسل ابن بكير عن أحدهما 8 قال فى زكاة الأرض: «إذا 
قبّلها النبيَيَياة أو الإمامهةٍ بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه, 
ولس على المقدل زكاقه إلا او متعرط عاخن الأرضن الر كاه عنيلن 
المتقئّلء فإن اشترط فإنّ الزكاة عليهم . وليس على أهل الأرض زكاة, 
إلا على من كان فى يده شىء ممّا أقطعه الرسول يَيَيُة!0. 
فهو مع منافاته للإجماع _منافيٍ لما دل من النصوص على وجوب 
لاشرام الإسلام: التجارة ا يكنستن بها ج5١‏ ص١‏ قواعد الأحكام: المتاجر / في 
أقسامها ١‏ ص؟7١.‏ 
(؟) المحدّر (الرسائل العشر): الزكاة / فيما تجب فيه ص178١.‏ 
(؟) تحرير الأحكام: زكاة الغلات ج١‏ ص8/؟. 
(غ) غايه المرام: زكاة الغلات ج ١‏ ص .١ 0١‏ 
(5) تهذيبالأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ح1 جغ ص78 الاستبصار: باب ١٠١‏ أ ٌالزكاةإنُماتجب 
بعد إخراج... ح 0 ج ” ص١‏ أ وسائل الشيعة: الباب/ من أنوأنت زكاةالغلاتح أجَ ناص 186. 


استتاء خصضة الملطان: لت ل تت ل 33833 ١ 71١‏ 


الزكاة عليهم فى حصصهم .بل منافيٍ لما يقتضي سقوطها عن المملوك 
بالجهة اله العامّة, اللّهمّ إلا أن يحمل على الأرض المملوكة للنبئ صَيَاه 

000 َه يتبشي حمل عدم الزكاة فيد على عدمها في الح الي .' 
أخذها الإمام حة, وكذا قوله َيِه في ذيله: «ليس» على الرخصة الف 7 0 
ستعرفها في سقوط الزكاة إذا أخذها الجائرء أو على أن المراد من جهة 
شدّة ظلمهم فيما يأخذونه من الخراج . ولعلٌ استثناءء خصوص ما 
أقطعه النبى يَيَةٌ لعدم أخذهم منه شيئًاً. هذا. 

ولكن في التذكرة: «تذنيب: لو ضرب الإمامقِةٍ على الأرض الخراج 
من عير حخحصة فالأق ب وجوب الزكاة فى الجميع ؛ لا نه كالدين)»7". 
وهو كما ترى محجوج بظاهر النصّ والفتوى, ولا أقلّ من أن يكون 
الخراج كاجرة الأرض التي لاكلام عندهم في أنّْها من الموّن. 

نعم قد يتوقّف فيما إذا أخذ الجائر زيادة على الخراج المعتاد ظلماً , 
قال فى المسالك: «لا يستثنى الزائد إلا أن يأخذه قهراً بحيث لا يتمكّن 
فرع معدي ١‏ و جهر ا :قال يكين مضه النتز امف الرالة 1 

ونحوه ما فى فوائد الشرائعء إلا أنّه قال: «مقدار الخراج المعتبر 
شرعاً»”". ولم يحله على العادة كالمسالك!©؛ لعدم التقدير به شرعاً. 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص6517١.‏ 
)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة الغلات ١‏ ص”5797 - 594. 


(؟) فوائد الشرائع (آأثار الكركي): ج ٠١‏ ص7 10. 
(؛) انظر الهامش قبل السابق. 


+ 
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ا بستنا ون .لاوم 2 )0 


وفي شرح الفاضل: «أَنّه أظهر: إذ لا تقدير له شرعاً»'". 

وعلى كل حال هو كذلك من غير إشكال لو كان الماخوذ من نفس 
الغلة بل ومن غيرها في وجه قويٌ . وربّما كان في خبر سعيد الكندي 
ما يستفاد منه ذلك؛ حيث قال لأبي عبدالله لة: «إني آجرت قوماً 
أرضاً. فزاد السلطان عليهم . فقال: أعطهم فضل ما بينهما تقل 
لم أظلمهم ولم أزد عليهم ‏ قال: نعم . وإِنّما زادوا على أرضك»”. 

بل وكذا الحال في غير الخراجيّة من الأرضء بل وإن كان الظالم 
ممّن لم يدّع الإمامة كسلاطين الشيعة , فتأمّل. 

وعلى كل حال فلا كلام عند الأصحاب في عدم سقوط الزكاة فيما 
بقي في يده بعد أخذ الخراج إذا كان بالغاً للنصاب, وقد عرفت ما يدل 
عليه من محكيّ الإجماع والنص . 

لكن قال رفاعة: «سألت أبا عبدالهلقُةٍ عن الرجل له الضيعة فيودى 
راجيا عبد لمع ل 1 

وفي خبر أبي كهمس عنهكة: «من أخذ منه السلطان الخراج 
فلازكاة عليه»!؟) 

وخبر أبي قتادة عن سهل بن اليسع: «أَنّه حيث أنشأ سهل آباد سأل 
أبا الحسن اق عمّا يخرج منها ما عليه؟ قال: إذا كان السلطان يأخذ 


)١(‏ المناهج السويّة: زكاة الغلات ورقة ١8‏ (مخطوط). 

(1) تهذيب الأحكام: باب4١‏ في المزارعة ج١1‏ جلا ص8١7.‏ وسائل الشيعة: الباب ١1‏ من 
كتانب العارم والمساقاة ح ٠١‏ ج١١‏ ص١0.‏ 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة حم ج4 ص 77. 

(5) تهذيبالأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ح لاج 4ص 7,, الاستبصار: باب١١‏ أنٌّالزكاةإنُما تجب 
بعد إخراج... ح اج اص 0 5؛ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب زكاةالغلاتح اج 4ص 1317. 


خراجه فليس عليك شيء. وإن لم يأخذ السلطان منها شيئاً فعليك 
إخراج عشر ما يكون فيها»”". 

وصحيح رفاعة ايضأ: «سالت الصاد عي عن الرجل له الضيعة 
فيؤدّي خراجهاء هل عليه عشر فيها؟ قال: لا»!". 

إلا أنه قد حكى غير واحد”" الإجماع على خلافها. فوجب 
طرحها ‏ أو حملها على التقيّة من أبي حنيفة!, أو على إرادة عدم الزكاة 
فيما أخذه من الخراج , أو على أنّ الخراج كان من غير الحاصل 
وباحتسابه من المؤن لم يبق شيء تجب فيه الزكاة» او على إرادة ما 
يأخذه الحاكم المحتسب زكاة من الخراج فيها ؛ بناءً على أنّ للمالك 
ذلك وإن كان هو لا يخلو من إشكال. خصوصا بعد صحيح زيد الشحام: 
«قلت للصادقِة: جعلت فداك. إن هؤلاءالمصدقين ياتوننا فياخذون 
منّا الصدقة, فنعطيهم إيّاهاء أتجزئ عنًا؟ قال: لاء إِنّما هؤلاء قوم 
غصبوكم أو قال: ظلموكم أموالكم . وإِنّما الصدقة لأهلها»©. 

نعم في صحيح يعقوب بن شعيب: «سألت الصادقليُةٍ عن العشور 


٠١ الكافي: باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ح0 ج”؟ ص 057 وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 
ج4 ص ؟157.‎ ١ من أبواب زكاة الغلات ح‎ 

(1) الرواية بهذه الألفاظ مكدّرة مع ما مرّ قبل أسطر. إلا أنه توجد رواية لرفاعة قريبة منها جاء 
فيها: «سألته عن الرجل يرث الأرض أو يششتريها فيؤْدّي خراجها إلى السلطان هل عليه 
عشر؟ قال: لا» وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب زكاة الغلات ح١‏ ج1 ص197. 

(') كالبحراني في الحدائق: في زكاة الغلات ج١١‏ ص51١.‏ 

(:) المبسوط (للسرخسي): ج ٠ص ١‏ ؟. مجمعالأنهر: ج١‏ ص ,5١6‏ المجموع: ج 0 ص 010. 

(0) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ح ١7‏ ج؛ ص ١؛.‏ الاستبصار: باب ١١‏ أن الزكاة 
إِنْما تجب بعد إخراج... ح؟ ج ١‏ ص7 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح 1١‏ ج1 ص .107١‏ 
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التي تؤخذ من الرجل. أيحتسب بها من زكاته؟ قال: نعم انا ع0 
وصحيح العيص في الزكاة: «فقال: اه 
به ولا تعلوهم شين مأ لطعم فا لمان لقي على ها أ 


م" نين» !"ا 
وصحيع سِليما ب : ((سمعث الصادق كلا يقول: إن امحات أبي نظلا 


أتوه فسألوه عمّا يأخذ السلطان, فرق لهم وإِنّه يعلم أنّ الزكاة لا تحل 
إلا لأهلهاء فأمرهم أن يحتسبوا به , فجاز ذا'" والله لهم , فقلت: يا أبه إن 
سمعوا ذلك لم يزكٌ أحدء فقال: يا بنيّ حقٌ أراد الله تعالى أن يظهره»!©. 
إلى غير ذلك . 

ومن هنا دل الست مح العيكاء على استحنا ب اللعا 61 
وفى الحدائق: «الأظهر حمله على ما إذا تمككن من عدم الإعطاء بإنكار 
وتلحوهه وك شعل 11 بل سلمها ليو بمبوةه الطلتى, علق ١‏ المسالة دمع 
ابتنائها على كون الزكاة في العين -قد تبنى أيضاً على أنّ الغاصب لأحد 
الشريكين يقوم مقامه في القسمة , ولنا فيها بحث ذكرناه في البيع. 


)١(‏ الكافي: باب فيما يأخذ السلطان من الخراج ح؟ ج7 ص 17 0. من لايحضره الفقيه: باب 
ضمان المزكّى... ح ١7177‏ ج؟ ص 14, وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب المستحقين 
للزكاة ح لي ا 

تقو٠١ الكافي: باب فيما يأخذالسلطان منالخراج ح 4ج "ص 57 0, تهذ ي بالأحكام: باب‎ )١( 
.501 من أبوابالمستحقّين للزكاةح اج 4ص‎ ٠١ الزكاة ح ١١ج 4ص 19, وسائل الشيعة: الباب‎ 

(؟) في متن الكافي والوسائل: فجال فكري. 

(4) الكافي: باب فيما يأخذالسلطان من الخراج ح ١ج‏ اص 47 6. تهذ يبالأحكاء: باب ١٠١وقت‏ 
الزكاة ح ١٠ج‏ 4ص 5 وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبوا بالمستحقّينَللزكاةح 4ج 4ص 501. 

(0) راجع تهذ يبالأحكام: باب وقت الزكاة ذيل ح ١7١‏ ج؛ ص .٠١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج١١‏ ص .١١5‏ 


استعناء المذ | سسسسسسسس امم 


هذا كلّه في حصّة السلطان ١‏ و4 أمّا خروج «الموّن كلها » و 
كذلك ١‏ على الأظهر 4 عند المصئّفء وفاقاً للمقنع'" والمقنعة""" 
وكتاب الإشراف'" وجمل العلم والعمل'“ والنهاية! وموضع من 
المبسوط'' والمراسم”" والغنية!" والسرائر'" والإشارة'"" والنافع'"" 
والمعتب. 5" والمنتهى """ والتذكر ة!4") والمختلف957) ونها بة اللاحكاه"" 
والازها 15" والتلشيعن 4 وتخاييه1"" والعوور بن ا و لسن 


.١01ص المقنع: زكاة الحنطة والشعير‎ )١( 

.179 المقنعة: وقت الزكاة ص‎ )١( 

(؟) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): باب تفسير هذه الجملة ج4 ص1". 
(؛) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): زكاة الحنطة والشعير ج؟ ص 8/. 
(0) النهاية: المقادير التي تجب فيها الزكاة ج١‏ ص 451. 

(1) المبسوط: زكاة الغلات ب ١‏ ص ,7٠١‏ 

() المراسم: واجب باقي القسمة ص 7؟7١.‏ 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١١‏ 

(4) السرائر: الأصناف التي تجب فيهاالزكاة, والمقادير التي تجب فيهاالزكاة ج ١ص‏ 74 4و14/8. 
)٠١(‏ إشارة السبق: كتاب الزكاة ص .١٠٠١‏ 

.07 المختصر النافع: زكاة الغلات ص‎ )1١( 

(؟١١)‏ المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص .04١‏ 

(17) منتهىالمطلب: زكاة الغلات ج8 ص .٠١5‏ 

.١0١ص تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار ج ه‎ )١5( 

(15) مختلف الشيعة: الزكاة / في باقي الأصناف ج” ص .١15١‏ 

(11) نهاية الإحكام: ما يجب فيه الزكاة ج١‏ ص .5"0١‏ 

(10) إرشاد الأذهان: الزكاة / فيما تجب فيه ج١‏ ص .187١‏ 

(18) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأُوّل ج9١‏ ص .١ 4١‏ 
(19) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص 707 -/51. 
)٠١(‏ تحرير الأحكام: زكاة الغلات ج١‏ ص8/؟. 

0 كشيرة المتعلمي» ركاة الغلات صى 27 


امب يح ا جوز تجو أشن الكلاة :1م 16) 


٠ . (١ ِِ 8 2 5‏ أئ (غ) 

والبيان'" والدروس'" وتعليق الشرائع"" وإ يضاح النافع 
و ليق وي امع الى قام ١‏ و|| ج: "0 وك فه(0 ومح 
البرهان!" والمصابيح''" والرياض١"‏ والمجلسي في شرحه على 
الفقيه"" وظاهر الا بسنا وا لتنقيح!*" او صريحهما دقل مأ حك 
عن بعضها فلاريب في انه المشهور شهرة عظيمة كما حكاها غير 
واحد!*" عليه , بل فى ظاهر الغنية او صريحها الإجماع علد 

ويدل عليه: -مضافا إلى الأصل فى وجه. وإجماع الغنية المعتضد بما 
سمعتث -قوله تعالى: «خذ العفو وامربالعرف واعرض عن الجاهلين)»37, 
)١(‏ البيان: زكاة الغلات ص97١.‏ 
(5) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 50. 
(4) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص 518-37117. 
(7) جامع المقاصد: الزكاة / في الغللات م7 ص ١7؟.‏ 
07( الموجز الحاوى (الرسائل العشر): زكاة المال ص 50؟١.‏ 
(8)كشق الالعافق بيات زكاة العال وركة :]تفظو ط): 
(9) مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الغلات ج؛ ص8 .٠١‏ 
)غ0 مصابيح الظلام للبهبهاني): شرح مفتاح 6ج ٠٠١‏ ضن 1 
)١1١(‏ رياض المسائل: زكاة الغلات جه ص١١١-7١1.‏ 
(؟١1١)‏ روضة الميّقين: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ج؟ ص 49. 
(137) الاستبصار: : باب 1١١‏ 1 ن الزكاة إنْما تحب بعد إخراج موونه السلطان ج ١‏ ص .١0‏ 
)١(‏ الح الرائع: زكاة الغلات ج١‏ ص7١7.‏ 
)١0(‏ كالعلامة في المختلف: الزكاة / في باقي الأصناف ج7 ص ,١15١‏ والشهيد الثاني في 

الروضة: الزكاة / في الغلات ج ١‏ ص 0 .١‏ 


.١,73١- غنية النروع: الزكاة / الفصل الثانى ص‎ )١1( 
.199 سورة الأعراف: الآية‎ )١١/( 





بل وق ولهة زرويسالة نلك اذا حشفون قل لعفي بيدا ول آنا المر اده 
ما يفضل عن النفقة, قال في الصحاح: «عفو المال: ما يفضل عن 
النفقة»!", وحينئز فكل ما قابل المؤونة ليس من العفو. 0 


5 اخ ١6‏ 
وبعد خراج السلطان”؛ إذ هو زكاة في المعنى كما أومأت إليه 


النصوص. بل لعل زيادته على العشر لاعتبار إخراج مؤونة المستفيد 
في الأرباح تمام السنة, بخلاف الزكاة. 

وما في الفقه المنسوب إلى الرضاءَكة بناءَ على حجَيّته. فعن 
نسختين منه أَنّه قال: «بعد خراج السلطان ومؤونة العمارة والقرية»”*/ 
وعن اخرى: «بعد خراج السلطان ومؤونة القرية»0”. وهي الموافقة لما 
عن الفقيه'" والهداية”" والمقنع" والمقنعة'". ولعل المراد بها -كما عن 


(1) شورة لقره الآية 519,. (؟) الصحاح: ج١1‏ ص 7175 (عفا). 

(؟) تهذيب الأحكام: باب 0” الخمس والغنائم ح١١‏ ج؛ ص155, الاستبصار: باب ١٠١‏ 
وجوب الخمس فيما يستفيد الإنسان... مه ج ١‏ ص 00. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب 
ما يجب فيه الخمس ح] ج1١‏ ص .0٠١‏ 

(4) ذكر هاتين النسختين في مفتاالكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص 555 وانظر لوامع 
صاحبقراني (فارسي): جه ص 077 و071. 

(0) نقل هذه النسخة في كتاب «لوامع صاحبقراني» (فارسي): ج 0 ص 0450. والموجود في 
نسختنا من فقهالرضاءظِة: (باب ١8‏ الزكاة ص :)١191/‏ «فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج 
الشلطان وفووثة الغمارة للقرية..»: 

(1) من لايحضره الفقيه: باب زكاة الغلات ج؟ ص 5"0. 

() الهداية: زكاة الحنطة والشعير ص .١7١‏ 

(8) المقنع: زكاة الحنطة والشعير ص01١.‏ 

(1) الموجود في نسختنا: «لا زكاة على غلّة حتّى تبلغ حدّ ماتجب فيه الزكاة بعد الخرص 
والجذاذ والحصاد وخروج مونتها منها وخراج السلطان» انظر المقنعة: وقت الزكاة ص .١7١9‏ 
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وس ااا سلسسسس سه هبي سب جواهر الكلام(جج 1 


المجلسي١"‏ _الزرع؛ لغلبة كونه في القرى؛ ضرورة عدم اعتبار نفس 
القرية , ولذا لم ينسب إلى أحد منهم ذلك » فليس المراد إلا ما ذكرنا. 

والحسن أو الصحيح عن أبي عبدالله لق" «... ويترك للحارس 
العذق والعذقان والثلاثة؛ لحفظه إيّاه», وأخصّيّته قو المدقي هلاق عة 
بعموم التعليل , مع العلم بعدم القائل بالفرق بين مؤونة الحارس وغيره. 

وما عساه يظهر من خبر الريّان عن يونس أو غيره ممّن!“ ذكره. 
عن أبي عبد الله اكُةِ: «قال: قلت له: جعلت فداك, بلغني أَنّك كنت تفعل 
في غلّة عين زياد شيئاً» فأنا أحبٌ أن أسمعه منك». 

«قال: فقال: نعمكنت آمر إذا أدركت الثمرة أن يثلم في حيطانها الثلم 
ليدخل الناس ويأكلوه, وكنت آمر في كل يوم أن توضع عشر بنيات 
يقعد على كل بنية عشرة , كلّما أكل عشرة جاء عشرة أخرى. يلقى لكل 
نفس منهم مد من رطبء وكنت آمر لجيران الضيعة كلهم -الشيخ 
والعجوز والمريض والصبيّ والمرأة ومن لا يقدر_أن يجيء فيأكل منها 
لكل إنسان مدًاً؟0». ْ ْ 

وقاذا كآن:العذاة أرقت النذاء والو كلك واليجال أخر هو بو انهم 
الباقي إلى المدينة ففرّقت في أهل البيوتات والمستحقّين الراحلتين 


.0177 لوامع صاحبقراني (فارسي): ج 0 ص‎ )١( 

. في المصدر: عن أبي جعفر ناكل‎ )١( 

(؟) الكافي: باب الحصاد والجداد ح؟ ج١٠‏ ص 010, ؛ تهذيب الأحكام: : باب 74 الزيادات في 
الزكاة ح/ا؟ ج 4 ص7 ,.٠١‏ وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب زكاة الغلات ح 4 ج1 ص .15١‏ 

(4) في المصدر بدلها: عمن. 

(0) في المصدر: هل 


الهذاء' ليون لحم حل ا مي ةل 7ت 41 


والثلائة والأقل والأكثر على قدر استحقاقهم . وحصل لي بعد ذلك 
اربعمائة دينارء وكان غلتها اربعة الاف دينار»7". 

انرا سف دورمن غرره نا رودق انان من اليا نه 
ومن نصوص المائة(". ونصوص الحفنة''" وغيرها: استثناء ما جرت 
السيرة والطريقة به من الأكل من البستان للمتردّدين وأضيافها وجو 
امن هري سترقيا بن الندمن سملاو يرقا ها مل جيذ 

وفحوى ما مر من نصوص الخراج والحصّة اللذين لا إشكال في 
كون الأوّل منهما من المؤونة. 

ومناسبته لقاعدة الشركة في المؤن اللاحقة بعد تعلّق الزكاة؛ 
طزروزة اتقراك التمنا بين العالك و الققر ابه قاة فسن ا حدهنا 
بالخسارة, كما لا يختصٌ بالنفع . ولا قائل بالفصل بين اللاحقة 
والسايقة . مع ان المَوٌ ونه الببنائقة: ستيب الاك لت وس لسن 
وعدم ملاحظة الشركة في بعض الأحوال إرفاقاً بالمالك إِنّما هو 0 

وما فى إلزام العالك بالمؤوئة كلها من الترج والضور عليه 
الزكاة إنّما شعت صلة. 

وما فيه أيضاً من تنفير الناس عن القيام بأمر الزرع والغرسء أو 


)0 0 : باب نادر في ا جك ض :614 وشائل العنيئة "النات امن ابواتدزكاة 
0 الكافي: :باب الحصاد 98 37 ص 010 تهذيب الأحكاء: : باب 4 الزيادات في 
الزكاة 0 ٠١‏ ا 5 في الباب امن ابوات زكاة الغلات 


ا ا يي 77 75 1 1 ا الكلام (ج 01 


حملهم على المعصية بمخالفة الأمربما يشقٌء وهوخلاف اللطف الواجب. 
وقد وقع إلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: «ولا يسألكم أموالكم»'" 
وتعليله ذلك: «ا ن يسألكموها فيحفكم بعرا ورج أضغانكم»”". 

وما فيه أيضاً من لزوم التكرار في زكاة الغلّة لو أخرجت منها 
جميعها مع تزكية البذر سابقاً. 

إلى غير ذلك ممّا لا يقدح المناقشة في بعضه مع سلامة المجموع 
الذي يمكن حصول القطع بملاحظته. 

ا بعد ندرة القائل بالعدم؛ إذ هو الشيخ في الخلاف”") 
وموضع من المبسوط'*, ولم تعرف وو وله هين شدافة أن باخرضقه 
إلى زمن يحيى بن سعيد!”/ ثمّ منه إلى زمن ثاني الشهيدين: فعن فوائده 
على القواعد"" صريحاً وغيرها" ظاهراً اند قال به نعم مال إليه بعض 
متأخّري الحكا حرية كصاحبي المدارك 60 والمفاتيح!", ورئما أذنت به 
عانة للع 

فمن الغريب دعوى الثاني الإجماع عليه" وما الشيخ فإنّما نسبه 


(1385) سؤزة محتد: الاة تر بم 

(؟) الخلاف: ج؟ ص77 مسألة 78. 

(4) المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص4 7١0‏ 

(6) الجامع للشرائع: زكاة الغلات الأربع ص 178. 

(1) فوائد القواعد: الزكاة / فى الغلات ص .50١ - 76١‏ 
(0) الروضة البهية: الزكاة / في الغللّات ج 7 ص 7-70 
(8) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص ؟57١.‏ 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 5١0‏ ج١‏ ص .15١‏ 

)٠١(‏ اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الأول ص ؟05. 
)١١(‏ الجامع للشرائع: زكاة الغلات الأربع ص 174. 


انكنناء العراة ب | تآ ا 077 ل ا 7 67 يي 41 


إلى جميع الفقهاء إلا عطاء", والظاهر إرادته العامّة, وربّما توهّم 
بعض'" فنسب إلى الشيخ دعوى الإجماع. 

بل وضعف دليله أيضاً؛ إذ هو ليس إلآ إطلاق ما دل على العشر 
ونصفه. الذي يجب الخروج عنه ببعض ما ذكرناء ولا أقلّ من الشكٌ في 
شهوله لما قابل النؤوثة في الأضل سالما. 

وحسن”" أبي بصير ومحمّد بن مسلم عن أبي جعفراة أنّهما قالا 
له: «هذه الأرض يزارع أهلها ما ترى فيها؟ فقال: كل أرض دفعها إليك 
السلطان فتاجرته! فيها فعليك فيما أخرج الله منها الذي قاطعك عليه , 
وليس على جميع ما أخرج الله منها العشرء إِنّما العشر عليك فيما يحصل 
فى يدك بعد مقاسمته لك»0©. 

وهر اها متكمن أرحتتديدا عزوت على ١‏ الغصرفه بالسنة 

إلى خصوص الحطة. بل قد يقال: إن مقاسمته له تكون بعد المؤن 
الحاصلة على الزرع"؛ ومن هنا حكي عن الاستبصار”" وغيره" أنه 
جعله دليلا للمشهور. 

فما في المدارك من «انه كالصريح في المطلوب»)”!" واضح الضعف. 


.١53؟ الخلاف: ج؟ ص77 مسألة 2.178 (1) كالعاملي في المدارك: زكاة الغلات جه ص‎ )١( 
في متن الوسائل بدل «فتاجرته»: فما حر ثته.‎ )4( 

)6 تقدّم في ص .78١‏ 

(1) مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١‏ ص 570؟. 

(0) الاستبصار: باب ١١‏ أن الزكاة إِنْما تجب بعد إخراج مؤونة السلطان ذيل ح7 ج ١‏ ص 50. 
(8) كتهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقت الزكاة ذيل ح؛ ج؛ ص76 57. 

(9) مدارك الأحكام: زكاة الغلات ج60 ص .١417‏ 


كن جواهر الكلام (ج 1) 





ودعوى أ نّالشيعة كانوايخرجو ن المؤن من أنفسهمكي تزيد حصّة السلطان 
طمعاً فيه أو خوفاً منه. لم نتحقّقها بل ربّما قيل”": إنّ المتحقّق خلافها. 

وخبر علىّ بن شجاع7": سال آنا الحسن الثالثظةٍ عنرجل 
اهنات من ضيعته من الحنطة ان كة "ميا يزكى فالخل وله الع عقيرة 


كران ولس تعيب عدا 8 لشييعة تاتون 35 اورشن الى بلاة او 


1 كنا الذي يحب لكين ذلك 1 وهل يوب لاصحابدس <لاك ايه 


006 


م شي ء ؟ فوقع : : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته»!*. 


حو مم أنه لا ظهور فيه في كون العمارة من المؤونة التي تحرج 
من نماء الضيعة؛ لما ستعرف ان القائل بخروج المؤونة يخصّها بالمؤونة 
التي تكرّر في كل سنة , وعليه يكون الخبر حينئذٍ مخالفاً للإجماع إِنْما 
هو في كلام السائل , فلا حجّة فيه. مضافاً إلى ما في سنده. 

وما عساه يظهر من نصوص نصف العشر* من أَنّ هذه النقيصة في 
الاروظية ف سقابلة جا هاعم البهالزرع مالكلا كالدذ وار ١‏ 


والنواضح”" ونحوهاء ولو أنّ المؤونة تخرج من الأصل لم يفرّق في 


.7760 مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١ ص‎ )١( 
في الوسائل: «محمّد بن علي بن شجاع». وفي , الهاميش: : «في نسخة: : على بن محمّد بن‎ )"( 
شجاع».‎ 

(؟) «مائة ك5» ليس في الوسائل. 

(4) تهذيب الأحكام: باب 4 زكاة الحنطة والشعير... ح1 ج؛ء ص7١,‏ الاستبصار: باب / 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة... م41 ج؟ ص17١.‏ وسائل الشيعة: الباب 0 من أبواب زكاة 
الغلات ١‏ ج1 ص 187. 

(0) وسائل الشيعة: : انظر الباب 5 من أبواب زكاة الغلات ج4 ص ؟187١.‏ 

(1 و/) ياتي تفسيرهما في 07غ. 


استثتاء المؤن سس سم 


الفريضة بين ما يسقى سيحاً وبين ما يسقى بالدوالى. 

وفيه: -مع أنّ الحكم تعبّدي لا تعرف حكمته ‏ يمكن أن يكون ذلك 
للكلفة فى اسعمال الأ جراء على النشى والففظة و أعنياء 3 لق زاكيداً 
على ل لأعرة نامي التحدل ل فى تقد أله رشدين اكد 
والايى: 

على أن الغالب قلّة ما يحصل من زرع ذي العلاج والآلات؛ بخلاف 
ما يكون بغيره. كما أن الغالب مباشرة المالك للعمل بنفسه فى تلك 
الأرقاك هرف عذله لس هن الحو قراعى الها لفيا رت 
بنقصان الفريضة. 

كلّ ذلك مضافاً إلى إمكان قلب الدليل على الخصم؛ بأن يقال'" 
لوكا نع على وت الال لما توح قتصيدك الفقر فيما كدت 

ولكنّ الإنصاف أنه ل شهادة لهذهالنصوص بل نصوص العشر وغيره 
مرو لا ياو البطلقة تف .ويهوت لز كانه او العا قة عل مث هد القولية + 
طورو ده كرها عا نةالوان دلقي ونا عله عن ادن اعده 
السلطان التى لاكلام فى خروجهاء ولا للبذر الذي قيل": إنه كذلك 
أضادولا اعداق الخانس ريع أ د يدكن انعرانها إلى العا رف متا 
على اعتياد الخروجء كما أَنّهِ يمكن أن يكون خلوّها عن التصريح بذلك 
للتقيّة ؛ لما عرفت من اثفاق الفقهاء إلا عطاء على عدم إخراج الموّن. ‏ ' 


١٠6 ج‎ 


وبالجملة: كلّما أجاد الفقيه التأمّل فى المسألة ازداد القول بخروج 52 


.570 كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١ ص‎ )١( 
.57 (؟) المصدر السابق: ص 7727 وغ‎ 


ا ل ا ا بس جز و أ شن الكالام :( ع 18 


الموّن قوّة كما هو واضح لمن حصل له. 

ثه إن هل يعتبر النصاب بعد المؤونة فلا زكاة حينئذٍ إذا لم يحصل؟ 
أم قبلها فيزكّى الباقي من بعدها وإن قل؟ أم يعتبر ما سبق على الوجوب 
-كالسقي والحرث _قبل النصاب فإن لم يبلغ الباقي نصابا فلا زكأة, 
وماتأخّركالحصاد والجذاذ ونحوهمابعده, فيزكّى الباقي وإنقل؟ أقوال. 

أحويها يل التسهور""الأزل» الرضوى'لابينا فل سكت 
وإجماع الغنية”" بل وغيره في خصوص حطّة السلطان. 

ولعل مستند الثاني: إطلاق ما دل على وجوبها ببلوغ النصاب الذي 
لا ينافيه وجوب المؤونة وإن كانت متقدّمة في الإخراج. واثفاق 
استغراقها النصاب غير قادح بعد ما دل على ترتّبها» فينتفي حينئذ 
موضوع متعلّق الزكاة. 

وفيه: أن العمل بإطلاق ما دل على وجوب الزكاة ببلوغ النصاب 
بقتضي عدم إخراج المؤونة؛ ضرورة أنه لا دليل حينئذٍ على إخراجها 
منها ,إذعليه يكون الحاصل من نحو قوله لك :«فيما سق تالسماء العشر»! 
أن العشر ثابت في ذلك مع بلوغ النصاب ولو بضميمة ما يقابل المؤونة. 

ومن هنا فصّل ثالث بما سمعت مراعاة لقواغد الشركة؛ على معنى 
العمل بالإطلاق المزبور بعد إخراج الموّن السابقة, فيكون مقتضي 


.118-١١7ص كما في رياض المسائل: زكاة الغلات جه‎ )١( 

)١(‏ فقهالرضاءظِاِ: باب 58 الزكاة ص97١.,‏ مستدرك الوسائل: الباب 1 من أبواب زكاة الغللات 
ح١‏ جلاص .4١‏ 

(') غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١5١- ١١١‏ 

)ع( في هامش الطبعة الحجرية: «تر تبهما فيه. كذا فى المبيضة». 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب 4 من أبواب زكاة الغللات ج4 ص 187. 


قاف لبوا بجحي ع بآ ا ف ب ا ا 
الزكاة حينئزٍ متحقّقاً. والمؤونة المتأخّرة مورّعة على المالك والفقراء 
كما هو مقتضى قاعدة الشركة , فيوٌّخذ العشر من الباقي وإن قل؛ لتحقّق 
الركاةفيدقيل عد ويك المقؤلة, 

وفيه: أَنّه لا فرق فيما سمعته سابقاً من الأدلّة المعتدّ بها على إخراج 
المؤوةة'ييق السسابقة واللاحقة وان تاخرها فى الوجعوة لأ قاف اعقبار 
كرون التعناب يغدها كالنؤونة العا نقة.وقاعية التسر كل شيرج نبيوتهاً: 
والكلام فيه. 

ومن للف ع أن لا وجه للاستدلال من بعضهم'" على إخراج ي ', 
المؤونة بقاعدة الشركة. خصوصا بعد كونه من غير إذن الشريك. 50 
ولا يرجع به لو زادت المؤونة على المال... وغير ذلك ممّا يعلم منه عدم 
بناء ذلك على هذه القاعدة. 

قابس تعيار ها تحت مح الأدله المائقة الع اشرق قينا 
جالئيية إلى نا م ومين المؤوئة البسنارقة واالاتعتية كما 1 
المنساق منها إخراجها أَوّلاً ثم ملاحظة الباقي ببلوغ النصاب وعدمه, 
فتأمّل جيّداً؛ فإنَ جملة من أفاضل الأصحاب كالفاضل والكركي 
والشهيد وغيرهم قد خفي الحال عليهم في ذلك, واللّه الموفق للصواب. 

نم قال في المسالك: «والمراد بالمؤونة: ما يغرمه المالك على الغلّة 
مما يتكبر كل سنة عادة وإن كان قبل عامه, كاجرة الفلاحة والحرث 
والسقي, وأجرة الأرض وإن كانت غصباً ولم ينو إعطاء مالكها أجرتها. 
ومؤونة الأجير وما نقص بسببه من الآلات والعوامل حتّى ثياب المالك 


.505 كالعلامة في المنتهى: زكاة الغلات ج48 ص‎ )١( 


ج ١6‏ 
ع" 


لب و متي وأ قل لكام( :0118 


وتخوهاء.ول و كان سبت النقضمنشتركاً بينها ويين غيرنها وزّع:«وعديق 
البقو ]نكا لزه هاله لمكنو لو اعثزر ام قثن رين امطتداء لمنه وعيله. 

«وكذا مؤونة العامل المثليّة, وأمَا القيمة'"' فقيمتها يوم التلف. 
واوهدل من جوع لل سحيب لعرزههه إذ لاكيعة المنه مؤونة عرفا 

«ولو رقم الزكوي غيره قسّط ذلك عليهما. ولو زاد في الحرث 
عن المعتاد لزرع غير الزكوي لم يحتسب الزائد. ولو كانا مقصودين 
ابتداءً وزع عليهما ما يقصد لهما واختصض احدفنا ها نص له .ولوكان 
المقصود بالذات غير الزكوي ثمّ عرض قصد الزكوي بعد إتمام العمل 
لم يحتسب من المؤن». 

«ولو اشترى الزرع احتسب ثمنه وما يغرمه بعد ذلك دون ما سبق 
على ملكه , وحصّة السلطان من المؤونة اللاحقة لبدو الصلاح » فاعتبار 
النصاب قبله»”". 

ونحو ذلك في الروضة'" وفوائد الشرائع . قال في الأخير: «كل ما 
يحتاج إليه الزرع عادة فهو من الموؤن, سواء ء تقدّم على الزرع كالحرث 
والحفر وعمل الناضح ونحو ذلك, أو قاربه كالسقي والحصاد والجذاذ 
وتنقية مواضع الماء ممّا يحتاج إليه في كل سنة, لا أعيان الدولاب 
والاللات ونحو ذلك , نعم يحسب نقصها لو نقتصت». 

«والبذر من المؤونة؛ فيستئنى لكن إذاكان مز زكَى سابقاً أو لم تتعلّق به 
الزكاة ايها :ولق اشراة له ديعت ا ودبيقا ل حب كثن الاأمر يع فرق هه 


(؟) مسالك الأفهام: زكاة الغلات ج١‏ ص897. 
() الروضة البهية: الزكاة / في الغلات ج ١‏ ص51. 


النكزاء المون محستم بآ يي ا 2 1191 


وقدر قيمته»7". 

قلت: قال في البيان: «لو اشترى بذراً فالأقرب أنّ المخرج أكثر 
لمر ينين من الثمن والقدرء ويحتمل إخراج القدر خاصّة ؛ لا نْه مثلئ. أمّا 
لو ارتفعت قيمة ما بذره اوانخفضت ولم يكن قد عاوض عليها فإن المثل 
معتبر قطعاً. ولوكا ن البذر معيباً فالظاه رأ نّالمخرج بقدره[صحيحاً]!"". 

وفى محكيّ نهاية الاحكاءه!“ والتحرير”" وغيرهما": «إِنْما تتجب 
كا بعد عر لمق ذدمن أجرة السسقق والقماز رو العافظا والسبباعد 
فى حصاد وجذاذ وتجفيف لحب لسار سا بوه تدس صر ا 

وف افكت العويعة "أ وكفةه "اع أن ذ كرا جملة هن الموق قال 
ا«والقنا طء كل ما كور كل" ب بسي القفرة باقة قدا لالت لين له 
إخراج أجرة عمله بيده من المؤونة, ولا أجرة العوامل كالثيران التي 
بسقي عليها ويحرث عليهاء ولا أجرة سهم الدالية وهو الجذع المركّب 
على الفيوى.ولة جره الأ رركن السطلوكة أن العسيها رق وأو الشخدا جر 
جميع ذلك د الأرط احتسب ايه 

إلى غير ذلك من كلماتهم التى لا يخلو بعضها من النظر؛ كاعتبار 
)١(‏ فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 507. 
(1) الاعانةامن المضدر. 
0 البيان: زكاة الغلات ص 596. 

؛) نهاية الإحكام: مايجب فيه الزكاة ج ١‏ ص ١70؟.‏ 
0 تحرير الأحكام: زكاة الغلات ١‏ ص 778. 
(1) كتذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١017‏ 


)07( الموجز الحاوى: باب زكاة المال ص .١ ١0‏ 
لمكن الالتناسي بان وكاة المالتورقة :8< امتقطوط ): 


01 
١6 ج‎ 


موف 


ا ا ا ا تخ حم قو أشن الكللام (خ 1) 


التكبّر كل سنة في المؤونة الخارجة , مع أنه لا ريب عرفاً في عدّ ما له 
مدخليّة في الئمرة من المؤن و إن لم يتكرّر كل سنةء كاستنباط المستقى 
وتحسين النخل بالتكريب ونحوه وبناء جدران البستان وحفر النهر 
الذي هو العمود... ونحو ذلك. 

نعم قد يتوقف في كيفيّة إخراج غراماتها باعتبار عموم نفعها للثمرة 
في كلّ سنة , مع أنه قد يقوى خروجها أجمع من الثمرة أُوَّلً في سنة 
واحدة أو سنتين؛ للزوم التغرير بمال المالك إن لم يكن كذلك. وربّما 
كان في خبر علىٌّ بن شجاع المتقدم وغيره شهادة على ذلك وعلى 
خروج مثل هذه المؤن؛ حيث لم يستفصل فيه عن العمارة الفعرجة بل 
ربّما كان ظاهره الأعمّ من الذى يتكرّر كل سنة , فلاحظ وتأمّل. كما أن 
ما سمعته من التحرير والنهاية -من عد العمارة من المؤن ‏ يمكن أن 
يكون المراد منه الأأعمّ أيضاً فتأمّل. 

وهنا ممكن أن لكون محا القار نضا نما سمعه من التخيير انين 
إخراع تعن ادو ا واقلارن]١ا‏ كال قد ااكرانه بخضوها إذ الى كن ند 
اشتراه للبذر بل اشتراه للقوت ونحوه ثمّ بدا له فبذره؛ إذ الذي يعد أنه 
من مون الزرع وخا رهو هنا للإتلافه عين البذر لا ثمنهء ولو منع ذلك 
وجعل نفس الثمن لم يؤخذ القدر. 

وبالجملة: التخيبر المزبور لايخلو من نظر أو منع وكذا مؤونة العامل 
المثليّة لوكان قد اشتراهاء والضرر على المالك يدفعه الضرر على الفقراء. 

وقد ينقدح من ذلك التوقف فيإخراج قدر البذر إذا كا نمعيباً أيضاً 
كما أَنّه ينقدح النظر في غير ذلك خصوصاً مع ملاحظة ما سمعته من 


لوأليق كان لفاك ب حب بح م حت عي يي يا ل عت 1/1 
اله الموقو قاذ خط أن القاعدة عدم إخراج ما يشكٌ في أَنّه من المؤن؛ 
لإطلاق أدلة الوجوب وعموماته ء فليكن على ذلك المدار. واللههوالعالم. 


(وأمًا اللواحق فمسائل »: 
«الأولى» 

كل ما سقي سيحاً أو بَعلاً أو عِذِياً فيه العشر. وما سقي 
بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر 4 بلا خلاف أجده كما اعترف 
به بعضهم!", بل الإجماع بقسميه عليه'", بل في المعتبر'" نسبته إلى 
إجماع العلماء, بل في محكيّ كشف الالتباس'»إجماع المسلمين. 

ويدلعليه: - مضافا إلى ذلك صحيح زرارة وبكيرعن ابي جعفر طَيدَ 
قال في الزكاة: «ما يعالج بالرشاء والدلاء'© والنضح ففيه نصف العشر, 
وإن كان يسقى من غير علاج بنهر أو عين أو بعل ففيه العشر كاملاً»/5. 

وصحيحه”" الآخر عن ابي جعفر اق ايضا: «ما انبتت الآرض من 





)١(‏ كالعلامة في التذكرة: زكاة الغلات والثمار جه ص .١0١ - ١44‏ والبحراني في الحدائق: في 
زكاة الغلات ج١١‏ ص .١2١‏ 

)١(‏ انظر ‏ إضافة إلى ما ياتي ‏ غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١5١ - ١١٠١‏ ومفاتيح 
الشرائع: مفتاح .5١ ١ص ١ج 71١‏ 

(؟) المعتبر: زكاة الغلات ج؟ ص 0474. ونصٌ عبارته: «وعلى ذلك اثفاق فقهاء الإسلام». 

(؛) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١0‏ (مخطوط). 

(0) فى متن الوسائل: والدوالى. 

ونيب الالعكاء ساب ركنا السطلة والسصويوح اماس #7 الأسعهان باينا 
المقدار الذي تجب فيه الزكاة... ح؛ ج ١‏ ص ,.١0‏ وسائل الشيعة: الباب ؛ من أبواب زكاة 
الغلات ح 0 ج1 ص 185. 

(/) المراد: زرارة. 





ةا 
1 


0 


٠ 





ا الحنطة والشعير والتمر والزبيب ما بلغ خمسة أوساق جو اوضق سوير 


عزاف ا فذلك ثلاثمائة صاع -ففيه العشر ء وما كان منه يسقى بالرشاء 
والدوالي والنواضح ففيه نصف العشرء وما سقت السماء أو السيح أو 
كان زعا فقيد الع ناا باه 

وصحيحه'" الثالث عن أبي جعفر هه - «...إذاكان يعالج 
بالرشاء والنضح والدلاء ففيه نصف العشرء وإن كان يسقى بغير علاج 
بنهر او ع و سماء ففيه العشر تامأ" 

وصحيح الحلبي: «قال أبو عبدالله ظةٍ: في الصدقة فيما سق تالسماء 
والأنهارإذاكان سيحاً أوكان بعلاً العشر ء وما سقت السواني والدوالي أو 
سقي بالغرب فنصف العشر»7©. 

إلى غير ذلك من النصوص الظاهر منها كالفتاوى ما صرح به بعضهم 
من أنّ «المدار في وجوب العشر ونصفه احتياج ترقية الماء إلى الأرض 
الى التعيع ذو ااام وتعوية وقدسة وا لد لاغيرة كين ذللكروين الأعمال 
كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤونتها؛ لعدم اعتبار الشارع إِيّاه)2. 


)001( تهذ يب الأحكام: باب ؟زكاةالحنطة والشعير... حَ اج )ص ١اء‏ الاستيصار: باب /االمقدارالذى 
تجب فيهالزكاة... ح ١ج‏ "ص 8 .١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابو اب زكاةالغلاتح مج ص .١77‏ 

)0 المراد: زرارة وبكير. 

(؟) تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة الحنطة والشعير... ج١١‏ ج؛؟ ص ,.١4‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ 
من ابواب زكاة الغلات 82 ج1 ص77 .١‏ 

6 الكافي؛ باب ل يحب فيه الزكاة من الحرث حم" ج" ص ,0١١‏ وسائل الشيعة: البابغ 
من ابواب زكاة الغلات ح"؟ ج1 ص 1817. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص ١817‏ ذخيرة المعاد: زكاة الغلات ص ؟447. رياض 
المسائل: زكاة الغللات جه ص .٠١٠١‏ 


وجوب العشر وتصفه ومواردهما ‏ ل ف 


والمراد بالسيح: الجريان على وجه الأرض سواء كان قبل الزرع 
كالنيل 3 بعلاه. 

والبعل _بالعين المهملة : ما يشرب بعروقه في الأرض التي تقرب 
شجر أو زوع" 

وبالعذى+ ما سقتة السماء. 

والدوالي: جمع دالية. وهي الناعورة التي تديرها البقر أو غيرها. 

والنواضح: جمع ناضح., وهو البعير يستقى عليه. 

واكام اله 

والعَرب -_بالغين المعجمة وسكون الراء _: الدلو العظيم الذي يتّخذ 
فين سا3 لقو 

والسواني: جمع سانية, وهي الناقة التي يسقى عليها. 

وممّا هنا انقدح السؤال المشهور: وهو أنّ الزكاة إذاكانت لا تجب إلا 
في أحدهما العشرء وفي الآخر نصفه؟!'" وإن احتمل الشهيد في 
الييان ررد إسقاط مؤونة السقي لأجل نصف العشر دون ما عداها. 
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وقد يجاب عنه لد ا ن أحكام الشرع تعيد نه ولناة من الشارم ” 55 


لا يعرف كنير من حكمها!. 


.85 ص‎ ٠١ الوافي: باب زكاة الحنطة والشعير ذيل حلا ج‎ )١( 

(؟) انظر منتهى المطلب: زكاةالغلات ج8 ص ٠٠١‏ ومداركالأحكام: زكاةالغلات جه ص .١157‏ 
(؟) البيان: زكاة الغلات ص 590. 

() المسائل الطبريّة (الرسائل التسع): المسألة السابعة ص 7٠١‏ 


ك ل لل لسسسصسلسيسبظهظبببيب بلس جوار الكلام (جج 1) 


وثانياً: بأنّ استعمال الأجراء على السقى والحفظة وأشباه ذلك كلفة 
متعلنة ا لمالك وأقدة على يذل الأجرة قناسها التعقيف عن المالاة61 

وبأن تقديم المؤونة من الكلفة . فلهذا وجب نصف العشر”". 

وبأ نّالغالب فى ذلك الزمان علاجهم بأنفسهم.وقدعر فت عدم احتساب 
ذلك من افقو فداعنتب إرفاق الشارع بهم بنصف العشر”” مضافاً إلى 
قله الحاصل مما يزرع بالعلاج بخلاف السيح ونحوه. والله أعلم. 

(و 4 كيف كان فط إن اجتمع فيه الأمران كان الحكم للأكثر » 
بلا خلاف أجده فيه!, بل فى الغنية"» وظاهر التذكرة" وغيرها”" 
الالجماع عليه ْ 

(فإن تساويا أخذ العشر مننصفه'". ومن نصفه نصف العشر > 
بلاخلاف أيضاًكما اعترف به في التذكرة”"/ بل في الغنية!”' والمعتبر "١١‏ 
والمنتهى!"" وغيرها 9" الإجماع عليه على ما حكي عن بعضها. 


1 المسيون لجف 
(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .15١‏ 
(؟) روح هذا الجواب موجود في مجمعالفائدة والبرهان: زكاة الغللات ج 4 ص .1١١‏ 
(؛) كما في الحدائق الناضرة: في زكاة الغلات ج7١‏ ص .17١‏ 
(0) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١7١‏ 
(1) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١0١‏ 
() مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص 15/8. 
التي لوانتا والجولك والقدارك: أخدفن لضفه اللو 
)0( تقدّم تخريجه أنقا. 
)٠١(‏ غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثاني ص .١١١‏ 
)1١(‏ المعتبر: زكاة الغلات ج "ص 014. 
)١١(‏ منتهىالمطلب: زكاة الغلات ج8 ص .٠٠١‏ 
(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7١‏ ج١‏ ص .5١١‏ 


وجوب العشر وتضقة ومواردقما.> لس ص ص فق 


بل يدل عليه وعلى سابقيه: -مضافاً إلى ذلك حسن معاوية بن 
شريح عن أبي عبدالٌ يِه قال: «فيما سقت السماء والأتهار أوكان بعلاً 
العقدرواقانها منقت السواى :والناو ال قحف الفقير قلت القدفا ل" رضن 
نكن عنونا شبيقىالدوالل» كه يزيد الناء فتسش عيسا؛ قال اذ الك 
لكون دك كذلك؟ قلت: هم قال النضق:والتصك وانضف نمك 
العشر ونصف بالعشر. فقلت: الأرض تسقى الوالي تويز الما 
فتسقى السقية والسقيتين سيحاً. قال هِةِ: كم تسقى السقية والسقيتين!" 
سحا ؟ اقلق فى للأتين واريفيق لله وقد مضت تن لك فى الا رضن 
دنه لير يي حو قاد لشفب النف ا الاتطتوووة تهون اليك ال فل 
ولاش لمعا راف كطيوى روا سر اعفد فى الاقدلاق. 1 

وقد يؤيّد ذلك أيضاً: بما عن التذكرة من أَنّ «اعتبار مقدار السقي 
وعدد مرّاته وقدر ما يشرب فى كل سقية ممّا يشق تعد فجعل 
الحكم للغالب. كالطاعة إن كانت غالبة على الإنسان كان عدلاً وإن 
ندرت منه المعصية)»7”". 

قلت: يمكن أن يقال: إن المراد بالأكثر في الفتاوى ما يتحقّق به 
صدق كون الزرع ممّا يسقى بالسيح مثلاً؛ ضرورة عدم قدح النادر في 
ذلك عرفاً فيكون المراد حينئذٍ بالتساوي مالا يتحقّق معه ذلك 


فى فتن الوبائل: والسقيتان. 

(1) الكافي: : باب أقلّ ما يجب فيه الزكاة من الحرث ح ١ج"‏ ص .0١8‏ ؛ تهذيب الأحكام: : بأب ع 
زكاة الحنطة والشعير.. 0 / جغ صض١1أء‏ وسائل الشيعة: الباب تم أبوات زكاة الغلات م ١‏ 
جة ص 181. 

() تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص ؟١5١.‏ 


ج ١6‏ 
ا" 


5 ل ب جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ولاخلافه, بل يصدق كونه يسقى بهماء كما هو ظاهر السؤال أَوَّلاً في 
الخبر المزبور. 1 ع اس 

ومنه ينّجه الحكم في المقامين ؛ لاندراج الأوّل في أدلّة العشرء 
وللجمع بين مقتضى السببين في الثاني الذي عذّله بعض الأصحاب”" 

بأنّ دوام كل من الأمرين في جميع السنة يوجب مقتضاه . فإذا وجد في 

نصفه أوجب في نصفه , فيجب عليه ثلاثة أرباع العشر. 

وكأنه أشبه شيء بالجمع بالتنصيف في المال الذي عليه يد كل من 
الشخصين؛ إذ بالإجماع في المقام كان كل منهما نصف السببء فيؤثر 
مقتضاه على هذه النسبة , ولذا كان الفرض ثلاثة أرباع العشر؛ لأنّهما 
نصف العشر ونصف نصفه . كما هو واضح. 

ومنه انقدح لبعض العامّة'" الأخذ في الأغلب بالقسط كما يوؤخذ 
مع التساوي, فإن شرب بالسيح ثلث السقي مثلاً كان في ثلثه العشرء 
أو ربع السقي فالربع... وهكذا. وهو متجه لو لم نقل بكون المراد بالأكثر 
ا فرع 

كا ان لولا ذلك لصعب إقامة الدليل عليه من النصوص؛ ضرورة 
50 الخبر المزبور ظاهراً : في الكثرة التي ذكرناء ولذلك وصفه الراوي 
وَل أنه ييسقى بالدوالي » فيبقى غير الكثير محتاجاً إلى الدليل وليس , 
بل ظاهر تلك الأدلة السابقة عدم خلوٌ الزرع عن الوصفين جمعاً أوانفراداً. 
ودعوى أنه مع(" صدق أحد الأمرين إل أن حكمه باعتبار الأكثرية 


.50١- ٠٠١ كالعلامة في المنتهى: زكاة الغلات ج8 ص‎ )١( 
./8 فتح العزيز: جة ص 014. حلية العلماء: بج" ص‎ .4 1١ المجموع: جه ص‎ )"( 
في بعض النسخ بدلها: وإن.‎ )( 


وجوب العشر وتضقة ومواردهما ا ل 


ذلك. فيكون كالتخصيص تتلك الأدلة. واضحة الفسادء لا دليل عليها 
ولااضرورة تلجئ إليها. 

ولا ينافى ذلك سؤال الإمامقة عن زمان السقية والسقيتين؛ 
لامكان كونه لزيادة الاستظهارء ولا نه يمكن كونهما على وجه يصدق 
عليه ممّا يسقى سيحاً إذااكان سقيه بالدوالي مدّة ة تلبلةهو العمكة قيقب 7 
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السيح أو سقيتاه ه؛ لشدة رطوبة الأرض أو غير ذلك ناخ حيدا.. ‏ 0 

ومنه ينقدح لك نه لا وجه للبحث بين الأصحاب في أن الاعتبار: 
بالأأكثر عدداً كما هو صريح البعض' وظاهر الأكثر على ما قيل'"؛ لأنَ 
المؤّونة انما كا سب لدي اباس التاق احتلاق الراييب: 
ويمكن أن ترجع إليه الرواية بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان 
الأكثر من احتياجه إلى عدد أكثرء بل ربّما قيل: إِنّه الظاهر من الرواية!" 

أو نؤماناء كما هال البةاقى السرالق“امدعيا ١‏ الكااهرفن اليه 
باعتبار أنه رتب جوابه على أغلبيّة الزمان من غير استفصال عن 
عدد السقيات فى تلك المدة. 

أووققد ا ونقعا “كنا هو كن الناض] الو اول القتيده مول واين فيذا” 


)١(‏ كالعاملي في المدارك: زكاة الغلات جه ص .15١ ١49‏ والطباطبائي في الرياض: زكاة 
(؟) راجع مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص ١؟5.‏ 

0( مجمع الفائدة والبرهان: زكاة الغاجك اج ص .١ ١83‏ 

(5) مسالك الأفهام: زكاة الغلات ١‏ ص 550. 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١017‏ 

(0) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة المال ص 0؟7١.‏ 


م:ء دلب جواهر الكلام (ج )١6‏ 


والكركى'" والصيمرى”" على ما قيل!؛ وذلك لأنْهِ لما سأله الراوى عمًا 
يحصل من مجموع القسمين, أجابه قِةٍ بثلاثة أرباع من دون استفصال 
عن كيفيّة الحصول والتكوّن؛ أهو بالنسبة إليهما على السواء في القدر أو 
الزمان أم لا؟ فعلمنا أَنّهِمِقِةِ فهم من كلام الراوي أنّ الحصول والنمرّ من 

فسأله الراوي عمًّا إذا كان السقى بالدلاء هو الأكثر والأغلب زماناً؛ 
لمكان قول الراوي: «يسقى» الدال على الاستمرار والتجدّد, وقد ذكر 
ف الظر فه لاخر الحقابل له السقة والستتين: 

والإمام هه لم يجبه بادئ بدء بأنّ في ذلك نصف العشرء بل أخّر 
اللغونا صر عت مال نو امشتضل مكلى كاتنت الاغليكة: | ادميا هبو المددقة 
كافية لكا يي 
متت بد وأي نادر بالنسبة إلى الدلاء لل ل 

وغلنا أ نك ماترك الجواب: قبل الافصضال مع وضوح السؤال 
في الأغلبيّة الزمانية والعدديّة -إلا مخافة أن يتوهّم السائل جواز 
الاكتفاء بأغلئة الزمان أوالعدد. فظهر أن المدار على الحصول والتعييش 
0" المعتد بك . 

الول ا ا فيه النفع التام, فإ م 0 اليه والدوالي على 
)١(‏ فوائدالشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص 07 ؟, جامعالمقاصد: الزكاة/في الغلات 7 ص 1؟. 


(؟) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١0‏ (مخطوط). 
(؟) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغلات ج١١‏ ص .8١١‏ 


وجوب العشر وتضقهة ومواردقما لل افق 


السواء أو بتفاوت يسير فالواجب ثلاثة أرباع , فإن كان أحدهما أغلب 
حتى يكون الآلخرافى يعنيه تادراً ندرة تلحقهبالعدء الع يقد 
وا بالأغلب ؛تنزيلاً للنادر منزلة المعدوم. 

الثاني: أن يكون السقي مضرًاً بالزرع على اختلاف مرا: نه الشيرت 
ذوعا ارم من الس تلف الزرع أو أكثره. 

الثالث: 1 ن لا يكون مضرّاً ولا نافعاً بل يكون كالعبث أو عبثاً. 

الرابع : أن يكون فيه نفع يسير جدًاً. ويكون الوا حون رااان 
لا ع ل د ال ري أن قولهم 82 : 
«ما سقي بكذا ففيه العشر...» إلخ . إِنّما ورد على القسم الرابع والأوّل إن 

هذا مر واضح لا مجال للإشكال فيه؛ إذ من المعلوم أَنّ الأخبار 
ليس موردها ما كان فيه نفع يسير جدّأ وإن دام السقي به طول السنة . 
فما ظنّك بما اشتمل على ضرر أو كان عبثاً؟! إذ لا يرتاب أحد في أن 
قولهيُةِ: «فيما سقت...» ليس واردأ فيما إذا كان نفع الزرع بسقى 
السعاء سس نهد | بحت ود تادر عو ان كلا عه تين لنسدة ل 
السقى بالدوالى مثلاً الكثير النفع الذي لولاه لما حصل التعيّش المعتدٌ به 
وكذلك الحال فى العكى: 

لا يقال: إِنّهِ قد يكون هناك نادر يكون له نفع عظيم في النموّ أو 
الحفظ والتعيّش بحيث يساوي نفعه الغالب أو يزيد عليه. 

لأنَا تقول: -مع أنه فرض نادر لو تحقّق كان معتدً به فإن ساوى 
الأول ملاطوروا قا عليه ديا دوت و الا ع 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا ينبغي الالتفات إليها إذا لم يكن 


1 
لا 
»5 
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مناه هلي ها كرا لها عردت: 

ويمكن أن يكون هذا الح نه لتتحفيق الضدق الذي قلناد» 
وحينئذٍ فلا ريب فى أنّ الأخير أقربها . بل يمكن أن يقال بعد التأمل: 
مرحنه إلزيها فلنايد 

وبملاحظته يندفع ما عن جامع المقاصد”" من التوقف والاشكال 
في خصوص ما «لوكان حفظه أكثر من نموّه .كما إذا قارب الزرع البلوغ 
وخيف عليه اليبس لولا السقي» بعد أن اختار كون العبرة النمرّ في أصل 
المسالة 

يونا فى النناق أنظا حبيف فالمروولء تقال العدهوالويان 
فإشكال؛ كما لو سقي بالنضح مرّة واحدة في أربعة أشهر , وبالسيح ثلاثاً 
فى ثلاثة اشهر ء فان اعتبرنا العدد فالعشر , وإلا فنصفه)0!". 
الماحر فك من أن الندار على الضدى التديون الذى له يقتا فيد 
الفروض المزبورة ‏ ولو فرض حصول الشك في بعض الموضوعات 
فلاريب في أنّ الواجب الاقتصار على المتيقّن ونفي الزائد بأصل 
الو وو اط اول تطلما بهذا 1 

ومن المعلوم أنه لاعبرة بالأمطار العاديّة في أَيّام السنة , وإلا لم يبق 
ما يجب فيه نصف العشرء نعم لو اتّفق حصول الاستغناء بها عن العلاج 
بحيث ساواه او نسب إليه جرى عليه الحكم . وفي كثير من البلدان 
يبلغ الزرع من مجرّد نزول المطر عليه مرّة أو مرّتين من دون حاجة إلى 


)١(‏ جامع المقاصد: الزكاة / في الغلات ج7٠‏ ص 7؟. 
(؟) البيان: زكاة الغلات ص 595. 


وجوب العشر وتضقة ومواردهما .س١(‏ 

سقي آخر أصلاً. ولعلٌ ذلك داخل في العذي. 
ومن جميع ما ذكرنا بظهر لك ما في كشف الأستاذ'" ؛فإنّه اختار 

و المدار على الأغلب زماناً لا عدداً ولا نفعاً. وهو أضعف الوجوه 
عند التأمّل. ثمّ قال: «ولو كان الزرع مشتركاً واختلف الشركاء في كيفيّة 
السقي. كان على من سقى موافق حصّته من غير علاج العشرء وعلى 
الثانى نصفه». 

وفهه أن الندار على وى الدرع تقيف قلاسركلنة للرارضين: 
اللّهمْ إلا أن يكون فهم من النصوص السابقة علَيّة العلاج في نصف 

العشرء وعدمها "فى العشر. 

+ وقال ابضاسراوء سقي بالماء ين دفعة بنهرين أو نهر واحد. لوحظ 
الاختلاف في القلّة والكثرة . وحكم الشكٌ علم مما تقدّم. ولو سقي زرع 
بالدوالي مثلاً فجرى الزائد على زرع آخر من دون علاج احتمل فيه 
الوجهان , ولعلٌ نصف العشر أقوى: ولو أخرج الماء بالدوالي مثلاً على 
أرض نم زرعت فكان الزرع بعلا احتمل أيضاً الوجهان, والأقوى 
نصف العشر. ولو سقي البعل أو العذي بالدوالي عفواً من غير تأثير لزم 
العشرء وبالعكس العكس. ولو شك في كيفيّة السقى هو من موجب 
العشر أو من غيره بني على الثاني , والأحوط الأوّل»' " انتهى. 

وهو جّد في البعض محل للنظر في الآخر ٠‏ خصوصاً مع ملاحظة 
ماذكره أَوَلةًء واللّه هو العالم. 
)١(‏ كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؟ ص .١07‏ 


(؟) الأولى تذكير الضمير؛ لرجوعه إلى العلاج. 
(؟) كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؛ ص .١08- ١017‏ 


14 
١6ج‎ 
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المسألة « الثانية» 
«إذاكان ن له نخيل أو زروع في بلاد متباعدة يدرك بعضها قبل 
بعض ضضم" الجميع, وكان حكمهاحكمالثمرة في الموضعالواحد » 
بلاخلاف أجده فيه”"؛ لإطلاق الأدلّة وعمومها . بل في محكيّ التذكرة: 
وجوب ضمٌ بعض ثمر النخل والزرع إلى سي" 
وقق محكة التهى: زأوكا لعتل 9 إدراكه بالسرحة 
والبطء. فإنّه يضم التمرتان إذا كانا لعامٍ واحد يوان كاك ريتهما فهر از 
يران أو اكت :ول انعرف فى هذ الفا 
وفى المدارك أَنّ «من ذلك يعلم أنّ تسوية المصئّف بين إطلاع 
الجميع دفعة وإدراكه دفعة واختلاف الأمرين بيان الواقع لا ردٌ على 
مخالف كما ذكره جدى تق » .0 
قلت: : يحكى عن الميسي”" أنه ذكر كما ذكر جدّه أيضاً 'والأمرسهل. 
الا يا ا وما امار نضا 
انا تريتصنا فى وجوب الركاة إدراك ما يكمل نصاباً دا 


)١(‏ في نسخة الشرائع: «ضمّت» وفي المسالك والمدارك: «ضممنا». 

(1) كما في منتهى المطلب: ازكاة الغلات ج8 ص1 ٠‏ ا 

(؟) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص ١١١-١7١‏ (بتصردف). 

(4) انظر الهامش قبل السابق. 

(0) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص .١0١‏ 

(1) حكاه عنه السيّد العاملي في مفتاح"الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص48؟. 
(/1) في نسخة الشرائع: سيق. 


إطلاع بعض نخله مرّة وبعضه موّتين سسسب ااا 


أطلع الجميع دفعة, أو أدرك » الجميع « دفعة, أو اختلف الأمران » 
نعم يعتبر بقاء الناقص عن النصاب على اجتماع شرائط الزكاة من 
الملكيّة ونحوها إلى أن يدرك ما يكمله كذلك, كما هو واضح. 


المسألة « الثالثة » 

إذا كان له نخل يطلع مرّة. واخر يطلع» في عام واحد 
9 مراتين, قيل: لا يضمٌ الثاني إلى الأوّل؛ لأنه في حكم ثمرة 
من قي يضمّء وهو الأشبه 4 عند المصنتف, والأشهر'' ابل 
المشهور كما قبل لاطلاق الأدلة»وكلونةياعتبان اتحاد العام - 
كالبستانين المختلف إدراك ثمرتهما او طلوعها. 

خلافاً للمبسوط'" والوسيلة!© فلا يضمّ؛ لأنهما بحكم ثمرة سنتين 
وللأصل. ورد”*: بمنع الأوّل وقطع الثاني. 1 





لكنّ الانصاف عدم خلوٌ المسألة عن إشكال؛ ضرورة عدم تعليق 22 
الحكم في شيء من النصوص على اتّحاد المال بمجرّد كونه في عاء 
واحد ء وأهل العرف لا يشكّون في صدق التعدّد عليهما . خصوصاً إذا 
حصل فصل بين النمرتين بزما امي ع اع و 
التي أخرجت معجزة في تلك السنة . ولعلّه لذا اقتصر في محكي البيان7٠‏ 





.18١؟ كما في كفاية الأحكام: زكاة الات ج١ ص ص‎ )١( 

الاكماحي ضايع العام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١١‏ ج ٠١‏ ص17١.,‏ ومفتاح الكرامة: 
الزكاة ة / في الغلات ج١١‏ ص 544 

(5) المبسوط: زكاة : الغلات ج١‏ ص ؟ 1 

(4) الوسيلة: زكاة الغلات ص11 

(0) كما في مفتاح الكرامة: الزكاة / في النقدين ج١١‏ ص11 ؟. 

.191 البيان: زكاة الغلات ص‎ )١( 


محب ختسن تقو اشر الكاد م 21 ١6‏ 


والدروس'" والمصابيح”" على نقل القولين من دون ترجيح. هذا. 

ولو قال المصنّف: «إذا كان له نخل يطلع في السنة مرّتين قيل: 
لايضم...» إلخ لكان رعاو عله قتريينا سيعت فنييا عن عبار 
المحكى عن المبسوط .ء فإنه قال: «وإن كان له ثمرة بتهامة وثمرة في 
جد فأدركت التهاميّة وجدّت. ثم أطلعت النجديّة, ثم أطلعت التهامئة 
مرّة أخرىء لا يضم النجديّة إلى التهاميّة النانية , وإِنّما تضم إلى الأولى؛ 
لأنهما لسنة واحدة, والتهاميّة الثانية لا تضم إلى الاولى ولا إلى 
النجد ية؛ يها في حكم شي 

نعم عن الوسيلة!© الاقتصار على المسألة الآولى؛ أي النخل الواحد 
الذي يطلع مرّتين » والغرض بيان الحال ء وإلا فلا فرق ء والله أعلم. 


المسألة « الرابعة»4 
الايجزىٌ أخذالر طب عن التمرءولاالعنب عن الزييب 4 كما صرح 
به جماعة/*/ لا لنقصانه عند الجفاف, بل لعدمكونه من أفراد المأمور به , 
فلا يجزئ فريضة وإن بلغ قدر الواجب عند الجفاف. نعم له دفعه قيمة 
بناءً على جوازها من غير النقدين, ولا رجوع فيه حينئذٍ وإن نقص. 


)١(‏ الدروس الشرعية: درس 17 ج١‏ ص77؟. 

(؟) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح ؟؟؟ ج ٠١‏ ص177. 

(؟) المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص 7١”‏ 

(؛) الوسيلة: زكاة الغلات ص77١.‏ 

(0) منهم العلامة في التذكرة: زكاة الغلات والثمار ج ص ١177‏ والإرشاد: الزكاة / فيما تجب 
فيه ج١‏ ص 185, والعاملي في المدارك: زكاة الغلات مه ص ؟0١.‏ 


أخذ الرطب عن الثمر صب اع 


وما عن المنته "١‏ من إجزائه عنه فريضة إذا كان بحيث لو جف 
لكان بقدر الواجب من التمر؛ لتسميته تمراً لغة. واضح المنع, مع أنه 
لوتمٌ لاقتضى إجزاءه مطلقاً. 

كا لو أحريهينها عنيما بدا ككل قري لد كا شيييا أجيرا قطي : 
لصدق الامتثالء وقوله هة: «إذا خرصه أخر ج زكاته»”. 

ويج عر ايها ئرنا اك وار نيت الساعي وييت كمي 

تقص رجع بالنتقصان » ضرورة عدم جواز الأخذ فريضة , فهو حيثئار 377 
باق على ملك مالكه ٠‏ فمع فرض صيرورته زبيباً أو تمر وأراد المالك 
حينئنٍ دفعه عا عليه صم وطولب بنقصانه كما نَ له المطالبة بزيادته 
لو كانت, بل لو أراد المطالبة به لعدم خروجه عن ملكه كان له بل كان 
ين الواح فى الناغى | رجاعة الأ | للضي الغالك مدا موس هنا 
لبعد سهان الساعي او تلن واد تداك لمرو شن نا لتق 
لهاس عن وكا ياه اعد وري شين صصح بس ا ل 

قال فى البيان!' ومحكيّ المبسوط:*: «لو أخذه الساعى كذلك 
لعب نا الل مسي رار جل الى يلا لاي ال 7 

وربّما يشكل ضمانه فيما لو علم الدافع بالفساد دون الساعي: اد 
المالك هو الذي غرّر بماله وسلّط عليه, بل ومع علمهما معاً به. لكن 
بدفع: بتقبيد إذن المالك بالصحّة وإن كانت ممتنعة , وتسحقيق المسألة 


)١(‏ منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص ؟؟5. 
(1) تقدّم في ص 518. 

(") البيان: زكاة الغلات ص 198. 

(؛) المبسوط: زكاة الغلات ١‏ ص 7١0‏ 


51١ 


بتي في محلها إن شاء الله. 

وظهر لك أيضاً أنّه لا يجزىٌ أيضاً دفع التمر عن الرطب. ولا الرطب 
عن البُسرء ولا الزييب عن العنبء ولا العنب عن الحضرم؛ لاتحاد 
المدرك في الجميع . وهو عدم صدق الامتثال. 

وما الكلاء في الجودة والرداءة فقد تقدم في الأنعام ما علوينه 
الحال في المقام, لكن في التذكرة نا النجرة إن كانت عكفا واحطدا 
اذ منه سواء كان جيّداً أو رديثئاً ولا يطالب بغيره» ولو تعددت الأنواع 
أخذ من كل نوع بحصّته؛ لينتفي الضرر عن المالك بأخذ الجيّد. وعن 
الفقراء بأخذ الرديء وهو قول عامّة أهل العلم , وقال مالك والشافعى: 
إذا تعدّدت الأنواع أخذ من الوسط)"". ْ 

قلت: قد يفرّق بين ما هنا وما تقدّم: بالتكليف هناك باسم الفريضة 
بن العاة وجوه كلاق هاا لواحن نيه الحكة البتباعة: 
فينبغى مراعاة قاعدة الشركة هناء ومقتضاها ما سمعته من التذكرة. 

اليه اننا صقر جار دوق غير لعيريب: را العرالدمين ادر 
مثلا مقدار العشر ء فيكون حينئذٍ كاسم الفريضة في إجزاء مطلق التمر. 

نعم لا يدفع خصوص الردىء منه؛ لقوله تعالى: «ولا تيمّموا 
الخبيث» 7" وما دلّ على عدم خرص الجعرور والمعافارة لرداءة 

تمرهما'", بل ورد: أَنّْهم كانوا يأتو ن بهما إلى النبى ييه زكاة عمّا عندهم 
)١( 0)‏ تذكرة ؛ الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص .١11١‏ 


(كانسؤرة لقو ال 7 
2( وسائل الشيعة: انظر الباب هن ابوات زكاة الغلات ج1 ص ه 3 
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من التمر الجيّد'". وقد وقع ذلك منهم مكرّراً من غير حياء من أحد 
منهم, فأنزل الله تعالى الآآية » ونهى رسول الله يَييةٌ عن خرصهما. 

بهن اغطى التائل شقة فى الانةاوقيها ووو من التصوضى فى :ذلك 
جزم بإجزاء نطلق الطيو بدن النبفي و ليلقت إلى فاعرة السركة 
خصوما عدوا عله الس ة فيعد مإلزام المالك الدفع من جنس 
جميع ما عنده من أنواع التمر فتأمّل جيّداً. 

م لا يخفى عليك أن الما معدم إحراء الرطت عق التهن ناد على 
جهة كونه فريضة:. أما قيمة فلا إشكال في الجواز كغيره من الأجناس 
الزكويّة وغيرهاء بناءً على جواز دفع القيمة من غير النقدين. 

ولاربا في متّحد الجنس بعد أن لج اد ال و د 
من قبيل امتئال التكليف؛ ولذا لم يعتبر التراضي في دفع القيمة. 

ولو اقتضت المصلحة قبول الرديء مثلاًكان للحاكم القبول؛ باعتبار 
ولايته على الفقراء, واللّه أعلم. 


المسألة « الخامسة» 
وإذااسات البالك:وعليه :دوي تايرث العمرة يلقت اقتضاا 4 
قبل قضاء الدين 9 لم يجب على الوارث زكاتها 4 كما عن المنتهى'"؛ 
لعدم ملكه, إذ التركة قبل الوفاء على حكم مال الميّت الذي انقطع عنه 
الخطاب بموته , فلا زكاة حينئذ. 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 
(1) منتهىالمطلب: زكاة الغلات ج48 ص 151. 


لكن فيه: أَنّه إن تمّ ففي المستوعب لا مطلق الدين؛ فإِنا لا نعرف 
قائلاً معتداً به ببقاء التركة جميعها على حكم مال الميّت بمجرّد الدين 
المفروض كونها أضعافه كما اعترف به فى المدارك”", بل المعروف 
دخول ما زاد على الدين في ملك الوارث؛ أو دخول الجميع في ملكه . 
1 والمنّجه على الأول فضلاً عن الثاني الذي هو الأقوى كما حقّقناه في 
محلها" ‏ وجوبها على الوارث مع فرض بلوغ حصّته بعد الوفاء 
النصاب؛ لاطلاق الأدلة. 
ودعوى أن الزائد في الفرض وإن كان ملكاً له. إلا أنه محجور عليه 
فيه؛ لدان الاين 11 فلن وفائة او ارش هنا أوتعلنا سضتة 
فتسقط الزكاة عنه لذلك. 
يدفعها أَوَلاً: أنّ ذلك فى الأصولء دون الثمرة المفروض ظهورها 
في ملكد. وثانياً: منع الحجر عليه فيه. وقيامه مقام المقابل لو تلف قبل 
قضاء الدين به اعم من ذلك. 
بلى كاز على كريط ارقا يساق الأرض الف 
المستقل؛ ضرورة عدم اقتضائهما المنع من التصرّف» بل قد عرفت 
عدم اقتضاء تعلّق الرهانة ذلك مع القدرة على الفكٌ عند جماعة. 
ومن ذلك يعلم الحال في المستوعب بناءً على ما حقّقناه في محلّه 
من انتقال التركة معه إلى الوارث, وكون التعلّق تعلّقاً مستقلاً لم يثبت 
منعه للوارث من التصرّف, بل أقصاه تسلّط الديّان على الفسخ مع عدم 
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.101-١60 مدارك الأحكام زكاة الغلات جه ص‎ )١( 
اى «منجّزات المريض» من كتاب الحجر.‎ 1) 
.1١ في ص‎ ١ 


لونهات مالك الغلة وهليه وق حسمي تي ب .1 4 


وفائة الك بن هن برها 

وحينئذٍ فيتجه وجوب الزكاة عليه في الفرض؛ لعدم كون الثمرة من 
التركة , بل هي نماء ملك الوارث. بل وفيما لوكان موته بعد ظهورها قبل 
بلوغ حدّ تعلّق الزكاة؛ لإطلاق الأدلّة السالم عن المعارض كما عرفت. 
بل الظاهر عدم غرامته قدرها للديّان في الأخير؛ لأنها كالتلف السماوي 
ونقص القيمة السوقيّة والنفقة على التركة» بل هو ليس من تصرّفاته حتّى 
تكون مضمونة عليه؛ ضرورة قهريّة ملك الفقراء عليه. 

ودعوى الفرق: بوصول الثواب إليه عوضها بخلاف الآمور السابقة. 
كما رم 

لكن في البيان: «الأقرب أنه يغرم العشر للديّان لسبق حقّهم , نعم 
لو زادت الثمرة عن وقت الانتقال إليهم فلهم الزيادة ويتقاصّان»7". 

وفيه: أن سبق الحقّ بعد فرض عدم صلاحيّته لمنع تعلق خطاب 
الزكاة لا يقتضي الغرامة, ولو أبدل هذه الدعوى بدعوى منعه تعلق 
خطاب الزكاة لكان له وجه؛ باعتبار كون التعارض بين الأدلّة من وجه. 

ثمّ قال: «وإذا قلنا بالتغريم. ووجد الوارث مالا يخرجه عن 
الواجبء ففي تعيّنه للإخراج وجهان؛ أحدهما: نعم ؛ لأنه لافائدة في | 1 
الإخراج ثم الغرم. والثاني: لا؛ لتعلّق الز زكاة بالعين, فامصو روماه 
حصّة منها»”". 

قلت: لا يخفى عليك قوّة الثاني. 


)١(‏ البيان: الزكاة / من تجب عليه ص 1١8١‏ -؟587. 
)١(‏ المصدر السابق: 587. 
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وقد بان لك من ذلك النظر في كلام المصنّف وغيره؛ حنّى قوله: 
( ولو قضي الدين وفضل منها النصاب لم تجب الزكاة؛ لأنها على 
حكم مال الميّت 4 الذي هو كالوصل للسابق المحمول على استيعاب 
الدين» ويكون الفضل حينئذٍ باعتبار علو القيمة السوقيّة ونحوه. 
فلا إشكال في العبارة حينئذٍ بناءعلى مختاره. وإِنّماهو في أصل الاختيار. 

كن اطنب ثاني المحقّقين في فوائده على الكتاب في ذلك؛ قال: 
«اعلم أن قول المصنّف: (ولو قضي...) إلخ يقتضي أن والكنوق تيندت 
المسألة ثلاثاً: إحداها: أن يكون الدين مستوعباً للتركة, الثانية: أن 
يكون غير مستوعب ويبقى بعد قضاء الدين نصاب لكنه لمويقض 
الدين, الثالثة: الصورة بحالها لكنّه قضي , فيلزم من هذا أن يفرّق في 
الحكم (مع عدم إحاطة الدين بالتركة)(" بين القضاء وعدمه». 

«إلا أن الفرق غير مستقيم؛ فإنّه إِنْما ينظر إلى الوجوب وعدمه عند 
بدرّ الصلاح, فإن كان بحيث تتعلّق به الزكاة حينئذٍ وجب, وإلا فلاء 
وليس للقضاء المتجدّد بعد ذلك اعتبار». 

«ويمكن أن يحمل قول المصنّف: (ولو قضي) على إرادة إمكان 
التاديص بقاع بقئة من التركة عدو قلغ التضاحه تكو الميزاة أن 
الدين غير مستوعب للتركة , ويكون قوله: (إذا مات المالك وعليه دين) 
مزلا على ان الذين مستوعي 

«ويمكن أن ويد معنى آخرء وهواً ان الديين على تقدير أن 
لا,يستوعب التركة ويبقى بعده نصاب. فإنًا لو حكمنا بتعلّق وجوب 


(10)نها بين القوسسن لتق فى التضدر. 


لو مات مالك الغْلّة وعليه دين اا 


الزكاة به لم يحكم به قبل قضاء الدين؛ لإمكان تلف بعض التركة بغير 
تفريط من الوارث قبل وصولها إلى يده فيكون الباقي متعيّناً تقضاء 
ادي ويتبيّن عدم وجوب الزكاة. فيكون قضاء الدين وبقاء النصاب 2 
كاشفا عن الوجوب . وقضاؤه بعد تلف العين١"‏ وعدم بقاء النصاب 4" 
كاشفا عن العدم . وعلى هذا فيكون القضاء معتبرا من هذه الجهة». 

«فإن قلت: المصئّف لا يرى الوجوب مطلقاً؛ لأنّه يرى أنّ التركة 
على حكم مال الميّتء فلا ينظر إلى القضاء وعدمه عنده». 

«قلت: وإن كان لا يرى ذلك إلا أنّ عدم الوجوب إِنْما يستند إلى 
كون التركة على حكم مال الميّت إذا انتفت جميع موانع الوجوب؛ مثل 
استيعاب الدين للتركة وعروض التلف قبل قضائه , فإذا وجد شيء من 
هذه الموانع لم يكن عدم الوجوب مستنداً إلى خصوص كون التركة 
على حكم مال الميّت بل يعم القولين , فلابد من التقييد بانتفاء الموانع ‏ 
فيكون عدم الوجوب مستندا إلى ذلك». 

«ومن هذا يعلم أَنّ قوله: (لأنّ التركة على حكم مال الميّت) تعليل 
لقوله أخيرا: (لم تعب الزكاة). وأمّا قوله قبل ذلك: (لم يجب على 
الوارث) فإِنّهِ معلّل بأمر آخر؛ وهو تعلّق الدين بالتركة الموجب للحجر 
على الوارث فيها؛ لأنّ الظاهر أن المراد هناك كون الدين مستغرقاً». 

«ولقائل أن يقول: إِنّ الوارث متى تمكّن من التركة تعلّق به وجوب 
الزكاة إذا كانت تفي بالدين ويبقى بعده نصاب وإن لم يضع يده عليها , 
ولو تلف بعضها في هذه الحالة لم يسقط من الزكاة شيء, فلا يكون 





7 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


لاعتبار القضاء وجه)!". 
وهى -كما ترى - متعبة عظيمة لا مقتضي لهاء مع أنّ فيها نظراً من 
وجوه, وقد عرفت أن المراد من الدين فيها المستوعب, ومن قوله: 
«ولو قضي. .» إلخ اتفاق زيادة قيمة أعيان التركة بحيث قضي الدين 
ناونعل للوارف هات دعت أن كا" ن الدين محيطا بها وقت بلوغها 
الحدٌّ الذي تتعلّق به الزكاة. 
وعدم الوجوب حينئذٍ لأنّ التركة على حكم مالالميّتعندالمصنّف 
وقت تعلّق الوجوب, وإذا سقطت الزكاة في هذا الفرض سقطت في 
غيره أي فيما لم يفضل شيء - بطريق أولى. فيكون مراد المصئّف 
التنبيه على الفرد اللأخفى. 
فلا حاجة إلى ذلك كله وإلى حمل كلام المصنّف على ما لا يقول به 
1 أحد من بقائها على حكم مال الميّت وإن لم يكن مستوعباً, ولا إلى غير 
لكايه ايان قناده إلى (طتاي ول إلى ويا أطشوييه نات 
الشهيدين!" حيث تصدّى لدفع ما ذكره ه المحقّق المزبورء إلا أنّه أيضاً 
غير خالٍ عن النظر ء بل كلامه في المسألة أيضاً كذلك , فلاحظ وتأمّل. 
بل وقع لغير الفاضلين المزبورين في المقام كلام لا يخلو من 
تشويشء ولعلّه للتشويش في تحرير أصل المسألة , وهي حكم التركة 
مع الدين وحكم تعلّقه بهاء ولقد فرغنا من تحريرها _بحمد الله تعالى- 
على احسن وجه قبل ذلك. فمن ارادها فليلاحظها. 
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.59/ 791 مسالك الأفهام: زكاة الغلات ج١ ص‎ )1( 


لومات نالك العلة عليه وين يي يآ تآ شتا 


ومن ذلك ما فى محكيّ نهاية الاحكاء: «إذا مات وعليه ديسن. 
نوعب والاقيره ذا مادعا بعل موضهم يحكدل مقوظة ا ركا وار نيا 
في حكم مال الميّت» وملك الورثة غير مستقرٌ في الحالء وإِنْما يستقرٌ 
بعد قضاء الدين من غيره». 

«والوجه عندي: الوجوب إن كانوا موسرين؛ لآ نها ملكهم ما لم تبع 
في الدين , ولهذا كان لهم التصرّف فيها وقضاء الدين من موضع آخرء 
وإنما لربٌ الدين التعلق بالتركة وطلب الحقّ منهء فتكون الرقبة لهم 
كالمرهون والجاني, وقيمتها للمالك, فإذا ملكوها وهم من أهل الزكاة 
وجبت عليهم». 

«وإن كانوا معسرين فلا زكاة؛ لأنّه فى حكم المحجور عليهم, إذ 
بو لق التصدف لاعلتطالالد ومن عنصا روه عاج روعنه. 
وِنّما تجب الزكاة عليهم لو بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب» فإن قصر 
لم تجب وإن ن بلغ المجموع؛ لأ نا لا نوجب الزكاة على الخلطة , ولو قصر 

نصيب أحدهم دون غيره وجب على من لا يقصرنصيبه عن النصاب)7". 

وفى الدروس: «لو مات المديون قبل بدو الصلاح وزع الدين على 
التركة ؛ فإن فضل نصاب لكل وارث ففى وجوب الزكاة عليه قولان»”". 

وق لتنا جنر مات قل و العادح سواه كا وويعد القلفور لاد 
فلا زكاة على الوارث عند الشيخ إذا كان الدين مستوعباً حال الموت؛ 
لأنّه على حكم مال الميّت سواء فضل نصاب أم لاء وإن قلنا بملك 


501١ ص‎ ١ ج‎ 0 0 (01) 
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0 متعلّق الدين على هذا القول؛ لحصول السبب والشرائط أعني إمكان 
لقص فو و على الذ وهنا اسع دن على ارو 

وفي محكىّ حواشي الشهيد: «إن قلنا: إن التركة تبقى على حكم 
مال الميّت فلا زكاة مع الاستيعاب وتأَخَّر بدو الصلاح؛ ومع عدمه 
تجب في الزائد على تقسيط الدين على الثمرة وغيرهأ». 

«و إن قلنا: إنّها تنتقل إلى الوارث يحتمل الوجوب مطلقاًلحصو ل الملك 
وإمكان التصرّف, والعدم مطلقاً لتعلّق الدين بالتركة فأشبه الرهن 
ويحتمل بدا جوبيدارالرارة سكن قوسن لض سيط 

«وهذا الإشكال إِنّما يجري فى الذي يصيب الثمرة من الدين» أَمّا 
الزاثة قيب قطعا .و إن هتاك احهما ل هيدا وهو العهر عل التركة وان 
كان الدين غير مستوعب , فحينئذٍ ينقدح عدم وجوب الزكاة على 
الوارث مطلقأ»””. 

إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا تحرير فيها للمطلوب؛ والتحقيق 
ما عرفت. هذا كلّه في الموت قبل الظهور, أو بعده قبل حدّ تعلّق الزكاة. 

لو »4 أمًا ١‏ لو » بدا صلاحها أو ١‏ صارت تمراً”" والمالك حىّ 
ثم مات وجبت الزكاة ولو! “كان دينه يستغرق تركته » لأصالة بقاء 
الوجوب من غير خلاف 9 و4 لا إشكال . 
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(؟) الحاشية النجّارية: الزكاة / الشرائط الخاصّة ورقة 5 (مخطوط). 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: ثمراً 

(؛) في نسخة الشرائع والمدارك: وإن. 


من يدفع الزكاة إذا تملك نخلا.. 98 


نعم لو ضاقت التركة عن الدين, قيل 4 والقائل الشيخ في 
المحكي عن مبسوطه'": ه يقع التحاصٌ بين أرباب الزكاة والديّان». 

«وقيل 4 والقائل غيره”": « تقدّم الزكاة؛ لتعلّقها بالعين قبل 
تعلّق الدين بها. وهو الأقوى » بل ينبغي القطع به بناء على ذلك ؛ 
ضرورة عدم كون مقدارها من تركة الميّت كي يتعلّق بها الدين, بل 
الفرضى اننكا لها عله الى الفقراءاقن قمر نهنا ند 

نعم لو قلنا بكونها في الذمّة أمكن ذلك , مع أنه بناء عليه أيضاً وقلنا 
تعلتها بالمال ايها تعلىئنوفانة او ارش نعتارة متحه تقدنمها نضا 
للسيق , وإن كان ظاهر الشهيد في البيان'" التوزيع حينئذٍ , لكنه لا يخلو 
من نظرء والله أعلم. 


المسألة « السادسة »4 
قد تقدّم سابقاً مايعلم منه حكم ما 9 إذا ملك نخلاً 4 مثلاً 9 قبل أن 
يبدو صلاح ثمرته فالزكاةعليه 4 مع بقاء الثمرة على ملكه. بللاخلاف ” 


1626 


5 فيه (6) بلالإجماع بقسميه غليداا والنلصوص جميعها متناولةله. لمكا 


.,” ١0 ص‎ ١ المبسوط: زكاة الغلات‎ )١( 

(؟) كالعلامة في المختلف: الزكاة / في باقي الأصناف ج7٠‏ ص187, والشهيد في الدروس: 
درس 77 ج١‏ ص778. والعاملي في المدارك: زكاة الغلات جه ص 167. 

(39) البيان: زكأة الغلات ص 590. 

(؛) كما في مداركالأحكام: زكاة الغلات جه ص .١07‏ 

(0) نقل الإجماع في مصابيح الظلام (للبهبهاني): رج مفتاح 5١6‏ ج ٠١‏ ص05 017. 

وقال بذلك: الشيخ في الميسوط: زكاة الغللات 18 ص 33٠١7‏ وأبنإدريسسن في السرائر: 

الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج١‏ ص 407. وابنسعيد في الجامع للشرائع: زكاة الفالات 
الأربع ص 174, والعلامة في القواعد: الزكاة / الشرائط الخاصّة ج١‏ ص 74؟. 
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«وكذالو" اشترى ثمرة » قبل بدرّ صلاحها 9 على الوجه 
الذي يصح » بالضميمة أو أزيد من عام أو غير ذلك ممّا هو مذكور في 
محلّه؛ لعموم الأدلة» بل لا فرق بين الشراء وغيره من أسباب الملك, 
كما أنّه لافرق بين الثمرة والزرع في ذلك كما عرفته سابقاً". 

بلا خلاف أجده فيه إل من ابن زهرة, فلم يوجب الزكاة على حصّة 
المساقى فى المساقاة. وكل من لا يكون البذر منه من المالك والعامل 
فى العرايض "ا ورتسا معطا عدهما لو كان البلا من ثالث 

٠‏ واتمسفة الحممات وانضده والتصوصن المتقهة سايقاً فتى سالة 

المؤونة!) وغيرها عامّها وخاصّها شاهدة عليه , وشنع عليه ابنإدريس 
فق يرا وظاية النشاي 6 

وحكى عنه التعليل لذلك: بأنه كغاصب الحبٌّ ثمّ زرعه. فإنّه 
اأركاة عليه وهو كينا تررق قدا من :العامة عدم ملك لقنا ب 
شيئاً من الزرع, بخلاف العامل في المزارعة والمساقاة, فإنّهما يملكان 
الحصّة قبل بلوغ حدّ الزكاة. 

واقبح من ذلك تعليله: بان الحصّة هنا بمنزلة الاجرة للارض 
والعمل. وفيه أَنّه بعد التسليم -لا ينافى وجوب الزكاة فيه كما لو آجر 
الأرطن أر شه بورع قل التقاد هته 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: إذا. 
(؟) فى ص 71"... 
() غنية النزوع: في المزارعة والمساقاة ص 591١‏ - ؟597. 
(؛) في ص 588... 
(0) السرائر: باب المساقاة ج ١‏ ص 4 0غ. 


فين زفق 'الذكاة إذا اتدل كه خلا بسحب - سس بعس ين جسم ل 1.1 


تعم يريما اسقذل لاممرسل ان بكر المتقدم سنابقا فى مسالة 
المؤونة”". إلآ أَنّه مع كونه من المرسلء واشتمال ذيله على ما لا يقول 
به أحد من سقوط الزكاة الآن إل على من كان في يده شيء مما أقطعد 
الرسول يا لا دلالة فيه على اعتبار عدم كون البذر منه في السقوط . 
اليك عن رحد أ هولة على نا شد هناها مال ب: افي ذلك؛ ؛ ضرورة 
قصوره عن معارضة غيره من وجوه لا تخفى. 

كمضمر ابن مسلم: «سألته عن الرجل يتكارى الأرض من السلطان 
بالثلث والنصف. هل عليه في حصّته زكاة!؟ قال: ل... »1 ", خصوصاً مع . ' 
احتمال إرادة زكاة الجميع حتّى ما يأخذه السلطان, والله أعلم. 0 

وكيف كان 9 فإن ملك الثمرة بعد ذلك فالزكاة على المالك"» 
الأول الذي قد خوطب بالزكاة, والأصل عدم سقوطه عنه كما هو 
واضح , هذا. 

وفي المدارك: «إن كان التمليك بعد الضمان نفذ في الجميع » وإنكان 
قله نلن فى لضية وق قو الو لحي يقي لك ها ساق فدن القر كه 
ين اليم فيدوركة على اهيوسن اللعدانة تكون السو ااا 
بالزكاة, فان أدّاها نفذ البيع , وإلا تبع الساعي العين». 

«ولو باع المالك الجميع قبل إخراج الزكاة ثمّ أخرجهاء قال الشيخ: 


.587 في ص‎ )١( 
وسائل الشيعة: الباب ل من‎ 500 6 00 


7# مي حي سبي باغو اقفن الكلام 0ج 0 


صم البيع في الجميع. واستشكله المصتّف في المعتبر: أن العين غير 
مملوكة , فإذا أَدَّى العين!" ملكها ملكاً مستأنفاً فافتقر بيعها إلى إجازة 
مستأنفة , كمن باع مال غيره ثم اشتراه. وهو جيّد . وعلى هذا فلا ينفذ 
البيع في نصيب الزكاة إلا مع إجازة المالك بعد الإخراج»”". 

قلت: : قد يتوقف في النفوذ مع الضمان ن للتوقف في مشر وعيّته 
خعوها اذا ارود شه معدا المتعارف» 

كما أَنّه قد يناقش في البطلان على الشركة» بل لوليّ المسلمين 
ووكيله إجازة البيع والمطالبة بالكمن على النسبة. - 

بل قد يناقش فيما حكاه عن المعتبر: بان المستند فى ذلك الخبر 
البكارف "الال على كتون الأداء قا جارة الفتضوك على الكنيقن» 
فلا يحتاج إلى إجازة مستأنفة , وإلآ فمقتضى الضوابط عدماعتبار إجازة 
غير المالك الأول خصوضاً إذا كان الاتشقال عله بمعاوضة وتتحوها 
لابارث وشبهه. وقد تقدّم منّا سابقاً ما له دخل في المقام , وربّما يأتي له 
كناد عفقيق | فهاءانه تفال روات المونق لكر كين هذا 

ولا يخفى عليك أَنّ ما ذكره ه المصنّف هنا من بدوّ الصلاح مبنيّ على 
أنه الحدّ الذي تتعلّق به الزكاة» لا على مختاره؛ ولذا قال: ١‏ والأولى 
الاعتبار بكونه تمراً؛ لتعلّق الزكاة بما يستى تمرأً, لا بما يسمى 
بسر » وقد عرفت تحقيق الحال في ذلك 
)١(‏ في المصدر: العوض. 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة الغلات جه ص108١.‏ 


(؟) في ص 10 ؟. 
)ع( في ص 71١1١‏ فما بعدها. 


شرائط ما تستحب الزكاة فيه من الغلات سس سل ب 7ع 


المسألة ©« السابعة » 
لا خلاف”" في أنّ ( حكم ما يخرج من الأرض مما يستحبٌ 1 
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فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة, في قدر النصاب. وكمّيّة" ما ٠.‏ 
يخرج منه. واعتبار السقي » سخا ارين لد لقن وام المورونة وير 
ذلك مما عرفته سابقاً »بل الإجماع بقسميه عليه”" 

والنصوص المتقدّمة سابقاً!“ عند الكلام في استحبابها فيها دالّة 
غليه «مضافاً إن اتسياق الاتهاد قن الكينة .وان الاشتلاف فى 
الوبكوب ولي عفاظة كما رومز اليهاا تاذ الكتيفية فى الراعب 
انديفي غير اليا فين اضوع و القبا و قرسما ديل لعا ليهو 

مقتضى القاعدة المستفادة من النصوص .ء ولا يخرج عنها إلا بالدليل, 

كما به ذلك في كتاب الطهارة!*, والله أعلم. 


المسألة الثامنة 
يجوز للساعي الخرص في ثمرة النخل والكرمء بلاخلاف أجده 


)١(‏ كما في منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج48 ص 777. وذخيرةالمعاد: فيما تستحبٌ 
فيه الزكاة ص ١‏ 40. ورياض المسائل: ما يستحبٌ فيه الزكاة جه ص .١١١‏ 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك: وكيفيّة. 

() نقل الإجماع في غنيةالنزوع: الزكاة / الفصل السابع ص8؟١.‏ ومدارك الأحكام: زكاة 
الغلات جه ص .109-1١08‏ 

وممّن قال بذلك: الشيخ في المبسوط: زكاة الغلات ج١‏ ص08 وسلار في المراسم 

الزكاة / الضرب الثاني... ص ١17‏ والعلامة في الإرشاد: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص ١/0‏ 
586, والشهيد فى البيان: ما يستحبٌ فيه الزكاة ص 5 .٠١‏ 

(؛) فهى ص 6 فما بعدها 40. 

(0) انظر ج7اص177 و7170 و40. 


ا سس و أ اكلام لج 18) 


11 في الخلاف”" والمعتب '" وغيرهما! الإجماع علية ويل 58 
الأوّل: «أنّالشافعي والز هري ومالك وأباثور ذكروا أَنّهإجماعالصحابة». 

وك سفت وا أ الحسن نهِلاٍ في صحيح سعد بن سعد: «... إذا 
خرصه اخرج زكاته»'”. : 

وفي خبر رفاعة المروي عن تفسير العيّاشي'"' عن ابي عبدالله اقةٍ 
في قول الله تعالى: «إلا أن تغمضوا فيه» فقال: «إنّ رسول ايل عت 
عبد | ريو وو انحة فقا له لا تخرصوا م جعرور ولا معافارة , وكان أنأاس 
يجيئون بتمر اود فأنزل (ولستم اديه إلا أن تغمضوافيه)(6/ 
وذكروا: أن عبدالله خرص عليهم ثهرا اشوولة فقال النبيَّكيةُ: يا 
فيد ندا لاقع رصن ا جدروررو يعافا 14 0 

وفي خبر إسحاق بن عمّار عن جعفر بن محمد طإيئةه المروي عنه!"" 


ايشا قال ةنر كان اهيل السديئة اعون مصدقة الفظر ال عه 


0001 0 5 00 0 1 
رسو ل الله ييا وفيه عدق بسمى الجعرور. وعدق ممعي معافارة, 
عظر نواهما دفيق لحماهما!؟) في طعمهما مرارة. فقال رسو ل الله عي 


.:50 كما في ذخيرة المعاد: زكاة الغلات ص‎ )١( 

78 مسألة‎ ١-٠ الخلاف: عاض‎ )١( 

(؟) المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص ه07 (ظاهره الإجماع). 

(4) كمصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 71١‏ ج ٠١‏ ص١77.‏ 

(0) تقدّم في ص5"318. (1) تفسيرالعيّاشي: ح 41١‏ ج١‏ ص .١589‏ 
() في المصدر: سوء. (8) سورة البقرة: الآية /71؟. 
(1) في المصدر: تمر سوء. 

.5١7ص وسائل الشيعة: الباب4١ من أبواب زكاة الغلات ح؛ جة‎ )٠١( 

.١0١ تفسيرالعيّاشي: ح 197 ج١ ص‎ )١١( 

)1١(‏ في المصدر: لحاهما. 


ف الخرض النهان يح ا ا ا بيت ع فتن )1.7 


و ا 
بهماء فأنزلالله: (يا أيّها الذين آمنوا أنفقوا من طيّبات ما كسبتم -إلى 
قوله: - تنفقون)!") 0 

وفي خبر أبي بصير المروي في الكافي”" 'عن أبي عبدالله يه في 
قول الله عر وعدل ) نزي انها الديق. .»لخ . قال : «كان رسول اله ييه إذا 
أمر بالنخل أن يزكّى. بجي ء قوم بألوان من التمر وهو من أرداً التمر 
يؤدّونه عن زكاتهم تمرأء يقال له: الجعرور والمعافارة, قليل للحم" 
رسو لان كك مووي ا 1 00 
وفي ذلك نزل: ولا تيئموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إل أن 
تغمضوا فيه) والإغماض فيه: د هدين التمرتين»! 

ونحوه خبر شهاب عن أبيعبدالله هه المروي عن مستطرفات 
العر ا 3 

والجميع كما ترى خاصٌ في النخيل والكرم. لكن في الخلاف: 
اموز العرسن على أرياب اللاك وتفمسعيم تحظة المناكين)" 

وظاهره الجواز فى غيرهماء كما هو خيرة جامع المقاصد'" وكشف 


)١(‏ سورة البقرة: الاية /11؟. 

(1) وسائل الشيعة: الباب ١9‏ من أبواب زكاة الغلات ح ه ج91 ص7١5.‏ 

(؟) الكافي: الزكاة / باب النوادر ح؟ ج 4 ص 4/8. (؛) في المصدر: اللحاء. 

(0) وسائل الشيعة: الباب انين ابوزاف زكاة الغلات ح ١‏ جهو ص .5١0‏ 

(1) مستطرفات السرائر: كتاب الحسن بن محبوب ح 4١‏ ص 84. وسائل الشيعة: الباب1١‏ 
من أبواب زكاة الغلات ح١‏ جة ص7 .5١‏ (0) الخلاف: ج؟ ص ٠١‏ مسألة 77 

(8) جامع المقاصد: الزكاة / في الغلات ج 7 ص ؛ ؟. 


اا 7 جسن وأ لكا م ثم 0 


الأستاذ'" ومحكي التلخيص"'", بل فى المدارك”" نسبته إلى الشيخ 
محداك 1 عن الس 1 ازور 

خبلانا لحك الس ا والسافير 00 والعمور يرا ولاه 
ابوط ا وقيرة "و اكات "اجام يجوزوو فى برها 
أقتصنا را على هوزوة النحق فيا هو مخالن القراع دن وسحوة. 

ولان الزرع قد يخفى خرصه لاستتار بعضه وتبدّده. بخلاف النخل 
والكرم فإنّ ثمرتبهما ظاهرة يتمكن الخارص من إدراكها والإحاطة بها. 

ولأنّ الحاجة في النخل والكرم تامّةء لاحتياج أهلها إلى تناولها, 
ولاكذلك القَريك!", فإنٌ الحاجة إليه قليلة. 

نه قلّة الاحتياج قبل التصفية , بل في كشف الاستاذ: «في 


عدمه فيهاحرج وي 011 ولذا خوزة فنا أجمع, بل احعمز قو تاجوادة 
فيما تعلّق به الزكاة استحباباً ممّا يدخله الكيل والوزن؛ محافظةً على 


.١08ص كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؛‎ )١( 

(1) تلخيص المرام (سلسلة الينابيع الفقهية): الزكاة / القسم الأوّل ج9١‏ ص 17 ؟. 
(") مدارك الأحكام: زكاة الغلات ج60 ص 170,. 

(؛) الصحيح «التخليص». انظر مفتاح الكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص 501 
(0) المعتبر: زكاة الغلات ج ؟ ص 077. 

(1) منتهى المطلب: زكاة الغلات ج8 ص ١؟5؟.‏ 

(0) تحرير الأحكام: زكاة الغلات ج١‏ ص8/ا7. 

(8) المبسوط: زكاة الغلات ب ١‏ 0 

(4) كالجامع للشرائع: زكاة الغلات الأربع ص .١77‏ 

.077 نقله عنه في المعتبر: زكاة الغلات ج؟ ص‎ )٠١( 

)1١(‏ أفرك الزرع: إذا بلغ أن يُفرك باليد؛ أي اشتدٌ. النهاية (لابن الأثير):ج٠‏ ص +١‏ (فرك). 
)1١(‏ كشف الغطاء: الزكاة / في الغلات ج؛ ص08١.‏ 


ا تت 1111 
السنّةء ولما سمعته من انسياق الاتّحاد في الكيفيّة في الواجب والندب. 
بل يمكن دعوى الأولويّة فيه من الواجب, إلا أنّه لا يخلو من إشكال. 

نعم قد يقوى جوازه في متعلّق الوجوب؛ لما عرفت, ولما في 
صمح تعد الالشر المقدء سابقا الذي ف هال فيه أبو بصير 
أباالحسن ل : «...عن الزكاة فى الحنطة والشعير والتمر والزييب: متى 
مع على صاتحها؟ ثقال: إذا سر راذا نظر سن اللرررطابقوه كون ذلك 
للجميع , ولأ نه من معقد إجماع الخلاف”"... ولغير ذلك. 

وفائدة الخرص: أنّ للمالك _مع قبوله التصرّف كيف شاء . بخلاف 
ما إذا لم يقبل فإنّه لا يجوز له التصرّف فيه على ما نصّ عليه جماعة!", 
لكن قد يقوى جوازه مع الضبط. 

ووقته: حين بدو الصلاح على ما صرّح به جماعة!*, بل في مفتاح 
الكرامة تجرركا تمتها لريب فمروو افا قن مييق الأ وعسوى ليور 
الإجماع عليه من شرح الأستاذ للمفاتيح, إلا أنّه قد يشكل ذلك: بعدم 
موافقته للقول بكون حدٌ الزكاة التسمية لا بدو الصلاح. 

ومن الغريب وقوع ذلك من المصنّف" _مع أنه ممّن يختار 


)١(‏ تقدّم في ص 719-778 والسائل هو سعد. لا أبوبصير. 

(71)اتقدم فى ه2176 17: 

(؟) كالمصيّف في المعتبر: زكاة الغلات ج١‏ ص 0411. والعلامة في المنتهى: زكاة الغالات ج/ 
ص ؟7١577-171.‏ 

(:) كالعلامة فيالنهاية: مايجبفيهالزكاةج ١ص‏ 505 والتذكرة:زكاةالغلات والثمارج وص .١77‏ 

(0) مفتاحالكرامة: الزكاة / في الغللات ج١١‏ ص507. 

)00 في ص 11 5. 

)/007 الحوترية زكاة الغلات ج ١‏ ص 7060 6. 


اسع ع ل ل جب ا 77 يي تون قن الكاد م11 بج )6١6‏ 
النسمية ‏ محتجّاً عليه: بأ نّالنبئ يَييَيْةُ كان يبعث عبد الله بن رواحة خارصاً 
للنخل حين يطيب”". ويمكن أن يكون قد ذكر ذلك بناءً على أنّ حدّها 
0 بدو الصلاح , فلاحظ وتأمّل , وقد تقدّم ما سابقاً ما له نفع في المقام. 

وصفة الخرص: 3 ن يدور بكل نخلة أو شجرة, وينظر كم في الجميع 
ا كا كرما مح دمن ترا أ ينا 

وينبغي للخارص التخفيف على المالك؛ لمارواه أبوعبيدة'" بإسناده 
إلى النن 0 لكان ادا بعث الخارص قال: خففوا على الناس؛ فإن في 
المال العريّة والواطئة والأكلة»””. قال وكشيو اكانرور اله يه هى النخلة 
والنخلاات يهب الإنسان تمرهاء والواطئة: السابلة, سمّوا بذلك لوطئهم 
بلاد الثمار مجتازين»! 
أو الربع له؛ لما روى سهل بن أبي خيثمة'": «أنّ رسول الله يَيةُ كان يقول: 
إذا خر صتم ذ تخدوو | الووعوا التلش يتقان لم تدعوا النلث فدعوا الربع»'" 

لكن فيه: أَنّه إجحاف بالفقراء. ومنافٍ لأصل عدم جواز التسليط 
ال 


0 ان 
(“'وم) الأموال: ص 087 و6817 (بتقديم وتأخير). 
)١(‏ المغني 0 ا ص 018. الشرح الكبير: ج ؟ ص .07/١‏ 
ص21 د ا صحيح ل 





فى الخرص ا 2-2 بت 101 

نعم ما ذكرناه من التخفيف في الجملة يستفاد ممّا عرفت ومن غيره 
من النصوص الدالّة على مراعاةالمالك المتقدّم بعضها في زكاة الأنعام!". 

وعلى كل حال فالظاهر اعتبار التراضي في الخرص »كما يومئٌ إليه 
بالخرص, ولو وقع الرضا على البعض دون البعض جاز. 

:والخارص: الامامنقةٍ أو نائبه الخاصٌ أو العا؛ لولايته على مال 
الفقراء » بل.قد تبُوى جوازه من المالك إذا كان عارفاً. وخصوصاً مع 
تعذر الرجوءغإلى.الولي العام كما عن الفاضلين'" والشهيد”" والمقداد2 
والصيمري”“ النصّ عليه وعلى جواز إخراجه عدلاً يخرصه له. وإن 
كان الأحوط الرجوع إلى الوليّ مع التمكن. 

قال في المعتبر: «ويجوز عندنا تقويم نصيب الفقراء من غير مراجعة 
الساعى»!؛ لله لمعلوميّة عدم خصوصيه خراص الساعى 7 وإطلاق 
قوله للا فى صحيح سعد بن سعد: «إذا خرصه أخرج زكانه»7", 
وقوله لكا : «إذا صرم وخر ص»". 

وقال أيضاً: «يجوز لربٌ المال قطع الثمرة وإن لم يستأذن الخارص, 
ضمن أولم يضمن ء ومنع الشيخ في المبسو طإذالم يضمن المالكالخرص : 
افيص 0 
(1) المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص 0418. تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار جه ص18١.‏ 
(3) البيان: زكاة الغلات ص 198. 
(4) لم يتعّض له المقداد. كما أَنّه لم يُنقل عنه. بل نقل عن أب العبّاسء انظر المحوّر (الرسائل 

العشر): الزكاة /فئ السّوم ص 7 .١‏ 


(0) كشف الالتباس: باب زكاة المال ورقة ٠١7‏ (مخطوط). 
(1) المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص 078. (10و8) تقدّما في ص519-1718. 


5 / 


ا ا را ها الخو اق كلدم :27 1) 


فالعلا ل تضدق ف مال القبر و فقن حل الاذن ونين فوع لان 
انالف وقكمى على كفكايا قله" النصة نيما ببزا م بتسلاحة )وهو عن 

يلوي ا و 100 يكتفي فيها 
بعمل الخرص وبيانه » ولو جيء بصيغة يغة الصلح كان او 

وهو معاملة غريبة؛ لأ نها تتضمّن وحدة العوض 5 وضمان 
العين» ثمّ إن زاد ما في يد المالك كانت الزيادة له. وإن قيل” إِنّه 
مغن دوذ ل لزيا دقورو انه قهى لقي سيق لنا ننه اللقرس »كن 
جزم بعدم الضمان في البناة")وتردد فيه في المعتبر «لأنُ العمة اما ئة 
في يده ولا يستقرٌ ضمان الأمانة كالوديعة»'. وهو كما ترى. 

:واوتلقك السوة ا نه مار أو افيه | رظاني ظالو :مقط ماه 

الحصّة بلا خلاف أجده فيه, بل عن التذكرة الإجماع عليه" لأأنّها 
ذال فالا تضهن الغوصى خلافا النسكن عن الك نف "ب لفاك 
الحكم إلى مااقا لالجا رص بورهو واج الضعت: 

ولو اذقى المالك خط لحاوس نان كتان شر يمتها ايد 
الخرصء وإن لم يكن محتملاً سقطت دعوأه. ولكل من المالك 
والخارص الفسخ مع الغبن الفاحشء ولو كان الخرص في عدّة أمور 
فليس له سوى الفسخ في الجميع , بل الظاهر جواز اشتراط الخيار فيه؛ 


)١(‏ المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص078. 

(؟) اختاره المصّف في المعتبر ونسبه إلى ابن الجنيد., رأ جع المعتبر: زكاة الغلات ج ١‏ ص071. 
(؟) البيان: زكاة #الغلآت حن 141 

(]) المعتبر: انظر الهامش قبل السابق. 

(0) تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار ج 0 صن 111 

)01( المغني (لابنقدامة): ج ؟ ص17 0, الشرح الكبير: ج ١‏ ص 011. 


لعموم «المؤمنون...00". 

ويشترط فى الخارص إن لم يكن مالكاً أن يكون عدلاً ضابطاً 
واعتبار العدلين أوفق بالاحتياط , ولو ظهر فسقه بطل خرصه؛ بخلاف 
ما لو تجدد بعد الخرص. 

ولو زب الخارضن عن خرصه بدعوى أنه زاد فيه قبل قوله. 00 
ولوادّعى أنّه أجحف بالفقراء لم يقبل بغير البيّنة في وجه قويّ. ولوادعى 0" 
العلم على المالك كان له حلفه على نفي العلم. 

ولو اقتضت المصلحة تخفيف النخل جاز وسقط من الحقّ 
بالحساب, ولو كان قبل بلوغه جاز تخفيفه وقطعه أصلاً؛ لما يراه من 
00000 

وفي محكيّ التذكرة: «لو احتاج إلى قطع الثمرة أجمع بعد بدو 
الصلاح؛ لئلا تتضرّر النخلة بمصّ الثمرة, جاز القطع إجماعاً؛ لأنّ الزكاة 
تجب على طريقالمواساة, فلا يكلف ما يتضرّر به المالك ويهلك به 
أصل ماله , ولأنّ فى حفظ الأصول حظاً للفقراء , لتكرّر حمَّهم». 

دول" يسن الما للدمغرضها ,إل شام الشاعى بالكل أو الوازة 
بعر درطا ,وار كت انيت "لقي #احندها! واخرع الكادهما 
قطعه بعد بدو الصلاح». 

زتها المالك تيا النساحة م غير عبرووة؟ الرعمية ذلفه لان 
الزكاة تجب مواساة» فلا يجوز تفويت مصلحته بسببها. وفي قطعها بغير 


)١(‏ وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من أبواب المهور ح؛ ج١؟‏ ص 77؟. 
(؟ و”) في المصدر: تجفيف... جفُفها. 


١٠6ج‎ 
» 


0 ب ب ل جواهر اكلام يج 18) 


مصلحة إشكال: من تضرّر الفقراء» ومن عدم منع المالك من التصرءف 
بماله كيف يشاء .ولو أراد قطع الثمرة لتحسين الباقي منها جاز»!" 

ولو اختار الخارص القسمة رطباً ووافقه المالك جاز؛ لأنها تمييز 
الحقّء وليست فعا حت ينفاد يبه الروطلنية نم الك قف رن مقعة ب بو يجو 
لوليّ الفقراء بيع نصيب المساكين من رب المال وغيره. والله أعلم. 


«القول في مال التجارة » 

«و»4 يقع «البحث في 4 موضوعل9اه» من حيث تعلّق الزكاة به 
( وفى شروط 4 زكات«ه و4 في «اأحكامه»: 

لأمًا الأول»: 

«#فهو» عند المصئف وجماعة”" « المال الذى ملك بعقد 
0 

فلو انتقل إليه ب4 غير عقد كاللإميراث » وحيازة المباحات 
ونحو ذلك « أو » عقد لكن ليس عقد معاوضة كال« هبة 4 والصدقة 
والوقف ونحو ذلك « لم يزكّه». 

«وكذا لو ملكه »4 بعقد معاوضة لكن لا بقصد التكسّب بل 
9 للقنية 4 فإنّه لا يزكيه وإن قصد به التكسّب بعد ذلك؛ ضرورة عدم 
مقارنته لحال الانتقال إليه. 

بل الظاهر اعتبار المصنئّف استمرار قصد التكسّب به؛ لقوله: ١‏ وكذا 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: زكاة الغلات والثمار ج4 ص .١7١ ١79‏ 


(؟) كالعلامة في القواعد: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص 44 والمقداد في التنقيح فيما 
تستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص8١‏ 5. 


موضوع مال التجارة 9 0 71 السك ل ا ا ا 0 ا 1 


لو اشتراه للتجارة ثم نوى القنية 4 أي لا زكاة فيه. 

بلا خلاف اجده فى شىء من ذلك'" إلا فى اعتبار مقارنة قصد 
الكقب لحان الندلك: فال وإ كنا ناهر الميفتتوالنا ضل فدن 
التواعد وقويهياة؟ اكد فى المدارك ]ا تارذ هي الها ونا راكد 
العامة إلى اعتبارها»””". وعن ال أله ((موضع وفاق»!“ ‏ لكن الذي 
يقوى فى النظر عدمه؛ لاطلاق الأدلة . ولصدق التجارة عليه عرفاً 
بذلك , ولأل كينا يقدح نيّة القنية في التجارة فكذا يقدح نيّة التجارة في 
القنية ودعوى”" الفرق بين النيّتين: بأد الأصل الاقتناء والتجارة 
عارضة, وبمجرّد النيّة يعود حكم الأصلء ولا يزول حكم الأصل 
تعد ذهاة كنا تر ولا الم د عطال العولك اكه الها قاد فرق 

ولغله لذلك كان خيرة البياز (اوظافر اللجعة "انو استحستة فى 
العيالك اتوك وق الوم إن مال المقاقي امعد 1 


.١١8 كما في رياض المسائل: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج 0 ص‎ )١( 

)١(‏ انظر الهامش قبل السابق. 

() مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص .١10‏ 

(5)اغنا ريه سكذاء ررقو طحن حوب الرقاة كنا التكفيان نيا عه تتملكهاء :زهو ابناق 
الللدانه المصير حا نعف اراقع اع 81 

(0) كما في تذكرة الفقهاء: ما تستحبٌ فيه الزكاة جه ص١ .٠١‏ 

(1) النسبة إلى «البيان» مختلفة. فبعضهم نسب إليه ذلك كصاحب مفتاحالكرامة: الزكاة / مال 
التجارة ج١١‏ ص78 وبعضهم نسب إليه العكس كصاحب المناهج السويّة: الزكاة / الفصل 
الثانى ورقة ١6‏ (مخطوط). وظاهر البيان (فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص )٠١0  ”٠854‏ هو 
الثاتر».وهو تفسة فى الدووس '(لازسن +2 ١ه‏ 28؟) ضع .يعدم اععاالمقارتة. 

(0) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثانى ص 05. 

سالك الأنياء: ركافبفال الجارة ١‏ صن + 

(9) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثاني ج ؟ ص7". 


وال شيا ضرق عن تممه ريا لة: "قال" الكيوة : أو انو سمال 
لقنية التجارة لم يدخل في حول التجارة بالنيّة وبه قال الشافعي 
وأبوحنيفة ومالك؛ لأنّ التجارة عمل , فلا تصير بالنيّة كما لو نوى سوم 
المعاملة ولم يسمها». 

«وقال إسحاق: تدور في الحول بالنيّة » وبه رواية عن احمد؛ لما 
رووا عن سمرة: (أمرنا رسول هيع أن نخرج الصدقة مما نعدّه 
للبيع)'", وهذا عندي قويّ, لأنَّ نيّدا" التجارة هو أن يطلب به زيادة 
على رأس ماله وينوي بها البيع كذلك, فتجب الزكاة بظاهر الروايتين 
اللتين سبقتا». 

«وقولهم: التجارة عمل ء قلنا: لا نسلّم أَنّ الزكاة تتعلّق بالفعل الذي 
هو البيع . لم لا يكفي إعداد السلعة لطلب الربح؟! وذلك يتحقق بالنيّة , 
ولأنّه لو نوى القنية بأمتعة التجارة صمٌ بالنيّة اتّفاقاً فكذا لونوى 
الاكتساب»". 

وهو حي ل حت سي عد اجوامع الميل لما قلنا 
من عدم اعتبار مقارنة النيّة للتملّك بل إن لم ينعقد إجماع على اعتبار 


1 





الظلاك سن ينا رض نكن النشاففة نب سد هن الحنها وتان 


المنتقل بعقد هبة بل بإرث مع نيّة التجارة به إذاكان هو كذلك عند المنتقل 
فقه م ورززراسق العا ل العوكوية فى النسيواطى لل عقن فيه كو زيمن بها زلف 


.187 - ١57 ص 40. سئن البيهقي: ج4 ص‎ ١ ج‎ ١077 سئن أبي داود: ح‎ )١( 
(؟) ليست في المصدر.‎ 

(]) المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة بج ؟ ص /04. 

(؛) انظر هامش () من الصفحة السابقة. 


فواضوع فال التجارة مي ا ا تت 1 17 5 


العين؛ إذ المراد به ثمن المتاع في نفسه وإن كان من الواهب والمورث. 

وظهور بعض النصوص في ذلك _مع أنه مبنيّ على الغالب ليس 
هو على جهة الشرطيّة كي ينافي ما دل على العموم: 

ففي خبر محمّد بن مسلم أنه قال: «كلّ مال عملت به فعليك فيه 
الركاة | ذاانجال هلي الحول :قال يوسن اتتسيرة ا ماكز مدا ععيا ننه 
للتجارة من حيوان وغيره فعليه فيه زكاة»7". 

وفي خبر خالد بن الحجّاج الكرخي: «سألت أباعبداللهلىةٍ عن 
الزكاة. فقال: ماكان من تجارة فى يدك فيها فضلء ليس يمنعك من بيعها 
لدان نضا على انلك فر كم منوها 3/15 الفا رذ فين بويداك اننيها 
نقصان فذلك شيء آخر»”. ْ 

وخبر شعيب عن أبي عبد الله كة: «كل شيء جر عليك المال فزكه , 
وكل شىء ورثته أو وهب لك فاستقبل به»”. 

ولا ينافي ذلك موق سماعة: «سألته عن الرجل يكون عنده المتاع 
بو طروعء فيد عله السنة بو السكين أن كك سه : الت تقد له بسن 
عنس ركاة حت ميعة إل أن يكون على يبرا م ماله تبتعةريق .ذلك 
التماس الفضل , فإذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة , فإن لم يكن أعطي 
را اله وى قلق كايو ب بيع را تفي ا حيسة ذا اه 


١ الكاقىة باب الربخل بتري النشاعفكند واه ؟ض17 8 بوشائل الشيعة: البناك:‎ )١( 
.7١ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 8 ج94 ص‎ 

(1) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... 7 ج7 ص 059. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ 
من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 0 ج١‏ ص ./١‏ 

() الكافي: باب ما يستفيد الرجل من المال... ١‏ ج؟ ص 077. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من 
أبواب زكاة الذهب والفضّة ح ١‏ م ص١17١.‏ 


امي ا م ل تقو اقل الكادة 21 1 


باعه فإنما عليه زكاة سئة واحدة»”؛ لما عرفت» بل يمكن عود الضمير 
ينث / 

201 وكذاخبر العلاء عن أبي عبدالله هذ قال: «قلت: المتاع لا أصيب به 

تواتن النان هات فيه كا قال لارنقلك: اكه ينين د ايعدماذ 

علتَ؟ قال: سنة واحدة»!" 

وخبرأبي الربيع الشامي عنهيُةٍ أيضاً: «في رجلاشترى متاعافكسد 

عليه متاعه. وقدكان 5 ماله قبل أن يشتري بهء هل عليه زكاة اوحتى 

يبيعه؟ فقال:إنكان أمسكده التماس الفضل على رأس المال فعليه الزكاة»”. 


وصحيح محمّد بن مسلم: «سألت أبا عبدالّههُةٍ عن رجل اشترى 
متاعا وكسد لوقف رك ماله قبل أن وى وكاعا سس يز نيه 
فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس المال فليس عليه زكاة» وإن 
كأن حخمية مما عدر انو اله ادليه |لر كاه بعك ها امبكه يعبر بن 
المال...» !2 الحديث. 


١١ الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح٠ ج7٠ ص0758. وسائل الشيعة: الباب‎ )١( 
./١؟ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 7 ج4.ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح0 ج؛ ص 14 الاستبصار: 
باب ؛ الزكاة في أموال التجارات والأمتعة ح8 ج ؟ ص .١١‏ وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من 
أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج1 ص ./١‏ 

(؟) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ١‏ ج١٠‏ ص 077, تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح١‏ ج4 ص 18, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح 4 ج14 ص ./١‏ 

(؛) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح١‏ ج”؟ ص058. تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة ١‏ ج4 ص18, وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب ما 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ؟' ج1ة ص ."١‏ 


موضوع مال التجارة ------ ل لل سح بحبح حب 


ضرورة احتمال الجميع كون المراد برأس المال: ثمن المتاع في 
وي ا 0 
ا اااي 000 
ْ وخبر إسماعيل بن عبدالخالق قال: «سأله سعيدالأعرج -وأنا 
يدا الدطلة وا اتسين وهل علو :كا ؟ فقال» إن اكتبع نري ديه تيتا ١ء‏ 
حدر سن يها للك تدلداك كيد كا دواع كلت جا ترقن ريد را ذلك لقند 
إلا وضيعة فليس عليك زكاة حتّى يصير ذهباً أو فضّةَ فإذا صار ذهباً أو 
فضّة فركه للسنة التي اتُجرت فيها»”". 

ظاهران في رأس فال الرسل و لكان يز لالتفيهها على الشعوطية. 
مع أن الأخيرهتيها وؤاة الحميرى :فى اللتكن .عن قرب الاعتاذة ران 1 
كنيت تربح منه أو يجيء منه رأس ماله فعليك زكاته»'", وهو كالصريح 7 


حسم لجسي فيه عب اشتسشسية نسي سي سوم شي لحنت لوحن جحت ويه 


تدر فى اليا ا 27 
ياج اح شعو 1 ' 

() الكافي: باب الرجل يششتري المتاع فيكسد... ح؟ ج؟ ص 015 تهذيب الأحكام: باب "١‏ 
حك امعة الجارات فى الركاق يح اي لاحن 5ت تبووائل الفينة الناف أن اناسنا 
تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح ١‏ جاص ."١‏ 

(؟) قرب الإسناد: ح 447 ص7١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 


ع 





جواهر الكلام (ج )١6‏ 

والمسألة محتاجة إلى تأمّل تام فيما ذكرنا وفي المأخوذ بالمعاطاة 
بناءً على أنّها إباحة لا تمليك؛ فإنٌّ اعتبار نيّة الاكتساب حال حصول 
الملك _بالتصّفء أو بالتلف لأحد العوضين كما ترى» وفي المأخوذ 
بعقد الفضولي على قولي الكشف والنقل. ' 

ولو اشترى عرضا للقنية بمثله. ثم رد ما اشتراه بعيب» او رد عليه ما 
باعه به. فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها بناءً على اعتبار المقارنة 
للتملّك بعقد المعاوضة؛ ضرورة عدم كون الفسخ بالعيب عقد معاوضة, 
وكذلك الفسخ بالخيار المشروط مثلاً والإقالة ونحوها. 

نعم إذا كان المدفوع والماخوذ كلاهما للتجارة كما إذا تعاوض 
التاجرانء ثم ترادا لعيب وشبهه جرى المتاعان في التجارة» كما صرّح 
به في البيان7"؛ لتعلقها بالماليّة لا بالعين. 

ولو اشترى عرضاً للتجارة بعرض قنية؛ فردٌ عليه عرض القنية 
بالعيبء انقطعت التجارة؛ لأنّ القنية' كانت فى العين”" وقد استرد. 

ولو باع عرض تجارة بعرض للقنية ثمّ رد عليه عرضه فكذلك؛ 
لانقطاع التجارة بنيّة القنية في بدله. 

هذا كله على ذلك القولء أمّا على المختار فلا إشكال فى شىء من 
ذلك؛ إذ قد عرفت الاكتفاء بالنيّة والاعدادء هذا. 0 

وفي المسالك أن «المال بمنزلة الجنس . ويدخل فيه ما صلح لتعلّق 
الزكاة الماليّة به وجوباً واستحباباً وغيره كالخضروات. وتدخل فيه 
أيضاً العين والمنفعة, وإن كان في تسمية المنفعة مالا خفاء ‏ فلو استأجر 


)١(‏ البيان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص 0 .7١‏ (؟ و") فى المصدر: النية... العقد. 


بوضوع كال التحارة سح سح سي ب ا ج183 5 


عقاراً التكسّب تحقّقت التجارة»7". وفى البيان: «ولو استأجر داراً بنيّة 
التجارة. 1 أخذ'" أمتعة للتجارة. فهى تجارة»”". 
قلت« قينا تكن :فى اسقاذة ذلك من الأدلهة قدرور طيورها فتن 
الأمتعة ونحوهاء كما نصّ على ذلك بعض مشا يخنا!. بل هو الظاهر من 
المقنعة”* وغيرها!", وحينئذٍ فما ا من ميال اعقاو المتكل انيما 
قسم مستقل لا يندرج في مال التجارة , وأولى من ذلك الاستئجار على ' 
الأعمال للتكسّب ٠فا'‏ ن عد مثلها في التجارة كماترى. 00 
وقال اها فيها: «إن المراد بالمعاوضة ما يقوم طرفاها بالمال كالبيع 
من ذلك . وهو ما اشتمل على طرفين مطلقاء فيدخل فيه المهر وعوض 
الخلع ومال الصلح عن الدم. وفي صدق التجارة على هذا القسم مع 
قصدها نظر, وقطع فى التذكرة يعدمه»”. 
قلت: قد نظر فيه في البيان أيضاً , قال: «وهل يعتبر في المعاوضة أن 
من أنه اكتساب بعوض .ء ومن عدم عدّ مثلها عوضاً عر فأ»!" 
)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص 5994. 
)١(‏ في المصدر: اجر. 
() البيان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص 6 .5"١‏ 
(5) كالعاملي في مفتاح الكرامة: الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص //ا7. 
(0) المقنعة: حكم أمتعة التجارات في الزكاة ص 57 5. 
)١(‏ كالكافي في الفقه: ما يجب فيه الزكاة ص .١10‏ 


(1) مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص 594. 
(8) البيان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص .5"١06‏ 
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أ ا حمسي او | شي لكام ثم 1) 

قلت: قد عرفت الاكتفاء بالنيّة والإعداد في الأثناء فضلاً عن 
الابتداء . ومقتضى ذلك كونه مال تجارة. 

ومنه ينقدح عدم اعتبار وجود راس المال فيها؛ ضرورة عدمه في 
الفرض .ء ومن ادّعى الإجماع على ذلك أو دلالة النصوص عليه أمكن 
منعه عليه: 

ما الأول فواط ضح؛ إذ لم نجد هذا التعر يف لمال التجارة قبل المصتّف. 

وأمّا الثاني فقد سمعت أنه لا دلالة في النصوص على الاشتراط 
على وجه تسقط الزكاة إذا لم يكن له رأس مالء أو كان وقد نسي أو 
الزكاة منحصرة فيه , فيبقى ما عداه حينئذٍ على مقتضى إطلاق ما دل 
غلى :ركاة هال الحارة. 

بل لعل التأمّل يقضي بأولويّة الزكاة في متاع التجارة الذي لم يغرم 
الماك اقيدر اه فا لودل خضل اننسحيا :2 او ردك ١‏ واقنة اجو للك 
فتأمّل جيّدا فإنَّ المقام محتاج إليه. باعتبار ظهور المفروغيّة من اعتبار 
هذه القيود من كلام جماعة من المتأخرين ومتأخريهم, مع ظهور 
التضوصن وجملة من كلمات القدماء:ف بخلافة: 

وممّا يؤيّد ما ذكرنا:-مضافاً إلى ما عرفت -ما تسمعه من حكمهم 
من غير خلاف يعرف فيه بينهم, بأنّ من جملة مال التجارة: زيادته 
4 القيميّة ونتائجه المنفصلة ,مع أنه ليس مالا قد ملك بعقد معاوضة, 
ولو كك منه ولو بالواسطة أمكن فرض مثله في الموهوب والموروث 
ذا ذا ملكة الو اهتعوالمو تك ينقد عا وكة. 


على أنه إن تم في ذلك لا يتم فيما ذكروه من اشتراط الطلب برأس 


اعفان النسناق ف جنال التعارة تعب سي ةي ؤي 00000000605 1/1 


المال أو زيادة؛ ضرورة عدم رأس مال للثمرة مثلاً أو السخال إذا بيع 
الأصل برأس المال وبقيت, فإنّه ل رأس مال لهاء وكذا الربح في 
المضاربة كما ستعرف. فيعلم حينئذٍ أن المراد بالشرط لما كان له رأس 
مال معلوم , فلا ينافي الإجماع على اشتراطه ما قلناه. كما لا ينافيه 
مادل عليه من النصوص . فلاحظ وتأمّل. هذا كلّه في موضوعه . 

وان اشر وط فثلاثة »: 

9 الأوّل 4: أن يبلغ قيمته ( النصاب » بلا خلاف أجده فيه" بل 
عن ظاهر التذكرة!" وغيرها”" الإجماع عليه , بل عن صريح نهاية 
الإحكام'“ ذلك, بل في المعتبر'» ومحكيّ المنتهى'' وكشف 
الالتباس”" وغيرها!: «أَنّهِ قول علماء الإاسلام». 

والموافية تضاف اجن القدرى» لما ياه ورين اللسوهن !0 نيا 
زكاة النقدين بعينهاء إلا أن الفرق بالوجوب والندب فقط , كما أنّهِ يظهر 
منها قيام أعيان مال التجارة مقام النقد الذي اشتريت به. 

وفي خبر إسحاق بن عمّار عن أبي إبراهيم 32 ظهور في ذلك بناءً 


.١١8 ورياض المسائل: مايستحبّفيهالزكاةج دص‎ ,١18ةلأسم‎ ٠١١ ص‎ ١ انظر الخلاف: ج‎ )١( 

.؟٠١ تذكرة الفقهاء: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج ص8‎ )١( 

() نقله في مفتاح الكرامة عن رياض المسائل. والموجود فيه نفى وجدان الخلاف (انظر 
الهامش قبل السابق). 

(5) نهاية الإحكام: مايستحبٌ فيه الزكاة ١‏ ص 514. 

(60) المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج" ص011. 

(1) منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8 ص 509. 

(/) كشف الالتباس: زكاة مال التجارة ورقة "١١‏ (مخطوط). 

(8) كالحدائق الناضرة: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج١١‏ ص7 .١5‏ 

(9) وسائل الشيعة: انظر الباب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج1 ص ./١‏ 


1 
ع0 
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مج ا ا ع شتت محص جو اهنا الكلام( 2 18) 
على أ نّ المراد منه مال التجارة قال فتسدودلت لدعم ان ونون ره 
وتسعة عشر ديناراًء أعليها في الزكاة 7 فقال: إذا اجتمع الذهب 
والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة؛ لأنّ عين المال الدراهم, 
وكل ما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود إلى الدراهم 
في الزكاة والديات»!" على أن الحجة في قوله: «وكل...» إلخ. 

بل قد يحتمل كون المراد زكاة التجارة من صحيح ابن مسلم, قال: 
لأسالتك ا عبد الله ل عن الذهب كم فيه من الزكاة؟ قال: إذا بلغ قيمة 
مائتي درهم فعليه الزكاة»”" بناءً على أن المراد الذهب المتّجر به وكأنٌ 
تخصيص الدراهم لغلبة المعاملة بها في ذلك الوقت وكون المائتي درهم 
عشرين كارا ولذلك يجعلون الدينار فى مقابلة العشرة دراهم فى 
الوا كميم اتداقال:فى الكللاقة وررينا عن اسعا وحن عفار عن 
أبى عبدالله 32 أنّه قال: (كلّ ما عدا الأجناس مردود إلى الدراهم 
والدنانير)»7”. 

وبالجملة: لا ينبغي التأمّل في المسألة بعد ما عرفت. وإن وسوس 
فى ار المتأخّرين!* لكنّه في غير محلّهء بل الظاهر من 
النصّ والفتوى ومعقد الإجماع أنّها على حسب النقدين في النصاب 
الثاني أيضاًء فلا زكاة فيما لا يبلغه بعد النصاب الأول كما صرّح به 


)١(‏ الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة ح8 ج7١‏ ص017. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب 
زكاة الذهب والفضة ح لاجو ص .١79‏ 

(1) الكافي: باب زكاة الذهب والفضّة حه ج١٠‏ ص76١0.‏ تهذيب الأحكام: باب ؟ زكاة الذهب 
١7‏ ج؛ ص ,٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة سم ؟ م4 ص/177. 

() الخلاف: ج١‏ ص18 مسألة ؟١11.‏ 

(؛) كالسبزواري في الذخيرة: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص 5غ 4. 


اقجان الاب فى :سال العارة” 7 سآ بآ يض 1 4 
جماعة(0". 

فما عن فوائد القواعد _من أَنّه لم يقف على دليل يدل على اعتبار 
النضافة التاى وان العاقة سدحوا داعنا ر الأول بدا كواكانوى عير 
محلّه. ولقد أجاد فى المدارك فى رده بأنّ «الدليل على اعتبار الْأُوّل هو 
بعينه الدليل على اعتبار الثاني» والجمهور إِنّما لم يعتبروا النصاب الثاني 
هنا لعدم اعتبارهم له في زكاة النقدينء كما ذكره في التذكرة»'". 

ست يظهر لك أيضاً أنه ( يعتبر وجوده في الول 
كناف العو ل 57 ما 001 
والعو له التغلاق ادو فيه ويال كناس العدانك "ا وغيرهاة 
الإجماع عليه . وهو كذلك. 

9 ولو مضى عليه مدّة يطلب فيها برأس المال 4 البالغ نصاباً 
« ثم زاد» زيادة تبلغ النصاب الثاني بنفسهاء أو كان في الأُوّل عفو 
يكمّلها « كان حول الاصل من حين الابتياع, وحول الزيادة من 
حين ظهورها 4 ولا يبنى حول الربح على حول الاصل. 

)١(‏ العلامة في ل : الزكاة/فيالأحكام ج دص ١7؟.‏ والشهيدالثاني فيالمسالك: زكاة مال 
التجارة ج١‏ ص ٠‏ ٠؛.‏ والعاملي في المدارك: زكاة مال التجارة جة ص .١118‏ 

(1) فوائد القواعد: فيما ا ةص 100. 

(*) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة بج ص78١.‏ 

(؛) كما في المبسوط: الزكاة / مال التجارة ج١‏ ص ,١8‏ ورياض المسائل: ما يستحبٌ فيه 
0 جة ص 118 


0 المطلب: ئ ا ج48 ص109. 


6 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


بابعاتف اعد مو دن انمتن ةك تافاته لندا ول عن 
اعتبار الحول. ضرورة أنّ الزيادة مال مستقلَ يشمله ما دل على اعتبار 
1 الحول, وإلغاء ما مضى من حول الأصل واستثنافه للجميع من حين 
ج00 
6< ظهور الربح منافيٍ لحقّ الفقراء . وتكرار الزكاة العروم رخره 
وغتك انماء حول الويادة ع ع وك 
المال لا يزكّى في الحول مرّتين”" 
فلم يبق إلا مراعاة الحول لكل منهما كما سمعت نحوه في السخال, 
وف هنا كا د مكرياذ ا ا لذ نبو قوذ لسر 
الاسقلال في مات وتان ولإطلاق ما عار 2 كي كت إذا 
"لق 1ق يديم فى البيان؛ فجزم بإلحاق الربح بعال التجارة د دون 
النتاج , قال: «ونتاج التجارة منها على الأقرب؛ لأ نه جزء منها . ووجه 
العدم أنه ليس باسترباح » فلو نقص الام ففى جبرها به نظر؛ من حيث 
إنه كمال اخرء ومن تولده منها. ويمكن القول بان الجبر يتفرّع على 
احتسابه فى مال التجارة, فان قلنا به جبر , وإلا فلا»0. 
قلت: يمكن منع تفريعه على ذلك, كما أَنّهِ يمكن منع الجبر به 
)١(‏ كالشيخ في الخلاف: جا ص 5 ميال 511 والعلامة في التذكرة : الزكاة / في الأحكام 
جه ص 5١75‏ وابنفهد في الموجز (الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص .١79‏ والشهيد في 
الدروس: درس 57 ج١‏ ص 773. 
(1) تقدّم بعض ما يدل على ذلك في ص .١18١‏ 


(؟) تقدّم ادل على ذلك في ص 5١‏ 4... 
)ع البيان: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص 060 ,. 





اعقبان البضاق: توهال الكعارة سحي م سس ل ب ا 1 114 
عملاً بالمنساق من النصوص, نعم هو مال تجارة للنيّة التي قد عرفت 
الاكتفاء بها. 
ومن النتاج: ثمرة النخل والكرم , ولا يمنع وجوب العشر فيهما من 
انعقاد حول الأصل ولا حولهما ؛ وعن المبسوط المنع'"؛ لأنّ المقصود 
من الأصول والأرض الثمرة » فهي كالتابعة لهاء وقد زكت بالعشر الواقع 
ا ور ارين 


7 عن ال صل والمغرسن ١‏ 5 سلمنا ذلك فجهتا لركاتين 
متغايرتان» كما هو واضح. | 

هذا كلّه مماشاة للأصحاب, وإلا فقد يتوقّف في أصل الحكم؛ 
باعتبار ظهور النصوص في زكاة المال المطلوب برأس المال أو بالربح 
الشامل للزيادة» فلا تحتاج هي إلى حول مستقل ار عار يد 
متها عن الضادق لق ب«زكل شن مج ةليك العال قر كدو وها ورقةة 
واثهبته فاستقبل به»”', بل 5 عبدالحميد عنه ما ها «إذا ملك 
فآلا اخوافى انا ء الحو الأول زكاهها غفد الحول الأزل 

وقد اعترف في الدروس بدلالتهما على ذلك, فقال: «فيهما دلالة 
على أن حول الأصل يستتبع الزائد في التجارة وغيرها إلا السخال, ٠‏ ففي 
رواية زرارة عنه ميا : (حتّى يحول الحول من يوم تنتج)!*00"فتأمّل جيّداً. 


.11١ المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١ ص١١5. () تقدّم في ص‎ )١( 
الكافي: باب ما يستفيد الرجل من المال بعد أن يزكى... ح؟ ج7٠ ص 077 وسائل الشيعة:‎ )*( 


الباب ١7‏ من أبواب زكاة الذهب والفضّة ح؟ م4 ص ١7١‏ (النقل بالمضمون). 


(؛) تقدّمت في ص .١109‏ (0) الدروس الشرعية: درس 117 ج١‏ ص .55١‏ 
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ل و و ا و وس عب قو | قن الحلام اخ 16) 


وعلى كل حال فالزيادة المتجدّدة بعد الزيادة الأولى يعتبر لها حول 
مسقل ايغا ديفا عليه كالارلى. 

الوط «االثاني* أن يطليه براس المال أو.زيادة #ابللا خلاف 
أجده فيه كما اعترف به بعضهم!", بل عن صريح المعتبر'" والمنتهى”" 
وظاهر الغنية! والتذكرة!”* الإجماع عليه. 

للنصوص السابقة التي منها موثق سماعة”؛ فإنه كالصريح في كون 
الفوظ على الوه اللاى د كر الحا ل 1ئ4 ان لارظلب مشرسة 
حتّى يحتاج في نفي الزكاة عن المال الذي لميعلم حاله ‏ بالنسبة إلى 
الطلب بها أو برأس المال إلى الأصلء بل مونّق سماعة دالٌ على كون 
الشرط ما عرفتء فالشكٌ فيه حينئذٍ على الوجه منفيٌ به. مضافاً إلى 
الأضتل وزو الام ده . 

وعلى كلّ حال 9 ذ» لا شكٌ في أنّهِ 9 لو كان رأس ماله مائة » 
دينارإ فطلب بنقيصة ولو حبّة 4 من قيراط يوماً من الحول في الْأُوّل 
أو الآخر أو الوسط لم يستحبٌ 4 الزكاة عندنا؛ لما عرفت من 
الإجماع والنصوص. 

قال في محكيّ التذكرة: «فلو نقص في الانتهاء بأن كان قد اشترى 


)١(‏ كالشيخ في المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١‏ ص8١‏ والطباطبائي في الرياض: 
مايستحبٌ فيه الزكاة جة ص8١١.‏ 

.060١ ص‎ ١ المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج‎ )١( 

(") منتهى المطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8 ص .5١4‏ 

(5) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السابع ص8؟7١.‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: ماتستحبٌ فيه الزكاة ج 4 ص ؟ .٠١‏ (1) تقدّم في ص .42١‏ 


اعتبار الطلب برأس المال 6ع 


0 


506 


بنصاب ثم تقص السعر عند انتها الحولء أو في الوسط بأن كانقداشترى 8" 


بنصاب ثم نقص السعر في أثنا الحول ثم ارتفع السعر في آخره. فلا زكاة 
عند علمائنا»”". وهذا واضح و4 إِنْما المخالف فيه بعض العامّة!". 

نعم إروى 4 سماعة وروى العلاء: (أ نْه إذا مضى”" وهو على 
لزيد اعيال 0 وي ا 0 
ا 
هذا الاستحباب, ولعل الكلام هنا يشبه ما سمعته فى المال الغائب*, 

وما عساه يظهر من المصنّف من التوقف في ذلك مع أنّ الحكم 
استحبابي يتسامح فيه -في غير محلّه , كما أن نقله للرواية بالمعنى في 
ضورة الشراط كذ لك هذا . 

وفى الوسيلة: «مال التجارة يعنى يستحبٌ فيه الزكاة -إذا طلب 
برأس المال أو بأكثر فإن طلب بأقلّ لم يلزم » وقال قوم من أصحابنا: 
يجب فى قيمته الزكاة. ومن قال بالاستحباب قال بعضهم: يكون فيه 
زكاة سنة وإن م غليه سئون ء وقال أخرون: لزع كل سنة)6. 

وهو _مع أنه خارج عمّا نحن فيه؛ ضرورة ظهوره في المطلوب 
المجموع جص هشه عالعزير 000 


ل 


(0) تقدّم في ص ...1١‏ (1) الوسيلة: زكاة الأموال ص؟١7؟١.‏ 


جه 


5 


ا يي ا ا ا تج تقو قن الكادم ارنجم )١١6‏ 


نالعال تضاعد أ دل تعرف حكا بهذا الول من غديره وغير 
9 فى الشتوى !ذا والشييع !"'اغلى ما 'قيل»وإتما المعروق "ا تر كيده 
بنة المطلو رتنقضا نخاضة: 

وجري من المال في النصّ والفستوى: الدمن المقابل للمتاع . 
ريحتمل قويّاً جميع ما يغرمه عليه من مؤونة نقل وأجرة حفظ وما 
وأكناه العنا ريوعين الولو سدم هده كون: امن راس الخال له 
وعرفاً فلا يبعد كونه من المون التي قد عرفت الحال فيها؛ إذ الظاهر عدم 
الفرق بين الزكاة الواجبة والمندوبة في ذلك. 

والأمتعة التي اشتريت صفقة واحدة, وأريد بيعها بتفرقة ررض المال 
في كلّ واحد منها ما خصّها من الثمن فالزكاة فيه يدور على طلبه به أو 
بزيادة وعدمه. نعم قد يقوى جبر خسران أحدهما بربح الآخر, 

صا مع إرادة البيع صفقة ؛ لكون الجميع تجارة واحدة. 

ما إذا كانا تجارتين مثلاً فالظاهر عدم جبر خسران إحداهما بربح 
خرف فلا يكفى حينئذٍ في ثبوت الزكاة : فى التي طدت باضه علبي 
الثانية بربح يجبر تلك النقيصة ؛ بل تتعلّق الزكاة بإحداهما دون الأخرى 
حت الو ريه البيع حفقة واحدة #اقتأمل حيداً. 

وجبرإحدى التجارتين بالأخرى في الخمس على تقد يرالتسليم - 
لا يستلزمه هنا بعد ظهور نصوص المقام فى خلافه, بل ربّما يستفاد 
يواعد حبر الجاع وداعده اصدق لقانب مضنا مده ايها ب«وكرية 


.10/ منتهى المطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج8/ ص‎ )١( 
٠ ا 0-0 فال امم‎ (1) 


اعتيار الخول فى مال التجارة لسسع 


كالجزء بالنسبة إلى ذلك محل منع , كما تقدّم الكلام فيه" والله أعلم. 
العركا و حلت مضي « الحول »4 من حين التكسّب به 
بلاخلاف اجده فيه'", بل الإجماع بقسميه عليه”", بل عن المعتبر©' 
والمنتهى!*' حكايته عن علماء الاإسلام. 
فا فا إلى صحيح أبن بقطينٍ قال: «قلت ع براهيمطية: : إنه 
يجتمع عندي الشيء قيمته'" نحواً من سنة, أنزكّيه؟ فقال: كل ما لم يحل 
عندك عليه حول فليس عليك زكاة, وكل ما لميكن ركازا فليس عليك 


فيه شىء...»7". 


وصحيح ابن مسلم المتقدّم أنفا'. 
وحسنه الآخر: «... سألت أبا عبدالله ليا عن الرجل يوضع عنده 


الأموال يعمل بهاء فقال: إذا حال الحول فليزكها»”" بناءَ على إرادة ما 


...489 فى ص‎ )١( 

(لأكماا رراضن السائلهما بتعة ف الزكاة بره عر 10 

(؟) نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج40 ص8 .٠١‏ 

وقال بذلك: الشيخ في الخلاف: ج١‏ ص41 مسألة .٠5١‏ والعلامة في القواعد: فيما 

يستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص 745 والشهيد في البيان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ص ١7‏ , وابن 
فهد في الموجز (الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص8١5١.‏ 

(4) المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص ؛ 1 0. 

(0) منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج 8 ص ١04‏ 5100. 

(1) في الوسائل بدلها: فيبقى. 

(0) نقدّم في ص 717 

(8) في ص .41١‏ 

(6) الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد.. اح ؟ ج؟ ص058. ؛ تهذيب الأحكام: :باب 5٠١‏ 
حكم أمتعة التجارات في الزكاة حم١‏ ج؛ ص18. #وسائل الطيفةة الباف افق أبتوات ينا 
تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح " ج4 ص 7١‏ 


0 
١6 ج‎ 
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لومع»امممم.رسم_رئشسشههه لب جواهر الكلام(ج )١6‏ 
يمل انئحة التجارة شرع الأموال فيه 

وو »رع عدف أذ اقرط امول .هنا على عسي اشعراتاده 
في غيره من النقدين والأنعام؛ بمعنى أنه ( لابدٌ من وجود ما يعتبر 

في الزكاة 4 من الششرائط العامّة والخاصّة 9 من أُوّل الحول إلى آخره. 
ذا لظ ين نناله 4 وري علدا د توق بيد الف كد يار 
لم يتمكّن فيه من التصرّف 9 انقطع الحول » بلا خلاف أجده فيه هنا 
وفيما تقدّم إلا ماسمعته من بعض متأخّري المتأخَّرين في أوّلكتا ب الزكاة. 

نع قد عرفاك النتاق فى اعجار البلوت والفقل فى ركاةالنجارنة: كنا 
نك تعرف الحال في اعتيار بقاء السلعة طول الحول في الزكاة هنا 
لدو خا الست ا ْ 

« و4 من هنا أطلق فيما 9 لوكان بيده نصاب 4 من النقد ١‏ بيعض 
حول'" فاشترى به متاعاً للتجارة 4 فقال: ١‏ قيل 4 والقائل الشيخ 
في المبسوط: كان حول العرض حول الأصل"", والأشبه 
استئناف الحول » من حين الشراء؛ لأ نه مال جديد. من غير فرق بين 
كون النقد المزبور مال تجارة أو لا؛ لما عرفت من اعتبار المصنّف بقاء 
عين مال التجارة طول الحول. نعم بناءً على عدم اععتبار ذلك يتّجه 
التفضييل المزرووة:ولذا كا ورهويكير: التدكر :"ا وقيريها ندا 
(أافن تسكة اللبرائة والسالف#الخرل. 
(1) المبسوط :هال التجاوة تمل فيه زكاة ع لاضن دم 


ا العو ا 3 إل الأحكااجة مس 


اعتبار الحول فى مال التجارة 37777 سسسب القع 


والغرض هنا: التعردّض لكلام الشيخ ؛ فإنّه لم يبن المسألة على ذلك , 
بل بناها على أنّ العرض مردود إلى النقد, فكأ نه موجود تمام الحول, 
خصوصا بعد ان كانت زكاة التجارة في قيمة المتاع لا عينه. 
زمرافه د علي الظاقر - بالمتاع ما لا يشمل النصاب الزكاتي ؛ لأ نه 
قد صرّح فيما حكي عنه فيه بأ «إذا كان عنده مائتا درهم سنّة أشهر. 
ثم اشترى بها أربعين شاة للتجارة... انقطع حول الأصل؛ لأنّ الزكاة 
تتعلق بعين الاربعين لا بقيمتها»١".‏ 
وصرّح بأ نّه «إذا اشترى بنصاب من غير الأثمان كخمسة من 
الإبل... استانف الحول»”". 
وصرّح أيضاً بأنّهِ وإذا كان عنده أربعون شاة سائمة للتجارة 
سَنة | هريد و اتكرى :بها ا ربعيه ناقدة انشع رف كان بول الأضيلز 
حولها... لأنّه بادل يما هو من جنسهء والزكاة تتعلّق بالعين, وقد حال 
عليها الحول»2. 
وهو دكها فلتابى الفجالةعلن ام اخر 
وقال فى الخلاف: «إذا اشترى عرضاً للتجارة ففيه ثلاث مسائل: 
أزلها! أن تكوى قجنها بصا ١‏ من الدراهم أو لذن نير تعلى :ملسي ميان 
قال من أصحابنا: إِنّ مال التجارة ليس فيه زكاة ينقطع حول الأصل. 
وعلى مذهب من أوجب فإنّ حول العرض حول الأصلء وبه قال 
() التستوطة مال الهارة هل فيه زكاة ١‏ ص١١7‏ (بتصرّف). 


0/6 





الشافعي قولاً واحداً... وإن كان الذي اشترى به نضاباً تجب فيه الزكاة 
: كالمائتين'"فانه يستانف الحول». 

0 «دليلنا: أَنَا قد روينا عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله 12 أنه 
قال: (كل ما عدا الأجناس مردود إلى اللدراقع والنتائين : واذافية ذلك 
لاايمكن أن يبنى على حول الأُوّل؛ لأنّ السلعة تجب في قيمتها من 
الدنانير والدراهم الزكاة, والآصل تجب في عينها. ولا يجب حمل 
احدهنا عن اللشر)»: ش 

«وأيضاً روي عن النبى كبا أنه قال: (لا زكاة فى مال حتّى يحول 
عليه الحول)فإذالم يحل على الأول الحو لوجب أن لايبنى على الثاني»” 

وعلى كل حال فهو واضح الضعف ؛ ضرورة عدم صدق حول 
الحول على العرض بذلك. والخبر المزبور لا دلالة فيه عليه؛ ضرورة 
أعمّية الردٌ من ذلك, والنبوي الأخير كما أنه حجّة على الثاني حجّة 
على الأول أيضاً. كما هو واضح. ش 

ولد كان :رامن الغال دوي التعياب انا نع علق اوه لضان 
فصاعداً 4 ولو بارتفاع قيمة المتاع, بلا خلاف”" ولا إشكال. 

(وأمًا » البحث في « أحكامه » أي مال التجارة: 

« ذ» فيه ( مسائل 4: 


.١١١؟ الخلاف: ج١؟ ص57 -18 مسألة‎ )١( 
نسبه إلى «علمائنا» في منتهى المطلب: فيما تستحب فيه الزكاة ج86 ص109.‎ 2 


تعلق الركاء بقيعة البكام بجع أ ل تي يني 4 1/8 


«الأولى» 

«زكاة التجارة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه 4 على المشهور بين 
الأصحاب نقلاً”" وتحصيلاً”". بل في المفاتيح'" نسبته إلى أصحابناء بل 
ربّما قيل: «إنْ عبارة المنتهى تشعر بالإجماع عليه»©. 

لخبر اسحاق ين غقار المتقلء اننا المجين ماد ود لاله بالشيرة : 
واستصحاب خلوٌ العين عن الحقّ وجواز التصرّف فيها . وإشعار اعتبار 
النصاب بالقيمة في ذلك , وعدم ظهور نصوص المقام في العينيّة ؛ لآن 
كثيراً منها بلفظ الأمرء وما فيها بلفظ «في» محتمل للتسبيب ولو 
للشهرة العظيمة . وإشعار اعتبار البيع في الموثق الوارد في المطلوب 
بنقصان بذلك!*, كإشعار خبر إسماعيل بن عبد الخالق الوارد في الزيت 
المتقدّم سابقاً" الذي أمر فيه بزكاة الثمن بعد البيع للسنة التي اتّجر فيها 
في المطلوب بنقصان -أيضاً ؛ إذ الظاهر عدم الفرق في كيفيّة تعلّق الزكاة 
بين الجميع وإن اختلف في السنة الواحدة والأزيد. 


)١(‏ كما في مسالك الأفهام: الزكاة / مال التجارة ج١‏ ص" ٠4؛.‏ والحدائق الناضرة: ما يستحبٌ 
فيه الزكاة ج ١١‏ ص .١16١‏ 

(1) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: الزكاة / مال التجارة ج١‏ ص 5 27١‏ وابنسعيد في الجامع 
للشرائع: ما يستحبٌ فيه الزكاة ص 170 والعلامة في الإرشاد: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ 
ص 180, والشهيد في الدروس: درس 77 ج١‏ ص 578. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح 7117 ج١‏ ص7 .5١‏ 

() قال في مفتاحالكرامة (الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص :)129١‏ «وفي مجمعالبرهان: أن 
عبارة المنتهى تشعر بدعوى الإجماع (بعدم الخلاف عندنا خ ل)» وفي نسختنا من 
مجمعالبرهان (فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج ؛ ص )١78 - ١717‏ عدم الخلاف. 

(0) انظر موثق سماعة فى ص ١غ44.‏ 

() في ص42493. 000 
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7 للب جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ع1 لا نيه على راقةالفلك للقتراء اة ماقا قو اعد 
الملك ك مع الااستحباب في غاية الصعوبة , ولغي ذلك ممّا يظهر بأدنى تأمّل . 

خلافاً لما عساه يظهر من المعتبر والتدكرة من الميل: إلى اكونه فى 
الفينتعيف | يها د هنا اذ ن حكيا عن أبي حنيفة ذلك - قال في أُوَّلهما: 
«إنه ألمت بالمذهب»'!" ونفى عنه البأس فى ثانيهما”", واستحسنه فى 
المدارك©, وفي المفا تيح: «أنه أُصح»!0, رافنيكة في المحكي 5 
إيضاح النافع 0 

لكثير ما سمعته في تعلقها بالعين في غيرها من أقسام الزكاة, 
وللاشعار موق سماعة بذلك, قال فيه: «سالته عن الرجل يكون معه 
القال مضاوزة بهل طلنهفى :لله المال زكاة اذا كان بتجز يند؟ فقال: 
يفش له أن قر اأسيحاب الال( كردم ان كالوا ا تسر كه سين 
عليه غير ذلك , وإن هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل , قلت: أرأيت لو قالوا: 
نا نزكيه. والرجل يعلم أَنّهم لا يزكونه؟ قال: فإذا هم أقروا بأنّهم يزكونه 
فليس عليه غير ذلك , وإن هم قالوا: إِنَا لا نزكيه فلا ينبغي له أن يقبل 
ذلك ولا يعمل به حتى يزكوه» 7 


.00١ ص‎ "١ المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج‎ )1( .١١17 في ص‎ )١( 

(') نذكرة الفقهاء: الزكاة ة / في الأحكام جه ص .5١9‏ 

(غ) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج 4 ص .١74‏ 

(0) مفاتيح الشرائع: مفتاح 777 جج١‏ ص 3١7‏ . 

(1) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص 5937. 

)07( الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح؛ ج7٠‏ ص058. وسائل الشيعة: الباب ١0‏ 
من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ١‏ جاص'١".‏ 


تذلق الذكاة شيمة انكام جع ع ع حش وب 1 1 1 


وفيه: أن الفرق واضح بين ما نحن فيه وبين باقي أقسام الزكاة؛ 
ضوووة ضرايكة تلك الأد لاقي العيرو وى بونجو حصهوضا باخام نيا 
و و او بي 
عم التأقل الجتد ا لواضم بين المقامين: حتّى لفظ «في» 
فى المقام؛ فإنّه ليس بذلك الظهور فى إرادة العينيّة ولا مساقاً له. بل 
الخبر المشتمل عليها قد اشتمل على لفظ «عليه» ونحوه مما يقتضىي 
خلافه ‏ كما هو واضح بأدنى تأمّل. 

والمونّق _مع أنه بلفظ «ينبغي». ومشتمل على ما ينافي العينيّة من 
الاكتفاء بالقولالمعلومكذبه محتمل لإرادة الما ل الذي يرادبهالمضاربة, 
لا مال التجارة الحاصل بعد المضاربة . بل لعل ندقيق النظر فى الخبر 
المزبور بعد تسليم كونه في مال التجارة ‏ يقتضي شهادته للزكاة في 
القيمة , وإن كان مع ذلك له تعلق في العين , لكن ليس تعلق ملك ونحوه. 

وعلى كلّحال فقد ذكروا أن فائدةالخلاف تظهر: في جواز التصرّف 
بالعين قبل اداء الزكاة من دون ضمان على المشهورء بخلافه على غير 
التصريح به”", وفيما لو ارتفعت القيمة بعد الحول, فعلى المشهور إِنّما له 
القيمة عند الحول فالزيادة للمالك. بخلاف القول الآخر فإنّها تتبع العين. 

موعت تال السهيد الأول فى الفوويس :زو تعلق بالقنيية اذأ بالعيه: 
فلو باع العين صحّت.ء ولو ارتفعت قيمتها بعد الحول أخرج ربع عشر 


.1١ مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١ ص"‎ )١( 
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القيمة عند الحول)»(". 

وقال هو أيضاً في المحكي عن حواشيه على القواعد: (إِنّه تظهر 
الفائدة في مثل من عنده مائتا قفيز من حنطة تساوي مائتي درهم, ثم 
تزيد بعد الحول إلى ثلاثمائة درهمء فإن قلنا: : تتعلّق بالعين أخرج 
حير اناده أو ف مني أسينة دراه رصنا ران قلا اجالفسة حمر 
خمسة دراهم اوؤيقتقتها حنطة)7". 

وهو عين ما ذكره في البيان: «ولو اشترى مائتي قفيز حنطة بمائتي 
درهمء فتمٌ الحول وهو على ذلك, أخرج خمسة دراهم أو خمسة أقفزة , 
ذا لصاوت ترس عازتنا نا درهم يناد اللخول فلرمين عانه سوى تمس 
دراهم أو حنطة بقيمتها ؛ لا ا ل 
بتعّق العين أخرج خمسة أقفزة أو سبعة دراهم ونصفاً» ولو ساوت بعد 
الحول مائة درهم بعيب أو نقص في السوق ولم يكن فرّط زكّى الباقي : 
وإن فرّط ضمن قيمته"" لا غير وإن زاد ثمن الحنطة فيما بعد»!2. 

ومن القريب انا التقيد التاق اعتره فى الفدى عن حواقية 
على القواعد بأنّ «ذلك إِنّما يتمّ لو لم يعتبر في زكاة التجارة النصاب 


2-7 الثاني لأحد النقدين ء وإلا لوجب سبعة لا غير؛ لأنّْ العشرين بعد 


الثمانين عفو»!2. 


)١(‏ الدروس الشرعية: درس 77 ج١‏ ص778. 

(؟) الحاشية النجّارية: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ورقة 77 (مخطوط). 
(؟) فى المصدر: خمسة. 

4 الباوافيا معن فيه الذكاء ع نع 

(0) فوائد القواعد: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص 006 .١‏ 


تعلق الزكاة بقيمة المتاع ---- _ببببباااا 0# 


ونه ١‏ السينة و فق نما اعدف فين عو لين فقي الداعة 
في هذا المالء لا زكاة عن الثلاثمائة ليعتبر فيها النصاب الثانى؛ فإنٌ 
العالة الرائدة لم يدل كلها !حول كما هو المفر وطن 1 

ولو نقصت القيمة بعد الحول: فإن كان قبل إمكان الأداء فلا ضمان 
غلى القوليق::وإن كان نيغةه كان النقضن على المالك:سواء كان لعيب أو 
للسوق على المشهورء أمّا على التعلّق بالعين فالمتّجه عدم ضمان 
السوق , فيجزئه حينئذٍ دفع العين كما في الغاصب ء هذا. 

وفي المدارك _بعد أن حكى عن الشارح الفائدة الثانية للخلاف -: 
«ويمكن المناقشة فيه: بان التعلق بالقيمة غير الوجوب فى الذمّة » فيتجه 
القول بتقديم الزكاة على القول بالوجوب وإن قلنا: إِنّْها تتعلّق بالقيمة كما 
اختاره في الدروس. إلا أن يقال: إِنّ التعلّق بالقيمة إِنّما يتحقّق بعد بيع 
عروض التجارة, أمّا قبله فلاء وهو بعيد جدٌأ»7". 

قلت: الذي يظهر بعد التأمّل أنه لا فرق بين القول بالذمّة والقول 
بالقيمة , بل هو مرادهم منها؛ ضرورة أنّ القيمة أمر معدوم لا يمكن أن 
يتحقق فيه ملك للفقيرء إذ ليس المراد منها سوى ما يقابل هذا المتاع لو 
ببع » ومن الواضح كونه أمراً عدميّاً. فليس الحاصل حيئئذٍ إلا الخطاب 
بالمقدان المخصوهى من القية الناروفنة فى وقد صيابمب الفا لوهذ 
ارد لتك ْ 

وكأنّ الذي دعاهم إلى التعبير بالقيمة هنا دون الذمّة: إرادة بيان أن 
النابت في ذمّة المكلّف دراهم أو دنانير في هذه. لا حصّة مشاعة في 


.170 - ١74 مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج0 ص‎ )١( 


ا بج ص جو أن الكلام 27 16) 


العين, ولا أمر كلّى منها فى الذمّة كالعشر فى الغلات مثلاً. 
واعتدال أن العراةة المقد از المخصوص ين القيمة لكن فى السيق 
لاافي الذمّة على معنى أنه يستحقّ إخراجه منها ببيع ونحوه ‏ فيكون 
أشبه شيء ان الجناية. 
بعيد من كلما تهم .كما أنه يعسر تحصيله من الأدلة , وعليه فلو أَدَى 
من قير لعن كاذ للك زول" عن الزااحيتوم بورهو حاتف الظاهر أيضاً 5 
3 يمكن القطع بعدمه بعد التأمّل في قولهم: «بقيمة المتاع لا عينه», وأ نّهم 
,> لو أرادوا المعنى المزبور لم يكتفوا عنة بهذه العبارة المخصوصة. 
وما حكاه عن الدروس لم أتحقّقه ‏ وإِنّما فيها: «ولايمنعها أي زكاة 
التجارة _الدين .والأقر ب أنّه على القول بالقيمة لايمنع أيضاً»'". ولاشهادة 
فشكل ها ذكرو وماس نمالة شل سيذكرها المضتف وقيره: 
بل في الدروس ما بدي لكون المراد من التعلّق بالقيمة الذمّة, 
ولعلّه صريح البيان, قال فيه: «هذه الزكاة وإن وجبت فى القيمة فهى 
مشروطة ببقاء العين أو تلفها بعد التمكّن من الإخراج , فحينئذٍ تتعلّق 
بالذمّةء وكذا على القول المشهور بالاستحباب»”؛ إِذ المراد أَنْها فى 
الذمّة في الصورتين؛ أي بقاء العين والتلف بعد التمكّن, بخلاف ما إذا 
لم تكن العين باقية أو تلفت قبل التمكّن من الأداء , فإنّها تسقط. وأراد 
من ذلك دفع ما عساه يتخيّل من أنه بناءً على التعلّق بالقيمة دون العين 
تنبت ولو تلفت قبل التمكّن ؛ لعدم مدخليّة العين فيه , فتأمّل. 
وصرّح أيضاً في المسالك في المسألة الثانية بكون التعلّق في الذمّة , 
)١(‏ الدروس الشرعية: درس717 ج١‏ ص578 -7179. 
(1) البيان: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص8 ."١0‏ 


تعلق الوكاة إقيمة المقام ص ل يل 
وجعله الفائدة في زكاة المال والتجارة'". فلاحظ وتدبر. 


به اعطى لتر متهن فيماايحكاء المطكق ف المر ين 
0 ومناقشته له. وما حكاه عن 


بعية إؤالنياء بالفدة خم انيتضوين د في 
0 والله 35 


(و» كيف كان فل تقوّم بالدراهم أو الدنانير”» كما في 
الإرشاد' والقواعد” وغيرها"”", بل لاأجد خلافأ في أصل التقويم 
نما نننا لأنهما أصل المال ؛ ولذا كانا المرجع في الديات وفي عوض 
المتلفات واروش الجنايات والمعيبات وغير ذلك ممّا يرجع إلى 
الغرامات ونحوها. 

ومقتضى المتن وغيره ممّن أطلق: أَنّه لا فرق في التقويم بأحدهما 
بين كون ثمن المتاع عروضاً أو نقداًء وبين كون الثمن من جنس ما وفع 
به التقويم وعدمه, ولعلّه لإطلاق ما دل على التقويم من مونّق إسحاق 
ابن عماروغيرة 


ول 5 5 ج6٠١‏ 
لكن في المدارك: «انه مشكل على إطلاقه , والاصح ان الثمن إن 5 
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.1١7”ص‎ ١ج مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة‎ )١( 

(1) المعتبر: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ؟ ص .00١‏ 

1خ يخ الترائم والمسالك: يقوّم بالدنانير أو الدراهم. 
(غ) إرشاد الأذهان: : فيما تستحبٌ فيه الزكاة جاص 180. 
(0) قواعد الأحكام: : فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص 40 5. 
9 كتضئزة الجتعلضين :ها سعد فيه الركاة صن 27 
(0) الأولى تثنية الضمير. 


كأخدين انعد الشلويق وحت تقويم السلعة بما وقع به الشراء. كما صرّح 
به المصنّف في المعتبر والعلامة ومن تأَخْر عنه؛ لا: نّ نصاب العرض 
م على ييا اسار ره في اعقيا ره د كما لو كم يشتربهدشياً 
ولقوله+3: (... وإن كنت تربح فيه شيئاً أو تجد رأس مالك فعليك 
زكاته...)'" ورأس المال إِنّما يعلم بعد التقويم بما وقع به الشراء». 

«ولو وقع الشراء بالنقدين وجب التقويم بهماء ولو بلغ أحدهما 
الما ند كانهو التخرة: 

«ولو كان الثمن عروضاً قوّم بالنقد الغالب, واعتبر بلوغ النصاب 
ووجود راس المال فى الحول به خاصة». 

«ولوتساوى النقدانكان له التقويم بأْيهما شاء. ويكفي في استحباب 
الركاة بلوغ ات ل و ال 1 

وقال أ - في شرح قول المصئف: افرع : إذا كانت السلعة 
تبلغ النصاب بأحد النقدين دون ن الآخر تعلّقت بها"'الزكاة؛ لحصول 
ما يسنقى انا 4 : «هذا إِنما يتم إذا كان النعن عصروفا تتا رف 
النتقدان, وإلً وجب التقويم بالنقد الذي وقع به الشراءء أو بالنقد الغالب 
خاصة كما تقدم»61. 

ويقرب من ذلك ما في المسالك؛ فإنّه في شرح قول المصّف: 
«ويقوّم...»إلخ» قال: «هذا إذا كان رأس المال عروضاً» أما لوكان أحد 
(؟) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج0 ص .١7/7- ١70‏ 


(4) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج 0 ص .١77‏ 


كلق الركأة ]فيك الطداء. عم ع جحت ب 1/1/2 


كان عا مووي 0 
على القيمة» وقوّم ما يخصٌ النقد به والآخر بالنقد الغالب منهماء فإن 
اونا كنشة .بروكذ| القول:فبينا لو كان مكميعة عر ها 

وفي شرح قوله: «تفريع...»إلخ قال اا «إن اشتريت بعرض و 
بما بلغت به من النقد , وإلا فلا»”". 

وقال في الدروس: «والعبرة في التقويم بالنقد الذي اشتريت به لابنقد . ' 
البلد. فلواشترى بدراهم وباعها بعدالحول بدنانير قوّمت السلعة 00 0 
ولو باعها قبل الحول قوّمت الدنانير دراهم عند الحول , وقيل: لو بلغت 
باحق النقووق اتضناءا اسمعددت» وجو سيق اذ كا فر اسي الال وض . 

إلى غير ذلك من كلماتهم المتقاربة. بل حكى عن المبسوط!* 
والخلاف”» نحو ذلك. فضلاً عن الكركي”" والميسي”" وا العتاس” 
والصيمرى "ا وقيره "ايل فد سدع تستعةافن المدارك إلى الفا لين 
ومن تأخر عنهما. 


.1١ 7 مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١ ص‎ )١( 

.4١٠ المصدر السابق: ص”‎ )١( 

(1) الدروس الشرعية: درس77 ج١‏ ص 79؟. 

(5) راجع المبسوط: اتا ا تواضا ا 

00 ج7 ص49 اال 11 

(1) جامع المقاصد: ماتستحبٌ فيه الزكاةج "اص 7 5.فوائدالشرائع(اثارالكركي):ج ١٠ص 1١‏ 5. 
)07 حكاه عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص 510. 

(8) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص 9؟١.‏ 

(9) كشف الالتباس: باب زكاة مال التجارة ورقة ١١١‏ (مخطوط). 

.581 كالعلامة في التحرير: الزكاة / في مال التجارة ج١ ص‎ )٠١( 
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وفيه: :أَوَلاً: أن المتّجه بناءً على كلامهم ملاحظة ثمن العرض الذي 
وقع ثمناً للسلعة, ولا يكفي كونه ثمناً في التقويم بأيّ النقد ين مع التساوي. 

وثانياً: أن الظاهر كون النقدين معاً من النقد الغالب شرعاً . فلا يقدح 
في جواز التقويم بأحدهما في نحو ما نحن فيه انّفاق كثرة اتفال 
الآخر في بعض الأزمنة والأمكنة؛ إذ لا إطلاق حنّى ينصرف إلى 
الغالب , مع أن الظاهر كونهما غالبين في زمن صدور النصوص ء مضافاً 
إلى موثق إسحاق بن عمّار على ما رواه الشيخ”". 

فالمتّجه جوازالتقويم بكلّ منهما عل ىكل حالء وأنّه متى بلغ النصاب 
بأحدهما زكاه؛ لإطلاق المونّق المزبورء وعموم ما دل على زكاة مال 
التجارة”" المقتصر في الخارج منه على المتيقّن دوهن الناقفى غلهما: 

زوعوف تو نك عدون راس الما ل على الستورجم: بما وقع به الشراء. 
واضحة الفساد؛ ضرورة عدم مدخليّة ذلك فيه, فإنّه قد يعرف قيامها 
برأس المال وإن قوّمت بغير الثمن. 

وكذا دعوى أنّ السلعة محكوم في المقام بكونها على حكم ما 
اشتريت به من دراهم أو دنانير -فلا معنى لتقويمها بغيره؛ إذ هو كتقويم 
الدراهم بدنائير وبالعكس مما هو معلوم البطلان _لأنّه لا دليل على هذا 
التنزيل , والااستحسان غير حجّة عندناء ودعوى كونه جهة ترجيح 
للتقويم لا يصغى إليها في إثبات حكم شرعي ونفيه. 

ومن ذلك كله ظهر لك أن الأرلى اطلذق المصاتك وغر سشصوضا 


ف ا كا ن الحكم ندبيًاً. 


.11١7 الخلاف: ج؟ ص48 مسألة‎ )١( 
7/١ (9)/ؤسائل العييةة انظر الات امن أبواتدننا تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج1 ص‎ 


لو تتصلّك أحد الننصب | لزؤكويّة لالجا رة ل ب)؟/ف”؟؟”؟7؟7؟ ب يي 


نعم لوكان مال التجارةدراهم أودنانيرانّجه اعتبارنصابهما, ولايلحظ ‏ ' 

١6 اخ‎ 8 7 8 7 

قيمة كل منهمابالاخر؛ ضرورة كون كل منهما قيمة لباقي الاموال كما هو 57 
مفروغيّة الحال فيما ذكروه من التفصيل » وأنت خبير بما فيه, الله أعلم. 


المسألة « الثانية» 

تؤإذا فلك أحد النضب الاكاة للفخارة:مقل اريغين ننساة أو 
ثلاثين بقرة» أو سرون قينا را أن فصني للك ل يعقطة: ( كداء 
التجارة 4 المستحبّة «! ووجبت زكاة المال 4 الواجبة ١‏ و4 ذلك لآ نْه 
١‏ لا يجتمع الزكاتان » بلاخلاف كما في الخلاف”, بل في الدروس”" 
ومحكيّ التذكرة”" والمعتبر! والمنتهى!" الإجماع عليه. وفي المسالك: 
«ذكر جماعة ان لا قائل بثبوتهما»". 

والأصل فيه: قول النبئ يَيَيََة: «لانتى فى صدقة»7". وقول الصادق افلا 
في حسن زرارة: «...لا ا المال من 58 في عام واحد...»!". 


.1٠١ مسألة‎ ٠١ الخلاف: ج؟ ص ؛‎ )١( 

(؟) الدروس الشرعية: درس 77 ج ١‏ ص 79؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص177؟. 

(؛) المعتبر: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج ١‏ ص 51 0. 

(0) منتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه الزكاة م4 ص518. 

() مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص7١1.‏ 

(0) تقدّم في ص .١18١‏ 

(4) الكافي: باب زكاة المال الغائب ح1 ج" ص .07١‏ تهذيب الأحكام: باب4 زكاة مال 
الغائب ح4ة جغ ص 7 وسائل الشيعة: الباب من أبواب من تج بعليهالزكاة ومن لا تجب 
عليه ح١‏ ج41 ص .٠٠١‏ 
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جواهر الكلام (ج )١6‏ 


ويشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة »4 لعدم 
الترجيح حينئذٍ كما ستعرف . 

ووه على كل حال يذلك يخرج عمّا تقتضيه القاعدة من عدم 
السقوط, ويضعف ما ؤ قيل » من أنه « تجتمع الزكاتان ان سوا 
وهذه استحباباً 4 مع أنّا لم نعرف قائله كما اعترف به غير واحد!". 

واحتمال أن المراد من الخبرين ومعاقد الإجماعات خصوص 
الواجبتين, واضح الفساد بأدنى ملاحظة لناقلي الإجماع وأَنّهم ممّن 
يقولون بالندب, ولظاهر النفي في الخبرين المحمول على نفي الحقيقة 
الشاملة للواجب والمندوب,. فلافرق حينئذٍ بين الواجبتين والمندوبتين 
والمختلفتين. 

نعم لا دلالة في شيء ممّا سمعت على تعيين الساقط في نحو 
المقام, لكنّه مفروغ من كونها زكاة التجارة عند الأصحاب بناءً على 
التي سعللين "الدديآنّ الواحب مقدم على الندي: 

وفيه: أَنّ ذلك عند التزاحم في الأداء بعد معلوميّة وجوب الواجب 
ارد العدويه ١‏ نيه بخن فيه الدى مرجي إلى مداو عدم 
مشروعيّة أحدهما على وجه لا ينتقل منه إلى التخيير المعلوم ده 
تعقّله في المقام ؛ ؛ ضرورة أنّه لا معنى له بين الواجب والندب. 

ودعوى رجوع الحال إلى تعارض الأدلّة من وجه -فيرجع إلى 
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)١(‏ كالسيّد السند في المدارك: زكاة مال التجارة ج0 ص ١76‏ /ا7١.‏ والسبزواري في 
الذخيرة: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص ١0غ4.‏ 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 177. ومنتهىالمطلب: ما تستحبٌ فيه 
الزكاة ج48 ص8١5.‏ 


لو تملك أحد النصب الزكوية للتجارة سس الاق 


الترجيح, ولريب في كونه لدليل الواجب -واضحة الفساد؛ ضرورة أن 
ذلك لا يصلح شاه دا لتعيين الساقط منهما الذي استفدنا سقوطه من 
الخبرين المزبورين. 

ولبين الشقاء :دأ بعقاء دف التانكهمتهها دمن عاض الدليلين 
اللذين قد عرفت عدم تعارضهما. ولكن علمنا بدليل خارجى | رتفاع 
أحدهما المعيّن في الواقع المبهم عندنا 1120١‏ 
ولا يكفي الظنّ الناشي من اعتبارات ونحوها كما هو واضح. 

فالمتّجه -ان لم يثبت إجماع التوقف حينئذٍ في الحكم بسقوط 
أحدهما على التعيين» كما أَنّ المتّجه الرجوع في العمل إلى أصل 
البواه لك" الأحعاط ل ف تر كتهروا عمال بوصو هذا لص 
اللقة لشوراة ال مويق الو اجيه والندات: 

وممّا ذكرنا يظهر لك الحال بناءً على الوجوب أيضاً؛ إذ لا فرق فيه 
عليه وإن زادهنا باخسال التخيير »يل .فن المسالك الهاريما قبل بد 
لتساويهما في الوجوب, وامتناع الجمع بينهماء وعدم المرجح»””" 
ويه كال 'مردون الفقفا عقا ارادتهها معام الاأمر اميدق الواقت اوغيرة. 

وفيه: أن التخيير هناك ينتقل إليه الذهن من مج”د اللفظ بخلافه هنا , 
بل لعل ظاهر دليل عدم الجمع هنا عدم التخيير كما هو ظاهر الأصحاب 
أيضاًء فتعيّن حينئزٍ كون الثابت أحدهماء ولا دليل على التعيين كما 
سمعته فى الندب. 

ونرجيح الماليّة بالاتفاق على وجوبها وتعلقها بالعين أو التجارة 


.5١ مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١ ص7‎ )١( 


1 جواهر الكلام (ج 16) 


بأنّها أحظّ للفقراء مع قطع النظر عمّا فيه غير مجدٍ فيما نحن فيه إن 
لم ينبت إجماع ؛ إذ مرجعه إلى ما لايصلح الاعتمادعليه في نعيين الساقط 
تتهها لعدم كون المقام من التعارض عند التأمّل . يكنا أومهنا سانا 
21 ولعلّه إلى ذلك كلّه أومأ المصنّف بقوله: «ويشكل ذلك على القول 
عير بالوجوب»' أن مراده على الظاهر ‏ وبقرينة ما ذكره في المعتبر أنه 
يشكل تعيين الثابتة من الساقطة على تقدير الوجوب؛ لعدم صلاحيّة 
ماذكروه لذلك, وقد عرفت مثله على تقدير الندبء فتأمّل. 

فالمتّجه أيضاً-إن لم يثبت إجماع التوقّف في الحكمء وفي العمل 
على الاحتياط ؛ لمعلوميّة انقطاع أصالة البراءة بيقين الشغل, فيودّي 
الزكاة غير ناو خصوص أحدهماء مقتصراً على أقلّهما قدراً؛ لسلامة 
الأصل هنا في نفي الزائد ‏ لعدم ارتباط جزء منهما بالآخرء وكذا جواز 
بيع العين ؛ لعدم معلوميّة تعلّق الحقّ فيهاء لاحتمال كون النابتة زكاة 
العجارة..ومخليا الذكة كما غرفت ل الفينءافقام] : 

م لا يخفى عليك أنّ المراد من عدم التُنَى بقرينة حسن ابن مسلي !" 
عدم ثبوت الزكاتين الماليّتين» فلا يقدح اجتماع زكاة الفطرة مع الماليّة 
كما في العبد المشترى للتجارة, ولا الخمس مع الزكاة , ولا غير ذلك. 

وو لاسي ال 
وجهان بل قولان. رهما الزن إلى 0 الحسن »كما أ باه 





.27١ تقدم في ص‎ )١( 
.2 86 الظاهر «حسن زرارة» المتقدّم في ص‎ ١ 


لواغاوض أزيغين سائمة يتفلا للفطازة سس ب يت نز اي 


أوفق بمدلول النبوي”". كما أنّ اختصاص ذلك بما يعتبر في زكاته 
الحولء أو الأعمّ _كما لو انتقلت إليه غلّة للتجارة قبل تعلق الزكاة فيها ‏ 
كذلك أيضاً بالنسبة إلى النبوي والحسن ء فتأمّل ء والله أعلم. 


المسألة « الثالثة » 

ولو عا ون ٠١‏ ربعي بدائمة ا كانث علد لالتعا ره عضن اعون 
إباربعين سائمة للتجارة سقط وجوب الماليّة والتجارة. 
واستانق الحول فيهما » فإن:مضى وشرائط كل متهما مجتمعة قدّمت 
الماليّة بناءً على ما سمعتء أو توقّف في الحكم ورجع في العمل إلى ما 
63 نا عل عا فضا وان اخعلت القفراط فى اعداهما عه 
الأخرى, ولا يحكم بسقوط أحدهما على التعيين قبل مضي الحول؛ 
ولذلك قال: «استأنف الحول فيهما». 

« وقيل 4 والقائل الشيخ: ( بل تثبت زكاة المال مع تمام الحول 
دون التجارة 4" من غير استئناف ١‏ لان اختلاف العين 4 مع الاتفاق 

في الجنس « لا يقدح في الوجوب » في الماليّة مع تحقّق» كلى 
«النصاب فى الملك»4. 

(والأوّل أشبه 4 بأصول المذهب ء وبالمستفاد من نصوص الباب. 
وهر لالاه,العبية إلى البالية: الماع تابنا من الوور لعل والفتريي 
في اعتبار بقاء شخص النصاب تمام الحول. 


)0010( أي قوله وَيِلة: : «لاثنى في صدقة» المتقدّم في ص ١م ١‏ . 
(؟) انظر الصفحة السابقة. 
(؟) المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١‏ ص١١5.‏ 


١6 ج‎ 
"41 


1 جواهر الكلام (ج 1) 





ما التجارة: فعن ظاهر المفيد'" وابن بابويه”" اعتبار البقاء فيها 
يا وبه صرح في المعتبر «لأنّه مال اه الزكاة فيعتبر بقاوٌه 
كغيره» وبأنّه مع التبدّل تكون الثانية غير الأولى فلا تجب فيها الزكاة؛ 
أنه لازكاة في مال حتّى يحول عليه الحول»”", ولظاهر ما حكي من 
الإجماع على اعتبار ما يعتبر في الماليّة فيهاء ولإطلاق ما دل على 
اعتبار البقاء , كقو له كه : «كل مالم يحل عليه الحول عند ربيّه فلا زكاة 
فيه»!* الشامل للماليّة والتجارة. واختاره في المدارك!" وعن غيرها”", 
واستدلٌ عليه" زيادة على ما عرفت: بِأنّ مورد النصوص -المتضمّنة 
لنبوت هذه الزكاة -السلعة طول الحولء كما يدل عليه قولهاقُةٍ في 
خينة ١‏ [تدمسيك المقامة ريون كان بعسه ينل ها يدر امن فاله 
فعليه الزكاة...»', وفي رواية ع الر :تبر إن كان اكه يلتمس 
الفضل على رأس المال فعليه الزكاة»!'", وقريب منهما صحيحة 


.111 المقنعة: حكم أمتعة التجارات في الزكاة ص‎ )١( 

(1) من لايحضره الفقيه: باب الأصناف التي تجب عليها الزكاة ذيل ١7١7‏ ج ١‏ ص .5١‏ 

(؟) راجع المعتبر: ما تستحبٌ فيه الزكاة بج ؟ ص 147 0. 

(؛) تقدّم في ص .١170‏ 

(0) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص .١0/7 - ١7١‏ 

(1) كذخيرة المعاد: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص 459.: ورياض المسائل: ما يستحبٌ فيه الزكاة 
ج0 ص .17١-1١١‏ 

(0) انظر المدارك والذخيرة في الهامشين السابقين. 

(8) عبر عنها سابقاً بالصحيحة. (9) تقدّمت فى ص 7غغ. 

٠١ الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح١ ج” ص 077. تهذيب الأحكام: باب‎ )٠١( 
من أبواب ما‎ ١ حكم أمتعة التجارات في الزكاة ح١ ج؛ ص18. وسائل الشيعة: الباب‎ 
."١ تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح اج ص‎ 


لو عاوض أربعين سائمة يمثلها للتجارة - - ب ب ب اع 


اسعاغيل بق عبد الخالق الواردة قن اليف 

كن قد رقو اتن اناي للعلامة”" ومن تأخَّر عن" بل *, 
هو صريح المحكي عن المبسوط أيضاً» بل في التذكرة الإجماع 0 
عليه”*, بل في محكيّ إيضاح الفخر: «لا خلاف بين الكل في بناء حول 
التجارة على حول الأولىء وإِنّما النزاع في بناء العينيّة”»"؛ لظهور 
النصوص في عدم اعتبار ذلك: 

كصحيح محمّد: «كل مال عملت به فعليك فيه الزكاة إذا حال عليه 
العو ريال و المي المج ور توصك لمالا لعفل ركا ل اين 
اقيض ور ورة سيد دعاك الغا التعقليب: 1 

وكى شعي ارك ات ونعة علبك المال اق كضي81 

ومواى سناعة ساح عن الرجل: يكون مع النال مضارية ,ال 
عليه في ذلك المال زكاة إذا كان يتّجر به؟ فقال: ينبغي لان نول 
لأصحاب المال: زكوهء فإن قالوا: إِنا نزكيه فليس عليه غير ذلك وإن 


.4 تقدّمت فى ص27‎ )١( 

(؟) إرشاد الأذهان: فيما تستحتٌ فيه الزكاة ١‏ ص 80؟. تحرير الأحكام: الزكاة / مال 
التجارة ج١‏ ص 5/060. 

(1) كالشهيد في الدروس: درس 717 ج١‏ ص158. وابن فهد في الموجز (الرسائل العشر): 
زكاة مال التجارة ص ,١59‏ والكركي في جامع المقاصد: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج ص 7؟. 

(4) المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١‏ ص ."١١‏ 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص7؟17. 

(1) فى المصدر: القنية. 

[) إبضاع النوائدمنا ماحد فيه الزكافاس طن /141: 

(8) تقدّم في ص .45١‏ 

(9) تقدّم في ص .18١‏ 


1 جواهر الكلام (ج 1) 


هم أمروه بأن يزكّيه فليفعل, قلت: أرأيت لو قالوا: إِنَا نزكيه. والرجل 
يعلم أَنَّهِم لا يزكونه؟ قال: فإذا هم أقرّوا بأ نهم يزكونه فليس عليه غير 
ذلك . وإن هم قالوا: لا نزكيه. فلا ينبغي له أن يقبل ذلك المال ولا يعمل 
معد ير كرو" 

بل قد يشهد له أيضاً: النصوص التي حملها الأصحاب على نفي 
الوجوب؛ جمعاً بينها وبين ما دل على الوجوب بحمله على الندب؛ 
كقول الصاد قن فى خبر ابن بكير وعبيد وجماعة: «ليس في المال 
السطوي وكاتيم الا وصحيع ورا رذ انح .يطل يهنا رع عتما 
وأبىذرٌء وغيرهما ممّا تقدّم ذكره فى ذلك المبحث”؛ ضرورة ظهور 
الجميع في الكناية بالاضطراب والعمل به والانّجار به والدوران ونحو 
العم مال قباد 

تخ رن كون المراد منها نفي الوحوتم والمراد من الأمر في 
النصوص الاخر الندبء ظهر حينئذٍ أنْ موضوع مال التجارة -النابت 
فيه الحكم أعمٌ من الباقي سنة , بل ربّما ظهر بعد التأمّل أن الغالب في 
مال التجارة التقلّب والدوران. كلّ ذلك مع أَنّ الحكم ندبي. ش 

وله :فى التشيوضى الف ,كينا ساد العدا ر لايور قن النتر ل 
00 515 
ما دل على الاطلاق. ويمكن أن مكون لوال فنيا غم المال القاكق 





.41٠١ تقدّم في ص‎ )١( 
.١١0 تقدّم في ص‎ (1) 
.١51 (؟) تقدّم في ص‎ 
.177 - ١7١ مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص‎ ):( 


لو عاوض أربعين سائمة يمثلها للتجارة لل سس ب ب سب الالاع 
لتخيّل سقوط الزكاة عنه بالمكث باعتبار بناء مال التجارة على التقلّب 
والنفترء ل" ان لوال لسعاوءةة عدم الركاة عن الى لا مقىولا ضف .. 

وكذا ليس في النصوص الدالة على اعتبار الحول بعد ان كان 
موضوعها المال الذي يعمل به كما سمعته في صحيح محمّد. وقال في 
صحيحه الآخر: «...سألت أبا عبداللهيةٍ عن الرجل توضع عنده 
الأموال يعمل بهاء فقال: إذا حال عليها الحول فليزكها»”". 

ومن ذلك يعلم عدم منافاة غيرها من النصوص العامّة لذلك, 
كقوله اهة: «كل مالم يحل عليه الحول عند ربّه فلازكاة فيه»!"؛ ضرورة 
كون المراد منها بيان اشتراط الحول في المال الذي جمع غير ذلك من 
شرائط الزكاة . فيكون حينئذٍ كل حول في المال على حسب حاله ‏ فمع 
فرض كون الموضوع في مال التجارة الأعمّ من الماكث كان مندرجاً 
فيها ايضا على حسب حاله , كما هو واضح بادنى تامّل. 

وقد ظهر من ذلك كلّه قوّة ما اختاره العلامة ومن تأَخَّر عنه. لكن مع 
ذلك كلدالة يكين الول المقا ل التعافظ) غن سيحة الافيعار هيك 
لا ينبغي صدوره من مثل المصنّف. حتّى يحتاج إلى تأويل عبارته هنا 
كما وقع من ثاني الشهيدين والمحققين: 

فحمل أوَّلهما الأربعين الأولى على أنّها للقنية. وحمل سقوط . ' 


١6 ج‎ 


التجارة على الارتفاع الأصلى , وهو انتفاؤهاء قال: «وغايته أَنّه يكون :2 


.100 تقدّم فى ص‎ )١( 
١0 وقت الزكاة ح‎ ٠١ (؟) الكافي: باب صدقة البقر ح١ ج” ص 0174, تهذيب الأحكام: باب‎ 
.١1١3١ اج ص ١غ. وسائل الشيعة: الباب / من ابواب زكاة الانعام ح١ ج1 ص‎ 


_دددععشدشطشمش هيبلس جوأاهر الكلام (ج )١8‏ 


مجازاً. وهو أولى من اختلال المعنى مع الحقيقة»”". وهو كما ترى -مع 
بعده أو فساده -لا ضرورة تلجيٌ إليه. 

وقال ثانيهما في توجيه العبارة بما لا ينافي الإجماع الذي حكاه 
الفاضل: «إنّ ما مضى من الحول ينقطع بالنسبة إلى الماليّة والتجارة معاً؛ 
ما الماليّة: فلتبدّل العين في أثناء الحول , وأمّا التجارة: فلأنّحو الماليّة 
يبتدٌ من حين دخول الثانية في ملكه , فيمتنع اعتبار بعضه فى حول 
التجارة؛ لأنٌِّالحولالواحدكما لايمكناعتباره للزكاتين فكذا بعضه»”". 

وفيه: مع أنه مخالف لظاهر قوله: «استأنف...»إلخ, ومبنيئ على 
أحد القولين في المراد من التُنَى كما سمعته سابقاً”"_أَنّه قد يقال بأَنّ 
المتجه في الفرض بوت زكاة التجارة عند تمام الحول, وعدم جريان 
النصاب فى العينيّة إلا بعد تمام حول التجارة بناءً على التنافى بين 
الإكافيقة لمق سيت ركاة لقعا عل البنة م يخصوصا نا عدار 
الوجوب. فتأمّل جيّداً فإنّه بعد الإحاطة بما ذكرنا لم يبق لك إشكال 
في المقام , والله المؤيّد والمسدّد. 


المسألة « الرابعة» 
(إذا ظهر في مالالمضاربة الربحكانت زكاةالأصل »معاجتماع 
الشرائط «١‏ على رب المال 64 بلا خلاف ولاإشكال« لانفرادهبملكه». 
)١(‏ مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص +١0‏ -50. 


(؟) فوائدالشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص 577 -5717. 
7( في ص ١/اغ.‏ 


حك الزبع ف هال النشانية سح سس ع بت بي ل 11/07 

«و» أما ( زكاة الربح » بناءً على أَنّه من توابع مال التجارة 
فتشمله الأدلّة حينئذٍ . فهى ١‏ بينهما 4 أي المالك والعامل بناءً على أنه 
يجلك نري لا اجررة النهريهر اتدره لطيو ريؤون الإخضا ىا اوور 
القسمة كما هو محرّر في محله, بل في المسالك وعن غيرها: «لا يكاد 
يتحقّق مخالف فى لد بالظهور»”". ْ 

وعياط فى حقه المالك الى هالة» لكبرتهما بال خض 
واحد (١‏ وتخرج منه الزكاة؛ لأنٌ رأس ماله نصاب» كما هو 
التفروض» فرك الريع حيتقز مع بلوغه النصاب الآخين وان قلنا 
باختلاف الحول في كل منهما ؛ إذ اختلافه لا يقدح في الانضمام 
المذكور الحاصل من إطلاق أدلّة النصاب. 

وول سحت ار له ب فى ححطة الساعى الزكاة الذاج ‏ * 
تكون نصاباً 4 لمعلوميّة اشتراطه في زكاة مال التجارة كاشتراط 0+" 
حول و سر م عر نت 

واحتمال عدم الزكاة عليه كما هو خيرة المحكي عن ثاني 
اليعتفيق "اررق رتم هال السقكر المحتقي #7 وسكف الهدا ولدافاه لعدء 


<2 


الملك حقيقة» وإل لملك ربح الربح فيما لو كان رأس المال عشرة مثلاً 


)١(‏ نض المال: تحوّل نقداً ‏ دراهم ودنانير ‏ بعد أن كان متاعاً. النهاية (لابن الأثير): ج0 
ص 7١‏ (نضض). 

(؟) مسالك الآفهام: المضاربة / في الربح ج؟؛ ص ."7١‏ 

(') جامع المقاصد: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج' ص77 - 38 . 

(؛) إيضاح الفوائد: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص .١183‏ 

(0) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج0 ص ١87‏ - 1817. 


١م‏ جواهر الكلام (ج 16) 


فربح عشرين ثم ثلانين مع أنّ الخمسين بينهما على حسب الشرط في 
ابتداء المضاربة من غير ملاحظة لحصّة ربحه من العشرين الاولى» بل 
ريما يؤيّده ما فى ذيل 507 شعا عد المروى في الكافي!", قال: «... 
بالتدمن ارول برو في المنة خمسمائة وستّمائة وسبعمائة هي 
نفقته. وأصل المال مضاربة ‏ قال: ليس عليه في الربح زكاة»”". 

واضح الضعف ؛ لما تعرفه في باب المضاربة من أَنّه لا إشكال في 
ملكه حقيقة بالظهور. ولا ينافيه عدم ملكه ربح الربح لاخو تعرفها في 
محلّها إن شاء الله تعالى: منها: لزوم استحقاقه من الربح أكثر ممّا شرط 
له. ولا ينبت بالشرط ما يخالف مقتضاه. 

والخبر محمول على عدم حول الحول باعتبار إنفاقه منه, أو عدم 
تأكّد الندب بالنسبة إليه ؛ لكون الفرض انحصار نفقته فيه كما تسمعه إن 
شاء الله تعالى فى جملة من النصوص المذكورة فى حكم ذىالحرفة”". 

فلا إشكال حيئذٍ من هذه الجهة , كما لا إشكال فى ضعف تعليل !4 
ادم ايضا يعدم إمكان شيدق فيه إل بالتسمة #ضرورة عيدم مق 
الشركة الزكاة, كما في المال المشترك البالغ نصيب كل منهما منه نصابا 
«او» هذا كله واضح. 

إنْما الكلام في أنّ « هل » للعامل أن « يخرج 4 الزكاة من عين 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يشتري المتاع فيكسد... ح4؛ جا ص 018. 
(؟) وسائل الشيعة: الباب ١5‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح7 ج1 ص 7/. 
[ااحعاضن الى اط 011ب 
(5) نهاية الإحكام: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج؟ ص 74, جامع المقاصد: ما تستحبٌ فيه الزكاة 

ج” ص 1/8. 





حك الزبخ ف هال المشان ا عي سيبس ب جح يي بي 121 


مال المضاربة 9 قبل أن » يستقرٌ ملكه عليه؛ بأن « ينض المال» 
ويتحوّل عينا ويقسّم مع المالك, أو يفسخ؟ 

9 قيل 4 والقائل الشيخ في ظاهر المبسوط في أوّل كلامه(" 
ا ل 0 ا ا 

10 

اه رأس المالكان النقص على المالك:ة اكهو حي ١‏ 
كالمرهون عنده لذلك. 

( وقيل 4 والقائل الشيخ في ظاهر الخلاف" والفاضلان في 
المعتبر'" والارشاد!"": 9 نعم؛ لأنّ استحقاق الفقراء له أخرجه عن 
كونه وقاية». 

(وهو أشبه 4 بأصولالمذهب وقواعده بناءً على تعلّق زكاةالتجارة 
بالعين؛ إذ مقتضاه كونها كغيرها من أقسام الزكاة تدخل فى ملك الفقراء 
بمجرّد تعلّق الخطاب, فإذا خرجت عن ملك العامل بذلك بطلت صفة 
)١(‏ المبسوط: مال التجارة هل فيه زكاة ج١‏ ص .5١١‏ 
(؟) تحرير الأحكام: الزكاة / مال التجارة ج١‏ ص58/8. 


(؟) الموجز الحاوى(الرسائل العشر): زكاة مال التجارة ص .١73١‏ 

(:) كشف الالتباس: باب زكاة مال التجارة ورقة 5١60‏ (مخطوط). 

(1) الكركي في فوائد الشرائع (اثار الكركي): ج ٠١‏ ص ”577 وتلميذه في الميسيّة على ما نقله 
في مفتا حالكرامة: الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص5 .6١‏ 

(0) كالأردبيلي في مجمعالبرهان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج؛ ص .١ 1١‏ 

(8) الخلاف: ج ١‏ ص7 ٠١‏ مسالة ١١1‏ . 

(4) المعتبر: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج "١‏ ص /01. 

(١٠)إرشاد‏ الاذهان: فيما تستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص 580. 


م جواهر الكلام (ج 16) 


الوقاية فيها؛ ضرورة كونها فيما هو للعامل ومن فى حكمه كالوارث 
ونحوه من الربح لا في مال الفقير. واستصحابها مع تغيّر الموضوع الذي 
عليه مدار الحكم غير متجه. 

ودعوى منع الصفة المزبورة تعلّق الزكاة -مع أنّها خلاف فرض 
موضوع المسألة -يمكن منعها؛ لإطلاق أدلة الزكاة أو عمومها. 

نعم قد يتوقف في تأديتها من خصوص مال المضاربة من غير إذن 
اللنالافه اعبار كوئة تج كا بولا بجوى لقص افيد مين عير ادن 
الشريف: مع احتماله حينئل؛ باعتبار كون الزكاة حينئذٍ من المؤن التي 
تلزم المال' 'كأجرة ددرو الور قدو ار فى مهنا د اليه وقدر تق لحن 
قد يدفعه: مونّق سماعة المشتمل على أمره أهل المال بالتركية , 
واجتنابه إن لم يفعلوا". بل يدفعه أيضاً: وضوح الفرق ببن المقامين. 

لا يقال: إن ظاهر فرض موضوع المسألة في كلام الأصحاب: 





محراو ين عبي الماك 

لأنا تقول: مع أنه خلاف صريح البعض" ‏ واضح البطلان؛ 
ضرورة كون الشركة من الموانع . ولعلّ مراد بعض الأصحاب بتعجيل 
الإخراج بغير إذن الشريك الدفع من مال اخر غير مال المضاربة, 
فينتقل إليه حينئذٍ مقدار ما أَدّاه من الربح؛ بحيث ليس للمالك منعه منه 
لومب ا 


) )ا 2111 


)1 نقدّم في ص .4٠١‏ 
(؟) كالعلامة في النهاية: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج ؟ ص 710 


حك الريج رمال النظنان مسجحمس حب حب | تآ تت 1 


هذا كله بناءً على كون الزكاة فى العين . أمّا على الذمّة فالمتّجه بقاء 
ضنة قلاع اناد لامو نال احر غير المشتارنة» [ندم خرروج النين 
عن الملك بالخطاب . بل لوأداها من المال نفسه بإذنالمالك انّجه ضمانه * 
مشواوها !الالح عجن مال يعد الك ذا لمهي لدي الها به الوا اي 
لما عرفت من عدم اقتضاء خطاب الزكاة بناءً على الذمّة رفعها؛ لعده 
العنافا مهفا ولس معنت الاق الشومنة الفعما وسيل الأقدافية 
عليه؛ لإمكان تخلصه منه بفسخ المضاربة حال تعلّق الزكاة تحصيلاً 
لاستقرار ملكه. 

بل قد يظه رمن الفاضل في القواعد أَنّه لامنافاة بين الوقايةواستحقاق 
الفقراء على كل حالء قال بعد نقل القولين: «والأقرب عدم المنافاة بين 
الاستحقاق والوقاية» فيضمن العامل الزكاة لوتجّ بها المال»7". 

لكن رده في الدروس امه «قول محدث . مع أنّ فيه تغريراً بمال 
المالك إذا أعسر العامل»'". 

واحيت عند ايان إمكان الاعسان ا واونته بالزؤة لا جربل حدق 
الإخراج الثابت بالفعل. 

وكأنّ المجيب أخذ ذلك من فخر المحقّقين, فإنّه قال في المحكي 
من شرحه: «والتحقيق أنّ النزاع في تعجيل الإخراج بغير إذن المالك 
)١(‏ قواعد الأحكام: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج١‏ ص 550. 
(1) الدروس الشرعية: درس 77 ج١‏ ص 179؟. 


(5) نقل في مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص7١‏ 4. ومدارك الأحكام: زكاة مال 
التجارة جة ص .١187‏ 


4م جواهر الكلام (ج )١6‏ 


بعد تسليم ثبوت الزكاة ليس بموجّه ؛ لأنّ إمكان ضرر المالك بإمكان 
الخسران وإعساره لا يعارض استحقاق الفقراء بالفعل , لأنّ إمكان أحد 
المتنافيين لونفى ثبوت الآخر فعلاً لما تحقّق شيء من الممكنات, ولأن 
الزكاة حقّ لله والادمي, فكيف يمنع مع وجود سببه بامكان 
حقّ الآدمي؟! بل لو قيل: إنّ حصّة العامل قبل أن ينض المال لا زكاة 
فيها لعدم تمام الملك ول لملك ربحه ,كان قويّاه'". وف المدارك: «إنّ 





قواته ظاهرة»!". 

قلت: قد عرفت ما فيه سابقاً. بل كلامه الأوّل غير منقّم؛ لعدم 
معلوميّة كونه مبنيّاً على كون الزكاة فى العين أو الذمّة . وعدم معلوميّة 
غزئنة عامل يعد ذلك لو عات المالب كقح اروطت الخررج من قلسن 
ا[ الما ريه از غيرها. بل كلام الفاضل في القواعد غير منقّح أيضاً. 

ولذا قال في جامع المقاصد: «إنه مشكل؛ لأنّ الاستحقاق إذا 
أخرجه عن الوقاية كان ذلك فرع التنافي. وثبوت التالف في ذمّة 
العامل لا يخرجه عن المنافاة بينهماء وإلا لاجتمعا في المال؛ إذ كل 
متنافيين لا يمتنع فيهما الوجود في محلّين». 

«وعلى تقدير المنافاة الذي هو مقابل الأقرب ‏ يحتمل سقوط 
الزكاة» ويحتمل ثبوت الضمان في ذمّة العامل» فلا يستقيم ما ذكره, 
وكأنّه حاول الجمع بين ثبوت الزكا ةوعدم سقوط ح قّالمالك من استحقاق 


.189 ص‎ ١ إيضاح الفوائد: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج‎ )١( 
.187 - ١87 مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص‎ )١( 


عدم منع الدّين ١‏ ال ا ا 1ل ٠‏ 11 


عوض ما تلف , فلم تساعده العبارة (لمجيئها متضمّنة منشأً آخر )7"». 

«والمتّجه عدم الوجوب؛ لأنّ الملك غير حقيقي , وإلا لملك ربح 
الربح » ولعدم إمكان التصرّف فيه قبل [القسمة]7'1" انتهى. 

لكن قد عرفت ما فيه, بل تعرف ممّنا قدمنا ممّا في كنير من كلمات 
الأصحاب, فلاحظ وتآمّل حثّى ما فى البيان. قال فى المسألة: «وفى 
استبداد العامل وجهان ؛ لتنجيز التكليف عليه . فلا يعلّق على غيره. 
وحينئذٍ لو خسر المال ففي ضمانه ما أخرجه للمالك نظر: من حيث إِنّه 
كالمؤن أو كأخذ طائفة من المال. وكذا إذا أخرج المالك, والثاني 
أقرب ء والأوّل ظاهر كلام الشيخ ؛ لأنّ المساكين يملكون من ذلك المال 
جزءً فإذا ملكوه خرج عن الوقاية لخسران يعرض. وهو حسن على 
القول بوجوبها»!*. 

قلت: بل وعلى تقدير الندب بناءً على أنّها في العين كما اعترف به 
فى المدارك فى الجملة”*, والله أعلم. 


المسألة ©« الخامسة» 
«الدين 4 المطالب به فضلاً عن غيره ١‏ لا يمنع من زكاة 4 مال 
9 التجارة ولو لم يكن للمالك وفاء إلا منه 4 بلاخلاف أجده فيه بل 


)١(‏ في المصدر بدل ما بين القوسين: «بحلّها» والموجود هنا مطابق لما نقله في مفتاح الكرامة: 
الزكاة / مال التجارة ج١١‏ ص؟١4.‏ 

(؟) الاضافة من المصدر. 

(؟) جامع المقاصد: ما تستحبٌ فيه الزكاة ج"؟ ص77 - 18. 

(4)الننانء قينا ششهحة فيه الركاة ضّ م 

(5) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة ج4 ص ؟87١.‏ 


01 
ج16 
4" 


1 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





عن التذكرة”" وظاهر الخلاف'"الإجماع عليه. 

ولعلّه كذلك بناءً على الوجوب وكونها في العين » بل والذمّة؛ لعدم 
المنافاة بين الخطابين, بل الظاهر تقديمها في الأداء ؛ لكونها أهمّ منه 
باعتبار اجتماع حق الله وحقّ آدمي مع تعلق في العين أيضاً. 

بل بناء على الندب وتعأقها بالعين لا يمنع تعلّق .خطابها حتّى لو 
طالب هنا حب لدابت رو اعلد على ند تحمل نا عن التذكرة ومن النه 
«يمكن أن يقال: لا يتأكّد إخراج زكاة مال التجارة للمديون مع 
المضايقة؛ لأنّه نفل يضر بالفرض»!". 

نعم بناءً على كونها في الذمّة. وذوالدين مطالب بدينه. ولا مال له 
وى الغال التخصوص» كانك البيدا اتسين بحن كات عمنيا له لقي : 
000 

« وكذا القول فى * 0 الدين « زكاة المال » غير التجارة 
١‏ لأنّها 4 إن قلنا بكونها ( تتعلّق بالعين 4 فلا إشكالء وإن قلنا بكونها 
في الذمّة لم يكن تنافٍ بين خطاب الدين وخطابها كما عرفت. 

قال في محكيّ المنتهى: «الدين لا يمنع الزكاة سواء كان للمالك 
مال سوى النصاب واه يكن, وسواء استوعب الدين النصاب أو 


)١(‏ في بحث «شرائط الوجوب من الزكاة جه ص 257 ادّعى الإجماع على أنّ «الدين لايمنع 
الزكاة» وفي بحث زكاة التجارة لم يرد الإجماع في النسخة المحققة (الزكاة / في الأحكام 
جه ص8١17)‏ وكأ نّه شطب على كلمة الإجماع في النسخة الحجرية: ج١‏ ص 717١٠١‏ س١1.‏ 

.١؟‎ 5: الخلاف: ج؟ ص7٠ )ا ميالة‎ )١( 

(؟) هذه العبارة وردت في البيان(فيما تستحبٌ فيه الزكاة ص ١4‏ ). ولعلٌّ منشاً الاشتباه في 
النقل عبارة المدارك حيث جاء فيها: «وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب قاله في تذكرة 
الفقهاء ولفكن أن ن يقال. ..» مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص .١187‏ 


عدم منع الدّين من الزكاة 155553 اا 1 ا 0000 ا 1311013 و0 


ل يستوغية «وسؤاء كانت أموال الزكا ة ظاهرهكالتم والحوت أوياطة 
كالذهب والفضة , وعليه علماؤنا اجمع»!". 

بل يمكن تحصيل الإجماع عليه. خصوصاً مع ملاحظة كلام 
الأصحاب فى مقامات متعدّدة؛ كزكاة مال القرضء ومحاصّة الدين لها 
هديا" لرمات البالك موقي ذلك: 

ويدلٌ عليه: ‏ مضافاً إلى ذلك, وإلى ما دلّ على كون زكاة القرض 
على الموار طمن اللخوض "ات مجع رار" عن أبي جعفر ك1 
وخبر ضريس عن أبي عبداللهقةٍ أنّهما قالا: «أيّما رجل كان له مال 
موضوع حتّى يحول عليه الحول فإنّه يزكيه وإن كان عليه من الدين 
مثله أو أكثر منه فليزكٌ ما فى يده»2©, 

لكن ومع ذلك كلّه قال في المدارك: «إِنّه يفهم التوقّف في هذا الحكم 
من الشهيد فى البيان»0". 

لكاروا دوه لا يمنع زكاة التجارة كما مرّ في العينيّة وإن لم يمكن 
الوفاء من غيره؛ لآ ها وإن تعلّقت بالقيمة فالأعيان مرادة , وكذا لا يمنع 
من نز كاة النطرة اذا كا نما لكا مقونة النشة دولا من الخمسى | يسن 
الأرباح». 

«نعم يمكن أن يقال: لا يتأكّد إخراج زكاة التجارة للمديون؛ لا نّه 


)١(‏ منتهى المطلب: الزكاة / في اللواحق ج8 ص 54 ؟. 

)١(‏ الأولى: وعدمها. 

(') وسائلالشيعة: انظرالباب/ من أبواب من تج بعليهالزكاة ومن لاتجب عليه ج94 ص .٠٠١‏ 

(؛) الكافي: باب زكاة المال الغائب ١١‏ ج" ص 055. وسائل الشيعة: الباب ٠١‏ من ابواب 
من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ١‏ ج1 صغ .٠١‏ 

(0) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص .١184‏ 


4 جواهر الكلام (ج 1) 





نفل يض بالفرض. وفي الجعفريّات”" عن أميرالموٌمنين2ة: (من 
كان له مال وعليه مال فليحسب ما له وما عليه . فإن كان له فضل 
الس ا ا 0 

الموجبة للركاة»”” 

وفيه: أنه يمكن كون التوئّف في خصوص التأكّد في زكاة التجارة. 
لا في اصل الحكم , وعلى تقديره فلا ريب في ضعفه؛ ضرورة قصور 
العوالحم ور عن وو ليا عر تسمن وجو كبا يحلى على من + 
أدنى نظرء والله أعلم. 

« ثم يلحق بهذا الفصل مسالتان »: 


«الأولى »> 
لا خلاف أجده'“ في أنّ ( العقار المتّخذ للنماء 4 الذي هو لغة: 
الار ١‏ والمراد به هنا على ما صرّح به الأصحاب كما في المدارك!" 
ما يعمّالبساتين والخانات والحمّامات «١‏ يستح بّالزكاة فى حاصله » 
وإن كان لم يذكره ه في الجمل والوسيلة والغنية والإشارة والسراء ثر. نعم 


.0 الجعفرئّات: ص8‎ )١( 

(؟) مستدرك الوسائل: الباب8 من أبواب من تجب عليه الزكاة ومن لا تجب عليه ح١‏ ج/ 
ص 0. 

(؟) البيان : فيمأ تستحبٌ فيه الزكاة ص .,5١9 - 7١8‏ 

ا 0 لح ا اتير .١105‏ 

)0 مدارك الأْحكاء. زكاة مال الحا زتاييرة ص 18060. 


الدكاة اق امل الفقان المتكة النوانة بصع يي ا ا 2 1ر1 


قد اعترف فى المدارك'" وغيرها!" بعدم الوقوف له على دليل. 

فلك قد قوى فى اذه ندمو مال الها ره ممع اللكتنن هنا 
إذ هي فيه أعمّ من التكسّب بنقل العين واستنمائها , فإنَّ الاسترباح له 
طريقان عرفاً, أحدهما بنقل الأعيان, والثاني باستنمائها مع بقائها. 
ولذا تعلّق فيه الخمس كغيره من أفراد الاسترباح. 

ومن ذلك يتّجه اعتبار الشرائط السابقة فيه . بل أجاد الاستاذ الأكبر 
فى المصابيح بقوله: «إن عدم تعر ضهم لذكر قدر هذه الزكاة ووقت 
الإخراج وكيفيّته أصلاً قرينةٌ على كونها كزكاة التجارة . وكون القدر أيّ 
قدر يكون وأنّالوقت دائمافي جميع أوقات السنة لعلّه مقطوع بفساده»!”. 

ولا ينافي ذلك تعرّض جماعة كالفاضل'* والشهيد!* وأبي العبّاس 5١‏ 
والصيمري”" والمحقّق الثاني وغيرهم”' لخصوص كون المخرج هنا 
ربع العشر كزكاة التجارة؛ فإنّ المراد عدم التعرّض لذلك في جملة من 
كت بالأصحاب كالكتاب وغيره. 

ومن هنا يعلم أنّ دعوى!""كون الأكثر على عدم اشتراط النصاب 


)١(‏ انظر الهامش السابق. 

(1) الحدائق الناضرة: ما يستحبٌ فيه الزكاة ج١١‏ ص .١105 - ١07‏ 
(') مصابيحالظلام: شرح مفتاح 5١1‏ ج ٠١‏ ص .١17٠١‏ 

() تذكرة الفقهاء: باقي الأنواع التي تستحبٌ فيها الزكاة جه ص 77؟. 
(0) الدروس الشرعية: درس 77 ج١‏ ص .55١ 1١179‏ 

(1) الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ما يستحبٌ فيه الزكاة ص8؟7١.‏ 
(/) كشف الالتباس: ما يستحتٌ فيه الزكاة ورقة ٠١١‏ (مخطوط). 

(8) فوائد الشرائع (آثار الكركي): ج ٠١‏ ص5717. 

)0 كالأردبيلي في مجمعالبرهان: فيما يستحبٌ فيه الزكاة ج؛ ص 57 .١‏ 
)٠١(‏ المصدر السابق: ص87١.‏ 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 





1 


والحول فى غير محلّها؛ ضرورة معلوميّة أنّ منشأها عدم التعرّض.ء 

1 ولعلّه لمااذكرنا من الإيكال على ما تقدّم في زكاة التجارة التي هذا قسم 

اا وناك اهار كندنها ‏ خريين اننا الذالهظيانا 
إلى عموم دليليهما. 

لل منه يعلم ما في التعريف السابق'" بناءً على عدم شموله لذلك: 

اللّهمّ إل أن يكون المراد منه تعريف القسم الخاصٌ ولو بقرينة ذكر ذلك 


بل لعل ما يحكى من تصريح الفاضل'" وابن فهد'" والصيمري!" 
والكركي”“ وثاني الشهيد ين" بعدم اعتبار النصاب والحول هنا منشؤه 
ذلك أيضاًء وحينئذٍ يكون فيه ما عرفت. ولذا قال في البيان: «الظاهر 
أنه يشترط فيه الحول والنصاب؛ عملاً بالعموم»”", وفي المدارك0 
ومحكيت الذخيرة”" أَنّْهِ «لا بأس به؛ اقتصاراً فيما خالف الأصل على 
موضع الوفاق إن تم». 

و 4 كيف كان فط لو بلغ 4 الحاصل الزكوي « نصابا وحال عليه 


)0١(‏ فى ص478. 

(؟) تذكرة الفقهاء: باقي الأنواع التي تستحبٌ فيها الزكاة ج 0 ص 77؟. 
(') الموجز الحاوي (الرسائل العشر): ما يستحبٌ فيه الزكاة ص58؟١.‏ 
(غ) كشف الالتباس: ما يستحبٌ فيه الزكاة ورقة ١١٠(مخطوط).‏ 
(0) جامع المقاصد: الزكاة / في باقي الأنواع ج” ص 19؟. 

(1) مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص 5١7‏ -108. 

(0) البيان: باقى ما يستحبٌ فيه الزكاة ص .7١٠9‏ 

(8) مدارك الأحكام: زكاة مال التجارة جه ص 186. 

(9) ذخيرة المعاد: فيما تستحتٌ فيه الزكاة ص ١0غ6.‏ 


التستاكق :والشانب النققدة السة يج بس ع تج 1 


الحول وجبت الزكاة » بلا خلاف ولا إشكال. نعم ذكر غير واحد من 
الأصحاب"" أنه على القول بعدم اعتبار النصاب والحول: أخرج الزكاة 


قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصاباً وا ثبت الوجوب وسقط 
52 

وهو حاصل ما فى البيان, فإنّه بعد أن استظهر اعتبارهما واحتمل 
العدمء قال: «فعلى هذا أى احتمال العدم لو حال الحول على نصاب 
منه وجبت.ء ولا يمنعها الإخراج الأول وحينئذٍ لو أجره بالنقد 
لم يتحقق الاستحباب على قولنا ‏ أي اشتراط الحول والنصاب - ولو 
آجره بالعرض وكان غير زكوي تحقق »1 

عن كله موا نا سني ون آنعد الاكبساارن ان بيني لا كن 
المال في ل 0 

(ولا تستحبٌ”"4 الزكاة في المساكن ولا في الشياب 
والآلات والأمتعة'“ المتّخذة للقنية 4 للأصل بلا خلاف أجده؛ بل 
فى التذكرة: «لا تستحبٌ الزكاة فى غير ذلك من الأثاث والأمتعة 
والأقمشة المتّخذة للقنية بإجماع العلماء»' والله أعلم. 


)١(‏ كالعاملى فى المدارك (انظر الهامش قبل السابق). 

(؟)البياقة باق ما شغد فيه الزكاة عن او ام 

(؟) في متن نسخة الشرائع: ولاتجب. 

(؛) في نسخة الشرائع والمسالك: ولا الكلات ولا الأمتعة. 

(0) تذكرة الفقهاء: باقي الأنواع التي تستحبٌ فيها الزكاة ج 4 ص77؟. 


1 جواهر الكلام (ج 1) 





المسألة « الثانية» 

«الخيل إذاكانت إناثا سائمة وحالعليها الحول, ٠‏ قفي العتاق »> 
جمع عتيق: وهو الذي أبواه عربيّان كريمان « عن كل فرس »4 منها 
في كل عام ط ديناران. وفي البراذين 4 جمع برذون بكسر الباء ف( عن 
كل فووتن قها نر امفحيانا 4 

بللا خلاف اعد فيه(", بل في التذكرة: «قد أجمع علماوؤنا على 
نشعاب ل كأة فى الخدل يشرو قله النسوى و الأنوقة و الحول 1 
ونحوه عن كشف الحقّ””. وفي محكيّ المنتهى أنّ «تماميّة الملك 
والحول والسوم شرط عند الجميع -وقال: إنّها مجمع عليها عند القائل 
بالزكاة فيها وجوباً أو استحباباً. وأمّا الأنوثة فبإجماع أصحابنا»!. 

والأصل فيه: حسن“ زرارة ومحمّد بن مسلم, قالا0": «ووضع 
أميرالمؤمنين ل على الخيل العتاق الراعية في كلّ فرس في كلّ عام 
دينارين, وجعل على البراذين ديناراً»”" 

ويدلٌ على اعتبار السوم: -مضافاً إلى قولهقِةِ: «الراعية». وإلى 
الإجماع بقسميه, وإلى عموم ما دل عليه في سائر الحيوان١-صحيح‏ 


.١؟؟ كما في رياض المسائل: ما يستحبٌ فيه الزكاة جه ص‎ )١( 
(؟) المصدر قبل السابق: ص ؟57؟.‎ 
(؟) الموجود فى كشف الحقٌ ما سيآتى فى الصفحة اللاحقة.‎ 
و1170 (بتصلاف).‎ ١78 )غ0 منتهى المطلب: ما تستحب فيه الزكاة ج8 ص‎ 
عبر عنه سابقا بالصحيح.‎ )0( 
اي: الباقر والصادق ليه‎ )1١( 

() تقدّم في ص .١71‏ 

(8) انظر وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ج41 ص8١١.‏ 


شرائط الزكاة فى الخيل ةع 


زرارة عن أبي عبدالله ظِةِ: «... هل على الفرس أو البعير يكون للرجل 
يركتهما شع ؟ ققال» لأ لسن على ها بيعل شف اما الضيدقة على 
السائمة المرسلة فى مجه غامها الذئ يقشيها فيه الل فأما نا 
سوى ذلك فليس فيه شيع»7". 

وهو وإن لم يكن فيه ظهور باعتبار الانوثة . بل الفرس للاعمٌ منها 
ومن الذكر لغة"/ إلآ أَنّه قد صرّح به في صحيح زرارةء قال: «قلت 
لأبى عبدالله لي : هل فى البغال شىء؟ فقال: لاء فقلت: كيف صار على 
الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لأنّ البغال لا تلقح والخيل الإناث 
ينتجن, وليس على الخيل الذكورة شيءء قال: قلت: فما في الحمير؟ 
قال لسن قهاش وبين !"ا الحدية: 

ولعلّهم فهموا الندب من ظاهر قولهة: «وضع...»إلخ مضافاً إلى 
«ذهبت الاماميّة إلى أَنْه لاتجب الزكاة في الخيل , وخالف أبوحنيفة)!*/ 
وعن الغنية الإجماع أيضاً على استحبابها فى الإناث منها. وعلى 
فورظ اقعار التضانن 1 ١‏ 

> خ ١6‏ 
وكيث كان فلا شكال كرو هذه الحية , خصوصابغذ العمومات الوازدة 2 





.١08ص تقدّم في‎ )١( 

(؟) الصحاح: ج" ص 807 (فرس). 

(5) تقدّم في ص ١١7‏ -158. 

(؛) الخلاف: ج؟" ص05 60 مسالة 11١‏ . 

(5) كشف الحقٌ: الزكاة / مسالة ١١‏ ص 07غ. 
(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل السابع ص8١١.‏ 


جواهر الكلام (ج 16) 
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فى جملة من النصوص في أنّه لاشيء فيما عدا الأصناف الثلاثة". 
نم إن ظاهر ماسمعته من محكيّ الإجماع ثبوت الاستحباب بمجرّد 
الجعذا د الدبو وط الثلاثة ‏ لكن في المسالك'" وأكثركتب المحقّق الثاني”” 
اعتبارعد م العملء وأن يكمل للمالك فر سكاملة ولوبالشركة كنصف اثنين. 
وفي البيان: «في اشتراط الانفراد ومنع استعمالها عندي نظر!*, 
وتخضواضا الانفراة: فلو ملك اتنان فرسا فلار كاة)60. 
قلت: قد استقرب ذلك في الدروس فقال: «والأقرب أنه لازكاة في 


المشترك حتّى يكون لكل واحد فرس ., وفي اشتراط كونها غيرعاملة!" 
أقربه نعم ؛ لرواية زرارة»”. 

قلت: خبر زرارة عن أحد هما ايه عاد مين في شيء من الحيوان 
زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل والبقر والغنم . وكل شيء من هذه 
الأصناف من الدواجن والعوامل فليس فيها شيء...»إلخ!_لا دلالة 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١‏ ما تجب فيه الزكاة ح ؟. وباب 0 زكاة الإبل ح. وباب ٠١‏ وقت 
الزكاة م7١‏ جغ ص7 و١1‏ و١غ.‏ وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة 
وما تستحبٌ فيه ح 31 0 ج4 ص 74 و .8١‏ 

(؟) مسالك الأفهام: زكاة مال التجارة ج١‏ ص8 .1١‏ 

(؟) كجامع المقاصد: الزكاة / في باقي الأنواع ج” ص 595 وفوائد الشرائع (آثار الكركي): 
ج١٠‏ ص117,. 

(4) فى المصدر بعدها: واشتراطهما قريب... 

(0االساقةتافىما مبعدة قدا كا ص 84 

لقاش البصدر يدوه كد 

(/لا الدزوسن المبرصية دوم #اابائض 1 

(8) تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ١17‏ ج؛ ص ١غ.‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم العوامل 
في الزكاة ح ١‏ ج ١‏ ص ؛ ؟. وسائل الشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام 7 ج؟ ص .17١‏ 


القن م م ا 


فيه على ذلك؛ ضرورة كون العراد من التق فيه للوجوب. 

انا صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبدالله 2ه قالا: «ليس 
عليز لوا نايع لابن و لطر شى د بها الصد قلا عل البناقفة راع 
لخ" فالظاهر أنّه كذلك أيضاً فتأمّل. 

بل قد يناقش في اعتبار الانفراد أيضاً بإطلاق الخبر المزبور الظاهر 
في الأعم من ذلكء. بل وفي عدم اعتبار البلوع والعقل أيضاً وغيرهما 
مما لا دليل له بحيث يصلح لتخصيص ما هنا ولو للتعارض من وجه. 
والترجيح للمقام بظاهر الفتاوى وبالتسامح في الندب وغير ذلك. 

والظاهر كون الزكاة هنا فى الذمّة؛ لما سمعته سابقاً من منافاة قواعد 
الملك للاستحباب"". وبذلك كلّه ظهر لك تمام القول في الواجب من 
الزكاة ومندوبها. 

نعم قد يقال باستحباب الزكاة في الرقيق في كل سنة بصاع؛ فإِنّه 
وإن قال الصادق لكا فى موئّق سماعة: «ليس على الرقيق زكاة إلا رقيق 
مق بد التغارة وف سن المذال اذى مد كى "ل توظا شرو مقر 
الاستثناء نفي الندبء لكن يمكن إرادة التأكيد منه ؛ لصحيح زرارة 
ومحمّد سألا أبا جعفر وأبا عبدالله ليه: «عمًّا فى الرقيق؟ فقالا: ليس 
في الرأس أكثر من صاع تمر إذا حال عليه الحول , وليس في ثمنه شيء 
حتى يحول عليه الحول»!/ جمعا بينهما. 


الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ح ١‏ و؟ ج1 ص8١١و119.‏ 
(1) تقدّم فى ص .١717‏ 
('' وغ) تقدما فى ص78 .١‏ 


ج ١6‏ 
ع5" 
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الله إلا أن يحمل الصحيح على زكاة الفطرة؛ على أن يكون المراد 

وقد يقال أيضاً باستحباب الزكاة في عوامل اللإبل ومعلوفها؛ لخبر 
إسحاق: «سألت أبا إبراهيم نه عن الإبل العواملء عليها زكاة؟ فقال: 
نعم عله وكا "اوبره الآخر» زسالته عن الأبل تكنون المجفال او 
تكون في بعض الأمصارء أيجري عليها الزكاة كما تجري على السائمة 
فى البريّة؟ فقال: نعم»'". ولا داعى إلى حمل'" الزكاة في الاوّل على 
الإعارة وحمل العاجز والضعيف» هذا. 

وقد تقدّم لك سابقاً"© الاستحباب أيضاً فى زكاة المال الغائب, 
وفيما يفرّ به من الزكاة قبل الحولء كما أنه تقدّم” لك في الحليّ أن 
زكاته الإعارة: والله العالم. 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ح8١‏ ج؛ ص 5؛. الاستبصار: باب ٠١‏ حكم العوامل 
فيالزكاة ح ؟ ج ١‏ ص ؟. وسائلالشيعة: الباب 7 من أبواب زكاة الأنعام ج48 ج94 ص .١17١‏ 

(1) تهذي بالأحكام: باب ٠١‏ وقتالزكاة ج0١‏ ج؛؟ ص .4١‏ الاستبصار: باب ٠١‏ حكم العوامل 
فيالزكاة ح 7 ج ١‏ ص 5 5. وسائلالشيعة: الباب/ من أبواب زكاة الأنعام ح/ا ج4 ص .17١‏ 

(؟) انظر مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 5١6‏ ج١٠‏ ص .0١‏ 

افيض ال ا 

(0) في ص 71٠‏ 


«النظر الثالث » 
مما يتعلّق بزكاة المال 
« في من تصر ف إليه. ووقت التسليم» والنيّة 4: 
«القول 4 الأُوّل 9 في من تصرف إليه. ويحصره أقسام» : 
9 الأوّل!": أصناف المستحقّين للزكاة » 
ثمانية؛ بالنص , والإجماع في محكيّ المنتهى تارةً, ولا خلاف فيه 
بين المسلمين أخرى”". وبإجماع العلماء في التذكرة””, بل لعل 
الإجماع ظاهر الغنية أيضاً أو صريحها. 
بل يمكن تحصيله؛ لاتفاق ما وصل إلينا من كتب الاصحاب على 


507 507 5-0 الفقراء والعبيناكين وهه النيق نه‎ ١ 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمدارك: القسم الأوّل. 

)5 منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة جم ضّ 10 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 1717. 
(؛) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: عن. 


١6 ج‎ 
5 


للبم ا يت بر ال بج أ كز | فد الكلام (ج غ1 


وقيل: من يقصر ماله عن أحد النصب الزكاتيّة!"» صنفاً واحداً» بل 
لم يحك عن أحد من العامّة ذلك أيضاً عدا ما عن مجمع البيان من 
حكايته عن الجبائي وصاحبي أبِي حنيفة'" 

ولعلّه لا ينافي ذلك ما حكاه في المدارك عن المصنّف وجماعة من 
القول بالترادف”” إذ عليه يمكن القول في خصوص الزكاة بكون المراد 
التغاير الذيبه صارت الأصناف ثمانية حتّى سمعت الإجماع على 
ذلك , مضافاً إلى النتصوص: 

كمرسل حمّاد بن عيسى عن العبد الصالح عد المروي في باب 
اللكممى :وكلفتة س6 

ومرسله الاخر عنه مالا ا الوارد في كيفيّة قسمة ما يخرج من 


الأرض المفتوحة عنوة©. 
وخبر عبدالكريم بن عتبة الهاشمي عن أبي عبدالله يةٍ, المشستمل 
على احتجاجه نيد مع عمر'" بن عبيد”. 


. في نسخة الشرائع: الزكويّة‎ )١( 

الع اد ذيل الآية ٠١‏ من نشورة التويه ج 0 ص ١غ.‏ 

09 5 0 الزكاة حافك 0 ص .١18/8‏ 
من 28 امستحقين راح ا ١‏ 
0 ج 9 ص 718 


المراد من الفقير والمسكين .لل سس 58 
والمروي عن المحكي عن تفسير على بن إبراهيم عن العالم اقل" 
وير انير ب د 5 


01 


وقد طبر وين ذللك نالك كال متاء وما حكاء العم تان 7 


0 م4 و«امن الناس من جعل اللفظين بمعنى واحد » -وظاهره في 
المقام؛ بقرينة قوله: ( ومنهم من فرّق بينهما في الآية”"4 لم نتحقّقه 
ولا حكاه غيره عن غيره ١‏ و4 من هنا كان الثاني لا « الأوّل أشبه » 
لما عرفت. 

نعم ما يظهر من المصتّف من الاتفاق على كونهما بمعنىّ في غير 
اللآية؛ أي في غير صورة الاجتماع. وخصّها لعدم اجتماعهما في 
الكتاب تقيزها نقد يشهد لدهما فى :محكه المتتهى هن أ نه :زلا تسبيز 
5 
معنى الآخرء أمّا مع الجمع بينهما فلابدٌ من المائزء وقد اختلف العلماء 
في أَيّهِما أسوأ حالاً من الآخر»”. 

وعن نهاية الإحكام التصريح بعدم الخلاف في إطلاق اسم كل 
منهما على الآخر حال الانفراد!. 
(1) سورة التوبة: الآية .٠١‏ 


02 منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة جم ص ١1-1150‏ 1. 
(؛) نهاية الإحكاء: مستحقٌّ الزكاة ج؟ ص 51/4 


١6 ج‎ 
١ / 


وفى محكيّ المبسوط: «لا خلاف في أنه إن أوصى للفقراء 
دين أن اللستاكيق كتذلك حاة خدرف الوضية إلى الصتقي: 


َ 


تعميفاً الاير لا قذاشر اللنير ال للف | نضا 
وفى المسالك: «واعلم أن الفقراء والمساكين متى ذكر أحدهما 
مكل وو الاق بغر كلات وم على ذلك سداعة مدهي انيت 
والعلامة. كما فى آية الكفارة'" المخصوصة بالمسكين, فيدخل فيه 
الققير ,نما الغلاق:قيما لو جما كناف #1 الركاةالا عير 
«والأصحٌ أ نْهما متغايران؛ لنصٌ أهل اللغة . وصحيحة ابي 00 
أبى عبد الله ها (الفقيرالذي لايسألالناسء, والمسكين أجهد منه...)*». 
رول تير مين فى تتحتين ذلكة للأتقا هنك اسسعحقا قوما مسن 
ركه عيك كرا بوذهول أحذهنا تحت ال عر ديف ردك اعدهها : 
والماقتليو القاقنة تادر فيها اد تدر اوفك او اوضى لاسرتيها حال 
قا لكر ريخل فو نخلات العكبي ا 
وفي الحدائق”" ومحكيّ إيضاح النافع" نفي الخلاف عن ذلك 
أيضاًء بل في الروضة ومحكيّ الميسيّة” الإجماع على ذلكء قال في 


.58 المبسوط: كتاب الوصايا ج؛ ص‎ )١( 

(1) السرائر: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص407. 

1 موزة البلجادلة: 650 

)ع 5 فشن 05 

(0) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 .١‏ 

(1) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج7١‏ ص .١100‏ 

(0) نقله عنه في مفتاح الكرامة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص 477. 
(4) نقله عنها في مفتاح الكرامة (انظر الهامش السابق). 


6٠ه‎ 





الترافمق النقى :و النشكن تح 1 


الأوّل: «واختلف في أنّ أيّهما أسواً حالاً مع اشتراكهما فيما ذكر, 
ولا ثمرة مهمّة في تحقيق ذلك؛ للإجماع على إرادة كل منهما من الآخر 
حيث يفردء وعلى استحقاقهما من الزكاة» ولم يقعا مجتمعين إلا فيها . 
57 تظهر الفائدة في أمور نادرة , والمروي في صحيحة أبي بصير: ( أن 
المسكين أسوأ حالاً) وهو موافق لنصّ أهل اللغة»7". 

قلت: هو المحكي عن ابن السكيت !"واي وريد وامن قفي 
وأبي زيد!" وأبي عبيدة!0 ويوانتنن "1 والق ع6 وثعلب”"'وأبيإسحاق "١!‏ 
ويعقوب7١"‏ والأصمعي في أحد النقلين!"”. قال يونس: «قلت لأعرابي: 
افقير انك؟ قال لأ و امو لكم مس كيو 

لكن ومع ذلك كله قال في القواعد في الإطعام في الكقّارات: «وهل 
يجزئٌ الفقراء؟ إشكال. إلا إن قلنا نهم أسوأ حالة»!*". وفي الوصايا: 


.47 47 ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج‎ )١( 

(1) نقله عنه في الصحاح: ج ١‏ ص 87 (فقر). 

(؟) الجمهرة: ج ١‏ ص 801 (سكن). 

(؛) غريب القرآن: ص188١.‏ 

(5 و١١)‏ نقله عنهما في مفتاح الكرامة: الزكاة / أصناف المستحقين ج١١‏ ص 414 - 410. 

(1) نقله عنه في الجمهرة: ج ١‏ ص 807 (سكن). 

(0) نقله عنه الجوهري في الصحاح: ج ١‏ ص 78١‏ (فقر). 

(8) نقله عنه في المغني (لابن قدامة): ج/ ص7١‏ وحلية العلماء: ج” ص17١١.‏ 

(4) نقله عنه في المغني (انظر الهامش السابق). وانظر لسان العرب: ج 0 ص ٠١‏ (فقر). 

)٠١(‏ نقله عنه في حلية العلماء: ج؟ ص7١١-178,‏ والمجموع: ج1 ص191. 

)١١(‏ المعروف في النقل عنه هو أنّ الفقير أسوا حالاً. وأمّا ما ذكر هنا فهو منقول في المهذب 
البارع؛ الزكاة / في المستحقٌّ ب ١‏ ص 017. 

(17) نقله عنه الجوهري في الصحاح: ج ١‏ ص 78١‏ (فقر). 

."١ قواعد الأحكام: الكقارات / الطرف الرابع ج ص؛‎ )١14( 


١6 ج‎ 
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.6 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


«ولو واي للفقراء دخل فيهم المساكينء, وبالعكس على إشكال»'". 

بل عن وصايا اللإيضاح'" حابم المبامد دم الدخول. 

وفى وصيّة الدروس: «لو أطلق أحد اللفظين ففي دخول الاخر 
خلاف قد 

وفي البيان: «وقال الشيخ والراوندي والفاضل: بدخل كل منهما في 
إطلاق لفظ الاخرء فا ن أرادوا به حقيقةً ففيه منع » ويوافقون على أ نهم 
إذا اجتمعا -كما في الآية -يحتاج إلى فصل مميّز بينهما»!”. 

وفي المدارك: : «إن المتجه _بعد ثبوت التغاير -عدم دخول أحدهما 
فيإطلاق لفظط الالخراك بقرينة»!". 

وفي الجميع: أنه اجتهاد في مقابلة ما سمعت, فلا ينبغي الالتفات 
إليه. وكأنّ الذي دعاهم إلى ذلك صعوبة جريان ذلك على الضوابط ؛ 
ضرورة عدم الملاحظة في الوضع حال الاجتماع وحال الانفراد: 
كضرورة عدم الدليل الخارجي على اندراج كل منهما في الآخر مع 
الانفراد دون الاجتماع. 

والتحقيق _بعد إعطاء التأمّل حقّه _: أنّه لاريب في صدق الفقير 
على السسكين, ولو القرى الأدتى ننه عرفا ,لاض يفده القل والنعير. 

انا المسكدن تيوما كود بين النسكنة ينعي الذلة قفي 
)١‏ قواعد الأحكام: في الموصى له ج؟ ص 7 40. 
؟) إيضاح الفوائد: في الموصى له ج ١‏ ص 195 497. 


) 
) 
(؟) جامع المقاصد: في الموصى له ج ٠١‏ ص 7/8 
(4) الفروين الشرفة فزن 0 ص غ١"‏ 
) 
) 





0) البيان : الزكاة / في المستحقٌ ص .5"١١‏ 
)١‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 197. 


المزاد :من 'الفقين و الم كر ب - ب ا | يي ير 


تسمل فى قير الغتة بير ادمته قماء مضداق الفقين كا يومت إلى ذلك 
ادق الكميعى و الكتار وشرهما ا دن مط اجن ر التمن ١‏ 
-مع التأمل الصادق -علم إرادة الفقير من المسكين على وجدٍ لا يخصٌ 
الخمس, بل إِنْما هو من حيث ذل الفقرء وكفى به ذلاً. فهو متّحد 
المسداق حينئذٍ مع الفقير حال استعماله في هذا المعنى . وفد يستعمل 
في معنىّ آخر للذلٌ من جهة أخرى تجامع الغنى والثروة؛ لكن 
لامدخليّة له فى مقامنا. 

وقد هومن اللناء ويه اثدراج كل متهم فى الأخر جنال الاتراةة 
وأنّه ليس للترادف المصطلح, بل للاتّحاد في المصداق وإن تغايرا 
بالمفهوم. 

اما مع الاجتماع: فوجود لفظ الفقير قرينة صارفة عن [عدم]" 
اراد فتضداقهمق لنظ المسكين» لاضالة التاسيين بالنسة الو النا كيد 
ولما عرفته حينئذٍ من نصّالأكثر على التغاير ء والأصل بقاء لفظ الفقير 

فليس حينئذٍ _بعد كون المراد من المسكين: ذا الذلّة من حيث عدم 
الغتى الأ اوور قيهن الستكين ز له شاه بطق كدان تنعطن افتراة 
الفقيرء وهى إظهار شدة الحاجة بالسؤّال ونحوه: 

كه أرما لد الغالة 1قةا"اقنما أرساله عند فى السك رمن اتير 
)١(‏ وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ و” من أبواب قسمة الخمس 4 ص 004 و .07١‏ 
(؟) الصحيح زيادة هذه الكلمة. 
(*) في تفسير عليّ بن إبراهيم: الصادق اكة. 


ٍَلسمس_ممطمشسس سل جواهر الكلام(ج )١8‏ 


علي بن إبراهيم فقال: «الفقراء هم الذين لا يسألون؛ لقول الله تعالى 
دف سووة الحتروايج [للققراء الذ سن ا جتتصيروا فى دالا 
والساكدى هو أهل الديانات "اهنوكل تنه السام والضييان.. انز 
ومرادهظة بالديانات المذلات.ء فإنٌّ الدّين الذل0©. 
1 والصادقٌ اك في خبر أبي بصير أو حسنه. قال: : «قلت له: : قول الله 
قال +( اننا العناقات للفقراء والمساكين)””' فقال: الفقير الذي لايسأل 
الناس , والمسكين أجهد منه. والبائس أجهدهم...»!" الحديث. 
وفي صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما مك2 : «أنْه سأله عن الفقير 
والمسكين. فقال: الفقير الذي لا يسأل , والمسكين الذي هو أجهد منه؛ 
الذى بسأل»”. 
والظاهر أن مراف ها عرقت من ظيور أثر الذل قايهها لبة ال :وتحوية 
كما أن مراده نحو ما سمعته في خبر أبي بصير وسابقه من كون ذلك حال 
الاجتماع _كما في آية الزكاة لا مطلقاً. 


وقال أبن عرفة على ما حكي عنه: «أخبرني أحمد بن يحيى عن 
محمّد بن سلام أنه قال ليونس: أفرق لي بين المسكين والفقير. فقال: 


)١(‏ سورة البقرة: الآية 1/7؟. 

3 0 «الزمانة» 0 2-007 و سي 

0 د اله (للأزهري) 0 10 

(0) سورة التوبة: : الآية .٠٠‏ 

)0 الكافي: باب فرض الزكاة.. .. ١١‏ ج؟ ص١‏ ْء6 ٠‏ تهذ يب الأحكام: باب 51 الزياداتفيالز 6 
ح١5جغ؛‏ ص ٠‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ل .,5٠‏ 

7 الكافي: : باب فرض الزكأة.. ..ح18 جاص" ء6 وسائل الشيعة: : الباب ١‏ فق ابنيوات 
المستحقين للزكاة ح ؟ جاص .1٠‏ 





المزاة هق الققر: والمقي كي عبت ب اح ا 1 


الفقير الذي يجد القوت. والمسكين الذي لا شىء له»”". 
ويؤيّد ذلك كلّه: ما عن الغنية من الإجماع على أَنّ«الفقراء لهم شيء , 
والمساكين لا شىء لهم , وقد نصّ على ذلك الأكثر من أهل اللغة»!". 
قلت: قد عرفت فيما تقدّم المحكي عنه من أهل اللغة. بل قد عرفت 
نسبته فى المسالك ومحكيّ التنقيح إلى الأكثر من غير تقيبد'", بل قد 
سمعت نسبته إلى أهل اللغة. وفي محكيّ التحرير نسبة كون المسكين 
أسوأً حالاً لأهل البيت 2 ونصّ أهل اللغة أيضاً!*. 
وعلى كل حال فلاريب في كونه المعروف بين أهل اللغة والفقه , بل 
قد يشهد له النبوى التي 00 «ليس المسكين الذي ترده اللقمة 
واللقمتان...»إلخ؛ فنسووزة. كون المراد منه نفي المعنى المعروف 
للمسكين وإثباته لغيره على نوع من التجوّز, نحو قول الشاعر: 
لبس :مو هات وامتراء ميت ٠.‏ الها العقك ميت الالصياءة 
وكنك كان :قا ويب :فى ل الأقوى كتوق المستكين انبيوا خالا 
من الفقير مع الاجتماع . خلافاً للشيخ في أحد قوليه”" وابني حمزة!/ 


)١(‏ الغريبين (للهروي): جه ص5717١- ١574‏ (فقر). 

(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص77١.‏ 

(5) الذي تقدّم عبارة المسالك فقط (انظر ص .)2١٠١‏ والذي فيها ‏ وفي التنقيح الرائع أايضا - 
نسبته إلى «أهل اللغة» انظر مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 ٠‏ ,, والتنقيح 
الرائع: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص ."١8‏ 

(4) تحرير الأحكام: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص7 .1١‏ 

(6) في ص 0054. 

(1) البيت لعديّ بن الرعلاء. انظر لسان العرب: ج ؟ ص 1١‏ (موت). 

(0) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 7178 579. 

(8) الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص78١.‏ 





م6 
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لون وى إِنّ الفقير أسوأ حالاً من المسكينء وربّما نقل عن 
القاضي”" والطبرسي و مع مخالفته لما سمعت, وللعرف - 
و 
ومن الغريب ما في السرائر من الاستدلال عليه بعد تفسير الفقير 
بالذي لا شي ء معه , والمسكين بالذي له بُلغة من العيش لا تكفيه طول 
سه ديقؤله تعاك رما الن_قينة فكادت لمساكيق يعطلوق فى البدر» ل 
فسمّاهم مساكين ولهم سفينة بحريّة. ٍ 
وقوله تعالى: «إنْما الصدقات للفقراء...»!" باعتبار ان القران قد نزل 
على لسان العرب. وكيفيّة خطابهم وعادتهم البدأة بالأهجٌ فالأهمّ, 
فيعلم أنّ الفقير أهمّ, وما ذاك إلآ لأنّه أسوأً حالاً. 
قال: «ولا يلتفت إلى قول الشاعر: 
كا النعو الذى كانث كاري ولق الغيال قل تعر كل صميه 
ا ع او وي يي اي 
القدول عن الا ستو شن القرا الى ميك عر دضلى الل دلالة فيد عل 
موضع الخلاف؛ لأنّْكلّ واحد من الفقير والمسكين إذا ذكر على الانفراد 
)١(‏ السرائر: مستحتقٌ الزكاة ج١‏ ص 401 
(؟) المهذب: المستحقّ للزكاة ج١‏ ص 179. 
(؟) لم يرجّح شيئا في مجمع البيان: ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج0 ص ١غ4.‏ وجوامع 
الجامع: ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج ١‏ ص 7/. 
(؛) سورة الكهف: الآية 9/. 
3 سورة التوبة: الآية .1١‏ 


0 مجم لسن (للميداني): جص 114 ا 2 0 


الراك فلن النقس :السك سس يي ع عت ب ب ب 8 


دخل الآخر فيه وإِنّما يمتاز أحدهما عن الآخر ويحتاج إلى الفرق إذا 
اجتمعا فى اللفظ كما فى الاية»7". 

وظيرة الك يا ند مسقتو سن فقا ر اللهره فكان الشاحة كبرت فقار 
ظهره 0 

وبانه 2 تعوذ عن الفقر” “, وقال: «اللية أحيق«سبكيا اميق 
بان اسار أي 

وفيه: -مع أن الآية الأولى مستعمل فيها لفظ المساكين خاصًّة ‏ وقد 


اعترف أنه غير محل النزاع أوّلاً: يمكن أن يكون الإطلاق عليهم 
لاشتراكهم بها على وجه لا يكون لكل واحد منهم إلا الشي اسمن 
وثانياً: حو ان حرم سات ماك على وينه ال رحد حا دي : 


256 


الأشيار” «مسكين ابن ادم «مساكين أهل النان)”"ك كقول الشاغرة 5 
ندا كيرة أل الت حتى قبورهم علاها تراب الذل بين المقاب 00 
وثالثا: أَنّهم كانوا يعملون عليها بالإجارة فاضيفت إليهم. 


.40 ص1‎ ١ السرائر: مستحقٌ الزكاة‎ )١( 

(؟) يعني غير السرائر. 

(؟) كما في المهذب البارع: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص 0710. 

(؛) الجامع الصغير (للسيوطي): ح484١‏ ج١‏ ص 175١‏ مسند أحمد: ج0 ص71: سنن 
البيهقي: ج/ااص .١١‏ 

(0) الجامع الصغير (للسيوطي): ح ١1014‏ ج١‏ ص ,5١0‏ سنن الترمذي: ح 7١07‏ جغ؟ ص //01, 
سئن ابن ماجة: ج71١1‏ ج ١‏ ص ,١78١‏ مستدرك الوسائل: الباب ٠١‏ من ابواب الصدقة ح 
0 ج لاص ”7 .٠١‏ 

(1) نهجالبلاغة: حكمة 1١9‏ ص .00١‏ 

(10) تفسير القرطبي: ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج48 ص .١17١‏ 

(8) انظر مجمعالبيان: ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج06 ص 3غ. 


ممه جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ورايعاً أَنّه لادلالة فيه على الدعوى؛ إذ الإطلاق أعمّ من ذلك. 

وأا آبة الصدقة فكما أنّ العرب يبتدئون بالأهمّ فريّما يترقون إلى 
الأعلى. 

وأمّا التعرّذ من الفقر مع مسألة المسكنة فيحتمل أن يكون المراد 
بالفقر فيه العدم بلا قناعة, أو مج”د عدم القناعة» فإنّه أشدّ من العدم, 
كما أنه يحتملإرادةالذلَّ بين يدي الله من المسكين في دعائه يَيياة. 

ووالعداة: :لا يخفى ما في ذلك كله من القصور عن ثبوت المطلوب. 
وهذا الالال على المككار رقوله تعالن أو مسكنيا ذا مغرية 1" 
وهو المطروح على التراب لشدّة الحاجة”, وبأنّه يؤكّد به الفقير فيقال: 
فقير مسكين!"؛ ضرورة عدم دلالة الأوّل على محل الاجتماعء وإمكان 

وبالجملة: إذا أحطت خبراً بجميع ما ذكرنا تعرف ما في كلام جملة 
من المتأخّرين» بل وكلام بعض اللغويّين. وخصوصاً المخلّط صاحب 
القاموس. فإنّه قال: «الفقر -ويضم _: ضدّ الغنى . وقدره أن يكون له ما 
بكفي عالق أن القترو مق تكد الفوكة والمسكمين ين لانن ل از 
الققير المتجتاع والفسكين من أذله الققر أو كير من الأموال» أو الفقير 
من له بلغة والمسكين من لاشيء لهء أو هو أخسّ'* حالاً من الفقير, 


.١ 7 سورة البلد: الآية‎ )١( 

)1( أحكام القرآن (للجصّاص): ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة جا ص ؟١؟7١.‏ 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص178. المهدّب البارع: الزكاة / في 
المستحقٌ ج ١‏ ص077. 

(:) كذا في المعتمدة وبعض المخطوطات,. وفي البعض الآخر والمصدر: «أحسن». 


المراة تفي الفقو: و لمكت كم عع ع تي ا و 7 ا 
وما شيو اع)) 7 

وظاهر الصحاح في مادّة «فقر» عدم الترجيح؛ لأ نه قال: «رجل 
فقير من المالء قال ابن السكّيت: الفقير الذى له بلغة مسن العيش 
والمسكين الذي لاا شيء له. وقال الأصمعي: المسكين أحسن حالاً من 
الفقيرء وقال يونس: الفقير أحسن حالاً من المسكين -قال: وقلت 
لأعراى: أفقيو انك ؟ فقال الا واشايل سكين 

نكن قال فى 0ا3ة «اسك نور االعسكدو: التشيرو وقد تون تن 
الذاوا امس ين تين اسان تسكن كما قفاوا تمدرع ‏ 
و لليف اسن القن ريو ل 0 
وتدرع وتندل مثل تشجع بعلي وكان يونس يقول... -إلخ -وفي 
القدوث: لض المشكيى الذى ترةه :| القية رو اللقكان وروا نما الحسكين 
الذي لا يسأل ولا يُفطن له فيعطى )100" إلى غير ذلك من كلماتهم. 

وأقربها إلى ما حقّقناه -من أن الفقير ضدّ الغنىّ -: المحتاج , قال الله 
تال «أنتم الفقراء إلى الله" أي المحتاجون إليه. فأمًا المسكين 
فالذي قد أذله الفقر أو غيره» فإذا كان هذا إِنّما مسكنته من جهة الفقر 
حلّت له الصدقة, وإذا كان مسكيناً قد أذلّه شيء سوى الفقر فالصدقة 


)١(‏ القاموس المحيط: ج ١‏ ص ١١١‏ (فقر). 
(؟) الصحاح: ج؟ ص 78١‏ (فقر). 

في المصدر يدايا تعقفا ١‏ 

)ع ا ل ا ل 0 
(5) الصحاح: جه ص727١١‏ (سكن). 

(1) سورة فاطر: الاية .١0‏ 


)١6 جواهر الكلام (ج‎ 6٠٠ 


لاتحلّ له؛ إذ كان شائعاً في اللغة أن قال وكوي فلان السسكيو رلك 
المسكين» وهو من أهل الثروة واليسارء وإِنْما لحقه اسم المسكين من 
حية الدلة: 

وممّن أشكل عليه الحال فى المقام سيّد المدارك وبعض من تأخَّر 
عنه؛ حنّى أنه حكى عروييلادها تحكيدا وسابقا ,واعبر طن عليه بوتعوه: 
منها: «أَنّ المتّجه ‏ بعد ثبوت التغاير - عدم دخول أحدهما في إطلاق 
الآخر إلا بقرينة» وما ذكره من عدم الخلاف لا يكفي في إنبات هذا 
الحكم»0", وقد عرفت وجهه بلا إشكال. 

ومنها: ما ذكره من الفائدة بِأنّ «المتّجه عدم دخول كل منهما في 
الأخريو نتكان امير ا حا فى العلوو لده لا > اللفظ: لذ يتنا وله كما عو 
المفروض»7””, وفيه: أَنّ المراد إذا علم كون النذر مثلاً له من حيث 
الحاجة؛ فإن الدخول حينئذٍ للاولويّة. 

نعم قد يناقش: بأنّه إن كان المذكور فى النذر لفظ أحدهما دخل فيه 
لاخر على 1 عد له لما عر دن تقد حاوف عن لني كا ينا 
فلا حاجة للاندراج. وإن كان متعلّق النذر أسوأهما حالاً فهو خروج 
عمّا نحن فيه؛ ضرورة كون المراد بيان فائدة الخلاف في لفظ الفقير 
والمسكين لو كان هو المتعلّق. 

ولوتجئل الفاقدةفي النذ رو الوضقة والوقك]|ذ ا كا نكر متها ايها مها 
مع اتنطيل أحدهها على الخ أو تفط أحدهنا يان مين ذلك 





.117 مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص‎ )١( 
.١57ص (؟) المصدر السابق:‎ 


فا نتحمقة"الفقن و الغ سس حمست بآ يي تيت 11 1 


ونصٌ على نفي الآخرء لكان أظهر. ويمكن حمل كلامه على ذلك وإن 
ا ل 0 00 2) 
لساك الللى تووق فى كلاه بعملة من لامجا نين التشويكن بعد 
الإحاطة به. 

وكيف كان فالحد المسوّغ لتناول الزكاة فى الصنفين «عدم الغنى» 
الشافل المسيم انيع تدان امعو صاتحيد الدكاة راون بغرن 
المنتهى الاعتراف به”", كما أنه إذا تحقّق الغنى أو ما في حكمه حرمت 
بلا خللاف يقبا ل د تواتر أنَها «لا تحل لغنت»7". 

نع قن شتلك الأصحات نما ند منتى عدم القت وبر المشهو رجن 
المتأَخّرين من الأصحاب"'" تحقّقه بقصور المال أو ما يقوم مقامه عن 
مؤونة السنة له ولعياله . فيكون الغنيّ: من لم يقصر ماله قوَّةً أو فعلاً عن 
للك ل ملسا كوم هذا النادر؟" الى تيهنا وكاذقه ويل اليه جين 
واحد” إلى الشهرة من غير تقييد. وعن أخر نسبته إلى محقّقي 
المناهب!""وحكارق التسبر عن القع اق يان قم لبعد اننالليز . 

للمرسل في المقنعة عن يونس بن عمّار: «سمعت الصادقبِه1ٍ 
)١(‏ منتهىالمطلب: مستحقٌ الزكاة ج48 ص78؟. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 والباب ؟١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج4 ص 71١‏ و58؟. 
(5) انظر مفاتيح الشرائع: مفتاح 51714 ج ١‏ ص غ؛ .٠١‏ 
(؛) كما في رياض المسائل: الزكاة / في المستحقٌ ج 0 ص .١ 1١‏ 
(0) كالمقداد في التنقيح: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص8١‏ والأردبيلي في مجمع البرهان: 

الرزكاء راك المستحو اع صن 101 


(1) نسبه إلى المحقّقين في المهدّب البارع: الزكاة / في المستحقٌّ ج١‏ ص 015. 
(0) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١‏ ص0177. 


1 
١6 ج‎ 
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١ه‏ جواهر الكلام (ج )١6‏ 


عدو ة'قوات السيلة يج 





وصحيح أحى يضمن «سعفت انادف 0ك وقول الخد الركناة 
عليه الزكاة, قال: زكاته صدقة على عياله, ولا يأخذها إلا أن يكون إذا 
اعتمد على السبعمائة أنفدها فى أقلّ من سنة فهذا يأخذهاء ولا تحل 
الذكاة لمن كان فشكنا وستديدها تعن فيد ]رك 

وفي الصحيح المروى عن العلل!" عن على بن إاسماعيل الدعىي !“ا 
عن أبى الحسن نقد سأله: «عن السائل عنده قوت يوم. أله أن يسأل؟ 
وإن أعطي شيئاً أله أن يقبل؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه 
لسنته من الزكاة؛ لأنْها إنْما هي من سنة إلى سنة»!©. 

ومرسل حمّاد عن العبد الصالحة المشتمل على كيفيّة قسمة 
الع و الركاة :و لقال توغبريهاىالى اغيو اهن التصيوهن دل 
عن ربت الوسائل أر فه اح مشر عد نا 


٠١ المقنعة: زكاة الفطرة ص 58 5. وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة م‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة ح١‏ ج” ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 
أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج4ة ص ١؟5؟.‏ 

(؟) علل الشرائع: باب 917 ١‏ ج؟ ص ١/ا7.‏ 

(؛) في المصدر: الدغشي. 

(0) وسائل الشيعة: الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح/ا ج4 ص 777. 

)١(‏ الكافي: بابالفيٌ والأنفال وتفسيرالخمس... ح 4ج ١ص‏ 075 تهذ يب الأحكام:باب /ا/اقسمة 


ع 


الغنائم ح ١‏ ج 4 ص8١١,‏ وسائلالشيعة: الباب؟ من أبواب قسمة الخمس ح١‏ ج41 ص .07١‏ 


ما يتحقّق به الفقر والغنى .سسسب 1 

ولأنّ الفقر لغدَ وعرفاً الحاجة, قال الله تعالى: «يا أيّها الناس أنتم 
الفقراء إلى الله)'". ومن قصرت أمواله عن كفاية عامه فهو محتاج. 

بل لعل المراد من النصوص التي يمرّ عليك بعضهاء المشتملة على 
الكفاية وعدمها ونحو ذلك _كفاية السنة, وأَنّه ترك التعدض لها فى كثير 
منها لعالومتة ذلك :ولى يحمي هانة اغلت أقراذ الاتسان من الاعتماء 
بامر قوت السنة. 

بل النصوص التي ذكرناها فيها إشارة إلى تعارف ذلكء وإلى 
معلوميّة كون المراد من إطلاق الكفاية ونحوها ذلك ٠‏ خصوصاً بعد عده 
ظهور تحديد عرفاً لهذا المطلق غيرها؛ ضرورة عدم إمكان تنقيح 
العرف زماناً مخصوصاً لتمام مصداق هذا الإطلاق, وتنقيحم بعض 
الأفراد غير كاف بل جرت عادة الشارع في أمثال ذلك على الضبط 
التحقيقي الذي به تتميّز الأفراد الداخلة والخارجة , وليس هنا إلا السنة 
نصّأً وفتوى. 

نعم قيل: إِنّه قصور المال عن أحد النصب الزكاتيّة . ولم نعرف القائل 
به وإن نسبه غير واحد" إلى الشيخ, وآخر" إليه في الخلاف. 
ولم نتحقّقه!*, بل المحكي في السرائر عن الخلاف القول الأُوّل!*. بل 
في مفتاح الكرامة: ولك ركه الخ لاف مه يعد ارال ,ركقاة بعد ا خرف 


.١6 سورة فاطر: الاية‎ )١( 

(1؟) تحرير الأحكام: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص ؟ .4١٠‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين 
جه ص .55١‏ 

(”) منتهىالمطلب: مستحقالزكاة جقلص 1758 المهدّبالبارع :الزكاة /في المستحقّج ١ص ١9‏ 0. 

(؛) انظر الخلاف: ج؛ ص 778 مل 114 

(0) السرائر: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 175 4. 


:601 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





1 فلم أجد فيه تصريحاً بشيء من النقلين, إلا قوله في باب الفطرة: (تجب 
ب زكاة الفطرة على من ملك نصاباً تجب فيه الزكاة أو قيمة نصاب, وبه 
قال أبوحنيفة)”". قلت: يمكن أن يكون مدار وجوبها عنده ذلك 
لاالغنى والفقر. 
وفيه أيضاً عن بعض أنه «على هامش المبسوط أن القائل به هو 
المفيد والسيّد. فإن صحّت النسبة فلعلّه في غير ما حضرني من كتبهما . 
لكنّه في الناصريّة ادّعى الإجماع على خلاف هذا القول» وفي المقنعة 
روى خبريونس بن عمّا رالظاهر في مذهب المشهورإن لم يكن الصريح»". 
وعلى كل حال فلاريب فى ضعفه.كضعف ما ذكر دليلاله , وهوالنبوي 
دا لقروك مضمولة ف تصوسدا ها 21 قال السالاحين بعنه إلى 
اليمن: «إنّك تأتى قوماً أهل كتاب, فادعهم إلى شهادة أن لا إله إل" الله 
و معكدا رسيو لاله قا نهم أطاغوا لذلك:فاعلعهم أن نادوس 
عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم 
المقه فرص عله صدذة توح ين أعننا هو تعر عن 
فقرائهم»!". والتنافي! بين وجوب دفع الزكاة عليه وجواز اخذ مالها. 
وكيد الأخذ من الأغنياء لا ينافي الأخذ من الفقراء. والاقتصار 


عليهم لكونهم الواجب عليهم 000 خصوضاً وغنى الأعراب في ذلك 


.41١- 54١ مفتاح الكرامة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١ ص‎ )١( 

0 المصدر السابق: ص ١8غ.‏ 

0( صحيح البخاري: ج ١‏ ص ,٠١١‏ يم مسلم: ح11 ج١‏ ص .06١‏ سئن ابيداود: ح ١6/86‏ 
(4) عطف على قوله: النبوئئٌ. 


فا فق يه الققن بوزا لفت ا ا ا يي 811/8 


الوقت يحصل بأدنى شيء ؛ ؛ لقلّة مؤونة سنتهم. 

ورك عب اتعدرار ان كر الع مق ف يسن دوعن 
للزكاة والمانع من أخذهاء والاشتراك وإن خالف الأصل فلابدٌ من 
المصير إليه إذا وجد الدليل عليه , وقد وجد. 

وفيه: مع كونه لا يدفع ما تعطيه المقابلة أنه لا حاجة إلى دعوى 
الاشتراك اللفظي التي يمكن القطع بفسادها؛ إذ يمكن أن يقال مع 
الاشتراك المعنوي: إن للغنى والفقر مراتب لا تحصرء والمراد منهما 
1 قلي لذليل 'فيهما فق المران. 

وأمّا دليل التنافي فمنعه واضح إذ الزكاة على الفقير كالدين لا يدفم 
وجوب أدائه فقره, والعامل تدفع له الزكاة وقد تجب عليه وكذا غيره. 

وقول الصادقنقةٍ في صحيح زرارة: «...لا يحل لمن كانت عنده 
أربعون درهمأ يحول عليها الحول عنده ان ياخذهاء وإن أخذها اخذها 
حراماً»!"كناية عن الغنى؛ أي عنده أربعون درهماً غير محتاج إليها وقد 
حال عليها الحول لذلك كقوله يد في ذيل < خبر أبي بصير: «لا تحل 
الكاة لعن كا عرفا وعدده تحب فيه لكان يا خا لا 

فظهر لك أنه لا إشكال حينئذٍ من هذه الجهة, كما ظهر لك استقرار 
المذهب على ما ذكرناه» وأَنّه ليس في المسألة إلا قولان كما هو ظاهر 
)١(‏ كما في منتهىالمطلب: مستحقٌّ الزكاة ج8 ص .77١‏ 
(؟) تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح١‏ ج؛ ص .0١‏ وسائل 


الشيعة: الباب ؟١١‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح 0 ج4 ص .51١‏ 
() الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... م١‏ ج” ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب 4 من 


ايواف المستحقين للزكاة ح ١‏ جو ص'١15.‏ 
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جواهر الكلام (ج 16) 


جماعة”" بل صريحالبيان, قال: «إنّ الاثثفاق واقع على أنّه يشترط في 
الفقير والمسكين أن يقصر مالهما عن مؤونة السنة لهما ولعيالهماء أو عن 
ضبان و عن قيمته. على اختلاف القولين»". وكذا في مصابيح 
الأستاذ الأكبر ". 

لكن مع ذلك كلّه جعل في المفاتيح الأقوال ثلاثة, ثالئها: أن الفقير 
«من لم يقدر على كفايته وكفاية من يلزمه من عياله عادة على الدوام 
بربح مال أو غلّة أو صنعة», وهو الذي اختاره حاكياً له عن المبسوط'2. 

والمنقول من عبارته ما نصّه: «والغنى الذي يحرم معه أخذ الصدقة 
أن يكون قادراً على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته على الدوام» فإن 
كان مكتفياً بضيعة!* وكانت ضيعته'" ترد عليه كفايته وكفاية من يلزمه 
تلقام سر يولع هليف :وان كاقات الةعرنة عليه لدذ لك 

«وإن كان من أهل البضائع" احتاج أن يكون معه بضاعة ترد عليه 
قدر كفايته , فإن نقصت عن ذلك حلت له الصدقة. ويختلف ذلك على 
اختلاف حاله؛ حتّى إن كان الرجل برّازاً أو جوهريّاً يحتاج إلى بضاعة 
قدرها ألفدينار فنقص عن ذلك ح لله أخذالصدقة , هذا عندالشافعى». 

(والاعررواة هايا الياامر لاحب السعنانةوو تحر عن 
ضاحب الحهسين »:وذلك على قدر حاجقه إلى .ما يعيش بده ولم يزووا 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 179. والشهيد في الدروس: 
درس 74 ج١‏ ص 14١‏ والمقداد في التنقيح: الزكاة / في المستحقٌ ج١‏ ص 7١8‏ 

(1) البيان: الزكاة / في المستحقٌ ص 7٠١‏ 

(؟) مصابيح الظلام: 57 مفتاح ١14‏ ج ٠١‏ ص 594 -59/8. 

(4) مفاتيح الشرائع: مفتاح 51714 ج ١‏ ص غ .٠١‏ 

(ه-</) في المصدر: بصنعة... صنعته... الصنائع. 


ما يتحقق به الفقر والغنى سس ب اام 
أكتر من ذاوش أصخانا من قال »إن ملك تضانا تعن :نيد ال كاله 
وتعرم عليه الفدقة وذ لك اقول أنى بصفةم 0 

والذق لقمه المضت وغير ومن دده القيار اماهي افر 
ولذا حكاه في المعتبر عنه في باب قسم الصدقات!*, والموجود فيه في 
الباب المزبور هذه العبارة. 

وفى محكيّ المنتهى نقل عبارة المبسوط واختارهاء واستدل عليه 
بأدلّة المشهور" ونحوه ما عن المهذب البارع7". 

وفي المختلف: «الظاهر أن مراد الشيخ بالدوام مؤونة السنة»””. 

مضافاً إلى ما عرفته من أنّ ظاهر بعض وصريح آخر انحصار 
الخلاف في القولين. 

قلت: ويمكن أن يتعلّق قيد الدوام في كلامه بلزوم الكفاية؛ أي من 
ولرفه أن تق عليه :انما الا عم عن نقته تن يعض الاوقنا مدل 
الأجير المشترط *إجارته وغيره. فييقى حيتئذٍ مطلقاًكالتصوص يجب 
تنزيله على ما عند المشهور؛ لعدم التحديد له في الشرع غيره. كما أنه 
لاحد له فى العرف واللغة. 
)١(‏ في المصدر بعدها: كان غنياً 
(1) المبسوط: قسمة الزكوات / من يأخذ الصدقة بج١‏ ص .50١‏ 
() كالعلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج7 ص 4 ١؟...‏ 
(؟) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 0117. 
(0) منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص 379 ١٠7؟.‏ 
(1) المهذّب البارع: الزكاة / في المستحقٌ ج١‏ ص 019. 


() مختل ف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج" ص 1 ١؟.‏ 
(6) فى بعض الكتب الفقهية إضافة «فى» بعدها. 


01 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





ولقد أطنب الأأستاذ الأكبر في شرحه على المفاتيح في فساد فهمه , 
والمستكن أن .ركو خالناً الضروارةامن المذهب :وجيف كان الأمر 
من الوضوح بمكانة لم نتعرّض لنقل كلامه . على أنّ ما قدّمناه سابقاً في 
وَل المسألة كاف في ردّه ؛ ضرورة عدم معقوليّة المراد بالدوام إذا 
لم ينل على ما عند المشهور, والله أعلم. ' 

وكيف كان ففي المدارك!" وبعض ما تأَخّر عنها”” أن «إطلاق 
المشهور منافيٍ لما صرّح به الشيخ والمحقق والعلامة وغيرهم من جواز 
تناول الزكاة لمن كان له مال يتعيّش به او ضيعة يستغلها إذا كان بحيث 
يعجز عن استنماء الكفاية؛ إذ مقتضاه أَنّ من كان كذلك كان فقيراً وإن 
كان نحي از انفق براش المال المملوك لكفام)»: 

إلى أن قال©: «والمعتمد: أن من كان له مال يتّجر به أو ضيعة 
يستغلّهاء فإن كفاه الربح أو الغلّة له ولعياله لم يجز له أخذ الزكاة, وإن 
لم يكفه جاز له , ولا يكلف الإنفاق من راس المال ولا من ثمن الضيعة . 
ومن لميكن له ذلك اعتبر فيه قصور أمواله عن مؤونة السنة له ولعياله». 

والمحكي عن الأردبيلي أَنّه نسب إلى صريح الأصحاب جواز 
التناول إذا لم يكف الربح وإن كان رأس المال يكفيه . لكنّه تأمل فيهء 
فإنّهِ بعد أن أورد خبر هارون بن حمزة الذي ستسمعه قال: «وظاهره أنه 
يأخذها وإن كان رأس المال يكفيه كما صرّح به الأصحاب, وفيه 


(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين ج 0 ص 195. 
() كالحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص .١101/‏ 
(؛) الأولى حذف هذه العبارة؛ إذ لا فاصلة بين ما قبلها وما بعدها في المصدر. 


ما يتحقق به الفقر والغىق .سس !6 
تأمّل ؛ لعدم الصراحة والصحّة مع مخالفته للأخبار الأخر»”". 

قلت: الذي عثرنا عليه في المسألة من النصوص هو خبر هارون., 
قال: «قلت لأبى عبدالله يِه : يروى عن النبئ ييا أنه قال: لا تحل 
الصدقة لغني ولا لذي يِدّة!"سويّ . فقال: لا تصلح لغنى , قال: فقلت له: 
الرجل يكون له ثلاثمائة درهم في بضاعة وله عيالء فإن أقبل عليها 
أكلها عياله ولم يكتفوا بربحهاء قال: فلينظر ما يستفضل منها فيأكلها هو 
ومن وسعه ذلك, ولياخد لمن لم يسعه من عياله»!”". 

وصحيح معاوية بن وهب: «سألت أبا عبدالله هذ عن الرجل يكون 
له ثلاثمائة درهم أو اربعمائة درهم. وله عيال. وهو يحترف فلا يصيب 
تققد فيهناء أ ركت فيا كلها ولة باهذ الركاة أو رهد الركاة؟ قال لديل 
بنظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله, ويأخذ 
البقيّة من الزكاة . ويتص"ف بهذه لا ينفقها»!2. 

ومونّق سماعة عن أبى عبدالله ك3 أيضاً: «سألته عن الزكاة هل 
د لاحب دا لوت م ال اورم 
فيخرج له من غلتها ما يكفيه وعياله , فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه 
وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له 
)١(‏ مجمعالفائدة والبرهان: الزكاة / في المستحقٌّ ج؛ ص .١67‏ 
(1) المِرّة: القوّة والشدّة. النهاية (لابنالأثير): ج: ص 7١7‏ (مرر). 


() تهذيب الأحكام: باب ١‏ مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... ح١‏ ج؛ ص١0.‏ وسائل 


الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح؛ ج4 ص 9؟5. 
(4) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ح7 ج؟ ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟١‏ من 


أبواب المستحقّين للزكاة ح١‏ ج41 ص578. 


6 جواهر الكلام (ج )2 


الزكاة, وإن كانت غلتها تكفيه فاا)7". 

ابد 5 بصير سأل أبا عبدالله لِة: «عن رجل له ثمانمائة درهم, 
ع وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة» أله أن يأخذ من الزكاة؟ فقال: يا 
أبامحمّد. أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل؟ قال: نعم , قال: 
كم يفضل! قال: لا ادريء قال: إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف 
القوت فلا يأخذ الزكاة» وإن كان أقلّ من نصف القوت أخذ الزكاة...»!". 
وكيره لحن ها[ عييدث عبد ا لعفا قله ياخد الركياة 
صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره» قلت: فإنٌ صاحب السبعمائة يجب 
عليه الزكاة. فقال: زكاته صدقة على عياله . فلا ياخذها إلا ان يكون إذا 
اعتمد على السبعمائة أنفذها”" فى أقلّ من سنة , فهذا يأخذها , ولاتحل 

الأكاة لمن كان سعد ذا وقدوها حبق الاكاة ناخد الكافواه: 
ومونّق سماغة عن أبى غبدالله قلة: قال: «قد تخل الزكاة لصاحب 
اليعمانة وتعرو عق صا حي الللمسير اقوهما افقلك لنذ ركف هذ ؟ 
قال: إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثيرء فلو قسّمها يينهم لم تكفه. 
فليعفٌ عنها نفسه وليأخذها لعياله, وأمّا صاحب الخمسين فإنّه يحرم 





١١ تهذيب الأحكام: باب‎ .01١ الكافي: باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة... ح؛ ج” ص‎ )١( 
أصناف أهل الزكاة ح١ ج؟ ص48. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المستحقّين للزكاة‎ 
.750 ج1 ص‎ ١ح‎ 

(1) الكافي: باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة... م7 جا ص -057, من لايحضره الفقيه: باب 
ضمان المزكى... ح 1770 ج ؟ ص 4 وسائل الشيعة: الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة 
ح؛ جة ص 757. 

ف في المصدر: انفدها. 

(؟) تقدّم في ص 017 و0١01.‏ 


ما يتحقّق به الفقر والغنى .سس ةق 


عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه 
لم000 

وون ل ير ةالوو الال قر 

وهي وإن كان بعضها مطلقاً شاملاً لمن يكفيه رأس المال سنة ومن 
لذ يكنيب لكن قد يستتفاة من قو لداكة قن خبر أبن بضير :روفلا يأ حذها 
إلا أن يكون...»إلخ اعتبار قصور رأس المال عن كفاية السنة, وكذا 
هو اق داع 

نعم إطلاقها بالنسبة إلى ثمن الضيعة لا معارض له, فلو فرض أن 
نماءها لا يكفيه لسنته حل له أن يأخذ الزكاة وإن كان ثمنها لو باعها 
يكفيه سنين!*. 2 

مع أنّه لا يخلو من إشكال فى بعض الأفراد؛ كما إذا كان عنده ضيعة 7٠١‏ 
ذات ثمن عظيم _لبعض الأحوال التى لا مدخليّة لها فى النماء -ويمكنه 
بيعها وشراء ضيعة أخرى بثمنها تقوم بمؤونته سنة أو أزيدء فإنّ الزكاة 
لمثله قد يتوقف في حلها. بل يمكن دعوى عدم شمول النصوص 
لذلك, حملاً لها على المتعارف. 

وعلى كل حال فالأمر في الضيعة هيّن. 

ما رأس المال: فقد عرفت ظهور بعض النصوص في أنّ المدار على 


)١(‏ في المصدر بدلها: إنشاءالله. 


١)‏ الكافي: باب من بخل له أن بياخ الركاة وخ 1ج" ص ,.01١‏ » وسائل الشيعة: : الباب ١١‏ من 
أبواب المستحقين للزكاة ح "جو ص1561. 
(9) في ص 1 07. 


(؛) في النسخ بعدها: «لامعارض له» والظاهر زيادتها. 


0 جواهر الكلام (ج 1) 


ووم ة عله رسيت اللأسيكة إلى لسعاي كنا اللعرنف طهور 
بعض النصوص في خلاف ذلك , مضافاً إلى ما يظهر من الأصحاب في 
تعريف الفقر والغنى بملك ما يموّن به نفسه وعياله سنة وعدمه » وإلى عد 
العرف لبعض الأفراد في سلك الأغنياء, كما لو كان رأس مالهم لكوكاً 
لكنّ نماءه يقصر عن مؤونتهم, إلا أنّهم لو أرادوا الصرف من رأس 
المال كفاهم سنين متعددة , بل يمكن أن يكفيهم تمام أعمارهم .فاإن 
حل الزكاة لأمثالهم كما ترى. 

فلو جعل المدار على «قصور الربح وعدم عدّه غنياً عرفاً برأس 
اليا ب ورئما يؤئده: ان اكثر الموجود في النصوص فرض 

س المال الثمانمائة درهم'"”, ومثلها -مع قصور ربحها عن مؤونة 
0 لاد كوش فين بها بخلاف الالاف المتعدّدة. 

وكلى كل خا لايد مق لكل ان | خره وهو ار القراه تسد اد 
وان المال لعدم كفاية ربحه » فلا عبرة بالاتفاق في بعض السنين 
لبعض العوارضء فلا تحل الزكاة بمجرّد القصور في تلك السنين 'فتأمّل 
جّداً؛ فار نّ هذه المسائل ونظائرها غير محرّرة في كلام الأصحاب. 

بل قد يأتى نحو ما ذكرنا فى الضيعة» بل ربّما مال إليه فى الروضة 
عد ان تدكاد فول ,كال ور امسر فى الطيعة نيا نهنا لا الها قن 
توركل يعد اله لومس المنيور متستع ور | الفنه 
بالنسبة إلى الآلات»'" فتأمّل » والله أعلم. 





.015 - في كلام الأردبيلي في ص018‎ )١( 
,.6 (1؟) كما في خبر أبي بصير المتقدّم في ص‎ 
.]0 الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ؟ ص‎ )( 


القادر على اكتساب المؤّونة:. وصاحب الصنعة ---- ب بت 69 


(و» كيف كان فط من يقدر على اكتساب ما يمو نا" نفسه ي 


1 


وعياله » على وجه يليق بحاله 9 لا تحل له”"؛ ايم ا 0 


الصنعة 4 اللائقة بحاله التي تقوم بذلك؛ كالتجارة والحياكة ونحوهما. 
بلاخلاف معتد به اجده في الاخير'", بل يمكن تحصيل الإجماع 
عليه!6. 
بل والأل إذا كان محترفاً فعلاً. نعم عن الخلاف أنه حكى عن 
بعض أصحابنا جواز الدفع للمكتسب من غير اشتراط لقصور كسبه!*/ 
ولعلّه لكونه غير مالك للنصاب ولا لقدر الكفاية . فجاز له الأخذ كالفقير. 
و أن الفقير محتاج إليها بخلاف الفرضء كما هو واضح. وبالجملة: 
لاينبغي التأمّل في ذلك. خصوصاً مع ملاحظة النصوص والفتاوى. 
ل ل ل ا ا 
إشكال؛ ينشأ من اختلافٍ عيارات ت الأصحاب في المقام؛ لوو مهدا 
منها في اعتباركونه محترفاً فعلاً, وأخرى في الاكتفاء بقدرته على ذلك: 
قال الشيخ في النهاية: «ولا يجوز أن يعطى الزكاة لمحترف يقدر 
على اكتساب ما يقوم بِأَوّده!" وأوّد عياله , فإن كانت حرفته لا تقوم به 
)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك بعدها: به. 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: لا يحل له أخذها. 
© انظر ريا ضالمسائل: الزكاة / في المستحقٌ جه ضن 121 


(4) قال بذلك: المرتضى في جمل العلم (رسائل المرتضى): وجوه إخراج الزكاة ج؟ ص 1/5 
والشيخ في المبسوط: قسمة الزكوات / الفصل الثالث ج١‏ ص 70١‏ وابنإدريس في السرائر: 
مستحقٌ الزكاة بج١‏ ص 41١‏ - 417 والعلامة في النهاية: مستحقٌ الزكاة ج ١‏ ص 8١‏ 


والشهيد في الدروس: درس ١4‏ ج١‏ ص -58. 
(0) الخلاف: ج؛ ص 77١‏ مسألة .١١‏ 
(1) الأوّد: العِوّج. النهاية (لابن الأثير): ج١‏ ص ١4‏ (أود). 


6 جواهر الكلام (ج 1 





جازان يأخذ ما يتّسع به على أهله , ومن ملك خمسين درهماً يقدر أن 
يتعيّش بها بقدر ما يحتاج إليه في نفقته لم يجز له أن يأخذ الزكاة» وإن 
كان سبعمائة وهو لا يحسن أن يتعيّش بها جاز له أن يقبل الزكاة, 
ويخرج ما يجب عليه فيما يملكه من الزكاة لِيتّسع به على عياله»!". 

وفى التحرير: «لو كان ذا كسب يكتسبه'!" حرم عليه اخذها, 
رركا كيم جعي الفنذا فى ]حاتريو مسو جو 
أخدهام ولو كا معدنا عمق يدض اله وتنقسه سيق اسن جباز ان 
بتناولها من غير تقديرء وقيل: لا يتجاوز»!". 

وفي الدروس: «ويمنع من يكتفى بكسبه ولو ملك خمسينء, كما 
لايمنع من لا يكتفي به ولو ملك سبعمائة , وكذا ذو الصنعة والضيعة, 
ولوكان أصلها يقوم به دون النماء استحقّ. وهل يأخذ تتمّة السنة أو 
بسترسل الأخذ؟ قولان» ولو اشتغل بالفقه أو محصّلاته عن التكسّب 
جاة الكخر م 

وفي البيان: «ويعطى ذو الحرفة والصنعة إذا قصرتا عن حاجته أو 
شغلاه عن طلب العلم على الأقوى»"... إلى غير ذلك من العبارات 
الظاهرة ١‏ في المحترف فعالاٌ. 


)١(‏ النهاية: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 271 /ا41. 

(؟) في المصدر: يكفيه. 

(؟) في المصدر : التفقه. 

)ع( تحرير الأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص ” ٠‏ (بتقديم وتأخير). 
(0) الدروس الشرعية: :درس 15 ج١‏ ص .11١‏ 

(1) البيان : الزكاة / في المستحقٌ ص .5١١‏ 


الفا عن اكتتناي الفؤونة وقناجب: الفتعة يتمصح تكب سيب سسب ا اه 


وفى المقنعة: «لا تجوز الزكاة فى اختصاص الصفتين"" إلا لمن 
حصلت له حقيقة الوصفين , وهو أن يكون مفتقراً إليها برّمانة!'' تمنعه 
من الاكتساب. أو عدم معيشة تغنيه عنهاء فيلتجئ إليها للحاجة 
والاضطرار»””. 

وفي الغنية: «وأن لا يكون ممّن يمكنه الاكتساب لما يكفيه إلى أن 
قال: بدليل الإجماع المتكرّر وطريقة الاحتياط . وقد روي من طرق 
المخالف: (لا تحل الصدقة لغنيّ ولا لذي مرّة سويّ)». وفي رواية 
اخرى: (ولا لذي قواة مكتسيب) 010 

وفي السرائر: «وأن لا يقدر على الاكتساب الحلال بقدر ما يقوم 
باوقة واسد خلعه» 7 

إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة فى الاكتفاء بالقدرة على 
الاككيناب ل فى العدا رلةفى ترح العدن سيم إلى الور الا بوش 
مفتاح الكرامة في شرح قول الفاضل في القواعد: «ويمنع القادر على 
تكسّب المؤونة بصنعة أو غيرها»!" _: «هذا ممّا لا خلاف فيه كما فى 


)١(‏ في المصدر: الصنفين. 

(1) الزّمانة: العاهة. والمرض يدوم زمناً طويلاً. مجمعالبحرين: ج7 ص ١1١‏ (زمن). 

(") المقنعة: صفة مستحقٌ الزكاة ص .54١‏ 

() سنن البيهقي: ج امن ٠‏ سئن الترمذي: ح 107 ج ا ص 65. سنن ابنماجة: ح ١8175‏ 
جَ ١ص‏ 0484. سنن ابيداود: ح 4١ج‏ 5ص .1١18‏ 

(0) سنن الدارقطني:ح لاج "ص .١١9‏ سئن النسائي: ج دص 19 .٠٠١‏ سئن البيهقي:ج /اص 5 .١‏ 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الرابع ص .١١0 - ١١4‏ 

(0) السرائر: مستحقٌ الزكاة بج١‏ ص 109. 

(8) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص197١.‏ 

(4) قواعد الأحكام: الزكاة / في المستحقٌ ج١‏ ص5/8". 
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ا 





تخليص التلخيص ! إلا ماحكاءفى الخلاف:وهومع عدع معروفيته ناور" 

وما النوضن: فالذي عثرنا عليه منها دمضنا فا الل قطن النضنوضن 
السابقة -: صحيح زرارة عن أي جعفرطية. قال: «سمعته يقول: إن 
الصدقة لا تحلّ لمحترفء ولا لذي مرّة سويّ قويىّ, فتنرّهوا عنها»'". 

وفي خبر معاوية بن وهب قال: «قلت لأبي عبدالله ئها : : يروون عن 
نب عله اذ نّ الصدقة لا تحل لغنيٌّ ولا لذي مرّة سوىّء فقال 
بوعبدالله ظةِ: لا تصلح لغنئّ»7”. 

كانه إليه أشا رالصد وق في الفقيه بقوله: «قيل للصادق قة: إنّالناس 
يرون عن رسول لذطاكة | قال ا ن الصدقة لا تحل لغنيّ ولالذي مرّة 
سوى, فقال اليه : قد قال: لغنىئء ولم يقل: لومز سو 

وفي خبر زرارة الفروق: عن معاني الأخبارا» عن ا جعفر لجا 
قال: «قال رسول الَهيَييةُ: لا تحل الصدقة لغنيئّ ولا لذي مرّّة سويٌّء 
ولالمحترف. ولا لقوى. قلنا: ما معنى هذا؟ قال: لا يحل له أن يأخذها 
وهو يقدر على ما يكف نفسه عنها»7". 

والخبر الأخير منها ظاهر في موافقة الناني. لك الأول فيه إشعار 


.420 مفتاح الكرامة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١ ص‎ )١( 

(؟) الكافي: باب من يحلّ له أن يأخذ الزكاة... ح؟ ج” ص .01١‏ وسائل الشيعة: الباب 8 من 

(”) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ح ١7‏ ج؟ ص 0171. وسائل الشيعة: الباب 8 من 
ابواب المستحقين للركاة ح" ج1١‏ ص .79١‏ 

(4) من لايحضره الفقيه: باب المعايش والمكاسب ح١7717‏ ج” ص ١77‏ وسائل الشيعة: 
الباب8 من أبواب المستحقّين للزكاة ح 0 ج91 ص ؟7؟. 

(0) معان يالأخبار: ص 777 م .١‏ 

)00( وسائل الشيعة: اليباب / من ابواب المستحقين للزكاة ح 6 ج1 ص .١١١‏ 


ا 


القادر على اكتساب المؤونة. وصاحب القيعة” سح 1 777667 8117 


بالكراهة لا الحرمة, فيمكن حمل نفي الحل فيه للقويّ عليهاء كما أن 
الظاهر من إنكاره أن رسول انه ييه قال ذلك جواز تناولها لذي القوّة. 

لكن فى الوافى جعل الوجه فيه أَنّ ذكر «الغنيّ» يغنى عن ذكر «ذى 
المدة السوئ»: قال: «ولذا لم يقله + وذلك لأر الغنى قد يكون بالقدة 
والشدة كما يكون بالمال. ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو 
فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة . فبناء المنع على الغنى ليس إل)7". 

وهوكما ترى, والأولى حمله على ما قلناه, فيدلٌ على جواز إعطاء 
ذي القوّة إذا لم يكن محترفاً فعلاً. ويؤيّد ذلك: ما عساه يظهر من بعضهم 
من الإجماع على جواز إعطاء ذي الصنعة إذا أعرض عنها وترك 
التكسّب بهاء وإطلاق الأدلة. وترك الاستفصال في كثير منهاء والسيرة 
الهف اف _ساتر لعفاو وال نضا على انعلا نه لا مقورياك لقا ليرج 
للاكتساب.. 

اللْهِمّ إلا أن يحمل ذلك على حاجتهم الفعليّة وإن كان ذلك بسبب 
تركة التكشب المقدور له؛ أو على عدم العلم بكونه قادراً على تكسّب 
ما يموّن به نفسه وعياله؛ ضرورة اعمّية الاحتراف من ذلك, فمجرّد 
قابليّته للتكشب وقوّته عليه لا يقضي بقدرته على تكسّب مؤوتنته؛ إذ 
ربّما لا يربح بل قد يخسر. 

لكنّ الأقوى في النظر الجواز مطلقاً. وإن كان الأولى له التنرّه عنها ي ', 
إذا لم يكن مشغولاً بطلب العلم على وجه لا يمكنه الاجتماع مع 76 
الكسيب. 


)01( الوافى: باب مصرف الزكاة ذيل ح8١‏ ج ٠‏ ص 78 .١‏ 


قال في المحكي عن نهاية الإحكام'" والمنتهى'!" والتحرير'" 
وغيرها: «لو كان التكسّب يمنعه عن التفقّه في الدين جاز أخذها ؛ لأَنّه 
مأمور به إذا كان من أهله». 

نعم في الأُوّل: «لو كان لا يتأنّى له تحصيل العلم لبلادته لم تحل 
له الزكاة مع القدرة على التكسّبء وكذا لو اشتغل بنوافل العبادة وكان 
التكسّب يمنعه عن استغراق الوقت بها لم تحلّ له الصدقة؛ لأنّ قطع 
الطمع عمّا في أيدي الناس أولى». ونحوه عن الإيضاح” والمهذب'" 
البارع. 

بل عن الأخير: «وكذا لو اشتغل بالرياضات لا تحل لهء وأمّا ما زاد 
على الواجب على التفقّه: فإن كان طالباً لدرجة الاجتهاد أو قد بلغها 
وتحتاج الناس إلى التعلّم منه جاز له ترك التكسّبء وإن كان يعلم أنه 
لايبلغ درجة الاجتهاد وكان في ازدياد. ويعلم حاجة الناس إلى القدر 
الذي عنده. جاز له الاشتغال بالتعلّم والتعليم عن التكسّب. وإلا فلا». 

قلت: لا يخفى عليك عدم اعتبار شىء من ذلك على ما ذكرناه؛ لما 
عرفت فق صن اميم للقي بعابه جرد عه ملكه لما ادن نال 
وعياله سنة , وعدم تلبّسه بما يقوم بذلك, ولا تكفي القدرة عليه إذا 
لم يكن متلبّسا به عازما عليه. 
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584 نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج٠ ص‎ )١( 
.770 منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص‎ )١( 
.4١ 3” تحريرالأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١ ص‎ 2 
.1115 ص‎ ١ امح القوائد: الزكاة ة / في المستحقٌ ج‎ 80 
.07١ ص‎ ١ المهدّب البارع: الزكاة / في المستحقّ ج‎ )0( 


قفون الضتعة أو الحرفة عن المؤؤانة 2 تح - سن ب ل ع 7 1ك 


ومن هنا كان البحث عن كثير من الفروع السابقة غير متّجه وإلا 
كان للنظر فيها مجال, خصوصاً مع ملاحظة الوجوب الكفائي في العلم 
وعدمه , وأمكن المناقشة في جواز التناول مع عدم الوجوب , وفي غير 
ذلك مما لا يخفى, فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 

وعلى كلّ حال فقد انّضح لك عدم الجواز إذا لم يقصر الحرفة أو 
الفيعةاعى مؤوتتة اواك ]لوالو قصرة عن كنا يع ها 45 لاط ان 
يتناولها » بلا خلاف أجده فيه' ا الس كل 
النصوص التي تقدّم شطر منها ظاهرة أو صريحة فيه. 

إِنْما الخلاف «١‏ و4 الإشكال في تقدير الأخذ ا وله 
ذطظ قيل 4 كما حكاه غير واحد”: (١‏ يعطى ما يتمٌّم'“ كفايته. و» 
استحسنه الشهيد في البيان©. 1 

والأكثر" بل المشهور" أنه ( ليس ذلك : قوط اشع ا راف 1 


/ ورياضالمسائل: الزكاة‎ .1٠١ كما في الحدائق الناضرة: أصناف المستحقّين ج١١ ص‎ )١( 
.١ 8 5 في المستحقٌ جه ص‎ 

() نقل الإجماع في تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص57 ومصابيحالظلام 
(للبهبهاني): شرح 6 4 سس ٠١‏ ص 799 

وقال بذلك: الشيخ في المبسوط: قسمة الزكوات / الفصل الثالث ج١‏ ص 50١‏ 

وابنإدريس في السرائر: بعد اكات اسه 1غ والعلامة فى الأرشاد الركاة / 
في المستحقٌ ج١‏ ص 587 والشهيد في البيان: الزكاة / في المستحقٌّ ص ١١؟.‏ 

(') كالعلامة في التحرير: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص”٠١:.‏ والسبزواري في الكفاية: الزكاة / 
أصناف المستحقين ج١‏ ص 1917. 

() في نسخة الشرائع والمسالك: مايتمٌ به. 

(0) البيان: الزكاة / في المستحقّ ص .5١١‏ 

(1) كما في ريا ضالمسائل: الزكاة / في المستحقٌ جه ص .١50 ١55‏ 

(0) كما في الحدائق الناضرة: أصناف المستحقّين ج١١‏ ص .١17١‏ 
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أن يعطى ولو زاد على غناه كالفقير غير المكتسب؛ لإطلاق الأمر 
بالاعطاء . وقول الصادق نقةٍ في صحيح سعيد بن غز وان لمّا سأله: «كم 
بعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ فقال: أعطه من الزكاة حتّى تغنيه»!". 

وفي مولّقة عمتار الساباطي عن أبي عبد الله لكلا : :«أنّه سئل كم 9 
اأرجل من الزكاة؟ فقال: قال ا جعفر له : إذا أعطيت فأغنه»”". 

وقال أبو بصير: «قلت لأبي عبدالله :إن شيخاً من أصحابنا يقال 
له: عمر سأل عيسى بن أعين وهو محتاج ء فقال له عيسى بن أعين: أما 
إن عندي من الزكاة ولكن لا اعطيك منها . فقال له: ولِم؟ فقال: لأني 
باواساتيريه اسارنيا فقا له ا لداتويضة درهما باضرية بدانقين 





و 10 
وتعالى نظر في أاموال الاغنياءء, ثم نظر في الفقراءء فجعل في اموال 
الأغنياء ما يكتفون بهء ولو لم يكفهم لزادهم» بل يعطيه ما يأكل 
ويشرب ويتزوّج ويتصدّق ويحج»”". 

وهو ى اسحاق .يق عها د «قلت لأبي الحسن موسى نة: أعطي 
الرجل من الزكاة كما نين دررهما قال نعم » وزدهء قلت: عطي ؟ 


)١(‏ تهذيب الأحكام: باب ١7‏ مايجب أن يخرج من الصدقة... م ؛ م4 ص 17, وسائل الشيعة: 
الباب؛ ؟ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 0 ج؟ ص 5109. 

(؟) الكافي: باب أقلٌ ما يعطى من الزكاة وأكثر ح7 ج7٠‏ ص58 0. تهذيب الأحكام: باب ١7‏ ما 
يجب أن يخرج منالصدقة... 8 ج؛ ص 14:. وسائل الشيعة: الباب؟ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح 4 ج1 ص 509. 

() الكافي: باب الرجل إذا وصلت إليه الزكاة... ح؟ ج ص 007. وسائل الشيعة: الباب 4١‏ 
من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج91 ص 181. 


قصور الصنعة أو الحرفة عن المؤونة ٠‏ سس ططق 


قال: وأغنه إن قدرت أن تغنيه)(". 

ومولقه التفرووقلك لأ عبد ا نتلفة ا ععلى البسال هن لكا مان 
درهم؟ قال: نعم قلت: مائتين؟ قال: نعم , قلت: ثلاثماثة؟ قال: نعم 
قلت: اربعمائة؟ قال: نعم 6 قلت: خمسمائة؟ قال: لعم 05 تغنيه»!"... 
إلى غير ذلك من النصوص المرخّصة فى الاإغناءء الذي من أفراده * 


الاغنا مقر مع ة.: 0 
لكن :فى البناة#رروما ورد قن العد من اللاغتاءبالصدقة ميجمول 
على غير الماكشيم 7ن 7 
وردّه في الفنذ ارك يار رهد الحمل مكو ل" دمن دف بعلن 
وجود المعارضء ولم نقف على نصّ يقتضيه, نعم ربّما أشعر به مفهوم 
قوله َكِلاٍ في صحيح معاوية بن وهب: (...وياخذ البقيّة من الزكاة...)!*, 


لكنها غير صريحة في المنع من الزائد . ومع ذلك فمورد الرواية من كان 
معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية, لا ذوالكسب القاصر»20. 


قلت: هذا الإشعار مؤيّد بما يظهر من رواية هارون بن حمزة”(" 


11 الكافي: باب أقلّ ما يعطى من الزكاة وأكثر ح؟ ج؟ ص 058 تهذيب الأحكام: باب‎ )١( 
من أبواب‎ ١4 مايجب أن يخرج من الصدقة... ح/ ج؛ ص 15: وسائل الشيعة: الباب‎ 
105 المستحقين للزكاة ح” ج1ة ص‎ 

(1) تهذيب الأحكام: باب ١١‏ ما يجب أن يخرج من الصدقة... ح 1 ج 4 ص 175 وسائل 
الشيعة: الباب 54 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ا جة ص .51١‏ 

() البيان: الزكاة / فى المستحقّ ص .5"١١‏ 

(4) تقدّم في ص 6018 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص198١.‏ 

(1) تقدّمت في ص 014. 


ج ١6‏ 
م 


آآ جواهر الكلام (ج 16) 





ومويّق سماعة"" وغيرهما من النصوص الظاهرة في الرخصة في أخذ 
البقيّة خاصّة من الزكاة, والظاهر حجّة شرعيّة كالصريح. بل يؤيّده: ما 
دل على أنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء دنسي ولو عله ان 
ذلك لا يسعهم لزادهو' "؛ حيث علّل عدم استحقاقهم الزائد باكتفائهم 
بالناقص دوها ول على أن ١‏ التقير الذق عمد قوت شه ان ان قوت 
13 باامروسنة اليه ". الظاهر في أنّ منتهى الرخصة ذلك. 

والمناقشة في هذه: باقتضائها عدم الفرق بين المكتسب القاصر 
كسبه وغير المكتسبء يدفعها: أن التحقيق ذلك إن : لم يكن إجماعاً. 
ولم أتحقّقه . وإن كان ستسمعه من العلامة» بل ربّما ادّعاه بعض أهل 
الفلا قويمق اهل الفضر تدكا طن العبا ابت 

لكن وصول الدال منها على المطلوب إلى حدّ الإجماع واضح 
المنع؛ ضرورة كون جملة منها كنصوص الإغناء الني لا دلالة فيها على 
المطلوب عند التامّل, ضرورة صدقه على كفاية السنة» ودعوى كون 
المراد منه الأعمٌ من ذلك يمكن منعها. بل هى عند التدبّر دالّة على 
حلات الطلوئت: ْ 

ومن هنا قال الفاضل الاصبهانى: «إِنّه لا دلالة فيها؛ لأنّ الاغناء 
يحصل بالتتمّة , وما زاد عليها شىء زائد على الاغناء)!*. 


)01( تقدّم في ص 014. 

)3( الكافي: : باب فرض الزكاأة. .اح ولاج؟ ص17 و35/8غ. من ١‏ كر الس اسه 
وجوب الزكاة ح ١01/5‏ و/الا١١‏ ج” ص” وغ. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابؤات.ها تجب 
فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ح ؟و؟او1جو1ص ٠و3 ١‏ . 

(؟) كما في خبر علي بن إسماعيل المتقدّم في ص 7 .0١‏ 

)ع المناهج السوية: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 1 (مخطوط). 


قصور الصنعة أو الحرفة عن المؤوئة .سسسب الاق 


ودعوى تحصيل الإجماع مع ما يظهر من عبارة المصّف وغيرها 
من كون محل الخلاف ذا الكسب القاصر دون غيره , كما ترى. 

بل في المدارك: «ربّما ظهر من كلام العلامة في موضع من المنتهى!" 
تحقّق الخلاف في غيره أيضأً فانّه قال: وكاو يعقها بصو كن دود 
ومؤونة عياله حولاً جاز له أخذ الزكاة, لأنّه محتاج , وقيل: د 
زائداً عن 5: تتمّة المؤونة حولاً. وليس بالوجه». 

لكنّه حكى عنه في موضع اعخرمتهة!" ايضا ا لها شال :مهو ان 
يعطى الفقير ما يغنيه وما يزيد على غناه, وهو قول علمائنا أجمع»”". 

وبالجملة: إن تحقق هذا الإجماع فهوء وإلا كان المنع قويّاً جداء 
خصوصاً مع الإجحاف بغيره من الفقراء , بل يمكن دعوى معلوميّة 
إنكار إعطاء الخمس أو الزكاة فقيراً واحداً من الشرع , فتأمّل جيّداً فيما 
وصل إليك من النصوص والمعلوم من طريقة الشرع. 

وليعلم: ان ذلك كله في الإعطاء دفعة , اما إذا اريد إعطاؤه دفعات 
ل ا ما زاد منها على كفاية السنة ؛ ضرورة 
صيرووقة غنا بالدفظة لاوا منات فلا يجوز إعطاوٌه حينئذٍ , والله أعلم. 

(و» على كل حال فقد بان لك أنّ « من هذا الباب تحل » الزكاة 
«الضاححي الكلاتمائة #دبل الشيغداثة بل التجانمائة يل الأززيد من ذلك 
اياي ا 


)0 د الركاة / في 3-7 58 01 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 159. 


0 
يلض 


وتمكن الثاني » كما تقدّم الكلام في ذلك مفصّلاً وسمعت النصوص 
الدالّة عليه" والله اعلي: ٍ 

١‏ ويعطى الفقير ولو كان له دار يسكنها او خادم يخدمه إذا كان 
لاخ "اله طنهما 4 ور لقره لامشلا ا جددقه انل عقن 
ممضيل ال جماح عليه 

وفي الصحيح عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر 
وأبي عبد الله كه : «أنّهما سئلا عن الرجل له دار أو عبد أو خادم؛ يقبل 
الزكاة؟ قال: نعم » إن اللاو لخادم لبد بعال 

وفى خب عاد اعز رامال #زمخلت آنا وأبوبصير على أبي عبد الله نهل , 
فقال له أبو بصير: إن تسدنا وهو رجحل صدق ينين اللدينا دروي : 
فقال: من هذا يا أبامحمّد الذي تزكيه؟ فقال: العبّاس بن الوليد بن 
صبيح , فقال: رحم الله الوليد بن صبيحء ما له يا أبا محمّد؟ قال: جعلت 
فداكء له دار تسوى اربعة الاف درهمء وله جارية». وله غلام يستقي 
على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل , 
وله عيالء اله ا داكا كاير نعم , قال: وله هذه العروض؟! 
فقال: يا أبا محمّد, أتأمرني أ ن آمره ببيع داره وهي عرّه ومسقط رأسه؟! 





::..015 فئ: عن‎ )١( 

(؟) في نسخة الشرائع والمدارك: لاغناء. 

(؟) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام ج 3 عن 11/0, ومفاتيح الشرائع: مفتاح ١174‏ 
ج١‏ ص 0 5١‏ والحدائق الناضرة: أصناف المستحقّين ج١١‏ ص .11١‏ 

(؟) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ح/ا ج7 ص :01١‏ تهذيب الأحكام: باب ١١‏ 
مستحقٌ الزكاة للفقر والمسكنة... حم؛ ج؛ ص .0١‏ وسائل الشيعة: الباب 1 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ١‏ ج؟ ص 570. 


لوكان: التقير وان أو كام ع بحم تآ ست 818 


أو بببع جاريته الي تقيه الحرٌ والبرد وتصون وجهه ووجه عياله؟! أو 
أمره ببيع غلامه او جمله وهو معيشته وقوته؟! بل ياخذ الزكاة وهى له 
حلال , ولا يبيع داره ولاغلامه ولا جمله)7(". 

وهما ظاهران في استثناء كل ما يحتاج إليه ؛كفرس الركوب وثياب 
التجمّلء اللتين نص على إلحاقهما الفاضل في المحكى من تذكرته, 
قائلا:إِنَه لايعلم في ذلك كله خلافاً” 000 

والظاهر إرادته منهما المثال لكل ما يحتاجه؛ حتى كتب العلم 
ونحوها ممّا تمسٌ الحاجة إليه, ولا يخرج بملكها عن حد الفقر إلى 
الغنى عرفاًء بل الظاهر أَنّ منها ما يحتاج إليه لعرّه وشرفه , هذا. 

وفي العذارك :ا الى كانك دار السك ديد عن جنا جعة نكيف 
أكنيه قهنة الذرافة يحواذ وامكتديعها مقر دوي فال أظهر بكر رةه رداك 


عوج لد أمنا لوكانت حاجته تندفع بأقلَّ منها قيمة فالأظهر أنه 1 


كنا 


لذبكاتدينها ورا الأدون؛ لإطلاق النصٌء ولما في التكليف بذلك 3 


مق الفس والحفقة وه قطع في التذكرة نع قال: :-وكذا الكلام في العبد 
والقوسب نلو تقد اك هذه المدكوزانه ابش ال انمانها م يا 
ولا يبعد إلحاق ما يحتاج إليه في الترويج بذلك ضع حاجته إليه»!". 

وفيه: أن إطلاق النصٌ يقتضي عدم الفرق بين الزيادتين؛ لحمله 
على المتعارف من عدم الزيادة, وكذا الكلام في العبد والفرس. وأمَا 


)١(‏ الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ح ١ ٠١‏ ص 017 . وأورد بعضه في وسائل 
الشيعة: الباب4 من أبواب المستحقّين للزكاة ح؟ ج1 ص 551؟. 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام ج 0 ص 0؟. 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص١ .٠١‏ 


8 جواهر الكلام (ج )١9‏ 





استثناء الأثمان فلا يخلو من وجه؛ ضرورة صدق الحاجة إليها. 
فتندرج في المؤونة من غير فرق في ذلك بين الحاجة إليها للعجز أو 
للعر. ولعلّه لذا جزم ثانى الشهيدين'" وثاني المحقّقين!" بالإبدال مع 
الزيادة. وهو جيّد لما 0 

فالمدار حينئذ على عادته أو حاجته , وقد يجتمعان وقد يفترقان, 
ولاوجه لاعتبارهما خديعا كما عن عضي "ا ولا للاقتصار على الأولى 
كما عن 0 / 

نعم لا باس بالاقتصار على الثانية مع إرادة عمومها للاولى , ولافرق 
ها بين المتحد والتعتدبوها فى يعض الكت من أن والظاهر عيدء 
اعتبار العادة في تعدد فرس الركوب؛ لعدم نقص قدرالشريف في 
الاقتصار على فرس واحد»*'" فيه ما لا يخفى. وبالجملة: المدار على ما 
بناسب حاله حاجة وعرّاً في جميع ذلك كمّا وكيفاً. ويختلف باختلاف 
الأشخاص والأزمنة والأمكنة, والله أعلم. 

«ولو ادعى الفقر؛ فإن عرف صدقه أ وكذبه عومل بما عرف 
منه 4 بلا خالاف ولا إشكال (ولو" جهل الأمران أعطي سو مير 
نعي وه نا أو ضعيفاً » بلا خلاف معتدّ به أجده, بل في 


)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص .4٠١‏ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث 
ج ”اص 14. (1) حاشية الإرشاد (اثار الكركي): ج 4 ص .١59‏ 

(؟) تحرير الأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص ١٠"‏ 4. منتهى المطلب: مستحق الركاة جص 700 

(؛) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص ١70‏ - 577 الحدائق الناضرة: الزكاة / 
أصناف المستحقّين ج١١‏ ص 1717. 

(0) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة "١‏ (مخطوط). 

(1) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: وإن. 


دقع الركاة للبذ عن الل تآ حو 101 


المدارك: «هو المعروف من مذهبالأصحاب»7",. بل ظاهر المعتب ”') 
والعلامة في كتبه الثلائة”" أَنّه موضع وفاق. 

نعم في المبسوط: «لو ادّعى القويّ”“ الحاجة إلى الصدقة لأجل 
عياله ففيه قولان , أحدهما: يقبل قوله بلا بيّنة » والناني: لا يقبل إلا ببيّئة 
ل يتعذر, وهذاهو الأحوط»*, لكن فى العوفاق: «الظاهر 0 
وراد الفيد القائل من المموور 2 0 

وعلى كل حال فقد استدل عليه بعضهم”" بالأصل. 1 

0 5 

وهو-_مع أنه لا يتمٌ فيمن كان له أصل مال الذي ستعرف عدم الفرق 7٠١‏ 
بينه وبين المقام, ولا فيمن ادّعى الكتابة أو الغرم كما ستعرف في سهم 
الرقاب والغارمين؛ إذ من المعلوم كو ن الجميع من واد واحد عند المعظم , 
بل مقتضاه جواز الدفع من دون دعوى -قد يناقش فيه: بمعلوميّة 
انتقطاع الأصل؛ للقطع بحصول مال له في الجملة فيما مضى من الأزمنة؛ 
وفرض موضوع لم يحصل فيه القطع غير مجد؛ إذ هو في غاية الندرة. 

نعم قد يقال: إِنّالقطع بحصول مال له في الجملة لا ينافي استصحاب 


.50١ص مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه‎ )١( 

() المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج؟ ص 018. 

(*) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص 4غ ؟. مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه 
الزكاة ج؟ ص ١١‏ 5. منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 584. 

(؛) في المبسوط التعدّض أوّلاً للقوىّ نم للضعيف. ثم قال: «فإن ادّعى هذا السائل...». 

(0) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 579. 

(1) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج ٠‏ ص 717؟. 

() كالعلامة فيالمنتهى: الزكاة/فيالأحكام ج/ص 585 والبحراني في الحدائق: الزكاة/أصناف 
المستحقّين ج١١‏ ص .,١74‏ والنراقي في المستند: الزكاة / أوصاف المستحقّين ج4 ص 7174 


وعىه.6ر_ _6ننتنتشسشسسم هم هس سب ل جواهر الكلام (ج 1) 


حال عدم الغنى له؛ إذ حصول مال له أعمّ من حصول صفة الغنى له به. 

لكن قد يدفع: بأنّ المال المقطوع بحصوله له يمكن حصول وصف 
الغنى به ء ويمكن أن لا يكون كذلك , وإثبات صفته بالأصل كما ترى. 
وعلى كلّ حال فالاستدلال بالأصل لا يتم في جميع أفراد البحثء كما 
هو واضح. 

ومن هنا استدل عليه بعضهم بما حاصله أنّ «الأصل قبول كل 
دعوى للمسلم مع عدم المعارض له فيها. ونصوص البيّنة ‏ بقرينة 
قولهخةٍ فيها: (واليمين على من أنكر)”" _ظاهرة في الدعوى المقابّلة 
بالانكار لا مطلقاً. وفى خبر منصور بن حازم عن الصادق نهِة: (قلت له: 
عشرة كانوا جلوساً وفي وسطهم كيس وفيه ألف دينار". فسأل بعضهم 
بعضاً ألكم هذا الكيس؟ فقالوا كلهم لاء وقال واحد: هو لي , فلمن هو؟ 
فقال: هو للّذي ادّعاه)”" إشعار به فى الجملة»!©. 

بل قد يقال: إِنّ الزكاة بعد أن أوجبها الشارع وملّكها الفقراء صارت 
كالمال المطروح , فمن ادّعى أنّه من أهلها أخذ منها. 

وفي الحدائق: «يستفاد من هذا الخبر أنّكلّ من ادّعى ما لا يد عليه 
قضي له به وبذلك صرّح الأصحاب من غير خلاف ينقل». ثم حكى 
)١(‏ وسائلالشيعة: انظر الباب0؟ من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى ح” ج1؟ ص 1917. 
(؟) في المصدر: درهم. 
6 الكافي: باب النوادر من كتاب القضاء عاج 0 جلا ص 55غ. ٠‏ تهذيب الأحكام: :باب كرحن 

0 في القضايا ا ع اد وسائل الشيعة: الباب /ا١‏ من أبواب 


)0( الحدائة الناضرة: الزكاة 0-0 ا ا ص 176. 


دفع الركاة لمدعي الفقر اس سس سس سس سس “ لي ل و 
عن لقو التاق ف العنالك 91 ا تمد يه قل الروانة المذكررة اليا 
للحكم ‏ قال: «ولأنّه مع عدم المنازع لا وجه لمنع المدّعي منه. 
ولالطلب البيئنة, ولا لاحلافه؛ إذ لا خصم له0"), 
وقد يناقش فى هذا الدليل: بأنّه لوسلّم فإنّما يسلّم فىالكيس ونحوه 
مما لاامدخليّة لمسلم آخر فيه بخلاف الدقام الذي قد كلف فيه المسلم 
بإيصال الزكاة للفقير, المتوقف ذلك على العلم بفقره ولو بالبيّئة الشرعيّة 
وما يقوم مقامهاء وليس دعوى الفقير من ذلكء بل المقام أشبه شيء 
بدغورى العدالة أو دعوئ الاجتهاد فى جواز الضلاة خلفه أو الأخدمنة: 
وأمّا ما دل من النصوص على تصديق المرأة في أن لا زوج لها!”, 
فمع موافقته للأصل فى بعض الأفراد لا يتعدّى منه إلى غيره. كبعض 
الصحاح الدالة على تصديقها في تجحيش تشهها اذا كنارف مبطلقة 
تلزنا “ادوم ول من التصوضن ايض على فيل قو لفن كا نعل مين 
أو زكاة فى الإخراج”*. وقبول قوله فى إبدال النصاب فراراً من الزكاة , 
ودعوى النقصان عند الخر ص ء وغير ذلك من المواضع التي ذكر ثاني 
الشهيدين منها ما يزيد على عشرينء ثم قال: «وضبطها بعضهم با نّها كل 
)١(‏ مسالك الأفهام: القضاء / في التوصّل إلى الحكم ج4١‏ ص 7/. 
(1) انظر الهامش قبل السابق. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠١‏ من أبواب المتعة ج١١‏ ص ١؟.‏ 
(4) تهذيب الأحكام: باب 7 أحكام الطلاق ح4؟ ج8 ص 8" الاستبصار: باب ١14‏ أن من 
طلّق امرأة ثلاث تطليقات... ح 7١‏ ج” ص 7/0. وسائل الشيعة: الباب ١١‏ من أبواب أقسام 
الطلاق وأحكامه ١‏ ج١١‏ ص177. 


(0) انظر موئّق سماعة المتقدّم فى ص .641١‏ ووسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام 
ح١ولاج؛ة‏ ص1151و17, 


06 جواهر الكلام (ج 1»6) 


ما كان بين العبد وبين الله , ولا يعلم إلا من قبله, ولا ضرر فيه على 
الغير أو ما تعلّق به الحدّ أو التعزير»””؛ ضرورة مطالبة كل ما كان منها 
فخ اللقاء بالدليل:.ؤدعوى كنون النتقا فى الجيميع انها دعو 
لامعا روطن ليااعلى وهه رقفل المقاء موف 
ولعلّه لذا استشكل في الحكم هنا في المدارك وتبعه غيره'", قال: 
زوالعما مخز إشكال دمح اثفاى الأصحات ظاهرا على وا 3 
' إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف له ببيّنة 
ع مو ووس !ل راسيو فنا للأصل . واستلزاء 
التكليف بإقامة البيّنة على الفقر الحرج والعسر في أكثر الموارد. ومن أن 
الشرط اتّصاف المدفوع إليه بأحد الأوصاف الثمانية , فلابدٌ من تحقّق 
الشرط كما فى نظائره, والاحتياط يقتضى عدم الاكتفاء بمجرّد 
الدعوى لمع عدالة المدعي أو 0 000 
وفيه: أنّ عدالة المدّعى أو ظرٌ الصدق لا يجديان فى إثبات الشرط 
افيا على وجه يحصل سوانة النقطكها راقو ْ 
ولعلّه أشار بورود بعض الأخبار إلى ما ورد في إعطاء السائل ولو 
كان على ظهر فرس”*, أو إلى خصوص خبر عبدالرحمن عن 
الصادق قةٍ قال: «جاء رجل إلى الحسن والحسين 2 وهما جالسان 





.0507- 5٠١ مسالك الأفهام: القضاء / في يمين المنكر والمدّعي ج١١ ص‎ )١( 

(1) ذخيرة المعاد: الزكاة / في المستحقٌٌّ ص177. 

() مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين ج0 ص؟ .5١ 37 ٠١‏ 

5( 0 باب كراهية عار 0 رد : باب 000 


افع الركاة لشذعي الن سح ع اي ج12 8:6 
على الصفا فسألهماء فقالا: إن الصدقة لا تحل إلا في دين موجع, أو غرم 
مفظع, او فقر مدقع. ففيك شيء من هذا؟ قال: نعم , فاعطياه. وقد كان 
الرجل سأل عبدالله بن عمر وعبدالرحمن بن أبي بكر فأعطياه ولم 
يسألاه عن شيءء فرجع إليهما فقال لهما: ما بالكما لم تسألاني عن 
خالى كماسالى اللحسين والحسيق تك وا حترهها يما تالا لافقالا اهنا 
غديا بالل ايا 

وقفت اللبكقد سععير بد القهرة زوالا بقاى لياه كلد لالت 
وكا لوز الاق علنا كوه مون شير الأصقافةلخر بو اتخصا ز سالة فى 
الفقر او القرع رقا علي إرادة لدف الر انجية ان الركاة: ْ 

والإنصاف: أَنّه مع ذلك كلّه لا مناص عمّا عليه الأصحاب في المقام 
وفي دعوى الكتابة والغرم ونظائرها؛ لذلكء أو لأنّ الثابت من التكليف 
إيتاء الزكاة لا إيتاؤها للفقير مثلاً. وقوله تعالى: «إنّما الصدقات...»'" 
إلخ لا يفيد إلا كونها لهم في الواقع دون غيرهمء لا أن المكلف يجب 
عليه إحراز الصفات في الدفع. 

وقولهويةُ: «لا تحلّ الصدقة لغنت»"" إِنْما يفيد مائعيّة الغنى 
لاشرطيّة الفقر في الدفع والاويتاء. وفرق واضح بينهماء فالزكاة في يد 
من كانت مكلف بدفعها, وأمّا من تناولها فإن عرف أنه من أهلها فهي 
عدللال الشورو| ١‏ فهراء عليه لها عال اممو لسى رجه يمقلتة فيا : 


)١(‏ الكافي: الزكاة / باب النوادر ح/ا ج] عن /44.7واوره بعضه في وسائل الشيعة: الباب ١‏ من 
أبواب المستحقين للزكاة ح1 ج1 ص١١1.‏ 

.٠١ سورة التوبة: الاية‎ )1١( 

() تقدّم فى ص 077. 


0 جواهر الكلام (ج 1) 


فهي في الحقيقة كالمال المطروح الذي لا يد لأحد عليه. 

مؤْيّداً ذلك كلّه: بالعسر والحرج في التكليف بالبيّنة في كثير من 
النقا ماكو روبالسيوة والطر يقاروا بظين م حدلة من اللصوهن نب 
المتوقة الو ااحية والمتدواة قر ١‏ وفعلة. 

ومن ذلك يظهر لك الحال في قول المصنّف: 9 وكذا لوكاق له أضل 
مال وادّعى تلفه 4 كما هو المعروف أيضاً بين الأصحاب في المقام . 

( وقيل > والقائل الشيخ فيما حكي عنه": بل يحلف على 
كلفد » لاضالة بقائة: 

وفيه» أنه لأ دليل غلى اثباث البمين لمهل ذلك: ولعله لذاكان 
المحكى عنه فى نقل اخر التكليف بالبيّنة!", وهو وإن كان اجود من 
الأكنها د باللمين تأ عع عليه فول قو لد لكى قبدماغر فك يها لا فزق 
فيه في المقام بين ما لو كان له أصل مال أو لا. 

وااؤاها كر وستيه هو الى دصرن انين فى جواق نناول 
الخمس وإن توقفنا فيه هناك. 

ولو وكّله من عليه الحقّ وكالة مطلقة, فتناولها هو لعلمه بحاله. كان 
طريق احتياط مع عدالة الوكيل إن قلنا باعتبارها. وكذا في دعوى 
النسب. فتأمّل جيّداً. والله أعلم. 

(و» كيف كان ذل لا يجب إعلام الفقير أ نّ المدفوع إليه زكاة » 
لإطلاق الأدلة 9( فلو كان ممّن يترفع عنها » ويدخله حياءٌ منها 





)١(‏ قال في مدارك الأحكام (الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص7١٠):‏ «القول بتوقّف قبول 
قوله على اليمين منقول عن الشيخ لأصالة بقاء المال». 
(؟) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ١‏ ص 779. 


إعلام الفقير بن المدقوع إلييه زكاة  -‏ _ ع6 


« وهو مستحق. جاز صرفها إليه على وجه الصلة 4 ظاهراً والزكاة 0 

واقعاً. بلالظاهر استحبابه , بل عن التذكرة أَنّه «لايعرف فيه خلاف)7". 4م 
قالانه بصير في الصحيح أوالحسنكالصحيح: : «قلت لأبي جعفر مهِ1: 

الرجل فق اضحايذا يستحيي أن أن يأك الركاة فاعطه من الركناة 

ولاأسمّي له أنها من الزكاة؟ فقال: أعطه ولاتسمٌ له. ولا تذلّ المؤمن»”". 

ودعوى'" ضعفها باشتراك أبي بصير بين الثقة وغيره - مع أن في 
غنية عنها بإطلاق الأدلة. وانجبارها بالعمل على وجه لا يعرف فيه خلاف 

كما اعترف به في الحدائق!*/ مضافاً إلى ما سمعته من التذكرة ‏ يدفعها: 

منع الاشتراك بين الثقة وغيره أَوَلاَكما حقّق في محلّه ‏ وثانياً: أنّ الظاهر 

كونه المرادي الثقة الجليل القدر؛ بقرينة رواية عاصم بن حميد عنه. 

لكن قال محمّد بن مسلم فى الحسنكا لصحيح: «قلت لأبى جعفر ك1 : 
الهن ركون عدانها تنيعيث: السدي الف قتفلا لها ىا لكدكين ذلك 
ذمام واستحياء وانقباض.ء أفنعطيها إِيّاه على غير ذلك الوجه وهى منّا 
صدقة؟ فقال: لاء إذا كانت زكاة فله أن يقبلهاء فإن لم يقبلها على وجه 
الأكاة قل شعطيا اكاوموسا من لها ,سععي فقا رضن ان 

(عرّوجل). إنما هى فريضة الله فلا يستحى منها»!0. 

.5187 تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص‎ )١( 

(1) الكافي: باب من تحل له الزكاة فيمتنع... ح7٠‏ ج7٠‏ ص 017 تهذيب الأحكام: باب 19 
الزيادات في الزكاة ح8؟ ج؛ ص7١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب 08 من أبواب المستحقين 
للزكاة ١‏ ج4ة ص ."١5‏ 

() كما في مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص غ؛ .٠١‏ 

(4) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقين ج١١‏ ص .١7١‏ 

(5) الكافي: باب من تحلّ له الزكاة فيمتنع... ح؛ ج7٠‏ ص 014. وسائل الشيعة: أورد > 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


إلا أنه لم نجد عاملاً به على ظاهره» وإن كان قد يظهر من الدروس 
نوع توقف في الحكم من جهته ؛ لأنْه اقتصر _بعد ذكر مثل ما هنا على 
ذكر الخبر المزبور'" من غير تعرّض للتأويل. 
وحمله فى المدارك على الكراهة , قال: «وروى الكليني بعدّة طرق 
غى أن كيدا ننلقة أثه قال إقارله الركاه وقه وسية لفقل مانعها 
وقد وجبت عليه)"70". ومرجعه إلى أَنّ الأولى منعه منها وإعطاوها 
لمن يقبلها؛ فإن ظاهره الغنى عنها . 
201 وآخر:على أن «لا» فيه إضراب عن الكلام السابق لا على النهي , 
ا كييه عد لق ‏ لوعاضل ال 14 إلاقيويا رذ لس مد 
فريضة انعقاو اله شلها على هذا اوداق با رهدها وي ها دعل 
وجه الزكاة, ويفهم منه حينئذ جواز الإعطاء لا على هذا الوجه. 
وجواب السؤال حينئذ إِنّما علم من المفهوم , وإلا فمنطوق الخبر قد 
سيق ليان بعال المسحو من اله فى لناولا يني زاف 
وكالت :هد المعمال كون الأمشاء سدم الماع واقتقا: 


م60 








د صدره في الباب 08 من أبواب المستحقّين للزكاة ح ؟. وذيله في الباب 01 منها ح١‏ ج4 ص 
شكاكا 

)١(‏ بل اقتصر على ذكر الخبر الاتى وقال: «ويحمل على الكراهة» الدروس الشرعية: درس 
اب اطى ا ْ 

(؟) الكافي: باب من تحل له الزكاة فيمتنع... ١‏ ج؟ ص0177., تهذيب الأحكام: باب ١9‏ 
الزيادات في الزكاة ١7‏ ج؛ ص7١٠,‏ وسائل الشيعة: الباب 01 من أبوابالمستحقين 
للزكاة ح ١‏ ج1 ص .5١7‏ 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج04 ص 4 .5١‏ 

(:) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقين ج١١‏ ص ١75‏ -1717. 


إغلام الفقين:يآن المذقوع اليم ركاه مع حم جح نه عب حت د ع ف يس 8 81 


."١قاقحتسالا‎ 

وفيه: أنّه خلاف ما فرضه الراوي. 

وقال في الوافي بعد نقل الخبرين: «لعلّ الفرق بينهما: أن الأوّل قد 
علم من حاله الاستحياء منها ولكن إذا بعثت إليه يقبلها إذا كان مضطرأ 
إليها. بخلاف الثانى فإنه قد بعثت إليه ولم يقبلها, وإِنْما نهى عن إعطائها 
ِيَاه لأنّه إن كان مضطرًاً إليها فقد وجب عليه أخذهاء فإن لم يأخذها 
فهو عاص ء وهو كمانع الزكاة. وإن لم يضطرٌ إليها ولم يقبلها فلا وجه 
لاعطائها إياه»". 
المستحقّ مصرّحا باشتراط كونه لا على وجه الزكاة؛ بل على وجه 
الصلة أو الهبة أو استيفاء دين يزعمه على الدافع أو نحو ذلكء وأنّهِ إن 
كانت الزكاة فهو غير قابل لها. 

بخلاف الصحيح الأوّل, فإنّ أقصاه إيصال الزكاة له من دون 
تسميتها له , ولم يكن قد قبضها مشترطا في قبضه عدم كونها زكاة» بل 
اقصاه عدم تشخيص قصده بكونها زكاة الحاصل من عدم تسميتها له 
ولا دليل على اشتراطه, بل إطلاق الأدلّة يقتضي عدمه . خصوصطاً بناءً 
على أَنّها فى الذمّة, أو صارت فيها بالعارض ؛ لأنّها كالدين يكفي فيه 
يّة الدافع , وكذا بناءً على كونها في العين, فإنه يكفي نيّته وقبض 
المستحقٌ بعنوان التملّك؛ لاطلاق الأدلّة, وصدق امتثال الأمر بالايتاء , 
ومعلوميّة كون الزكاة ليست من قسم العقود المعتبر مطابقة قبولها 


.5١0 قاله في وسائلالشيعة: الباب08 من أبوا بالمستحقين للزكاة ذيل ح ؟ ج4 ص‎ )١( 
.5١8ص‎ ٠١ الوافي: باب من يمتنع من أخذ الزكاة ذيل ح؛ ج‎ )1( 


.0 جواهر الكلام (ج )١8‏ 





- ولوفعلاً ‏ لايجابها . بل هي أشبه شيء بالأحكام. 
201 واعتبار قبض المستحقّ إِنّما هو لتحقيق امتثال الدافع فيما أمر به من 
الايتاء , وإلآ فهولا ربط له بالدفع , فمع حصول كل من الدفع والقبض يتم 
الامتثال وإن لم يقصدالقابضكونها زكاة, ولايحصل ١‏ "منافاة بين القصدين. 
بل الظاهر الاجتزاء بذلك وإن كذب الدافع وقال: إِنّْها ليست زكاة, 
إلا أن القابض لم يقبضها على أنّها ليست زكاة, بل نوى التملّك المطلق 
الذي يجامع كونها زكاة في الواقع؛ لأنَّ الإثم الحاصل للدافع بالكذب 
في إخباره لا يقدح في صدق الامتئال في الواقع. 
نعم لو كان ال مال الهالسست لديا جا لرلسية أشكل 
براءة ذمة ذ الدافع بذلك, وأشكلا دخول المدفوع في ملك القابض؛ 
رجور ة كول حينئذٍ كالذي لم ينو التملّك؛ لأنّ ما نوأه لم يسلم له في 
الواقع, والاكتفاء بمجرّد القبض ولو كان مجّدا عن النيّة لا يخلو من 
إشكال؛ لاستصحاب الشغل وعدم الدخول في ملك الفقيرء ولو صحٌ 
ذلك لجاز دسّها في مال الفقير من غير علم . 
وأشكل منه الاكتفاء بنيّة التملّك المنافي لقصد المالك الذي لم يسلم 
للناوى ففى الحقيقة ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد , فتأمّل جيّداً فإنٌ 
المقام محتاج إليه؛ ضرورة ظهور جملة من العبارات في الاجتزاء وإن 
اختلف القصدان , كعبارة اللمعة'" ونحوها"" ممّا صرّح فيها بإيصالها 


)١(‏ أشير في هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: حصل. 

.54 اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص‎ )١( 

(؟) كالدروس الشرعية: درس 10 ج١‏ ص 6 5. والمحرّر (الرسائل العشر): الزكاة / الأصناف 
الثمانية ص .١181١‏ 


لزيا الطدتوم الوق معي حي حي ا يي يكح 111/1 


على وجه الهديّة, القاضي غالباً بكون قصدالقابض ما ظهرله من 
الإهداء , فينافي كونها زكاة, والله أعلم. 

( و » كيف كان فط لو دفعها » أي الزكاة « إليه على أنه فقير فبان 
غنيّاً ارتجعت 4 منه ١‏ مع التمكن » مع بقاء العين أو تلفها مع علم 
القابض بكونها زكاة؛ لكونه حينئذٍ غاصباء فيجري عليه حكمه حتّى 
لوكان جاهلاً بحرمة دفع الزكاة للغنيٌ؛ إذ هو جهل بالحكم الشرعيّ 
لا يعذر فيه بالنسبة إلى الضمان. 

بل الظاهر ذلك أيضاً لو دفعها إليه على أَنّه غنىَّ جاهلاً بحرمة الزكاة 
على الفيق أورضا لما وتعقه الدقة مجرورة تحت اندر اوقى السلا 
يده على كل حالء كالمقبوض بالمعاملة الفاسدة مع علم الدافع بالفساد 
وجهل المدفوع إليه ء فضلاً عن حال علمهما معاً أو جهلهما معاً أو جهل 
الدافع وعلم المدفوع إليه؛ لأنّ الفرض كون الدفع على وجه الزكاة, 
فإذنه حينئذٍ مقيّدة بذلك. 

وعلمه بعدم تحقّق القيد شرعاً لا ينافي التقييد به كي يتفرّع عليه 
الضمان ونحوه, ولا غرور منه بعد الإخبار بأنّهِ زكاة, وإِنْما غرّه جهله 
بالحكم الشرعيّ » فلا يعذر فيه. 

وبالجملة: فساد الدفع يقضي بعدم ترتّب اثر الدفع الصحيح عليه. 
وإرجاع بعض الصور السابقة إلى الهبة او نحوها مع عدم قصد الدافع 
لها كما هو الفرض -واضح الفساد. 

هذا كلّه مع علم المدفوع إليه بأنّها زكاة, أمّا مع جهله فعن المصنّف 
في المعتبر القطع بعدم جواز ارتجاع العين, معطلا له: بأنْ الظاهر كونها 


04 ع ف ب ا يس ات أ ا الكلام جج 1 


صدقة قة"" أي مندوبة. 

وها نّ الدفع بنفسه أعمّ من ذلك. 

وعن المنتهى ذلك أيضاً. معلّلاً له: بأنّ الدفع محتمل للوجوب 
والتطوّع 0 

وفيه: أنّ الاحتمال لا ينبت المطلوب هناء وحمل فعل المسلم على 
الصحّة كما ترى بعد التصريح من الفاعل بما يقتضي الفساد. وهو 
المؤتمن على فعله وأبصر به؛ أنه لا يعلم إلا من قبله, والفرض أن 
مدنو ل 00 أدّعى عليه إظهار كونه هبة أو نحوها؛ وإلا 
كانم مدعي الصحة والفساد بيقدم الأول سفن على الثاني , أمّا في 
الترقى #المتحه العكين. 

وفرق واضح بين ذلك وبين المعاملة الواقعة منالطرفين إذا ادّعى 
أحدهما صحّتها والآخر فسادها؛ لاتّحاد المعاملة المتنازع فيها 
واكلاف وجهوا :و لفل فيكة قفن كر هنيما .ودغوف ١‏ حدهما قاذ 
فعله بحيث يسري إلى فساد فعل الآخر مخالفة للأصل المزبور, فكا 
القول قول الموافق للأصل دونه بخلاف مانحن فيه الذي قبض المدفوع 
إليه فيه من توابع فعل الدافع ‏ فتأّل جد إن دقيق. 

نعم قد يتجه عدم الرجوع مع التلف؛ باعتبار كونه كالغارٌ له فهو 
أقوى منه فى الاتلاف , ولعلّه إلى ذلك مال سيّد المدارك؛ فانّه بعد أن 
حكى عن المعتبر والمنتهى ما سمعت ء وعن التذكرة أَنّه استقرب جواز 
الاسترجاع؛ لفساد الدفع , ولأنّه أبصر بنيّته -قال: «وهو جيّد مع بقاء 


.014 ص‎ ١ المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج‎ )١( 
.51١ منتهىالمطلب: الزكاة / في الأحكام ج8 ص‎ )1( 


لورنان افقوم الم ا حي ب 011 


العين . وانتفاءالقرائن الدالّة على كون المدفوع صدقة»١"‏ أي مندوبة, 
وإنْما قيّده بذلك لظهور عبارته فى الإطلا قكالمتنء والتحقيق ما سمعت. 

وقال الأّستاذ فى كشفه: «ولو دفع زكاته إلى الإمام 3 أو نائبه العاء 
أو الخاصٌ برئت ذمّته. سواء أصاب الدافع المدفوع إليه في دفعه أو 
أخطأ . ولاضمان على أحد منهم , ولو دفعها بنفسه إلى الفقير بزعم فقره. 
وعلم المدفوع إليه بأنّها زكاة وكان ممّن لا يستحقّهاء استرجعها منه مع 
التلف وبدونه , ومع علم الدافع لا رجوع مع التلف إلا أن يكون بعد 
العزل, وإن لم يعلم بكونها زكاة استرجعها مع بقائها دون التلف,. 
والحكم في دفع الإمام ليه اونائبه مثله»”". 

وهو موافق لما قلناه إلا في الفرق بين العزل وعدمه مع التلف وعلم 
الدافع. 

وفيه: أن المتّجه في ذلك ما سمعت من الرجوع مطلقاً من غير فرق 
بين العزل وعدمه, وإن كان الأوّل أوضح باعتبار تشخّصه بالعزل مال 
الغيرء فلوليَ المسلمين مطالبة كل منهما به. بخلافه قبل العزل . فيختصٌ 
مطالبة الولك فيه بالمالك» لبقائه.مشكولا بالخطاب ٠.والمالك‏ طالب 
المدفوح إليه باعتبار كون الإذن مقيّدة. فتأمّل جيّداً والله أعلم. 

«و» كيف كان فؤ إن تعذر» ارتجاعها حيث يرجع عليه كانت 
ثابتة في ذمّة الاخذ» لما عرفت ١‏ وله" يلزم الدافع 4 مع عدم 
)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص ؛ .5١0 ٠١‏ 


(؟) كشف الغطاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 4 ص .١77/‏ 


0 
ج6١‏ 
لق 


التقصير « ضمانها. سواء كان الدافع المالك أو الإماماة أو 
الساعى » بالا خللاف أجده في الأخيرين كما اعترف به في محكيّ 
الحتتهى ويل ثفاه خنة بين العلما 1112 قال لأ المالك اذى الواجب» 
وهو الدفع إلى الإمام أو نائبه , فيخرج عن العهدة ‏ والدافع فعّل المأمور 
به وهو الدفع إلى من يظهر منه الفقر؛ إذ الاطّلاع على الباطن متعذّر, 
(وامتثال الأمر بة: بقنضى الاجزاء)0)7". 

وقندة | بدله يحرى فى الذالك انض موعن عتاكا .بكي المسان 
عدم الفرق» بل هو المحكى عن الشيخ“وجماعة”".بل قيل: إِنّهالمشهور'". 


006 





01 اللَهِمإلا أن يفرّق بينهما: بظهور الأدلة في الشرطيّة الواقعيّة في الزكاة , 
فيبقى المكلّف فى العهدة, بخلاف دفع الإمامظة أو نائبه , فإنّه ليس فيه 


الدفع الزكاتي. .بل خطاب آاخر يكفي في امتثاله مراعاة الإذن الشرعيّة , 
خصوي بعد اهنا لق يز ةذ تتهما ف العيها نه وريكن ود ةا سقافا: 
منصب السلطنة ضمان أمثال ذلك , ومعلوميّة كون فعل النبىّ ييه فعل 
لله الذي هو المالك الحقيقي , على أنّ خطأ الإمام في الموضوع يكون 
في بيت المال» ولا معنى له هنا؛ إذ مرجعه الغرامة للفقراء من مالهم... 
إلى غير ذلك ممّا يصلح فارقاً بين الإمام والمالك. 


)١(‏ ليس في المنتهى إلا نفي الخلاف. ولميقل: «بين العلماء» نعم نقله عنه في مدارك الأحكام: 
الزكاة صحاف السيحد وس هه 3 

(1) في المصدر بدلها: «فيخرج عن العهدة ولانعلم فيه خلافأ». 

("') منتهى المطلب: الزكاة ة / في الأحكام ج/ ص 187 788 

(غ) المبسوط: قسمة الزكوات / من يأخذ الصدقة ج١‏ ص ١00‏ ا 

(0) منهم العلامة في المختلف: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج 7 ص .50١‏ 

(1) مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 574 ج ٠١‏ ص77 4. 


لززبانا الفلافوع ليه :72 حي من مي ل يت نع ننج تن سن 84 


ولعلّه لذاكان المحكي عن المفيد”" وبي الصلا ”"" الإعادة في دفع 
المالك دونهما؛ لما عرفتء. وللصحيح عن الحسين بن عثمان عمّن ذكره 
عن أبى عبد الله ليِة: «فى رجل يعطى زكاة ماله رجلا وهويرى أنه 
معي دو جار اقل 0 

وإرساله _مع كون الراوي عن الحسين: ابن أبي عمير الذي مراسيله 
كالصحاح عند الأصحاب, والظاهر كونه هو المرسل _منجبرٌ بموافقته 
لقاعدة الشرطيّة المستفادة من ظاهر الأدلة القطعيّة. ودرعوى ظهور 
الاعراميقا ول على عخية الاضول:والاختصعا نات :وتكوها بواضعة 
المنع ء خصوصاً في إيصال الأموال إلى غير أهلها. 

ومعتضدٌ بأصالة الشغل , وبما في صحيح أبي المغرا عن الصادق اقل: 
«إنّ الله أشرك بين الأغنياء والفقراء فى الأأموال. فليس لهم أن يصرفوا 
إلى كنويشر كانهو انروما فى عبرو من الفحاع والميرةمن أن الركاة 
مخصوصة بأهلها؛ حتّى أنّ المخالف بعد الاستبصار يقبل منه جميع 
عباداته في حال الضلال سوى الزكاة؛ لأنّه وضعها في غير أهلها!*. 

وفي الصحيح عن الوليد بن صبيح أنه قال له شهاب بن عبد ربّه الثقة 


.105 المقنعة: الزيادات فى الزكاة ص‎ )١( 

(1) لكا ف لتقن كتوق الأموال انق بعر ةاغةء افر 1 

(*) الكافي: باب الرجل يعطى من زكاة من يظنٌ أنه معسر ح ١‏ ج17 ص 050. تهذيب الأحكام: 
باب 734 الزيادات في الزكاة م7١‏ ج؛ ص١ .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب ؟ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح0 ج4 ص .5١0‏ 

(5) الكافي: باب الرجل يعطى من زكاة من يظنٌ أنه معسر م7 ج7 ص 040. وسائل الشيعة: 
الباب ؟ من أبواب المستحقّين للزكاة ح؛ ج4 ص .1١6‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ٠‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ج94 ص6١5.‏ 


1 
د 


١ 
ا‎ 


6605 جواهر الكلام (ج 1) 





الجليل: «...أبلغ الصادق نه عنّى السلام, وأعلمه أنه يصيبني فزع في 
منامى ظ فقال الصادق كد : قل له: فليزك : فاجاب شهاب أن الاطفال 
يعلمون أَنّى أزكّى مالى , فقاللظٍ: قل له: إِنْك تخرجها ولا تضعها 
مواضعها»١".‏ 
عخيما ع2 المدار في الضمان وعدمه على اللاجتهاد وعدمه, بل لعله 
المشهور بين المتآخرين؛ لانه امين فيجب عليه الاستظهار. ولفحوى 
الحسن أو إطلاقه: «...قلت لأبى عبدالله لقِة: رجل عارف أذَّى الزكاة 
إلى غير أهلها زماناً هل عليه أن يؤدّيها ثانية إلى أهلها إذا علمهم؟ قال: 
نعم , قلت: فإن لم يعرف لها اهلا... فدفعها إلى من ليس هو لها باهل. 
5 : عو 9 / 
و 
يؤديها مرة اخرى»7". 
وفي الكافي 7“ والتهذ بيب7©: «(وعن زرارة مثله, غير انه قال: أ 
)١(‏ الكافي: باب الزكاة [لا]تعطى غير أهل الولاية م؛ ج؟ ص057. تهذيب الأحكام: 
باب ١١‏ مستحقّ الزكاة للفقر والمسكنة... ح /ااج 4 ص 05., وسائل الشيعة: الباب من ابواب 
المستحقين للزكاة ١‏ ج4 ص .7١7‏ 
(؟) كالمصيّف في المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج؟ ص 014. والعلامة في المنتهى: الزكاة / 
في الأحكام ج8 ص788- 1784 والأردبيلي في مجمع البرهان: الزكاة / في المستحقٌ ج 4 
ض 150 
(؟) الكافي: باب الزكاة [لا] تعطى غير أهل الولاية ح؟ ج7؟ ص0471. تهذيب الأحكام: باب 
4 الزيادات في الزكاة ح4؟ ج؛ ص ؟١٠.‏ وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح١‏ ج1 ص 5 .5١‏ 


(5) الكافي: باب الزكاة [لا] تعطى غير أهلالولاية ذيل ح؟ ج” ص 0147. 
(0) تهذيب الأحكام: باب ١9‏ الزيادات في الزكاة ح ١6‏ ج4 ص”7١٠.‏ 


لؤيان الذقوع اليدغياً ست سي يت 816 


اجتهد فقد برىٌّ»ء وإن قصّر فى الاجتهاد والطلب فلا»”". 

لكن في المدارك: «يتوجّه على الأَوّل: أنه إن أريد بالاجتهاد القدر 
المسوّغ لجواز الدفع ولو بسؤال الفقير, فلا ريب في اعتباره إلا أن مثل 
ذلك لا يسمّى اجتهاداًء ومع ذلك فيرجع هذا التفصيل بهذا الاعتبار إلى 
نا الاق الشيخ في المبسوط من انتفاء الضمان مطلقاً . وإن أريد به 
البحث عن حال الفقير زيادة على ذلك _كما هو المتبادر من لفظ 
الأحفيناة فيو فين واحت اجماعا على نهنا قلدبعنا ع 

قلت: قد يقال: لامناقاة بين عدم وجوبه وترتّب الضمان على عدمه. 

م قال: «وعلى الروايتين أنّ موردهما خلاف محل النزاع , لكتّهما 
تدلان بالفحوى على انتفاء الضمان مع الاجتهاد في محل النزاع, أمَا 
الضمان مع انتفاء الاجتهاد فلا دلالة لهما عليه في التنازع بوجه»'!". 

قلت: قد يمنع دلالتهما بالفحوى على عدم الضمان ايضاء بناءً على 
ظهورهما في إرادةإعطائها للمخالفين .والمرادبالاجتهادفيهمافي السؤال 
الثاني: الطلب لأهلها المؤمنين فلم يجدهم ثمّ دفعها حينئذٍ إلى غيرهم , 
وهذا غير ما نحن فيه من الاجتهاد في كون المدفوع إليه مؤمناً مئلاً نه 
انا دكا لنيولا ساد ننه حكنه لا بالتخوى ولا سير ها ود 
ذلك كلّه ظهر لك قرّة ما ذهب إليه المفيد وأبو الصلاح من الضمان مطلقاً. 

ودعوى”'؟ منافاته لسهولة الملة وسماحتهاء وكون الفقير من 


.5١4 ج؟ ص‎ ١ وسائل الشيعة: الباب؟ من أبواب المستحقّين للزكاة‎ )١( 
.؟5١ (؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص7‎ 

(©) انلر المصيد و السايف: 

() كما في مصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح مفتاح 7115 ج ٠١‏ ص477. 


ج ١6‏ 
شق 


00 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الموضوعات الخفيّة التي لا يكلّف فيها بالواقع. يدفعها: أن المنافي لها 
إيجاب الدفع للمتيقّن فقره في الواقع (إذا قلنا بأنّ له الدفع , أَمَا)'" لمن 
لقره الفقر سولق يداعو اميل وإن ليدع نا على اعتبارالأضل قيدب 
ولكن يضمن إذا ظهر الخلافء فلا منافاة فيه كما هو واضح. 

9 وكذا » الكلام فيما 9 لو بان أنّ المدفوع إليه كافر أو فاسق أو 
ممّن تجب'" نفقته, أو هاشميّ وكان الدافع من غير قبيله » لاتحاد 
الجميع فيما تقدّم من الأدلة. 

لكن قد يظهر من بعض متأخَّري المتأخّرين إطباق الأصحاب هنا 
على عدم الضمان مطلقاً””/ وكأنّه أخذه ممّا في المختلف من الإجماع 
على الاجزاء فيها!©. 

إلا أنه يمكن إرادته الإجماع من الخصم؛ لأنّه ذكره فيالردٌ على 
أبي الصلاح بعد ما حكى عنه الفرق بين الفقير والغنيّء على أنّه يمكن 
منعه عليه بالتتبّع حتّى عند المتأخّرين؛ فإنّ ظاهر الدروس!”/ وغيره!" 
ممّن جعل المدار على الاجتهاد عدم الفرق يبن سائر الشرائط. 

وما ذكرناه من الكلام بعينه آتِ في المقام. خصوصاً بعد أن 
لم يذكروا له دليلاً سوى قاعدة الإجزاء التي قد عرفت ما فيهاء سيّما في 





)١(‏ الأولى صياغة العبارة هكذا: أمّا إذا قلنا بن له الدفع... 
(؟) في نسخة الشرائع والمسالك بعدها: عليه. 

(') ذخيرة المعاد: الزكاة / فى المستحقّ ص 1١5‏ 6. 

(؟) مختلفالشيعة: الزكاة / كيفيّة الإخراج ج7٠‏ ص ١109؟.‏ 
(0) الدروس الشرعية: درس 70 ج ١‏ ص 117 ؟. 

(1) مفاتيح الشرائع: مفتاح .5١ ١ص ١ج ١114‏ 


لواناة :ان المذقوع إلية تنه الذالف بسي يسع يسيس 0188 


المقام الذي هو كالدين وكالأمانة ونحوهما ممّا لا يُسقط الإعادة عن 
المكلّف بهما الأخذ بالطرق الشرعيّة الظاهريّة. 

وكيف كان فقد استثنى غير واحد”" من ذلك: ما لو بان أنّ المدفوع 
إليه عبد للمالك , فإنّ الإعادة فيه واجبة مطلقاً؛ لأنّ المال لم يخرج عن 
ملك المالك بذلك . فجرى مجرى عزلها من غير تسا .م. 

وأشكله فى المدارك بأنّ «ذلك بعينه آتِ فى سائر الصور؛ فإنٌ غير 
المتدة الخوملك الوكاء فى شي الأمر نياع كان عي العالف ا وخيرة؛ 
والجواب عن الجميع واحد, وهو تحقّق التسليم المشروع المقتضي 
للإجزاء»”". 1 

عن ع ج ١6‏ 

وفيه: انه يمكن الفرق بين العبد وغيره بان الدفع إليه ليس إيتاء. 7 
بخلاف الدفع إلى غيره. فإِنّه إيتاء إلا أنه فقد شرط الصحّة فى الواقع. 
لا الملك وعدمه حتى يتجه عليه ما ذكره. 

والمراد بعدم الخروج عن ملك المالك أنه وقع المال في يد ماله . 
فهو كما لو عزله وجعله في صندوق ونحوه. ولعلّه لذا خصّ " 
فى عبد الدافع لا مطلق العبد , فتأمّل. 

نعم الظاهر اختصاص الاستثناء بدفع المالك لا الإمام, خلافاً 
للمحكي عن ابي حنيفة فلم يفرّق بينهما!", وفيه منع واضح. واللّه أعلم. 
)١(‏ كالمصنف في المعتبر: الزكاة ة / في المستحقّ ج١'‏ ص (يوجد اشتياه في المصدر). 

والفلاضدي التدكر ة: الزكاة / في اللواحق ج 0 ص 44 والكركي في جامعالمقاصد: الزكاة / 

في المستحق جص 0 


06 واه كلدم 087 





الصنف الثالث من مستحقّى الزكاة: 

كتاباً ( و» سنّدٌ وإجماعاً بقسميه'" 9 العاملون» عليها ( وهم 
عمّال الصدقات » الساعون فى تحصينها. وتحصيلها بجباية وولاية 
على الحاة وقيره دي أضقاف اللبعاةء أويعلى يله ال كناة بحيت 

تتضمّن الولاية على السعاة ‏ وكتابةٍ وحسابٍ وحفظٍ... ونحو ذلك ممّا 

له مدخل في التحصيل أو التحصين إلى أن تصل إلى المستحقّين. 

وفي شرح الفاضل: «والقسمة ممّا لها مدخليّة في ذلك؛ لأنها 
تحصيل الزكاة لمستحقيهاء وتحصين لها عن غيره؛ وعن استبداد البعض 
0000 

قلت: لكن قال العالم نه" في المروي عنه في تفسير عليّ بن 
إبراهيم: «... والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها 
وحفظهاء حتى يؤدوها إلى من يقسّمها...»! وظاهره خروج القسمة 
عبن الجدا وس كن إراقة اول التسييدي نوصي اسن القية 
المذكورة في العمل القسمة مع المالك. 


)١(‏ نقل الإجماع في مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص8 ١؟.‏ والحدائق 

الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج7١‏ ص 177. 
وتأتي التخريجات خلال البحث. 

(؟) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة ١4‏ (مخطوط). 

(؟) فى نفسير القمّى: الصادق ليه . 

0 هبي لتك اانا ببوسطائل القيعة البات مق أبراب الست الكافع باه 
ص .5١١‏ 

(0) البيان: الزكاة / فى المستحقٌ ص .١١‏ 

(1) كثاني الشهيدين في المسالك: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص؟١:.‏ وسبطه في المدارك: 
الزكاة / أصناف المستحقين جه ص8١5.‏ 


سهم «العاملون عليها» ‏ د  _‏ __ !سس س6 
وكيف كان فلا خلاف بيننا'" فى استحقاق هؤلاء نصيباً منها. خلافاً 
لبعض العا" فقال: إن ما يأخذه العامل يكون أجرةٌ وعوضاً لا زكاة 
أنه لا يعطى إلا مع العمل , والزكاة تدفع استحقاقاً لاعوضاً, ولأنّه 
يأخذها مع الغنى إجماعاً محكيّاً عن الخلاف”" للأصل وظاهر الآية, 
والصدقة لا تحل لغنىٌء وحكاه في التذكرة! عن أبي حنيفة. 1 


لا 


وفيه: _مع أنه اجتهاد في مقابلة الكتاب والسئّة أن توقّف الأخذ + 
على العمل لا ينافى الاستحقاق لها بشرط العمل» بل لا ينافى أخذها 
مناه لا زاغنينار انار ولذا جازت له مع الغنى كابن السبيل الغنيَ في 
بلده؛ وما ورد في النصوص من أن عله شبرعها لق 01لا مدصي 
اختصاص جهة صرفها فيه. 

و4 على كل حال فللعمّال أحكام كثيرة. قد اشتمل صحيح 


بريد" على جملة منهاء إلا أن الذى #١‏ يجب أن يستكمل فيهم أربع 
«التكليف » بلا خلاف أجده فيه ولا إشكال”", فلا تجوز عمالة 


/ كما في منتهىالمطلب: الزكاة / أصناف المستحقّين ج8 ص77 وذخيرة المعاد: الزكاة‎ )١( 
فى المستحقّ ص 07غ.‎ 

60 نجدائم الضعائ: ج" صغ 4.: تحفة الفقهاء: ج١‏ ص 94 1؟, المبسوط (للسرخسي): ج” ص 1. 
شرح فتحالقدير: ج ١‏ ص 4 .٠١‏ 

(؟') الخلاف: ج؛ ص ١1707‏ مسالة 17. 

(5) تذكرة الفقهاء : الزكاة / أصناف المستحقين جةض 121 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج4 ص 4. 

(ك) با فى الضفحة الآمة يوان «زقال أميرالمومتيق لمصتفد 0 

(/) ذكر هذا الشرط بلفظ «الاجماع» في تذكرةالفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 77؟. 


ج ١٠6‏ 
م0 


4ه جواهر الكلام (ج )١6‏ 


الصبيّ والمجنون ولو بإذن وليّهما؛ لأنْها نيابة عن الإمامحية في الولاية 
على ىن القشرا نب فاه يبيو ريا تابر ا دكن لكا 

9و 4 من هنا اعتبر فيهم 9 الإيمان » بالمعنى الأخصٌ؛ لعدم جواز 
هذه الولاية لغيره » إذ هي غصن من شجرة العهد الذي لا يناله الظالمون. 

مضافاً إلى عموم ما دلّ على عدم جواز إعطائهم الصدقات”"( و4 
إلى ما حكي من الإجماع في الروضة'" والمفاتيح'" على اعتبار 
9( العدالة 4 فيهم المعلوم انتفاوها في غير المؤمن , والخلاف الآتي -في 
اعتبار العدالة في المستحقّين -في غير المقام. 

وقال أميرالمؤمنين اي لمصدّقه الذي أرسله إلى الكوفة: «انطلق يا 
عبدالله. وعليك بتقوى الله وحده لا شريك له ولا تؤثرنٌ دنياك على 
اخرخك وك بماففلاً لما الشف عليه زاعيا لحو امتاقيهم: 

إلى أن قال له: «فإذا قبضته أي حقّ الله فلا توكل به إلا ناصحاً 
شفيقاً أميناً حفيظاً غير معنف بشيء منها , ثم احدر كل ما اجتمع عندك 
من كل ناد إليناء نصيّره حيث أمر الله». 

«فإذا انحدر بها رسولك فأوعز إليه أن لا يحول بين ناقة وبين 
فصيلهاء ولا يفرّق بينهما. ولا يمصرن”“ لبنها فيضرٌ ذلك بفصيلها , 
ولايجهدتها ركوباً وليعدل بينهن في ذلك . وليوردهنٌ كل ماء يمر به, 





.777 وسائل الشيعة: انظر الباب 7 من أبواب المستحقّين للزكاة ع4 ص‎ )١( 

(؟) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ١‏ ص .0١‏ 

(؟) مفانيح الشرائع: متاح 7101 ع١‏ ص +1 ٍ 

(؛) المصر: الحَلْبٍ بئلاث أصابع. يريد: لايكثر من أخذ لبنها. النهاية (لابن الأثير): ج؛ 
ص 7١١‏ (مصر). 





شويع زرالعا ماوق اعلريا» | | ل ا تح 127 88 


ولايعدل بهنّ عن نبت الأرض إلى جواد الطرق'" في الساعة التي تريح" 
وتغبق7", وليرفق بهنّ جهده حتّى يأتينا بإذن الله سماحاً!“ سماناً غير 
متعبات ولا مجهدات , فيقسّمن بإذن الله على كتاب الله وسئّة نيه وَييةُ, 
فإنَ ذلك أعظم لأجرك وأقرب لرشدكء ينظر الله إليها وإليك وإلى61 
جهدك ونصحك لمن بعئك وبعثت في حاجته؛ فإنّ رسول اهيبي قال: 
ما ينظر الله إلى ولي له يجهد نفسه بالطاعة والنصيحة له ولإمامه اذ إلا 
كان معنا فى الرفيق الأعلى...»'" الحديث. 

وتدلوة أن ذلك كله لا كبا محخصولة مرو الفناسيق الى عبد اه 
الشارع عن درجة الأمانة الشرعيّة والولاية الربّانيّة. 

« و4 أمّا اعتبار « الفقه 4 فلا دليل عليه في غير ما يحتاجون إليه 
في عملهم؛ ولذا قال المصتّف: ١‏ ولو اقتصر على ما يحتاج إليه فيه" 
جاز » بل قد يظهر من المصنف في المعتبر الميل إلى عدم اعتبار الفقه 


)١(‏ جوادٌ الطرق: وسطهاء وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع الطرق. النهاية (لابن الأثير): 
ج١١‏ ص 060" (جدد). 

(؟) الاراحة: النزول اخر النهاز. الوافق»:بات آداب المصدق ذيل 2 عاض 67 

(5) العَبُوق: شرب آخر النهار. النهاية (لابن الأثير): ج” ص 71١‏ (غبق). ولابنإدريس كلام 
في ضبط هذه الكلمة. انظر السرائر: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص 410. 

)ع( في التهديب: قرسا ا » وفي الكاني والوسائل: ا ان ٠‏ وغنم شحاح بالضم -: 
سمانء ومنه الحديث: «حتى تأتينا بإذن اه حناف يها اشحيانا عطف تفسير. 

مجمع البحرين: ج ١‏ ص 1/١ 3717١‏ (سحح). 

(0) فى الوسائل بدلها: وال. 

() الكافي: باب آداب المصدّق ح ١‏ ج” ص 057 تهذيب الأحكام: باب 14 الزيادات في 
الزكاة ج48 ج؛ ص 11. وسائل الشيعة: الباب ١4‏ من أبواب زكاة الأنعام ١‏ ج41 ص .١174‏ 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: منه. 


0 جواهر الكلام (ج 16 ) 





في العامل , والاكتفاء فيه بسؤال العلماء”", واستحسنه في البيان”", 
والى الباس عتدق الفدارك 1 

0 + للأيكون هافنيتا ## يفلد 
اين ارود عن العسريد من أنه حكي عن قوم جوازه؛ لأنه باد 
ا “يريد به من العامّة كما استظهره فى المختلف , قال: 
«إذ لا أعرف قولاً لعلمائنا فى ذلك)51. 1 

لود ها ذل على بعوفة الفيوقة الواجية علبي لذبو لقعا رظي ينه 

1 وبين الاية وإن كان من وجه لكن يرجح عليه!" من وجوه. 


١6 ج‎ 


5-7 قافا إلى صحيح العيص السرم #والصادو هه ,قال: «! رايا 
من بني هاشم أتوا أنوا رصول اش عق فسألوه أ ان يستعملهم على صدقات 
العو اشى دوق الو ا! يكون لناتهنة ا لبهي الى يله انه عد وجيل) 
اناما عله فصن ارك فقا لوسر لان 12 اننا ب عبد النطليء 
إن العدفة لأس فى ول لكوي لكو قد وعدت اشنا ع هه ناك 
أبو عبد الله ماكلا : اللْهمّ اشهد قد وعدهاء فما ظنّكم يا بني عبدالمطلب إذا 
)١(‏ المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج؟ ص .01/١‏ 

(") البيان: الزكاة / في المستحقٌ ص 5١1‏ 


) *) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص ١١؟.‏ 
(4) نسبه البحرانى إلى الأضيعان: فقال: «قالوا...» الحدائق الناضرة: الزكاة / أصئاف 


المكسدو ١‏ اصن 3/1 
(0) المبسوط: فينة |[ كراف اممات اليه جاص -5,. 
)١1(‏ مختلف الشيعة: اح فرك الدع اك كر 
(/) وسائل الشيعة: انظ البائت:ة؟ مق ابوات المستحقين للزكاة جوة ص18 5. 
)0 ) الأولى نانيك لمن 


ستيعالعاملون علنها» تحسم ل ب تصق 811 


أخذت بحلقة باب الجنّة, أتروني مؤثراً عليكم غيركم؟!)1. 

( وفي اعتبار الحرّيّة 4 خلاف و8 تردد»: 

من أنّ العامل يملك نضيباً من الزكاة: والعبد لا يملك: ومولاه 
لو عمل وهو خيرة الشيع "على :ما قبل 

ومن تقصول الفرضن يعملة»:وكوق العالة نوها من الأنجا زهو العند 
صالح لذلك مع إذن سيّده؛ وقوّاه في المختلف!*, ومال إليه المصنّف في 
المعتبر'*. ونفى البأس عنه في المدارك!". 

ولا ريب فى أن الأول أقوى. نعم ينبغى تقييده بغير المكاتبء أن 
فى فلااودب فى جر وعم الله الا ند هالع الملافةوالكقي: 

كما أَنّه ينبغي أن يعلم: أن المراد في المقام ونظائره صيرورته عاملاً 
روجا فى :ار كاقل افير قاين كفل العمل فى ادك اذه 
لذ شكان فى شيكة اها رومن مك لمان وقو عه إن أذن اوقد 
بلاعوضء بل قد يقال بجواز إجارته من الزكاة» بل من الزكاةالتي يستأجر 
للفمل قنوأء مده كو نسي القا يلين لين لع يمظن مضا ررك إل كأة: 


)١(‏ الكافي: باب الصدقة لبنيهاشم... ح١‏ ج؛ ص08. تهذيب الأحكام: باب0١‏ ما يحل 
لبنيهاشم... ح ١‏ اج ص048. وأورد بعضه في وسائل الشيعة: الباب59 من ابواب 
المستحقين للزكاة ح١‏ جة ص518. 

(1) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ١‏ ص 78١‏ الاقتصاد: مستحقٌ الزكاة 
ص 787١‏ - 587. 

(؟) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص؟7١5.‏ 

(؛) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج7 ص 5 ؟1. 

) 

) 








0) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١‏ ص .01/١‏ 
7) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص؟١١5‏ - 577. 


جواهر إلكلام (ج )١6‏ 


وكذا الكلام في الهاشمي؛ ضرورة عدم كون ذلك أخذاً من الزكاة 
على وجه التصدق بها عليهم بل هي أجرة على عمل قد وقعت من له 
الولاية على الفقراء. وهو واضح بأدنى تأمل كوضوح عدم لبان فى 
العبد وغيره حتّى الصبيان إذا كانوا من توابع العامل, وليسوا بعمّال 

1 نوّاب عن الإمامءَةٍ او نائبه؛ بحيث يندرجون في مصارف الزكاة. 
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3 بل قد ينقدح في المقام شيء؛ وهو إمكان أن يقال: إنه لا يعتبر في 
بعض أنواع العمل إذن الإماممقةٍ أو كونه نائبا عنه؛ كالكتابة والحفظ 
ونحوهماء وبذلك يندرج صاحبه في العاملين؛ لإطلاق الآآية'", فيعطون 
مشومن ةا الحو ران لم كرنوا افد الضنفاك«الحيابقة بحسرورة 
أعسارها فى النكان البوداةالرلكة عن الذماد ا 

ركنا يشهد زفق اللحدلةة عض جا تعمل كلناات صحاف 

في «المؤلفة»؛ فإن جماعة جعلوا هناك من سهم العمالة إعطاء ء قوم 
يجبون الزكوات من غيرهم ولا يحوجون الاإمام ليه الى وال عامل 
لجبايتهاء ردأ على من جعلهم من المؤأفة فلاحظ وتأمّل. 

لكن قد يمنع ذلك ظاهر تعريف الأصحاب للعاملين من أَنَهمِ 
ليوو السبعاةاون شرل الااكاساقا ,عفن فته قوط هذا اللحين تن 
هذا الزمان إل ذا استعمل المجتهد على جيا ينها وتحوقا رمع اجتمال 
السقوط فيه أيضاً؛ باعتبار انسياق العمل الناشيئ عن بسط اليد من 
الأدلة وليس ذلك إلا في زمن ظهور الإمام يد وبسط يده. 

لاقي التؤانة :مقط سوج انز لئة ونه اللبعاةتودهم الجياة: 


.1١ سورة التوبة: الاية‎ )١( 


سهم: (العافلوق عليها» جيت ع ‏ --_- ع يي 707 1 71 


لأنّ هؤلاء لا يوجدون إلآ مع ظهور الإمامنية . لآنّ المؤلفة إنما 
يتألفهم ليجاهدوا معه . والسعاة الذين يكونون من قبله في جمع 
الزكوات...76"!إلخ. 

9و4 تيفكان فط« الإمامءلية 2 0 "الهم “ا جعالة 
ل 00 ا وحمل ليع قينا فين 
ذلك ٠‏ فيعطيهم مأ يراه. قال الحلبى ‏ فى الحسن: : «قلت لأبي عبد الله ا جا : 
ما يعلى المصدّق؟ قال: ما يرى الإمام ناه ولا يقدر له شيء»' 0 

وشت لذ اجر 3 فقصر السهم عن أجرتهء أنقه الإماملية من 

وفي المدارك: «لا يخفى أنّ ذلك إِنّما يتفرّع على وجوب البسط على 
الأصناف على وجه التسوية , وهو غير معتبر عندنا»””. وتبعه على ذلك | 


5 
اخ م١‏ 


في الحدائق قر اعم 
قلت: يمكن تفريعه على غيره أيضاً 


ا بشن اركاذ عر ص :5 -150. 

)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: بالخيار. 

(؟) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بقرّر. 

(4) في نسخة الشرائع والمسالك: له. 

(0) في نسخة الشرائع والمسالك: مقدّرة. 

(1) الكافي: باب من يحل له أن يأخذ الزكاة... ١١‏ ج” ص 017. تهذيب الأحكام: باب 11 
الزيادات في الزكاة ح 44 ج؛ ص8 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة 
اح ج41 ص١١1.‏ 

(0) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص .5١7‏ 

(4) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص .١170‏ 
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نعو اقتجينا عيفيها اشرنا اله مافا عد الدعيف قر العامل ا جره 
بخرج عن كونه مصرفاً للزكاة؛ ضرورة ملكه لها بعقد الإجارة, ولذا 
وبلا نما امن بيدا لها سيل لو لات وكىء اودع ما انه 
أخذ من الإمام قا ما يستحقّه . ومن المعلوم أَنّ المراد من الآية إعطاء 
العامل من الصدقات على وجه الصدقة, وهو الذي لميقدّر له شيء, 
وقو سا ل ههه على فا جاه قد ينا غرقك و شا كل ندا ,هذا 

وافوزذقى فين وان" أه ريحب على الاناميعت النبعاة فى كل عام 
وهو حسن إن نوقف حصولها على ذلكء وحينئذ فلو فرّقها الإماماقةٍ 
بنفسه أو وكيله في مكانها لم يجب ء وكذا لو علم أنّ قبيلاً يؤدّوها'" إليه 
أو إلى اهلها ولم يتعلق له غرض بجمعها. 

وكان المسالة خالية عن الثمرة؛ إذ هوناكّةٍ اعرف بتكليفه مع بسط 
يدهظة , وأمّا مع قصورها كما في هذا الزمان فلا ريب في عدم 
وخوت ذلك عليه ولا على الحكام من قبله ,كما هو واضح. 

ل« و4 الثالث من الأصناف أو الرابع: 

9 المؤلّفة قلوبهم: وهم الكقّار الذين يستمالون إلى الجهاد. 
ولاانعرف مؤلفة غيرهم » كما في محكيّ المبسوط بتفاوت يسيرء 
قال : «هم كقار يستمالون إلى الإسلام ويتا لفون ايفان بهم على الجهاد 
بالإسهام لهممنها ثم قال: ‏ ولا يعرف أضيا كا ملف أهل الإسلام»””. 


)١(‏ كالعلامة في التذكرة: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص51 1, والنهاية: مستحقٌ الزكاة 
ج؟ ص 580. 

(1) كذا فى اكثر النسخ. والظاهر «يوّدونها». ٠‏ وفي نسخة: : «يرددهاأ». 

(؟) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص .55١‏ 


سهم «الموؤلفة الو ا بي | ب مي ا 7ا77ببب7ب 2 8111 
وتخ و سدعن العلا توفت على الالعماع غلبف لكلى مواد كر انيد 
الاستمالة إلى الإسلام. 

وفي محكيّ الاقتصاد: «قوم كفار لهم ميل في الإسلام؛ ب يستعان بهم 
على قتال أهل الحرب»!', ونحوه عن المصباح'". 

وفي الوسيلة: «والذين يستمالون من الكقّار استعانة منهم على قتال 
غير هم من أمثالهم»!. 

وفي الإرشاد: «هم الكفار الذين يستمالون إلى الجهاد»©. 

وفي الدروس: «هم كار يستمالون بها إلى الجهاد. وفي مولفة 
الإسلام قولان, أقربهما أَنْهم يأخذون من سهم سبيل الله0". 

0 يكون مراده ما في الجمل حيث قال: «هم الذين ث ', 
يستمالون إلى الجهاد»”". بل والسيّد ابن زهرة في الغنية لقوله: ,م 
«والموٌ لفة قلويهم هم الذين يستمالون إلى الجهاد بلا خلاف»!". 

فيكون معقد نفى الخلاف حينئذٍ وإن قا ن ظاهره الإطلاق» كالحلبي 
فيإشارةالسبق حيث قال : «هم المستعان بهم في الجهادو| نكانواكقّا را" 


.17 الخلاف: ج؛ ص 7177 مسألة‎ )١( 

.5/87 الاقتصاد: مستحقٌ الزكاة ص‎ )١( 

(؟) مصباح المتهجّد: آخر فصل في الكتاب ص 89/. 
(8) الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص58 .١‏ 

(0) إرشاد الأذها: ن: الزكاة / ذ في المستحقٌ ج١‏ ص١581.‏ 
(1) الدروس الشرعية: م اد 

(/9) الحفل والققوة مستدق الزكاد ضرا 

(8) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص77١.‏ 

(9) إشارة السبق: زكاة الفطرة ص ؟7١١.‏ 


2ه جواهر الكلام (ج )١6‏ 


وتعوه اناق لو المعو او ادك 0 

وظاهرهم أو صريحهم أنّهم مسلمون وكفّارء كما حوصرج 
المحكى عن المفيد!*» واختاره ابنإدريس”© وغيره”", كما أنه مال إليه 
جماعة من العا ريو 8 

بل ظاهر كتاب الاشراف للمفيد اختصاصهم بالمسلمين قال فيه: 
«هم الداخلون في الإيمان على وجه يخاف عليهم معه مفارقته, 
فيتاً لفهم الإمام بقسط من الزكاة . لتطيب نفوسهم بما صاروا إليه ويقيموا 
عليه فيالفوه ويزول عنهم بدلك ار 0 

وعن حواشي القواعد للشهيد الأُوّل: «لا ريب أن التأليف متحقّق 

في الجميع لأ نّ المؤلفة قلوبهم زمن النبيّ عَكاة الذين كان يعطيهم من 
الزكاة وغيرها زيادة على غيرهم ما كانوا كقارأ ظاهراً »بل مسلمين 
ضعيفي العقائد أشرافاً في قومهم , كأبي سفيان والأقرع بن حابس 
وعيينة بن حصين "١‏ ونظائرهم وهم معلومون مضبوطون بالعدد عَتَن 
العلماء . وقد أحسن ابن الجنيد حيث عرّفهم بأَنّهم من أظهر الدين 





.01 المختصر النافع: الزكاة / في المستحقّ ص‎ )١( 

(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 0177. 

(*) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 0 ص 44 5. 

(4) حكاه عنه فى المعتبر (انظر الهامش قبل السابق). 

(6)السرائز» مشعحق الركاة ع ١نصض‏ /2007: 

(1) كالعلامة في التبصرة: في المستحقٌّ للزكاة ص 18. 

(/) كالبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 58 ج ٠١‏ ص 41. والطباطبائي في الرياض: 
الزكاة / في المستحقٌّ جه ص .١107 1١067‏ 

(8) الإشراف (مصنّفات الشيخ المفيد): شرح الجمل من مستحقي... ج4 ص 59. 

(9) في المصدر: حصن. 


سهم «المؤلفة للرنيع ا ‏ ا ي /11 10 نيه 


بلسانه وأعان المسلمين وإمامهم ئة بيده وكان معهم. إلا قلبه...»7"إلخ. 

وفي صحيح زرارة أو حسنه عن الباقرقكُةٍ: «سألته عن قول الله (ع” 
وجل): (والمؤلفة قلوبهم)”", قال: هم قوم وحّدوا الله (عرٌ وجل). 
ومكاليوا غنذا ده تمق يعن شرح افون |لشاوو شهكوا أن لا الها لذ اللشو ار محيدا 
رسول الع . وهم في ذلك شكاك ك في بعض مأ جاء به سعد 1 
فأمر الله نبيّه أن يتأ لفهم بالمال والعطاء لكي يحسن إسلامهم , ويثبتوا 
على دينهم الذى دخلوا فيه واقرّوا به». 1 

مات ل ع ا م بن 5 
ومضر؛ منهم ابوستيان بن حرب وعبينة بن حصين الفزاري وأشباههم 
فرع النابسن :فقضيية الانفيا ريو لجعي إلى سعد بن عبادة» فانطلق بهم 
إلى رسول ال عله قال نا وسو لاله اتاد لي بالكلام؟ فقال: نعمء 
فقال: إن كا: ن هذا الأمر في هذه الأموال التي قسّمت بين قومك شيئاً 
أنؤله الله رضينا »وإن كان غير ذلك لوترضن»: 

«فقال رسول اله يَيييُ: أكلكم على قول سيّدكم سعد؟ فقالوا: سيّدنا 
الله ورسوله, ثم قالوا في الثالثة: نحن على قوله ورأيه . فحط الله نورهم 
وفرض للمؤلفة قلوبهم سهماً في القرآن»". 1 

وبه يظهر المراد من خبره الآخر عنهمقةٍ أيضاً: «المؤلفة قلوبهم قوم 
وحّدوا الله وخلعوا عبادة من دون الله ولم تدخل المعرفة قلوبهم أن 
)١(‏ نقله عنها في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة ١0‏ (مخطوط». والعبارة موجودة 

في فوائد القواعد (للشهيد الثاني): الزكاة / في المستحقّ ص .51١‏ 


(١؟)‏ سورة التوبة: الاية .1١‏ 
(5) أصول الكافي: باب المؤّلفة قلوبهم ح؟ ج؟ ص١١4.‏ 


١٠6 ج‎ 


054 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


محجّداً رسول اله ويد » فكا فكان وال يتألفهم يعر فهم ويعلّمهم»!". 
كالمرسل عن الصادقنقةِ" المروي عن تفسير علىٌ بن إبراهيم, 
بزيادة: «... فجعل لهم نصيباً في الصدقات لكي يعرفوا ويرغبوا'"...»!. 
بل وخبر زرارة الآخر عن الباقر لي أبضاأً: : «المولفة قلوبهم 
لم يكونوا قط أكثر منهم اليوم»!8. 
كمرسل موسى بن بكيرا" عنهحقِةٍ أيضاً لكن زاد فيه: «وهم قوم 
وحّدواالله وخرجوا من الشرك, ولم تدخل معر فة محمّد يَييةٌ قلوبهم. د 
بل لعلّه إلى ذلك رمز الصادق م في قوله لإسحاق بن غالب فيما رواه 
عنه: كم ترى أهل هذه الآية: ! د اعطر امنيا وضووا دان ن لم يعطُوا 
منها إذا هم يسخطون)!"؟! قال: ثم قال: هم أكثر مو لني الناءس)(3,؛ 
لذ الظاهر كو ن المراد من الأُوّلين أنّ ضعفاءالدين المحتاجين للتأليف 
لأجل البقاء عليه ورسوخه في قلوبهم ليسوا مخصوصين بوقته, بل هم 
أكثر كثير في هذه الأوقات. ولعل ذلك باعتبار عدم لإقرا 1 
بإمامتهم 8 والاعتقاد بها التي هي أعظم ماجاء به النبيَّيييةُ. ف| 





.1٠١ أصول الكافي: باب المؤّلفة قلوبهم م١ ج؟ ص‎ )١( 

(1) في الوسائل: العالم ظِلٍ. 

(5) في متن الوسائل بدلها: ويرعووا. ٍ ٍ 

(4) تفسير القمّى: ج١‏ ص 594. تهذيب الأحكام: باب ١١‏ أصناف أهل الزكاة ح؟ ج؛ 
ص 44. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ل/اج4 ص١١5.‏ 

(5) أصول الكافي: باب المؤّلفة قلويهم 7 ج؟ ص١١4.‏ 

(1) في المصدر: بكر. 

() أصول الكافي: باب المؤلفة قلوبهم ح0 ج١٠‏ ص؟١4.‏ 

(8) سورة التوبة: الآية/0. 

(1) أصول الكافي: باب الموّلّفة قلويهم ح 4 ج١٠‏ ص؟١4.‏ 


سهم «المؤلفة لو يبي يي ا ا 17 0.1 


الشكاك في إمامتهم وهم القسم الثالث المتوسّط بين النصّاب 
والمؤمنين » ويعبّر عنهم فى الأخبار تارة بالشكاك". وتارة بأهل 
الضلال!'7", وتارة بالمستضعفين!» ‏ أكثر الناس في زمانهم .كما دلت 
عليه الأخبار المتضمّنة لكون حكمهم فى الدنيا حكم أهل الإسلام؛ وفى 
الآخرة من المرجئين لأمر اللّه00. 
والتحقيق بعد التأئّل التام في كلياك] مساب ل كاد المويودة 
ومعقد الجمم ونفي الخلاف: أن «المولفة قلوبهم» عام للكافرين 
ا يراد الفتهم للجهاد أو الاسلا م والمسلمين الضعفاء'' العقائد, 
ويد خاصون الخد 0 وإن 4 طني في وردا في الإنكار 
7 فيه: 0 0 000 لإطلاق الاية رح لمعقد الإجماع 
ونفي الخلاف . بل رئما ادعى!" ظهور بعض النصوص السابقة فى غير 
المسلم. وفي حاشية الإرشاد لولد الكركي: «المروي أَنّهم قوم كفّار»!". 
على انه قد ارسل في دعائمالاسلام!'"'عن جعفر بن محمّد!١‏ ليه 
(١و؟وئوه)‏ انظربحارالأنوار: ج ١/ص‏ ١7وج‏ 7 دص 57 ١اوج‏ 178ص 4 ١-/1١اوج‏ 19ص ...١101/‏ 
(؟) المعروف تسميتهم ب«الضلال» كما في الحدائق الناضرة والتي أخذت هذه العبارة منها. 
انظرها: الزكاة / أصناف المستحقّين ج7١‏ ص /171. 
(5) اشير فى هامش المعتمدة إلى نسخة بدلها: الضعيفي. 
() الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ١١‏ ص ...١10‏ 
(6) كما في ذخيرة المعاد: الزكاة ة / في المستحقّ ص 01غ. ومصابيح الظلام (للبهبهاني): شرح 
مفتاح 5170 ج ٠١‏ ص 2177 - 1177. 
(9) مخطوطته ليست لدينا. 
60 دعائم الإسلام: دفع الصدقات ١‏ ض ١‏ 1, 
)1١(‏ في المصدر: عن أبيجعفر محمّد بن علىّ. 


0 
ج16 
عم 
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أنه قال في قول الله (عدٌ وجل): «والمؤ لفة. «قوم يتألفون على 
الإسلام من رؤساء القبائل , كان رسول اله يي يعطيهم ليتألفهم , ويكون 
ذلك في كل زمان. إذا احتاج إلى ذلك الإمام فعله»'". 

وفي الصحيح أوالحسن عن زرارة ومحمّد أتهماقالا لأبي عبد الله ظِةٍ: 
«أرأيت قول الله تعالى: (إِنْما الصدقات...)إلخ'" لكل هؤلاء يعطى وإن 
كان لا يعرف؟ فقال: إِنّ الإمام يعطى هؤلاء جميعاً؛ لأنهم يقرّون له 
بالطاعة , قال زرارة: قلت: فإن كانوا لا يعرفون؟ فقال: يا زرارة لوكان 
يعطى من يعرف :دون من لا يعرق لم يوجد لها موضع وإنما يعطى من 
عدار ادير ميس فأمَا اليوم فلا تعطها أنت 
وا فاك ١‏ دن سر قد تن ون ته الس مين عدا رقا 
فأعطه دون الناسء ثم قال: سهم المؤلّفة وسهم الرقاب عامٌ, والباقي 
خاص...)" الحديث. 

فإ ّالظاهر أُنّمراده بالعموم ماذكرناء بل قد يستفاد منه عمومالتأليف 
اضبكك لاما وبال للدم 

كما آنه مبتفادمن يعظن التصوض السائقة:ككمرسل الدعيائةب 
وبعض الفتاوى: ان المراد بمؤلفة الكتاب من كان له ميل إلى الإسلام او 
إلى الجهاد مع المسلمين, فإنّهِ يعطى لتحصيل كمال الألفة والدخول في 
الإسلام» بل لعل ذلك هو ظاهر الآية؛ باعتبار الوصف وكونهم كالعاملين 
بالنسبة إلى ذلك. وأما الإعطاء للكقّار الذين لم يظهر منهم ميل لاحتمال 


١ 0 0 0)‏ من أبواب المستحقين للزكاة ح ١١‏ جلا ص4 .٠١‏ 
ل الباب اف سا للزكاة ١‏ ج4 ص .٠١5‏ 


سهم «المولفة تت 5 ا اا ب إن 
حصوك الآلنةاقاذ يغاوهن شكال ناكل 
وبا ال حال قياس القالسي وار سواه الإساار اديه 
حيو ع در ا وقوم بأطراف بلاهالإسلاه ولو قدة 
طق يم بهم من كنإ ألو ع اكشثار سن دشل 
ل ا وإن لم يعطوا لم يفعلوا واحتاج الإمام إلى 
نجهيز الجيوش لمقاتلتهم. وقوم جاوروا قوم يجب عليهم الزكاة. إذا 
0 منها جبوها للرمام ولم يحوجوه إلى عامل» وإن لم يعطوا 
لم يفعلوا»'" واستحسنه بعض أصحابناء بل تبعه عليه اخر'". 
لا يخلو من إشكال إن أراد الإعطاء من سهم المؤّلفة؛ ؛ ضرورة عدم 
نا 
كون الأُوّلِين منهم قطعاً نوا غير" 0 دكن 
لضعف فى إيمانهم , بل لا بأس بإعطاء الجميع من غير هذا السهم بعد 
إحراز ما يعتبر فيه. 
ومن هنا قال بعضهم بعد ذكره الأقسام: إِنّه يمكن إعطاء ما عدا 
الأخير من سهم سبي ل الله , والأخير من سهم العمالة!* وقد ظهر لك 
)١(‏ المجموع: ج١1‏ ص!15١.‏ 
(1) نفى عنه البأس في المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١‏ ص ”077. ولم يمنع الشيخ من أن 
يتألف الإمام هؤلاء من سهم المؤلفة. ار تر المستحقّين ج ١‏ 
ص 717 - 1787 واستجود قول الشيخ في تحرير الأحكام: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص ٠١0‏ 
ونهاية الإحكام: مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص88؟. ومنتهى المطلب: مستحقّ الزكاة ج48 ص 517 
وقال به في المحرّر (الرسائل العشر): الزكاة / الأصناف الثمانية ص .١18١‏ 
() المفروض عسب البماق أن ن يقال بدلها: «والأخير» لكي لاتصبح الأقسام خمسة. 


(5) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 41. مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه 


او سس هببسب ججواهر الكلام (ج )١6‏ 


التحقيق , فلا حاجة إلى تطويل الكلام, وبه يظهر لك ما فى جملة من 
كلئات الأضصحات: 

وكيف كان فالظاهر بقاوٌه. وفى التذكرة'" نسيته إلى علمائناء 
لإطلاق الأدلّة. وعدم الجهاد في هذا الزمان لا يقدح في بقائه. مع أَنّه قد 
يحتاج إليه أيضاً. وقد عرفت عدم انحصار التأليف فيه. 

فما فى النهاية'" والوسيلة”" وعن الصدوق”'“ من السقوط, واختاره 
شيخنا في كشفه!*, والثبوت لمن انبسطت يده من الأئمَّة 2 بعد 

وكأنّ الأستاذ بناه على مختاره من أنّ المؤلفة: قسم من الكقّار 
وحّدوا الله ولم يقرّوا بالنبوّة ويجاهدون" مع المسلمينء, ثم قال: 
«والظاهر انها حرام عليهم وإن وجب إعطاوها لهم»'”". وهو لا يخلو من 
وجه وإن كان للنظر فيه مجال. 

وقال أيضاً: «والشرط فى إعطاء هذا السهم رجاء التأثير فى المعطى 
لهء وعدم لزوم الخلل من جهة حسد قوم أخرين فينتقض الغرض. وفي 
هذا القسم يجب البسط مع توقف الغرض عليه. ولو دخلوا فى الإسلام 
)١(‏ تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 145. 
(1) النهاية: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 476. 
9( الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص7 ١‏ 
(؛) من لايحضره الفقيه: باب علّة وجوب الزكاة ذيل ح//61١‏ جج ١‏ ص1. 
(5) كشف الغطاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جع ص:178. 
(1) في المصدر بدلها: «فتاً لفهم ليقدوا بالاسلام ويعترفوا بالنبوّة ويجاهدوا...». 
انظر الهامش قبل السابق. 


شه (افى: لز قات ) بسح سي ب ع ع ا ا يي 7 1/1/7777 :0 


ماكانوا عليه يبقى السهم لهم». 

«والظاهر أَنّ هذا السهم مداره على حصول التأليف. فإن كانوا 
متعدّدين لا يؤلفون إلا بتمامه سلم السهم تامّاء وإن كانوا قليلين يحصل 
تأليفهم ببعضه أعطوا بعضه. ولو حصل تأليفهم بلين الكلام وحسن 
السيرة اقتصر على هذا الحال ولم يبذل المال»'". 

ولا يخفى عليك محل النظر من ذلك وغيره بأدنى تأمّلء والله أعلم. 

لإ و 4 السهم الرابع أو الخامس: [ْ 

2 في الرقات 4 وعدل وم إلى «في» فعا للآية. ولعل الوجه 0 
فيه ما قيل: من أن الاصناف الاول يصرف إليهم المال فيتصرّفون فيه ٠5‏ 
كيف شاوُواء بخلاف الأربعة الأخيرة؛ فانّ المال يصرف فى جهات 
حاجاتهم التى لأجلها استحمّوا الزكاة, فيخلّص به الرقاب من الأسر 
والرقّ» ويقضى به الدين , وكذا في سبيل الله وابن السبيل!". 

وفي الكشّاف: «إِنّما عدل للإيذان بأنهم أرسخ في استحقاق 
التصدّق عليهم ممّن سبق ذكره؛ لأنّ (في) للوعاء, فنبّه به على أَنّهمِ 
أحقّاء بأن توضع فيهم الصدقات ويجعلوا مظنا لها ومصبّاً إلى أن 
قال: وتكرير (في) في قوله تعالى: (وفي سبيل الله وابن السبيل) فيه 
فضل ترجيح لهذين على الرقاب والغارمين»”". 

و4 على كل حال ذ«هم» عند المصئّف وكثير «ا ثلاثة: 


.١75 كشف الغطاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج؛ ص‎ )١( 

(1) تفسير البيضاوي: ذيل الآية من سورة التوبة ج؟' ص "/. تفسير النيسابوري (هامش 
الطبري): ذيل الآية ٠١‏ من سورة التوبة ج .١١ ١ص ٠١‏ 

(؟) تفسير الكشاف: ذيل الاية من سورة التوبة ج؟' ص 187. 


ليختت شو افر الكللام ( )1١6‏ 


المكاتبون. والعبيد الذين تحت الشدة, والعبد يشترى ويعتق وإن 
لم يكن في شدة لكن بشرط عدم المستحق ». 

بل لا خلاف أجده 57 الآوّل بيننا وبينالعامّة!". بل الإجماع 
هيه غلية ازيل في المرسل المروي في الفقيه' والتهذيب”!* عن 
الصادق لك انه «سئل عن مكاتب عجز عن مكاتبته وقد اذى بعضها؟ 
قال: يؤدى عنه من مال الصدقة ؛ إن الله تعالى يقول فى كتابه: (وفي 
الرقاب))7”. 

والتعليل ظاهر في عدم تقييد الحكم بما وقع في السؤال من تادية 
البعض؛ ولذا أطلق الأصحاب الحكم في المكاتب من غير فرق بين 
ذلك وعدمه, بل ولا بين مطلقه ومشروطه. 

وأمّا الثاني فالعمدة فى إدراجه فى هذا القسم الإجماع المحكى 
الصادق علد فى «الرجل تجتمع عنده الزكاة. يشترى بها نسمة يعتقها؟ 
فقال: إذأ يظلم قوما اخرين حقوقهم , ثمّ مكث مليّاً ثم قال: إلا أن يكون 
)١(‏ كما في المبسوط: كتاب قسمة الزكاة ج١‏ ص 747, وغنيةالنزوع: الزكاة / الفصل الثالث 

ص ١١4‏ والسرائر: مستحقٌّ الزكاة ١‏ ص 107. 
(1) نقل الإجماع في ظاهر منتهىالمطلب: الزكاة / أصناف المستحقّين ج8 ص 750 
ومدارك الا حكام: الزكاة / اصناف المستحقين ج 0 ص١ .١١‏ 
وأنظن الينافقى التاق ونا 2 فق لتك باك اتناء لعن 

0( من لايحضره الفقيه: باب المكاتبة ح 51١‏ ج” ص ,.١١50‏ 
(4) تهذيبالأحكام: باب؟ المكاتب ح ١06‏ ج8 ص 770. 


(0) وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب المستحقّين للزكاة ح١‏ ج1 ص197. 
(1) كما في المبسوط: كتاب قسمة الزكاة ج١‏ ص47 ومنتهىالمطلب: الزكاة / أصنئاف 


المستحقّين ج8 ص 540. 


مو دفن الرقاب)» ح بح آ آ آ | ايز 6 8 


عد دما فى سرون فيشتريه فيعتقه)١"‏ لا دلالة فيه على كونه من ١‏ 
- 5 ج ١٠6‏ 
هذا السهم؛ لاحتمال كونه من سهم سبيل الله بناءَ على عمومه لذلك. ‏ :5 
اللْهمّ إلا أن يقال ولو بمعونة الإجماع المزبور: إنّ مقتضى الاستثناء 
-الظاهر في خروجه بذلك عن ظلم القوم -كونه من سهم الرقاب حتى 
على القول بالمصرف لا البسط , فإنّ المراد حينئذ عليه سيان أنّهم إذا 
لم يكونوا في شدة لم يكونوا من موضوع الرقاب الذي جعله الله من 
المصارف , فليس حينئئذٍ إلا كونه من سبيل الله . والكلام فى ترجيحه 
على صلة الفقراء الجامعين للوصفين أيضاً إن قلنا بكون السبيل أعمٌ من 
الجهاد ومن المصالح العامّة , فهو حينئذٍ ظلم لقوم اخرين؛ لعدم حاجة 
العبيد إليه ٠أمّا‏ مع الحاجة فيندرجون فى موضوع الرقاب», وقد جعله 
اللسه ذا ,قسن معتدا درو لامر مها بعد الا تنا ى كانه هين . 
والمرجع في الشدّة والضرورة إلى العرف؛ لعدم التقدير لها شرعا. 
وإن كان ربّما قيل”: أقلّها أن يمنعوا من الصلاة أُوّل الوقت. 
فيشترون منها ويعتقون بعد الشراءء ولا يجزىٌ الشراء بلا عتق. 
وربّما يوجد في بعض الحواشي أنه «إن نوى العتق حين الشراء حصل 
العتق, وإلا احتيج إلى الإعتاق»'”". بل فى زبدة البيان احتمال العتق 
بمجرد الشراء6. 
)١(‏ الكافي: باب الرجل يحي من الزكاة أو يعتق ح؟ ج؟ ص 007. تهذ يبالأحكام: باب ١1‏ 
الزيادات في الزكاة ج7١‏ جغ ص .٠٠١‏ وسائل الشيعة: الباب47 من أبواب المستحقّين 
للزكاة ح١‏ ج1 ص .19١‏ 


(؟ و") كما نقل ذلك في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 51 (مخطوط). 
(4) زبدة البيان: فى قبض الزكاة ذيل الاية الرابعة ص .١188‏ 


وفيه: ‏ مضافاً إلى ظهور الصحيح السابق أو صراحته أن للعتق 
ضَيعْه وأسياباً:والشراء من الزكاة لبس سمياً. وكأ ويجهة ظهور الآرة 
في حصول الفكٌ بمجرّد دفع الصدقة من غير حاجة إلى سبب أخرء 
لكن يدفع ذلك: أنه يقتضي كون المراد بالرقاب المكاتبين لا الأعمّ 
المقنتضى لحصول العتق في غيرهم بلا صيغة. 
وربّما يؤيّد ذلك: أنّ الأصحاب ألحقوا هذا القسم بالرقاب إلحاقاً, 
ولعلّه لأدلّة خاصّة أفتوا بمضمونهاء أو ظهر لهم أنّ المراد بالرقاب فى 
الآآية الأعمّ ممّا يحصل به الفكٌ بلا واسطة. 
وعلى كل حال ففي الروضة أن «نيّة الزكاة مقارنة لدفع الثمن للبائع 
أوللعتق»7". وفي المسالك!" وعن حواشي النافع '؟ :«أنْها مقارنة للعتق». 
21 ولعل الثاني لا يخلو من قوّة؛ لأنّ دفع الثمن مخضوضا داكا وعد 
مر اء الصيغة لكونه مقتضى البيع, وم نهنا ينتقل العبدإلى أهل الصدقة , 
ولذا كان ولاؤٌه لهم »كما صرّح به غير واحد من الأصحاب!*: في القسم 
الثالث. بل ريما لوب !" المهة بود ل عليه يمير انس سدق الوابشى 
الآني”", فيكون إيصاله إلى الفقراء بعتقه عنهم. 


.2!7 الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص‎ )١( 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 .4١‏ 

() نقله عنها في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 51 (مخطوط). 

(؛) كالشيخ في الاقتصاد: مستحقّ الزركاة ص 185,. والمبسوط: قسمة الزكوات / أصناف 
المستحقّين ج ١ص‏ 2547 والأردبيلي في مجمعالبرهان: الزكاة / في المستحقّ ج؛ ص .١1١‏ 

(0) كما في المعتبر: الزكاة / في اللواحق ج ١‏ ص 084. ومنتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام 
ج8 ص 0١غ.‏ 

.01/8 في ص‎ )١( 





شيع : تزفق «الركاقي )»ل حيبي م يي حي بش 7 ب ب 1/1/2 8 


وكأنّ وجه التخيير بينه وبين دفع الثمن: أنه يحصل الامتثال بكل 
منهماء ما بالعتق فلما عرفت ء وأمّا بالدفع فلأنّه به يحصل دفع الزكاة 
أكنا دزا عفار لقر اه لكهز العف ةينهذ . 

ولكن قد .فرق بين هذا القسم والقسم السالك:فتى يحكم الولاء: 
فبحدل الوكوش الناللف التق امون ها معن فيد ماغنا كنوه مده 
الرناه رار نهار مس نيوا معناوف 315 لقت ام سخا فهر لحي قن 
غير انها ةق :لمن من المضا رقن خضرت بده افد لوعن لحن 
لعدم كونه في شدة ء فهو إن 0 يكون بمال الفقراء؛ ولهذا ورد كون 
ولأنه اليو قد 2ل قدا روات اعله: 

وأمًا القسم الثالث: في المعتبر ان «عليه فقهاء الاصحاب»7". 
ويدل عليه الموّق: «سألت أبا عبدالله لهةِ: عن رجل أخرج زكاة ماله 
ألف درهم, فلم يجد لها موضعاً يدفع ذلك إليه, فنظر إلى مملوك يباع 
فاشتراه بتلك الألف درهم التي أخرجها من زكاته فاعتقه. هل يجوز 
ذلك قان قم له بأل 3 لعي 

لكن فيه أَوَّلاً: أَنّه لادلالة فيه على كونه من سهم الرقاب, بل ظاهره 
او ضريحه شاف لله لكو الماروض الغرا ينها + الركاة: 

وثانياً: أنّ التفييد فيه بعدم المستحقِّ إِنّْما هو فى السؤال, فلا يقتضي 
شبد إطاذق 101 باك على تشمو لهافبولة إطلاق حير ا تزرب رمج الحد 





.070 المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج "؟ ص‎ )١( 

59 الكافي: باب الرجل بيحجّ من الزكاة او يعتق م3 سم 7 ص 07 0 تهديت الاحكام: باب‎ ١ 
وسائل الشيعة: الباب ”47 من ابواب المستحقين‎ .٠٠١ ج] ص‎ ١١ الزيادات في الزكاة ح‎ 
11 للوكاة ع عه ض‎ 


حت ع ا ل ا 0 جز اهن الكلاء (ع:36) 


المروي عن كتاب العلل . قال: «سألت أبا عبدالله ناظلاٍ: مملوك يعرف 
1 الح رار 000 أشترية با 


570 أنه ل ال «بمالهم 0 
وككس ان ميحقك الوابشى عن الى يدا كاف تال :رسا له عضن 
أصحابنا عن رجل اشترى أباه من الزكاة زكاة ماله؟ قال: اشترى خير 
رقبة, لا بأس بذلك»". 
ولعله لذا كان ظاهر الانتصار ”ا والمراسم!" والسرائر”" والقواعد”" 
وحواشيها والإرشاد!" وصريح الإيضاح'"" والكنز'"" والمسالك ”5 


(؟) علل الشرائع: باب 49 ح١‏ ج؟ ص 1/1١‏ وسائل الشيعة: الباب 47 من أبواب المستحقّين 
للزكاة م7 جه ص 197. ٍ 

02 الكافى: الزكاة /باب نادر ح١‏ سج" ص 006075., وسائ ل الشيعة: الباب9١‏ من ابواب المستحقين 

() الاتتصار: مسالة ؟١١‏ ص157. 

(5) المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص ؟١7١.‏ 

.401 ص‎ ١ السرائر: مستحقّ الزكاة ج‎ )١( 

(1) الموجود في قواعد الأحكام الركاو بحي السيتجو ع لضن 111 عبار ن: «وفي الرقاب 
وهم ثلاثة:... والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق» نم م قال: «والأقرب جواز الإعتاق من 
الزكاة وشراء الأب منهاأ». 

(6) فوائد القواعد: الزكاة / فى المستحقٌ ص .١17‏ 

(9) عبارته هكذا: «وفي الرقاب هم المكاتبون والعبيد تحت الشدّة أو في غير شدَّة مع عدم 
المستحقٌ» إرشاد الأذهان: الزكاة / في المستحقٌّ ج١‏ ص 187. 

)٠١(‏ إيضاح الفوائد: الزكاة فى اسح 1 م11 

)١١(‏ كنزالعرفان: في قبض الزكاة ذيل الاية الخامسة ج١‏ ص77؟. 

(؟1) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص 5 .4١‏ 


لخر ا الت ا سساتتت ا ا ا ات رن 


عا وا حك عن بها عو (العتق من بهم الرها بقع ربخو الميتامن. 

وهو وإن كان جيّدأ من حيث الإطلاق» لكن قد عرفت عدم الدليل 
على كونه من سهم الرقاب مع عدم المستحقّ فضلاً عنه مع وجوده, بل 
ذاهر اقتصار جما عةسن الأضحات او الأكدر على هنا عرف معان 
الأوّلين عدمهء بل صرّح في الروضة”" بكونه من سهم سبيل الله مع 
وجود المستحق؛. ولكن الأمر سهل بعد عدم وجوب البسطء وأن 
الأصناف مصارف. كما تعرف ذلك في محلّه إن شاء الله. 

فإن قيل: كفى بالنصوص السابقة دليلاً على كونه من سهم الرقاب؛ 
لأَنّه المنساق من مثل ذلك . ضرورة عدم إرادة يبان الجواز من حيث 
كونه قربةً من الْقُرَب , بناءً على أَنّ ذلك معنى «سبيل الله», مضافاً إلى 
مرسل الدعائم أنه قال في قوله: «وفي الرقاب»: «إذا جازت الزكاة 
خمسمائة درهم اشتري منها العبد وأعتق»!", بل لعل قوله مْةْ: «اشترى 
خير رقبة» فيه إيماء إلى ذلك. 

قلنا: إن كانت هذه النصوص جميعها مساقة لذلكء فالمتّجه حينئذ 
الاقتصار على القسمين الأوّلِين؛ لأنهما حينئذ هما مقتضى الجمع بين 
الإطلاق والتقييد فيها. فإن ما عدا خبر الشدّة مطلق يقيّد به ولعله لذا 
اقتصر جماعة أو الأكثر أو المشهور عليهما: 

قال الشيخ في النهاية: «وفي الرقاب: وهم المكاتبون والمماليك 


.47 ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج‎ )١( 
مستدرك الوسائل: الباب 0؟ من أبواب‎ .51١ دعائمالإسلام: دفع الصدقات ج١ ص‎ )1( 


المستحقين للزكاة ح١‏ جل/اص17515١.‏ 


1 
١6 ج‎ 


/ا2> 


.ىم جواهر الكلام (ج 1) 





الذين يكونون تحت الشدة العظيمة . (فيبتاعون من الزكاة ويعتقون)'", 
وقد روي أنّ من وجبت عليه كقارة عتق رقبة في ظهار أو قتل خطأ أو 
غير ذلكء ولا يكون عنده. يشترى عنه ويعتق»”". 

وقال فى الجمل: «وهم المكاتبون والعبيد إذا كانوا في شدّة»!". 

ونا نك الاانضن زويف المكا مون وعدنا ينكل لبهم المذار اه 
ا 0 
ولاه لأرباب الزكاة؛ لأنّه اشتري بمالهم»! 

وفى المبسوط: «وأمّا سهم الرقاب فإنّه يدخل فيه المكاتبون 
ولتغااف وهنا ١‏ له رودل :نود اميد اذ كانوااقن بد ةو افمشدروة 
ويعتقون عن أهل الصدقات,. ويكون ولاؤهم 5 الصدقات. 
ولم يجز ذلك احودن النتها عو وروك طابقا ان من وحب ع اي حدق 
رقبة فى كفّارة ولا يقدر على ذلك جاز أن يعتق عنه , والأحوط عندي 
أنّه يعطى ثمن الرقبة لكونه فقيراً فيشتري ويعتق هو عن نفسه»"' 

وى الضفلك قد اهنا رجا فق السو 

رضن انو الجمة در نالفاي فهم: المكاتبون » ومن يفدى من أسر 
العدوالذي لايقدر على فدية نفسه , والمملوك المؤّمن إذا كان في يد من 


.47 4 - 27375 ص‎ ١ ليس في المصدر. (1) النهاية: مستحق الزكاة ج‎ )١( 
.٠١ (؟) الجمل والعقود: مستحق الزكاة ص7‎ 

)ع الصحيح «الاقتصاد» كما في الكتب المعدة للنقل. والعبارة موجودة فيه. 

(0) الاقتصاد: مستحقٌ الزكاة ص .587١‏ 

(1) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 5117؟. 

(/) مختلفالشيعة: فيما تصرف ليه الزكاة ج" ص .35١ 5*١ ١‏ 


سهم «قي الرقاب» ل ببب ‏ )جب م ها 
يؤذيه»7". 

وفي الغنية: «وأمّا الرقاب فهم المكاتبون بلا خلاف أيضاًء ويجوز 
عندنا أن يشترى من مال الزكاة كلّ عبد هو في ضرٌ وشدّة ويعتق؛ بدليل 
الإجماع المشار إليه . وأيضاً فظاهر الآية يقتضيه»”". 

قال : الوسيلة: «وفي الرقاب: العبيد المضيّق عليهم عند 
ددا تتم ءدفان انر وابواعققوا عن اهل الصلاقة ادغ من بوت غلية 
عتق رقبة 32 بحند اجد ا عو لكاب وكذ لق المكاقت و أعجوعن اداء 
مال الكتابة اعين بمال الصدقة على فك رقبته»”. 

وفي إشارة السبق: «وهم المكاتبون ومن في حكمهم من كل عبد 
مضرور بالعبوديّة)!*. 

وقال في المعتبر: «سهم الرقاب. ويدخل فيه المكاتبون والعبيد إذا 
كانوا في ضرّ وشدّة وحكى عن أبي حنيفة والشافعي الاختصاص 
بالمكاتبين ودليلهم وبطلانه ‏ ثم قال: ولو لم يوجد مستحقّ جاز شراء 
العبد من الزكاة وعتقه وإن لم يكن في ضرّء وعليه فقهاء الأصحاب. 
روى ذلك عبيد بن زرارة...7000" إلخ. 

ولعلّه لا يريد من سهم الرقاب , بل لعل كلامه الأول يومئ إلى خلافه , 
وأظهر منه فى ذلك التحرير فإنّه قال: «المراد بالرقاب المكاتبون والعبد 
(6 التضدى الساف ع 1 
(؟) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الرابع ص 5 ؟١.‏ 
(5) الوسيلة: من يستحقٌ الزكاة ص78١.‏ 
(8) إشارة السبق: زكاة الفطرة ص ؟7١١.‏ 


(0) مث بعنوان «الموثق» فى ص /الا0. 


(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ”" ص 0/1 - 0/ا0. 


ج ١6‏ 
دق 


"مه جواهر الكلام (ج 1) 





إذا كان فى ضر وشدّة. يشترون ابتداءً ويعتقون». ثم قال بعد ذلك: 
«المبحث الثالث: لو لم يوجد مستحقّ جاز أن يشترى العبد من مال 
الزكاة ويعتق وإن لم يكن في شدة»'". 

وأظهر منهما التذكرة فإنّه قال: «والرقاب من جملة الأصناف 
المعدودة في القرآن» وأجمع المسلمون عليه, واختلفوا في المراد: 
فالمشهور عند علمائنا أنْ المراد به صنفان: المكاتبون يعطون من 
الصدقة ليدفعوه في كتابتهم . والعبيد تحت الشدة يشترون ويعتقون؛ 
لقوله تعالى: (وفى الرقاب) وهو شامل لهماء فإِنٌ المراد إزالة رقيّته. 
وشرطنا في الناني الضبّ والشدّة؛ لما روي عن الصادق ل34». 

الى أن قال: «وروى علماونا ثالثاً, وهومن وجب عليه كفارة عتق 
في ظهار وشبهه. ولم يجد ما يعتق» جاز أن يعطى من الزكاة ما يشتري 
به رقبة ويعتقها في كفارته؛ لرواية علىٌ بن إبراهيم». 

الى أن قال#تدواواك يوعد حصي جار كرا المدمن الركاق رع 
وإن لم يكن في ضر وشدة . وعليه فقهاونا؛ لقول الصادق عق ...»'" إلخ. 

بل وكذا كنز العرفان؛ فإِنّه قال: «الخامس: الرقاب. وهم 
المكاقونوواضاقف أصيعابنا العبد المزمى كوو فى اليد شعي 
ويعنقى وهال اروكاس والحمن وما لكو أحية: ركذا جور أصعانا 
مع عدم المستحقّ شراء العبد من الزكاة وعتقه»!”. 


(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 100 -507. 
(5) كنز العرفان: قبض الزكاة ذيل الاية الخامسة ج١‏ ص77؟. 


سهغ «فئ الزقاب» عيبر/97 


وفى ايات الأحكام للجواد: «الأكثر على اشتراط الضرٌّ والشدّة»!". 

وفي الدروس: «هم المكا تبون , والعبيد في الشدة , وفي جواز شراء 
اعد نينا كين شه ا والدكدر فقي الكرنة او العفد وكاذت 1 

وفي البيان: «الرقاب , وهم المكا تبون والعبيد في شدة , وروى علىّ 2 
ابن إبراهيم في تفسيرهأ : جواز التكفيرللعاجزء وربّما .دما 0 03 
وق عصيد! "بن زرارة: : شرا العبد مطلقاً من الزكاة عند عد م المستحقّ»!*. 

وار م 0 )60 إلى غير د لمن 
كلماتهم. ' التي لريب في : تحقق الشهرة بملاحظتها على اختصاص 
الرقاب بالقسمين. 

فمع فرض كون الروايات مساقة لبيان ذلك كان المتجه الجمع بين 
مطلقها ومقيّدها؛ وهو يقتضي الانحصار فيهما. وحينئذ فمبنى الجواز 
في الفرض عموم «سبيل الله» لذلك وعدمه. وستعرف الحال فيه. 

وإن كان المراد منها اصل الجواز وإن لم يكن من سهم الرقاب, 
فلا تعارض بينها وبين خبر الشدة الذي لا إشكال في إرادة كونه من 
سهم الرقاب على ما أفتى به الأصحاب ء ويكون المتجه حينئذ جواز 
العتق مطلقا؛ لما عرفت من كون القيد في السؤالء فلا يقتضي التقييد 
للإطلاق الذى عرفت. وظاهر الإجماع المحكى في المعتبر"" 


)١(‏ مسالك الأفهام: قبض الزكاة ذيل الآية الخامسة ج ١‏ ص51. 
(10) القرويى الفرعية#ورين 14ح ١ض‏ 11 

(9) فى المصدر: عبدالله. 

(4) البيان: الزكاة / فى المستحقٌ ص 5١١‏ 

(0) اللمعة الدمشقيّة: الزكاة / الفصل الثالث ص "65. 

.01/0 المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج ؟ ص‎ )١( 


1 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


واتذكرةا" والنسين "امعان الجواز قم عدم المتحى اع ةمسن 
الاشتراط , فلا يعارض الإطلاق المزبور. 

اللّهم إلا أن يقال: إِنّ التقييد بعدم المستحقّ مستفاد ممّا في الصحيح 
المزبور””؛ ضرورة ظهوره فى كون الظلم باعتبار وجود المستحق 
ولو لأصالة كون الزكاة للفقراء وإن صرفت في الرقاب _ولذا كان الولاء 
لهم في موضوع الرقاب؛ أي العبيد تحت الشدّة ‏ وحينئذٍ فمع فرض 
عدم المستحق لا ظلم. 

وعليه يكون المقيّد بالشدة: العتق مع وجود المستحقٌء اما إذا 
لم يوجد فهو على إطلاقه لعدم المعارض ء فيكون الرقاب حينئذٍ ثلاثة. 

وإطلاق خبر العلل'!* مقيّد بما فى الصحيح ء بل ربّما كان فيه إيماء 
إلى الشدّة. حيث إنه فرض فيه كون العبد عارفا وفى يد من يزيدء 
فيحتمل شراء المخالف له, بل لعل مولاه كان كذلك؛ لغلبتهم في ذلك 
الزمان» بل تعريضه بيد الدلال في السوق _المشتمل على اليهودي 
والمخالف وغيرهما أَشَدٌ شيء عليه. 

والغراف قن العوسا فال الهو قراء الأيدوا مهن ارقا او 
لاء فلا إطلاق فيه حينئزٍ يدل على المطلوب. 

لكن مع ذلك كلّه قد اختار في المدارك جواز الاعتاق مطلقاً وأنّه 





.507 تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص‎ )١( 
.١ 28 منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة جم ص‎ ١) 

(©) في ص 01/1 01/0. 

)ع تقدّم في ص 077. 

)00( مرأده حبر ابي محمّد الوابشي المتقدّم في ص 0//8. 


هو رقي فاته حم ات ا حو 7ح 8/8/8 


من سهم الرقاب بعد أن حكاه عن الفاضل . قال: «وقوّاه ولده فى 
الشرح ونقله عن المفيد وابن إدريس تمسّكاً بالخبرين السابقين». ش 
ند شكى غن ده" أن اشتراط الضرورة وعذده المستحق إنما هو 
في الإعتاق من سهم الرقاب , فلو أعتق<من سهم سبيل الله لم يتوقّف 
على ذلك وقال: «هو غير جيّد؛ لعدم استفادته من النصّ» بل ظهوره 
في خلافه؛ إذ المتبادر من الرواية الاولى - يعني رواية الظلم ت كنون 
الشراء وقع بجميع الزكاة. والأولى حملها على الكراهة, أمّا الفانية 
فلادلالة فيها على اعتبار هذا الشرط أعنى عدم المستحقٌ؛ لأنّ ذلك 
إِنّما وقع فى كلام السائل ‏ وليس في الجواب دلالة على اختصاص 
الحكم بالمسؤول عنه . كما هو واضح»'". 
ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرناء الله أعلم. 
والغرض من هذا الإطناب بيان التحقيق أوّلاً. وثانياً: بيان الخبط 
في كلام جملة من الناس؛ حيث إِنّْهم لم يحرّروا كلام الأصحاب كسيّد 
المدارك وغيره, بل قد يظهر من الكاشاني في المفاتيح الجواز من سهم 
الرقاب مع عدم المستحقّ قولاً واحداً , فلاحظ وتأمّلء والله أعلم. 
(و» كيف كان فقد ( روي 4 قسم ثالث أو 9 رابع 4 من موضوع 
الرقاب 9 وهو من وجبت عليه كفارة ولم يجد, فإنه يعتق عنه » 
رواه علىٌ بن إبراهيم في كتاب التفسير عن العالم قةِ!", قال: «... وفي 
الرقاب: قوم لزمتهم كفّارات في قتل الخطأ وفي الظهار وفي الأيمان 
)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه بج١‏ ص ١8‏ ]. 


(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص 7١7‏ -718. 
(؟) في تفسير القمّي: الصادق اه . 


وفي قتل الصيد في الحرم. ارط ري وترم 
فجعل الله لهم سهماً في الصدقات ليكفّر عنهم. 0 
وليه يدن ان يركخ البراده ارقا من عاك تقار 5 
تعاّق الحقّ في رقبته أي ذمّته, بل في المدارك أنّ «مقتضاه جواز 
اج راج الكقارة من الزكاة وإن لم تكن عتقاً لكنها غير واضحة الإسناد ؛ 
1 لآ ن على بن إبراهيم م ابروا مرا رين اوجرب بساك في بدا 
0 - 2 ؛ وهو في محلّه»”". 
فلت 0 " في وجه قول المصنف: « وفيه نردد» 
من عدم الحاجة في الكفّارة إلى العتق؛ لأنّها مخيّرة أو مرثّبة , وعلى كل 
حال ينتقل إلى الفرد الآخر من الخصال. 
لكن فيه: أن الخبر المزبور لم يذكر فيه اعتبار الحاجة إلى خصوص 
العتق » فمع فرض العمل به يتّجه عدم اعتبار ذلك , على أَنّ من الكقارة 
كفارة الجمع. 
سوق يكف ف الل بواسرل انير رو ابي امعان بإذا 
ازيد الشتراء هن الا كاة والعتق عق غلية:الكنازة مه غير الحدسا عليه 
وتمليك الرقبة إيّاه؛ لعدم الجابر لهاء ضرورة أن لا شهرة في العمل بها , 
بل لعلها على العكس وإن استفاض نسبة مضمونها إلى الرواية في 
كلمراك ال صعات: ؛ حتّى أنه في التذكرة نسبثة إلى 'زنواية غلم ثناء لكقخ 
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0 تفسير القتي: ج١3‏ 0 00100 باب؟١‏ أصناف أهل الزكاة ما ج؛ ص 44, 
وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح /ا ج94 ص .5١١‏ 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص .5١9‏ 

*”) كما في مسالك الأفهام: ا 00 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين 0 ص 5100. 





لح اخ لك ا ل ل ل 1 ان 


ليس ذلك عملاً بها ,كما هو واضح. 

هذا كلّه في صرف الزكاة فى ذلك على الوجه المزبورء أَمّا دفعها إليه 
باغضان الماقر كنا ممعت من الفسيوط ١!‏ : اومن سوب الذا زميق بدا 
على شمول الغرم لذلك كما صرّح به المصنّف في المعتبر””” فلا بأس به 
وليس عملا بالرواية , بل يبعد تخريجها عليهما , ها.'. 

وقد أطنب المحدّث البحرانى فى الإنكار على عدم العمل بالخبر 
المريورهوا لضان المعزاذ هررق الراقاي يوبا لمكا قوع وان هنا ذل 
الأصناف الثمانية؛ بدليل التعليل بالظلم وكون الولاء للفقراء. ولو أنه 
كان من الرقاب لم يكن فيه ظلم ولا استحقّ الفقراء الولاء””. 

ولا يخفى عليك ما فيه بعد الإحاطة بما ذكرنا. ويمكن أن يكون 
مبنى الظلم والولاء على ما أشرنا إليه سابقاً من أصالة كون الزكاة 


للنتراءء كننا أوسأت الية'تتصروصن التشسر يك فيتهم ويبيق الأختهاوا + 


ونصوص حكمة مشروعيّة الزكاة لدفع الحاجة وسدّ الخلّة* وغيرهماء 
فتأمّل جيّداً» والله أعلم. 

( و كيف كان فل المكاتب إِنْما يعطى من هذا السهم إذا لميكن 
معه ما يصرفه في كتابته 4 بلا خلاف محقّق أجده؛ لأَنّه هو الذي دل 


. 0/٠١ تقدّم في ص‎ )١( 

.0/4 ص‎ ١ المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج‎ )١( 

(؟) الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص 184... 

(5) منها خبر «أبي المغرا» المتقدّم في ص .00١‏ 

(0) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج4 ص 4. 
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عليه المرسل السابق”" وإطلاق الآية غير مساق إلا لبيان المصرف, 
لقوق «هتتمز لله( قراف كه ل بوتورف ب رامتديمن الوانا ضورف 
بعد ملاحظة: الفتاوى. وما ورد من النصوص في مشروعيّة الزكاة و نها 
لدفع الضرورة والحاجة , وإشعار تقرير السائل على سؤاله _بعدم ذكر 
العر انو هاف تدك اها 

بل اعتبر الشهيد في البيان قصور كسبه عن مال الكتابة''", وهو 
لايخلو من قوّة لما عرفت , مضافاً إلى إطلاق عدم حلها لالمحترف 
السوى بل قد عرفت اندراجه في الغنىٌ عندهمء وإلى ما تسمعه من 
بعضهم في الغارمين. 

لكن في المدارك أن «مقتضى العبارة الجواز وإن كا ن قادراً على 
تحصيله بالتكسّب , وهو كذلك عملا بالإطلاق»77. 

قلت: قد عرفت عدم الونوق بالإطلاق المزبورء وإلا لاقتضى 
الجواز مع المال أيضاً ‏ وليس في المرسل'“ منافاة؛ باعتبار كون التقييد 
في السؤال ‏ وهو معلوم البطلان. ومنه يعلم بناؤهم على التقييد به في 
خصوص النقام ررحو كفى فا سمتدون الذهية. 

بل قد يتجه لذلك ما قيل من توقف الإعطاء على حلول النجم. 
فلايجوز قبله ؛ لانتفاء الحاجة في الحال'" فلا يصدق العجزء وإن 


)01( تقدّم في ص 4 07., 

(1) البيان: الزكاة فى السعحن ص 111 

(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص .5١4‏ 

(؛) المتقدّم في ص 07/4. 

(0) نسبه في تذكرة الفقهاء (الزكاة / في الأحكام جه ص )١8١‏ إلى الشافعي. اننظ العهدت 
(للشيرازي): ج١‏ ص 1/56 والمجموع ج1١‏ ص١‏ 3ق 


سه زرف الررفاب) سا ع تبص مي لح ف حك 4 /لزة 


استضعفه في المدارك أيضاً!"؛ معلّلاً له بالعموم المراد منه الاطلاق الذي 
قد عرقت :حاله: 

نعم لا بأس بالتمسّك به في الآآبة والرواية بالنسبة إلى ما صرّح به 
بعضهم من جوز الدفع إلى السيّد بغير إذن المكاتب"؛ لإطلاق الأدلة 
الشامل لذلك وللدفع إلى المكاتب نفسه , فإن صرفه فيما عليه من مال . ' 


١6 خخ‎ 


الكتابة وتحرّر, فقد وقع موقعهإجماعاً. 0 

« ولو صرفه فى غيره والحال هذه 4 أي دفع إليه ولم يكن معه ما 
يصرفه في 0 وال لم يصرفه فيها. بل 0 في غيرها ولو 
لاستغنائه عنها _بان ابراه السيّد من مال الكتابة, او تطوّع عليه متطوّع - 
فالوجه الاجزاء عن الزكاة؛ للأمر. 

لكن إذا تمكن من إرجاعه « جاز » له « ارتجاعه » بل وجب 
عليه ذلك حسبة؛ لأنّه مال الجهة الخاصّة , فلا يصرف في غيرها حتّى 
لو قلنا بعدم وجوب البسط . لكن لا ريب فى أنّ للمالك الخيرة في 
ضرف الركاة فى الأصعاف» فنع نرضى كون الدق 4ه الجهة الحاض: 
تعيّن لهاء فلم يكن المكاتب مالكا للمال ليتصرّف فيه كيف شاء. 

والمناقشة في اعتبار هذا القصد. يدفعها: ما تسمعه في الغارم 
رن عيرس امسا كي حرا را وموم لي حال لمر 
أن كلا منهما إِنّما ملك المال ليصرفه في وجه مخصوص. فلايسوغ 
لهما صرفه في غيره. وهو بعينه جار في المقام. بل في المدارك: 


.55١ 5١9 مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص‎ )١( 
.١ ٠١ المصدر السابق: ص‎ )1( 





و6 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





«لولا ذلك لجاز إعطاء المكاتب والغارم وابن السبيل ما يزيد على قدر 
حاجتهم .وهو باطل اتفاقا»7". 
9و4 حينئذٍ فقد ظهر لك من ذلك كلّه أنَّ ما « قيل 4 والقائل الشيخ 
فيما حكى عنه من أنه «« لا » يرتجع منه ؛ لأنّه ملكه بالقبضء فكان له 
التصكف فيه كيف يشاء»!" ضعيف ؛ لما عرفت من كون الملك على وجه 
نعم لو دفعه المخادي إن السك» ثمٌ عجز عن الاداء في المشروطة 
فاسترقّ» ففي المدارك أَنّهِ «قد قطع الشيخ وغيره هنا بعدم جواز 
ارتجاعه ؛ لأنّ المالك مأمور بالدفع إلى المكاتب ليدفعه إلى سيّده. وقد 
فعلء والامتثال بقتضي الإجزاء. مع أنه حكى في التذكرة وجها 
للشافعيّة بجواز ارتجاعه؛ لأنّ القصد تحصيل العتق , فإذا لم يحصل به 
وجب استرجاعه كما لو كان في يد المكاتب ء لكن ردّه في التذكرة: بأنّ 
الفرق ظاهر ؛ در المكد ملك المدفوع بالدفع»!". 
قلت: قد يمنع ملكه له على جهة الإطلاقء الهم إلا أن يدّعى ظهور 
1 الأدلة في صرف هذا السهم فيما يتعلّق بالرقاب وإن لم يترئّب عليه 
ج6٠١‏ 2 ِ 
قفا | هيد . 
و »4 على كل حال فهذا كلّه مع الدفع من سهم الرقابء أمّا لو 
دفع إليه من سهم الفقراء لم يرتجع 4 قطعاًء وكان له التصرّف فيه كيف 
يشاء ؛ لأنّ الفقير لا يحتكم عليه فيما يأخذه من الزكاة إجماعاً. 


.5١؟١ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص‎ )١( 
.18 (؟) الخلاف: ج؛ ص 770 مسألة‎ 
0 مدارك الأحكام: الزكاة أضناف المستحقين ج 0 ص‎ (0 


تنيع :رركن الرقاك 6 لاير27 1 6 


( ولو ادّعى أنه كوتب »4 فإن عُلم صدقه أو أقام بين فلا بحث, 

و0 قوله بدونهما'"؛ للأصل. 
وإناك يعلم حال السيّد من تصديق أو تكذيب. ! ما لفقده أو لغير 

ذلك. فط قيل 4 والقائل الأكثر كما في المدارك”" « يقبل » قوله (١‏ و> 
بع و 5 ولا 4 يقبل ١‏ إلا بالبينة 

أو يحلف”"»4. 

«والأوّل أشبه » عند المصنّف؛ معلّلاً له فى المعتبر!*كالفاضل فى 
التذكرة ومحكي المنتهى: بأنْه مسلم أخبر عن أمر ممكن فيقبل قوله 
كالفقير » وبأصالة العدالة الثابتة للمسلم. 

وهما معأ كما ترق + خصوصاً بعذ ما عرفت فيما تقدم فى دعبوئ 
الفقر؛ ومن هنا حكى فى المدارك عن بعض العامّة عدم القبول إلا 
بالبيّنة» ثم قال: «وظاهر العبارة تحقّق القائل بذلك من الأصحاب, 
ولا يخلو من قوّة»!". وهو كذلك. 

نعم لا وجه لقيام الحلف مقامهاء كما هو ظاهر القيل فى المتن. 

و »4 اما لو صدّقه مولاه» فىدعواه لا قبل »قولهبلاخلاف/, 
)١(‏ الأولى حذف هذه الكلمة. 
(؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص .5١١‏ 
(*) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: بحلف. 
(؛) المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج ١‏ ص018. 
(6) تذكرة الفقهاء: الزكاة ة / في الأحكام ج جه ص .18١‏ 
)03 منتهى المطلب: الزكاة / في الأحكام ج/ ص 80 
() مدارك الأحكام: الزكاة ة / أصناف المستحقين ج 0 ص 537؟. 


(8) قال بذلك: الشيخ في المبسوط: قسمة الزكاة / الفصل الأوّل ج ١‏ ص 47, والعلامة في 
المنتهى: الزكاة / في الأحكام ج8 ص 80. والشهيد الأوّل في الدروس: درس 14 ج١‏ > 


6 جواهر الكلام (ج 1) 


بل في المدارك ١:نسبته‏ إلى قطع الأصحاب ؛ لأنَالحقّله .فيقبل إقرارهفيه. 
لكن عن الشافعي أنه لا يقبل أيضاً"”؛ لجواز التواطوٌ لأخذ الزكاة. 
وعن الشيخ أن الأول أولى قيم عرف أن له هيدا .والتاتي أخوط 

فيمن لم يعلم منه ذلك»”". وهو حسن كما في المدارك©. 
ما عدم الجواز مطلقاً بدونها كما سمعته من الشافعي فواضح 

الضعف؛ ضرورة كون التواطوٌ مجرّد احتمال لا يقدح في إطلاق ما دل 

على حَجّيّة الإقرار الذي لم يعارضه إنكار ولا غيره في أمثال المقام : 

كالإقرار بالتحرير وطلاق الزوجة ونحوهما م قد يتجه عدم قبول 

الاقرار فيما لو كذّبه العبد, فتأمّل جيّداً , والله أعلم. 

9 و »4 الخلمس أو السادس: ْ 
«الغارمون, وهم 4 لد : المدينون!”. ولكن المراد بهم شرعاً هنا: 
1 «الذين عَلتْهِم الديون في غير معصية > بلاخلاف أجده فيه'", كما 
.لا أجده في استحقاقهم في الجملة هذا السهم من الزكاة كما اعترف به 
في المعتبر'" على ما قيل80. بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه دالة 





د ص ,"1١‏ والشهيد الثاني في المسالك: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١‏ ص .4١0‏ 

.7؟١ مدارك الأحكام: : الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص‎ )١( 

(1) المهدّب (للشيرازي): ج١‏ ص 177 المجموع: ج1 ص ١"‏ 1. حلية العلماء: ج ؟ ص 198 

(5) الميسوط: قسمة الزكوات اعناف المستحيية ج ١‏ ص 517. 

(؛) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص .77١‏ 

(0) تهذيباللغة (للأزهري): ج8 ص ١17١‏ (غرم). 

(1) كما في تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 1017؟, والحدائق الناضرة: 
الزكاة/ أصناف المستحقّين ج ١١‏ ص188. 

(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 07/0. 

(8) كما في مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص ؟77. 


مكو رز الغا رمآت حا ا ار ا 27 252 6ك 011717 


على ذلك. 

نعم صرّح غير واحد'" باعتبار كونه غير متمكن من القضاء ‏ بل في 
محكيّ الخلاف”" والغنية'" وظاهر التذكرة!» الاجماع منّا على اعتبار 
الفقر فيه. بل عن المبسوط“ الإإجماع من أهل العلم كافّة على ذلك 
وهو المراد ممّا في المعتبر أَنّ «الغارم لا يعطى مع الغنى»)57. 

اكوافى المدار وز الظاهر أر المرا فيه الغنى التقاع العدايفة إلى 
عار لة الفتى الذف هو بالك قويكة البينةء ذلا" وعدا لنتع مالك قرت 
السنة من أخذ ما يوفي به الدين إذا كان غير متمكّن من قضائه»!". 

وقد أخذ ذلك ممّا في المسالك؛ حيث صرّح بالفرق بين الفقير 
والغارم ؛ فمنع من إعطاء مالك قوت السنة من اسهم الفقراء وإن كان دينه 
أضعاف ما عنده؛ لأنّه حينئذٍ غارم غير فقي ر!8. 

وفي شرح اللمعة للاصبهاني: «يمكن أن لا يكون المراد بالفقير هنا 
ما عرفته فى الفقراء والمساكين من عدم مؤونة السنة فعلاً أو قو بل 
عدو لان من تساء اديوه انل داف ستو العا رع رد 


)١(‏ كالشهيد الأوّل فىالدروس: درس 74 ج ١ص 1١‏ 1؟, والشهيدالثانيفيالروضة: الزكاة/الفصل 
الثالث ج؟ ص“47. وسبطه في المدارك: الزكاة / أصناف المستحقين ج 0 ص .1١75-571١5‏ 

.517 الخلاف: ج؛ ص 717 مسالة‎ )١( 

() غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص 5 ؟١.‏ 

() تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص108. 

(0) المبسوط: قسمة الزكوات / من ياخذ الصدقة ج١‏ ص 61" (ادّعى عدم الخلاف). 

(6) المعتبن: الزكاة / .فى المستحق ب 7 ض/01: 

() مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص 577. 

(8) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص7١‏ (انظر الهامش). 


041 جواهر الكلام (ج 16) 





عبّروا بذلك ونحوه ممّا يفيد مفاده»١".‏ 
قلت: الأصل في ذلك ما دل على أن الركاة اننا فوغيت لسد الخلة 
ودفع الحاجة”" وأنّها لا تحلٌ لغنيّ”” ون الله شبك بين الأغنياء 
والفقراء*... إلى غير ذلك ممّا دل على كونها للفقراء. وقد صرح غير 
واحد باعتبار الفقر فيهم , بل قد عرفت أنّه معقد الإجماعات المزبورة. 
فيمكن أن ينقدح من ذلك: اعتبار «القدرة على قضاء الدين مع 
مؤونة السنة» في الغنيّ ؛ فمن عجز عنهما أو أحدهما فهو فقيرء ومن 
افيه ليها مع كان غنيّا كما صرّح به الأستاذ في كشفه في تعريف 
الفقر والغق ا#وضرورة أن الحاحة إلى وفاء الدين اشد من الحاجة إلى 
غيرها من المون. 
مضافاً إلى صدق الفقير على من ملك قوت سنته وكان عليه 
اطعا نيا ويا بوخصوضا اذا كاز قد أ شتراها به , ولذا يعطى في الخمس 
0 ودعوى أ 0 
ّ ادن كل أ بسنا كان فقيرا وإن ل 
و 5-0 
)١(‏ المناهج السوية: الزكاة / في المستحقّ ورقة 3؟ (مخطوط). 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب ١‏ من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبٌ فيه ج1 ص 1. 
(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ج41 ص ١7؟.‏ 


(؛) كما في شين ااا المغرا» المتقدم فى ص .00١‏ 
(0) كشف الغطاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 4 ص 177. 


شو رالغازفون »بح حم م ب تت 7 8 84 


إعطاء الغارم المتمكن من قضاء دينه من الزكاة» إذاكان بحيث لو صرف 
ما عنده في دينه صار فقيراً؛ معلّلاً له: بانتفاء الفائدة في أن يدفع ماله ثح 
يأخذ الزكاة باعتبار الفقر0". 

وإن كان فى التعليل بل والعبارة ما لا يخفى , بل الأولى تعليله: بأنه 
في الفرض فقير ؛ لقصور ما عنده عن مؤونة السنة التي منها وفاءالدين. 
ومقابلة الغارمين في الاية للفقراء يمكن ان يكون لبيان كون الغرم 
مصرفاً من مصارف الزكاة وإن لم يصدق على الغارم أَنّهِ فقير كالميّت 
ولتخوه واف لقركن تعدا المضارف »ويك هذا الأعار فى المقابلة: 

ولريب أنّ ذلك أولى من دعوى كون الفقير والغارم قسمين 
متقابلين؛ بمعنى أنه قد يكون الغارم غنيّاً إذا كان مالكاً لمؤونة سنته 
ولم يكن عنده ما يقابل دينه , ضرورة أنه مع منافاته لما عرفت - 
يحتاج إلى ترجيح ما دل على جواز وفاء الغرم من الزكاة. على ما دل 
على أَنّها لا تحلّ للغنيئ, فتأمّل جيّداً؛ فإنّ به يظهر لك ما في كلام جملة 
من الأعلام» وقد تقدّم وربّما يأتي مزيد تحقيق لذلكء كما أنه به يظهر 
لك ثمرات مهمّة في المقام وغيره. 7 

وعلى كل حال فلو لم يملك شيئًا إلا انه كسوب يتمكن من قضاء 
دينه من كسبه. فعن نهاية الإحكام احتمال الإعطاء. بخلاف الفقير 
والمسكين ؛ لأنّ حاجتهما تتحقّق يومأ فيوماً. والكسوب يحصّل في 
كل يوم ما يكفيه. وحاجة الغارم حاصلة في الحال لثبوت الدين في 
ذمّته» وإِنّما يقدر على اكتساب ما يقضى به الدين بالتدريج. واحتمال 


.74١ ص‎ ١ نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج‎ )١( 


03 جوافز الكلام ١ج‏ 18 


المنع؛ تنزيلاً للقدرة على الكسب منزلة القدرة على المال!". 
خلافاً. بل عن الخلاف”" والمنتهى!» والتذكرة!“ الإجماع على منع 
الإعطاء من سهم الغارمين في الدين المنفق في معصية. 

وند لا عليه ضاف الى :لقعو لي أ الركاة فاق لاتعاسب 
المعصية , بل في وفائه منها إغراء بالقبيح ما في تفسير عليٌ بن إبرأهيم 
من قول العالم قة!": «... والغارمين قوم قد وقعت عليهم ديون انفقوها 
في طاعة الله من غير إسراف . فيجب على الإمام أن يقضي عنهم 
ويفكهم من مال الصدقات...»". 

وخبر الحسين بن علوان المروي عن قرب الإسناد عن جعفر عن 
أيه لاه : 427 علا افلا كان يقول: يعطى المستدينون من الصدقة 
والزكاة دينهم كلّه إذا استدانوا فى غير سرف...)0. 





)١(‏ المصدر السابق. 

(1) كالعلامة في التحرير: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص١‏ , والشهيد الْأُوّل في الدروس: درس 14 
ج١‏ ص ,15١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 47. 

(؟) الخلاف: ج؛ ص 770 171 مسالة .٠١‏ 

(؛) منتهى المطلب: مستحقٌّ الزكاة ج/ ص 549. 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 101. 

(1) في تفسير القمّي: الصادقعَكَة. 

(0) تفسير القمّي: ج١‏ ص 544, تهذي بالأحكام: باب؟١‏ أصناف أهل الزكاة ح 7 ج؛ ص 44. 
وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 7 جة ص١١5.‏ 

(4) قرب الإسناد: 74 ص 4 .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب4؟ من أبوابالمستحقّين للزكاة 
اح ٠١‏ جو ص١51.‏ 


توم زر لقاو موار و ي ي /11 0 


وحري” بن سليمان المروي في لحان دي باب الديون: «عن 
رخل مق اهل الخريرة يكتى اباجار فال سال الرضاكة وجل وآن 
أسمع, فقال له: جعلت فداك. إن الله (عرّ وجل) يقول: (وإن كان 
ذوعسرة فنظرة إلى ميسرة)”", أخبرنى عن هذه النظرة التى ذكرها الله 
تعالى في كتابه. لها حدّ يعرف إذا صار هذا المعسر إليه لابدٌ من أن ينظر ‏ 
وات وال ا كن انه عا صالف ولس اد ست 
افر كينا ميو لدو ماظر يداه بو امال قات يفط قدومة » 

«قال: نعم ينتظر بقدر ما ينتهي خبره إلى الإمام عد فيقضي عنه ما 
عليه من الدين من سهم الغارمين إذا كان أنفقه في طاعة الله » فإن كان 
أنفقه في معصية الله فلا شيء على الإمام له». 

«قلت: فما هذا!"الرجل الذي ائتمنه وهو لا يعلم فيما أنفقه . في طاعة 
الله (عرّوجل) أم فى معصيته؟ قال: يسعى له فى ماله ويردّه عليه وهو 
وفيو : 

وخبر صباح بن سيابة عع نالصادق نيه المروي فيه أيضاً قال: «قال 
رسول الهيَييهُ: أيّما مؤمن أو مسلم مات وترك ديناء لم يكن فى فساد 
ولا سات فطل الزعاء ان يد كان له الله فطلي | نه لشيي ل 

مضافاً إلى ما يشعر به صحيح عبدالرحمن بن الحجّاج الآني في 


.») فى المصدر: «أبا محمد‎ )١( 


)١(‏ سورة البقرة: الاية .5/٠١‏ (9) فى المصدر: لهذا. 


(4) الكافي: باب الدين حه جه ص 47. وسائل الشيعة: الباب 4 من أبواب الدين والقرض ح؟ 
ج18 ص١ .5١‏ 


-ٍ 





قضاء الدين غن الميّت23 

بل خبر موسى بن بكر -المروي في الكافي أيضاً لا يخلو من 
إشعار أيضاً قال: «قال لي أبوالحسن !3# من طلب هذا الرزق من حلّه 
ليعود به على نفسه وعياله كا ن كالمجاهد في سبيل الله ٠ف‏ ن غلب عليه 
فليسكدن على الله وعلى وبسولة مأ يفوت يه غيالة #فإن:مات وم يقضيد 
كان على الإمام قضاؤه. فإن لم يقضه كان عليه وزره. إن الله (عرّ وجلٌ) 
فج امنا الفسوقاف: النقر ام إلى ظت و لدعدو الا سين "وهنو قير 
مسكين مغرم»'". 

إلى غير ذلك من النصوص المحمول مطلقها على مقيّدها وعابّها 
على خاصضّها فتجتمع جميعاً على ما سمعت من الأصحاب الإجماع 
عليه , فوسوسة صاحب المدارك في دليل ذلك( في غير محلها. 

( نعم لو تاب صرف إليه من سهم الفقراء. وجاز أن بقضي 
قو »رول سدور أغظا متها مرن:سييو الغا رسية: الأطاذق الأدله الستابقة: 
خلافاً للمحكي عن المصنّف في بعض فتاواه”” وظاهره أو صريحه في 
المعتبر فجوّز إعطاءه من سهم الغارمين", واحتمله في التتذكرة", 
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اسووة النولة: الذي 3 

() الكافي: باب الدين ح” جه ص 47, وذكر بعضه في وسائل الشيعة: الباب 47 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ح؛ ج4 ص 191. 

(4) مدارك الأحكام: اركاة / أصناف المستحقّين ج ه ص 686 1 

(0) حكاه عنه في مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص7١6.‏ 

(1) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌّ ج ١‏ ص 010. 

(/0) تذكرة الفقهاء : الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 108. 


سهم :«الغارمون) عي 4 
لإطلاق الاية. وفيه ما لا يخفى. 

واعتبار التوبة في الإعطاء من سهم الفقراء مبنيّ على ما تعرف إن 
شاء انمق اعقاو العدالة اوالعضاب الكدائر» آم على القتول معدم 
بعطى وإن لم يتب. بل قيل: «وكذا الإعطاء من سهم سبيل الله بناءً على 
تعمينه لك قزية كما تنك عليه قن المشناللقة ولعله لأ نه يدوتها لاقرية 
فيه , لما فيه من الإغرا كا لين 

وفي المسالك: «في المسألة إشكال, وهو أنّه مع صرف المال في في 
المعصية إ ن لم يجز وفاؤه من سهم الغارمين لم يجز من سهم الفقراء 0 
وإن تاب؛ لأ نّ الدين لا يدخل في سهم الفقراء , وإلا لم يكن الغرم قسيما 
الفقرمول اقسما مناه بل اما د تكون التوبة مسوّغة للدفع إليه من 
سهم الغارمين أو سهم سبيل الله » وإمّا أن ن لا يجوز الدفع لوفاء دين 
العضة فطلفا): 

«وقد لزم من ذلك احتمالات: عدم الجواز مطلقاً اعتباراً بالمعصية 
المانعة, ذكره العلامة حكاية. والجواز مع التوبة من سهم الفقراء . وهو 
الذي اختاره الشيخ وتبعه عليه جماعة... والجواز معها من سهم سبيل 
الله » وهو متوجّه». 

«ويمكن حل الإشكال: بأَنّ الفقير وإن لم يعط بسبب الفقر إلا قوت 
السنة, لكن إذا دفع إليه ذلك ملكه وجاز له صرفه حيث شاء , فيجوز له 
صرفه في الدين, مع أنّ إعطاء قوت الزائد على قوت السنة إِنْما هو 
ممنوع 000 أمّا دفعة فلا». 


)١(‏ كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحق ورقة 7؟ (مخطوط). 


«نعم لو لم يكن فقيراً ‏ بأن كان مالكاً لقوت سنته لم يتوجّه على 
ذلك إعطاوه من سهم الفقراء لعدم الفقرء ولا من سهم الغارمين لإنفاقه 
فى المعصية , فيجب أن يقيّد كلام المصنّف فى جواز إعطائه من سهم 
العا بكونه فقيراً 00 ْ 

ولك إذا أحطك خيرا هذا ذكرنا لا يشنى عليك محال النظر ميق 
كلامه . بل قد يقال: إِنّه بناءً على ما قدّمنا من تحقّق الفقر بالغرم - 
لاحاجة إلى تقيبد كلام المصنّف بما ذكره. فإنّه يعطى المالك لقوت 
سنته من حيث الفقر بسبب ما عليه من الدين وإن كان قد صرفه في 
معصية لكن بشرط التوبة بناء على ما عرفت؛ فإنّ دين المعصية وإن 
كان لا يقضى من سهم الغارمين, لكنّه يؤثْر في الغارم صفة الفقر ء فبعطى 
من هذه الجهة , فتأمّل جيّداً فنّه دقيق. 

وو كل كاذ الو جهل فى ما ذا أنفقه قيل 4 والقائل الشيخ 
في المحكي عن نهايته'”: ( يمنع 4 وربّما مال إليه أَوّل الشهيدين””؛ 
لخبر محمّد بن سليمان المتقدّم انفا:». وللشكٌ فى وجود شرط 
الاستحقاق؛ وهو الاستدانة في غير معصية كما هو المفهوم من الأخبار 
السابقة, فيحصل الشكَ في المشروط . فلا تبراً الذمّة بالدفع إليه . 

وقيل » والقائل الأكثركما عن التذكرة”" بلالمشهور": ه لا» 
)١(‏ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ١‏ ص 5١7‏ -477. 
(1) النهاية: ج ؟ ص 50. 
() اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص 035. الدروس الشرعية: درس 74 ج١‏ ص .54١‏ 
(4) تقدّم فى ص 091. 


() تذكرة الفقهاء: الزكاة / أصناف المستحقّين ج 0 ص 108. 
(1) كما في مستند الشيعة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج4 ص 588. 


٠.6 





هم «القار فون جح يج 2 110181 


يمنع « وهو الأشبه » لعموم الأدلّة وإطلاقهاء والخبر المزبور-مع 
احتماله: المعلؤم حاله من الإقدام على المعاصي وعدم التحرّز عن 
الفسوق -لا جابر له . بل قد عرفت الشهرة على خلافه. 

بل منها ينقدح الشكٌ في كون ذلك شرطاً وإن كان يقتضيه ظاهر 
التسصوسن العزوورة:: 50 ا ندال راذاة المالفية نه 

وبعد التسليم يمكن تنقيح الشرط بأصالة الصحّة في أفعال المسلم؛ 
لأنْها من العلم الشرعيّ, وقد بنيت عليه العبادات والمعاملات , مضافا 
إلى معلوميّة العسر في تتبّع مصارف الأموال والتطلّع على ما يخرجه 
الاتسنان داكما #خصوضا بالية الح يعطن الأفرادافى يعض الأو قات 
قبن العين اتقراظ: عطاك التكا ةيد ْ 

نعم لو علم هو حال نفسه حرم عليه الأخذ من هذا السهم. ومن ذلك 
تقرى إرافاة الما نفقة بتقا خلاهمه اران 

كما أنه يقوى فى الذهن كون المدار على الانفاق فى غير المعصية , 
لذ ان التداوهاى الاقاق فى الطافةه وان اقتضاء يها ذاكر التضوضن 
الفزيونة :لأ أن المرادوهها ذلك كمير ها باخدقاة كلا الأضعات. 
فحينئذٍ لا فرق في الإنفاق بين الواجب والمندوب والمكروه والمباح. 

والناسيء والجاهل بالموضوع. بل والحكم مع عدم احتمال 
المعصية عنده. والمجبور. والمضطرٌ. لا يدخلون فى العصاة. بل وكذا 
غير الفكلت: 1 

والظاهر أن المراد من الغرم هنا كلّ ما اشتغلت به الذمّة ولو بإتلافٍ, 
لا خصوص الاستدانات. وفي اعتبار الحلول وجهان, ولكن مقتضى 
إطلاق النصّ والفتوى عدمه. 


11 
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هذا كلّه فى الغارم لمصلحة نفسه. أمّا الغارم لإصلاح ذات البين 
-كما لو وجد قتيل لا يدرى من قتله وكاد يقع بسببه فتئة فتحمّل رجل 
ف اوبات تلف مال لا يدرى من أتلفه وكاد يقع بسببه فتنة فتحمّل 
رجل قيمته ‏ فالمحكي عن الشيخ'" ومن تأخَّر عنه”" أنّه يعطى الأول 
نا ععتلدين: الذة قرا كان اوضتا إذ! لم مودعاتسين شالة م تمواء 
استدان فأدَاها أم لم يؤدّها بعد؛ لإطلاق الآبة وغيرها المقتصر في 
تقيبدها على المتيفّن , ولقولهيَيياةُ: «لا تحلّ الصدقة لغنيٌ إلا لخمس: 
غاز في سبيل الله :وهام غلنها أو غارم. 5 

وقد 2 فيه إن لميكن إجماع -: أن الخبر المزبور جين 
توجوة :فى اضولنا ول وير ها سردي وداب يي 
على اعتبار الفقر في الغارم كما سمعت دعوى الإجماع عليه سابقاً©» 
ناريا كان المتن في بعضها أو جميعها مطلقاً, فيقيّد به الآبة حيئئز 
على اطلاقه الشافل السكفين المضلجة الور 

نعم لا بأس بإعطائه من سهم سبيل الله بناءً على عمومه لكل قربة , 
بل لا بأس في استدانة الإمامقة أو وكيله على هذا السهم باعتبار 
لعفي لعل اذا استشكل فيه في المحكي عن نهاية الإحكام. ففال: 
«فيقضي دينه من سهم الغارمين غنيّاً كان - على إشكال ‏ أو فقيراً ثلا 


() المبسوط: قسبة الاكوات 7 اضتاف المستحقين ج ١‏ ص 5 5. 
)١(‏ كالعلامة في التذكرة 5: الزكاة ة / أصناف المستحقّين جه ص 504 والشهيد في الدروس: 
درس 14 ج ١‏ ص .54١‏ 
(؟) المصئف ( (لعبدالررّاق): ح ١0١لا‏ جغ ص 4 .٠١‏ سنن أبن ماجة: : ح١184‏ جاص , 
دق انودأود ح ١150‏ سج" ص 2,١9‏ سنن البيهقي: ج لاص .١6‏ 
)ع( تقدّم في ص 0917, 


سهو «الغارقون» تح م ا ب 7 17 11٠‏ 


بمتنع الناس من هذه المكرمة)(". 

ومن ذلك يظهر لك الحال في متحمّل المال للإتلاف الذي قال في 
محكىّ المبسوط: «إنه العقة قوم بالدية»'", بل قيل: «إنه قطع به 
الذاظ فى ححولة هن كفك اا على النسوية بين الفقير والغنك؛ لالآية , 
رللحاجة إلى إصلاح ذات البين»”. 1 

بل الخقنبه الضامن مالاً عن غيره: إلا أَنّه قال ما خاصله: «إن كانا 
معسرين جاز الأداء قطعا من غير فرق بين الصرف إلى الضامن أو 
المضمون عنه إذا كان الضمان بالاذن. نعم إن دفعه إلى الضامن فقضى به 
لا يرجع به على المضمون عنه؛ لعدم الغرامة». 

لوا كان موسرس لم يعط من سهم الغارم سواء كان الضمان 
باللإذن أو لا». 

وو قا إن كان الضامن خاصة 0006 فإن ضمن بالإذن لم يعط ؛ 2 
له الرجوع عليه , وإلا اعطي ؛ إذ لا ملجأ له»'. واحتمال العدم كما عن 
التحرير”* لعود النفع إلى المضمون عنه ضعيف. 

«ولوكان المعسر المضمون عنه خاصّة جاز إعطاوًه مع كون الضمان 
بإذنهء وفي الضامن إشكال: من أنه دين تحمّل لإصلاح ذات البين 
فيقضى مع اليسار, ومن أن المصلحة هنا جزئيّة فلا يلتفت إليها بخلاف 


7937 ص‎ ١ نهاية الاحكام: مستحقٌ الزكاة ج‎ )١( 

(؟) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقين ج١‏ ص 544 

(؟) المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 0 

(؛) نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص 747 797, وبعض العبائر مأخوذة من 
منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص 701 

(0) تحرير الأحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص8 .١‏ 
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الكلتة». 

وعن المنتهى:«الأقرب الصر ف إلى الأصل”"؛ لأنْه ممكن .ولا يصرف 
إلى الضامن لإيساره»””, ونحوه عن التحرير !“ا 

وعن النهاية: «لو استدان لعمارة المسجد أو قرى الضيف اعطي مع 
الفقر»!. وعن بعض الحواشى: «لا يشترط الفقر»”". 

ليقت علاك تكترق فيال بعد الجحاطة بمااة كرنا يوان اعل. 

و4 كذاظ لوكان للمالك دين على الفقير» الذي لم يملك قوت 
بي 5" يتمكّن من قضاء دينه على الكلام السابق « جاز أن 
يقاصه4 به من الزكاة؛ بمعنى احتسابه عليه من الزكاة المستحقة عليه 
بلاخلاف _كما اعترف به الفاضلان فى ظاهر" المعتبر» والتذكرة!6 
ومحكيّ المنتهى''" ‏ ولا إشكال؛ له د أهوالة ومقبوض للمدفوع 
إليه . فهو احد افراد الاإيتاء المامور به. 


قال عبدالرحمن بن الحجّاج: «سألت أبا الحسن لد عن دين لي 


)١(‏ نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج١‏ ص797- 597 وبعض العبائر مأخوذة من 
منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج./ ص 1 0؟. 

5 ) أي 0 

(؟) منتهى المطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص 701 

(4) تحرير الأحكام: 00 8 

(0) نهاية الإحكام: مستحقٌ الزكاة ج ١‏ ص 8917. 

(1) كما نقله في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة /١؟‏ (مخطوط). 

() مراده: أَنّه لم يُنقل خلاف في هذه الكتب عند التعردض لهذا الفرع. 

(8) المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ؟ ص 07/7. 

(4) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 785 (ذكر عنواناً أعم من المقاصّة). 

.507 منتهىالمطلب: مستحقٌ الزكاة ج8 ص‎ )٠١( 


ا ا تت ا ات 5 0 1 


على قوم. طالجيمه عندهم لا يقدرون على قضائه. وهم مستوجبون 
للزكاة. هل لي أن أدعه وأحتسب به عليهم الزكاة؟ قال: نعم»!". 

وقال عقبة بن خالد: «دخلت انا والمعلى وعثمان بن عمران على 
أبي عبدالله جا فلمًا رآنا قال: مرحباً بكم وجوه تحبّنا ونحبّها . جعلكم 
لله معنا في الدنيا والآخرة فقال له عثمان: جعلت فداكء فقال: نعم 
فمه'"؟ قال: إِنّي رجل موسرء فقال له: بارك الله في يساركء قال: 
فبجىء الرجدل فيسألتى التسىء وليس هنو إثان. ركناتي: فقال له 
أبوعبداللهظِة: القرض عندنا بثمانية عشر والصدقة بعشرء وما زادا" ‏ ' 
علياك] اكت مويو املسياذاكان زان ركاتك ا سيت ا عن 
الزكاة؟!...»! الحديث. إلى غير ذلك من النصوص الدالّة عليه. 

بل الظاهر جواز مقاصّته بأن يحتسبها صاحب الدين -إن كانت 
عليه -عليه ويأخذها مقاصّة من دينه. وإن لم يقبضها المديون ولم يوكّل 
فى قبضها. وكذا يجوز لمن هى عليه دفعها إلى ربٌ الدين كذلك كما 
صرّح به الشهيدان”*؛ لإطلاق الأخبار والفتاوى بالاحتساب وبقضاء 


الذون عتة لا فل لسووتي الا دق وعدية: 


)١(‏ الكافي: باب قصاص الزكاة بالدين ح١‏ ج7 ص008. وسائل الشيعة: الباب 41 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ١‏ ج4 ص 190. 

(1) اى: ما مطلبك. والهاء للسكت. واصله: «فما»؛ أي فما تريد. 

(*) فى المصدر بدلها: ذا. 

(؛) الكافي: باب القرض م؛ ج؛ ص . وأورد بعضه في وسائل الشيعة: الباب 54 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح ؟ ج؟ ص .7٠١‏ 

(0) الدروس الشرعية: درس 4 ج١‏ ص 8١‏ 5, البيان: الزكاة / في المستحقٌ ص ,”١4‏ الروضة 
البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص18. 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 


يه سماعة: «سألته عن الرجل يكو نله الدين على رجل فقير, 
فزوك ا طن من الزكاة, فقال: إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه 
دين من دار أو متاع من متاح البيت . أو يعالج عملاً يتقلب فبها بوجهه . 
فهو يرجو أن ديا دوقم وله عقنو فو فون افا بأ ١‏ ايها اراد 
أن يعطيه من الزكاة أويحتسب بها. وإن لم يكن عند الفقير وفاء. ولايرجو 
أن يأخذ شيئاً منه. فليعطه من زكاته ولايقاصّه بشيء من الزكاة»7". 

ولا يقدح ما فيه من التفصيل المحمول على ضرب من الندب , بل 
منه ربوسو 
بما سمعته من الشهيدين وان أ ستبعده بعضهم'" بل الظاهر أنّها حقيقة 
فى ذلك 9 1100000000011 مدا 
' لكن عن نهاية الفاضل أُنّه «ويجوز صرف السهم إلى الغارم بغير إِذن 
صاحب الدين . وإلى صاحب الدين بإذن المديونء, وبدون الإذن 
إشكال, ولو منعناه سقط من الدين قدر المصروف”". 

وعنقا الإتكال :عا تقد ووم أن الغاره هو المعو "1" 
نصّت على كونها له. ومنه ينسحب الإاشكال في بعض أفراد المقاصّة 
التي ذكرنا جوازها إلا أنه لاريب في ضعفه بعد ظهور الأدلّة فيما قلناه. 
خصوضا ب يعم صوصن الوذا ميعن المقاق الرو انها علي 


2365 





)١(‏ الكافي: باب قصاص الزكاة بالدين حم؟ ج؟ ص008. وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب 
المستحقّين للزكاة ح” 4 ص593. 

(1) كالعاملي في المدارك: الزكاة / أصناف المستحقّين ج40 ص 70؟. 

(؟) نهاية الإحكام: مستحقٌّ الزكاة ج ١‏ ص 597. 

(8) سورة التوبة: الاية .1٠١‏ 

(0) يأتي بعضها في الصفحة الآنية وما بعدهاء وانظر وسائل الشيعة: الباب45 من أبواب > 


سهم: (زالغار مون )تح سآ م يت 19 1/0 


بل في كشف الأّستاذ_بعد أن ذكر المسألة المزبورة -قال: «ولوكان * 
مح لكان مين راان لالع ع ار يي لجا 0 
المدين»'". وهو كذلك إذا كان قد حوّله به أو اذ لذافى احسابه بعلن 
حية الرقاء لضفا غليمو يل :له عدا ينا على اللاقان ركاة وفاء لوعف 
لقي ةالو 

( وكذا لو كان الغارم ميّتاً جاز أن يقضى عنه 4 من الزكاة؛ لأُنه 
كالعع بالفسة إلى اللقه شرورة رقا نه سفيدول الذاقة لو أن يقاض > 
ماعن رسييو لبا لقني تنه جنالاايفاوقك ١‏ جد اتن ذلك اابريا. 
الإجماع بقسميه عليه'". ش 

قالعبدالرحمن في الصحيح: «سألت أباالحسن لةٍ عن رجل عارف 
فاضلء توفى وترك عليه ديناً لم يكن بمفسد وللامسرف ولاامعروف 
بالعسدالة يول رتقى عق من الركاة للق بوالالنا 1 قالم تسن 

وعن يونس بن عمّار قال: «سمعت أبا عبدالله يةٍ يقول: قرض 
المؤمن غنيمة وتعجيل أجرء إن أيسر قضاكء وإن مات قبل ذلك 





ج ا للزكاة اج ا ص 586 , 

141 كشف الغطاء الركاة / أصناف المستحقين ج 4 ص‎ )١( 

(؟) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج١١‏ ص ١10‏ و141, ورياض 
المسائل: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص ١7١‏ 1137. 

(©) انظر المعتبر: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص 07, فتن السطاك» الزكاة 7 أعنتاف 
المستحقّين ج/ ص 507 ومدارك الأحكام: الزكاة / أصناف ف المستحقين ج 6 ص70 

(5) الكافي: باب أنه بعطى عيال المؤمن من الزكاة... ح؟ ج” ص 044. تهذيب الأحكام: 
باب 19 الزيادات في الزكاة ح؟؟ ج؛ ص ؟ .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 51 من أبواب 
المستحقين للزكاة ح١‏ ج4 ص 190. 








.د جواهر الكلام (ج )١6‏ 





احتسب مابه من الزكاة»(") 
وقال زرارة فى الحسن: «قلت لأبي عدانه لكدورس نعلت عليه 
الزكاة. ومات 56 ير أيؤدي زكانه في دين ديه وللابن مال 
كتير ؟افقال إن كاق أورقهمالاً. :نه ظلهو علية:ق ين لم بعلم ينه متويقد 
فيقضيه عنه. قضأه عنه من - حب المرات رم عه بن زاك بورع 
لم يكن أورثه مالاً.م يكن أحد أحقّ بزكاته من دين أبيه » فإذا أدّاها في 
دين 5 على هذا الحال العرات عنه»١".‏ 
وهما معاً شاهدان على اعتبار قصور التركة عن الوفاء في 
4 اهعبات مخ الزكاة؛ كما غن السسوط "ا والؤمييلة © والكزكرواه 
0 والتحرير'' والدروس"" والبيان'" التصريح به. واختاره في المدارك!" 
وكش الا0111! ا وعررهين"" اتتحكيا ليما على خدرنهنا من التسوض: 


)١(‏ الكافي: باب القرض أنه حمى الزكاة ١‏ ج7٠‏ ص008. من لايحضره الفقيه: ثواب القرض 
اح 17٠١‏ ج 7اص048. وسائل الشيعة: الباب 14 من أبوا بالمستحقين للزكاة ح ١ج‏ ص 114. 

(5) الكاقى: الركاة اباب قادوع اع ناض 001:وسائل الفععة#الباب١‏ مين انوا 
المستحقّين للزكاة ح ١‏ جاص 6 5. 

(؟) المبسوط: وفت وجحوب الزكاة. واضفاف المستحقّين ج١‏ ص 7١8‏ و750. 

0 م الك ا 

(0) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 1875. 

6 00 عر‎ ١ 

(8) البيان :الركاة / في السستحق ص 0914 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين جه ص 578. 

(. ١)كشفالغطاء‏ : الزكاة / أصئاف المستحقّين ج؛ ص .18١‏ 

7120 ومفاتيح الشرائع : مفتأم‎ ٠ ,١١4 كمجمع الفائدة والبرهان : الزكاة / في المستحقٌّ ج؛؟ ص‎ )1١1( 
ص507.‎ ١ج‎ 


ال ا لا ل ست ا ا ا ل 
مضافاً إلى ما دلّ على عدم انتقال التركة للوارث إل بعد الوفاء, أو عدء 
شنامية الأنتقال. 

نعم في الأخير: «لو أتلف الوارث المال وتعذر الاقتضاء. لم يبعد 
جواز الأحعاب والتضاي ١!‏ بوهوكد دروا سه فى الدرويين 1" إل 
القيل مشعرا بالتوك فيه ول لارريعم حواز الالحساب مظلنا إذ عدر 
الاستيفاء من التركة إِمّا لعدم إمكان إثباته أو لغير ذلكء كما صرّح به في 
المسالك”" وكذا الروضة*؛ اقتصاراً فى تقييد المطلق على محل اليقين. 

خلافاً لصريح المختلف'”' وظاهر المنتهى”" ونهاية الشيخ”" 
وابنإدريس“ والمصئف هنا والشهيد فى اللمعة”!) فجوّزوا الوفاء 
مطلقاً؛ للاطلاق المحمول على المقيّد, ولانتقال الشركة إلى الوارث 
بالعووة قض المقت فشر :وقيده أ ذل ألا احفد :ال ضوال في 
السسألةووفانيا: أنيا ررح أفقلت إليذزة أ هق انرون سات ينها كماهر 
محرّر في محله. | 

« وكذالو كان الدين على من تجب نفقته, جاز ان يقضى عنه 


.”١ 4 البيان: الزكاة / فى المستحقّ ص‎ )١( 
الفارين القتروقية اتورس بع العو الا‎ 10 

(*) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص .4١8‏ 
() الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 18. 
(0) مختلفالشيعة: فيما تصرف اليه الزكاة ج ؟ ص .5١١‏ 
(1) منتهىالمطلب: مستحقّ الزكاة ج8 ص 5017. 

() النهاية: مستحقّ الزكاة بج١‏ ص 77]. 

(8) السرائر: مستحقّ الزكاة ج١‏ ص 117. 

(9) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص67. 


- جواهر الكلام (ج )١6‏ 


05 و"مييتاً وان يقاص 4 بلا خلاف'" بل ولا إشكال؛ ضرورة كونه 
كالأجنبي بالنسبة إلى وفاء الدين . فتشمله الأدلة» بل لعل ظاهر 
المعتبر”" والتذكرة! والمنتهى' أن موضع وفاق؛ وقد سمعت حسن 
واو الشياف 0 ' ' 
وقال إسحاق بن عمّار: «سألت أبا عبدالهقْةٍ عن رجل على أبيه 


دين ولابنه'" مؤونة» |يعطي اباه من زكاته يقضي دينه! قال: نعم » ومن 





احقّ من ابيه؟!)»00. 


ولاينافي ذلك ما في صحيح عبدالرحمن بن الحجاج: «خمسة 
لاطو هين الكناة شيا الأجدوالاء والولكوالعملوك:والامراة 
وذلك أَنّهم عياله لازمون له»'"؛ لأنّ المراد إعطاؤهم النفقة الواجبة , كما 
يدل عليه قولهطليُا: «وذلك...» إلخ ؛ فإن قضاء الدين لا يلزمه اثفاقا. 


)١(‏ في نسخة الشرائع والمسالك: أو 

(؟) كما فى ذخيرةالمعاد: الزكاة / فى المستحقّ ص 10غ. والحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف 
المسعحقين بس 18 1555 ورياضن المسائل: الركاة/ف المتدى جره صن 1151. 

() المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج " ص8 /01. 

(5) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص .58١‏ 

(0) منتهىالمطلب: مستحقّ الزكاة ج8 ص .501١‏ 

)١(‏ فى ص .1١8‏ (0) فى المصدر: ولابيه. 

4 الكاتى: الركناة اركاب كاذب ااه 08و بوسائل النسيفةة النتاب انين أبوات 
المستحقّين للزكاة م١‏ ج؟ ص .50١‏ 

(1) الكافي: باب تفضيل القرابة في الزكاة... ح0 ج١٠‏ ص 007. تهذيب الأحكام: باب ١4‏ من 
تحلّ له من الأهل وتحرم له من الزكاة ح/ا ج؛ ص01. وسائل الشيعة: الباب ١7‏ من أبواب 
المستحقين للزكاة ح١‏ ج4 ص .11١‏ 


شيم :«الغار مون )»بي ع اي 1ر77 11 1 


« ولو صرف الغار عاو 00 المد ع له بكونه 9 من سهم 
الغارمين فى غير القضاء آرد تجع١"‏ على الأشبه » لتشخّص المال 
تقصد الدافع للغرم , فصرفه في غيره صرف للمال في غير محلّه. خلافاً 
للشيخ في المحكي من مبسوطه'" وجمله”", فلا يرتجع لحصول الملك 
بالعدن يقد اه ميعة السليو» الما شلكة لعصرقه فو رجه 
مخصوص . فلا يشرع له غيره. 

نعم الظاهر الاجتزاء عن الزكاة؛ لحصول الامتثال بالدفع إليه » ولكن 
إذا تمكّن من الارتجاع ارتجعه حسبة, كما تقدّم تحقيق ذلك فى 
المكاتب في نحو الفرض!*. 

مويه ا 
نلعتس انس الو #قوله | صدقد الغريم وكذ 
لو تجرّدت دعواه عن التصديق والإنكار. و4 في المتن أنه ١‏ قيل: 
لاقل 8 لا بالهة و يعمل او التمينء الكن ل اعرف الات كيها 
اعترف به في المدارك نعم قال: اك ات عن الشافعي 


١‏ قا تجح لقاع رالبينالك مدا نه: 

(1) المبسوط: قسمة الزكوات / الفصل الثاني ج١‏ ص48 وفي الفصل الأوّل (ص 10”) 
() لم يصرّح بذلك. ونقله عنه المصنف في المعتبر: الزكاة / في المستحقٌ ج ١؟‏ ص1 017. 
(0) في نسخة الشرائع والمسالك والمدارك: قبل. 





أنه لا يقبل دعوى الغرم إلا بالبيّنة؛ لأنّه مدّع . ولا يخلو من قوّة»!". 
قلت: قد عرفت أنه توقّف أيضاً في دعوى الفقر والكتابة» بل قال: 
«ربّما كان عدم القبول هنا أولى -من عدمه في الفقر _لأنّ الغرم ممّا 
نمكو اقانة لمعيس 1 
وقد يقال في دفع الإشكال في المقامات الثلاثة: إن الحاصل من 
الكتاب والسئة وجوب دفع الزكاة؛ لا وجوب دفعها للفقير أو للغارم أو 
للمكاتب. وقوله نعالى: «إنما الصدقات...»إلخ إئما ندل على كتوق 
الصدقات لهم, لا أنّ التكليف دفعها إليهم . وفرق واضح بين المقامين. 
01 نعم ورد: «لا تحل الصدقة لغنيئٌ»!" ونحوه ممّا يقضي بعدم جواز 
“+ دفعها لغير الأصناف الثمانية, وهو كذلك في المعلوم أَنّه ليس منهم, أننا 
غير المعلوم فيتحقّق امتثال الأمر بالإويتاء بالدفع إليه؛ لكونه أحد أفراد 
الإطلاق» ولم يعلم كونه من أفراد النهي , بل أصالة البراءة عن حرمة 
الدفع إليه يقتضى خروجه عنها. 
وبالجملة: الغنى مانع لا أن الفقر شرط , ولو سلّم كونه شرطاً فهو 
محل تناول الزكاة, لا لدفعها ممّن وجبت عليه؛ لعدم الدليل , بل مقتضى 
الاطلاق خلافه. وعلى هذا يتّجه ما ذكره الأصحاب من قبول دعوى 
الفقر والكتابة والغرم؛ ولذا قال المصئّف: ١‏ والأوّل أشبه4 فتأمّل 
0 نه دقيق نافع , وتقدّم وربّما يأتي له تتمّة, والله أعلم: هذا. 


(؟) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ج4 ص ١7؟.‏ 


سهم «قى سبيل الله . ب 3 تت بتببسسسسبببس سب ب 81 

وفي العذارك "١‏ «موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه أمّا الغارم 
لمصلحة ذاتالبين فلا يقبل دعواه إلابالبيّنة قولاً واحدأ»'". ولعلّه كذلك 
إذاكان المانع متحقّقاً فيه , كما لو كان غنيّاً فتأمل جيّداً , والله أعلم. 

لو »4 السادس أو السابع: 

في سبيل الله وهو» في المقنعة'" والنهاية'" والمراسه'“ 
والإشارة* على ما حكي عن بعضها «١‏ الجهاد» السائغ «خاصّة». 

«وقيل 4 والقائل الأكثر بل المشهور”: «١‏ يدخل فيه المصالح؛ 
كبناء القناطر والحجّ ومساعدة الزائرين وبناء المساجد »4 وجميع 
سبل الخير بل عليه عامّة المتأخّرين”. بل في الخلاف" والغنية!" 
جد عليه ش 

«و »4 من هنا كان 9« هو الأشبه 4 مضافاً إلى اقتضاء اللفظ ذلك؛ إذ 
السبيل هو الطريق» فإذا أضيف إلى الله سبحائه كان عبارة عن كل ما 
يكون وسيلة إلى تحصيل رضا الله وثوابه , فيتناول الجهاد وغيره. 


.؟7١ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقين جه ص‎ )١( 

(1) المقنعة: أصناف أهل الزكاة ص .58١‏ 

(؟) النهاية: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص 4 117. 

(4) المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص .١717‏ 

(0) إشارة السبق: زكاة الفطرة ص ؟7١١.‏ 

(7) كما في الحدائق الناضرة: الزكاة / أصناف المستحقّين ج ١1١‏ ص 114. ْ 

(0) كالعلامة في الإرشاد: الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص587. والشهيد الأول في الدروس: 
درس 14 ج١‏ ص .,58١‏ والشهيد الثاني في الروضة: الزكاة / الفصل الثالث ج؟ ص 4غ. 
والكاشاني في المفاتيح: مفتاح ١ ١10‏ ص .5١7‏ 

(8) الخلاف: ج؛ ص 7١5١‏ مسألة ١؟‏ . 

(4) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص 4؟7١.‏ 


11 جواهر الكلام (ج )١6‏ 





وقالالعالم حاكْةٍ'" فيما رواه عنه على بنإبراهيم في تفسيره: «... وفي 
سبيلالله: قوم يخرجون إلى الجهاد وليس عندهم ما ينفقون'". أو قوم 
من المؤمنين ليس عندهم مايحجّون به و”"'في جميع سبل الخير فعلى 
1 الامام أن يعطيهم من مالالصدقات حتّى يقووا على الحجّوالجهاد...»!2. 
,2 وقال عليّ بن يقطين في الصحيح لأبي الحسنليةِ: «يكون عندي 
المال من الزكاةء أفأحج به مواليَ وأقاربي؟ قال: نعم»'6 وترك 
الاستفصال فيه عن كيفيّة إحجاجهم كاف في الاحتجاج , كخبر محمّد 
ابن أبي نصر”" المروي في مستطرفات السرائر عن جميل , قال: «سألت 

ادا دو لق عن الصرورة: احفة رليم لركاة لقال ميو 
وقال الحسن بن راشد: «سالت ابا الحسن العسكري ع1 بالمدينة 

عن رحل ا راض مال فى نسيل اله كفا اميا | اش 

وخبر الحسين بن عه قار «قلت للصادق ليه : إنّ رجلاً أوصى إلى 


(1) في الوسائل: ما يتقوّون به. 

(6) في المصدر: أو. 

10 اتسين القت عن تهذيب الأحكام: باب ١١‏ أصناف أهل الزكاة ح” ج؛ 
ص 45. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح / ج1 ص١١5.‏ 

(0) من لايحضره الفقيه: باب الحجٌ من مال الزكاة ١777‏ ج ؟ ص 70 وسائل الشيعة: الباب 
؟؛ من أبواب المستحقّين للزكاة ح ١‏ ج؟ ص .55١‏ 

(1) الرواية منقولة عن احمد بن محمّد بن ابي نصر. 

لأ سبعط رفاك الس رضح فاص بوبنا ل القينةه الباف ا لمق أبواب المتعتين للدركاة 
ح؛ جة ص .59١‏ 

(4) تهذيبالأحكام: باب 1١‏ الوصية لأهل الضلال ح8 ج4 ص ؛ .٠١‏ وسائل الشيعة: الباب 
1" من كتاب الوصايا ح ١‏ ج9١‏ ص578. 


سهم لاقن سيل الات حت ل ا و ب يي 117577 1 1 


بشيء في سبيل الله فقال لي: اصرفه في الحجٌ, قال: قلت: أاوصى في 
السبيل, قال: اصرفه في الحج, فإني لا اعلم شيئا في سبيل الله تعالى 
افضل من الحج»'". وفي رواية احد المشايخ: «لا اعلم فيا هه سعيلة 
افضل من الحج»”" 
وعلى كل حال هو ظاهر في تعدّد سبل الله وإن خأن الحج افضلها , 
على أنه على أىّ تقدير فيه شهادة على خلاف ما يقوله الخصم من كونه 
الجهاد الذي ربّما يشعر بعض النصوص بكون التفسير له به للعامّة . قال 
يونمن ين يعقونياة:( إن روجلا كان مهمد ان :ذ كير أن ابا مات وكان 
ل يعرف :هذا الأمو افا وضى بواضثة عد الفوتة واوضى ان عط و 
في سبيلالله. فسئل عنه أبو عبدالله ليا كيف يفعل به؟ فأخبرناه أَنّه كان 
لا يعرف هذا الامر فقال: لو ان رجلا اوصى إلى بوصيّة ان اضع فى 
يهوديّ أو نصرانيّ لوضعته فيهما؛ إنَّ الله (عرّ وجل) يقول: (فمن بدّله ي '/ 
بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدّلونه)”" فانظر إلى من يخرج إلى 5 
هذا الوجه يعني بعض النغور _فابعثوا به إليه»!*. 
فلاريب حينئذٍ فى أن الآقوى عمومه لكل قربة. فيدخل حينئذ 

جميع المصارف ويزيد عليها. وإنما يفارقها في النيّة؛ ضرورة شموله 
)١(‏ الكافي: باب إنفاذ الوصيّة على جهتها ح دج /اص .١0‏ تهذيبالأحكام: باب ١الوصيّة‏ لأهل 

الضلال ح 7ج 4 ص7١‏ الاستبصار: باب من أوصى بشيء في سبيل الله ح ١ج‏ اص ١‏ 11. 
(؟) من لايحضره الفقيه: باب الرجل يوصي بمال في سبي ل الله 0141/4 ج: ص56 .٠١‏ وسائل 

الشيعة: الباب "3 من كتاب الوصايا ح" ج1١‏ ص .5١51‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .١18١‏ 
(4) الاستبصار: باب /ا/ الوصيّة لأهل الضلال ح؟ ج؛ ص8١١.‏ وسائل الشيعة: الباب ٠”‏ من 

كتاب الوصايا مغ ١94‏ ص 74١‏ 


لجميع الفرفي م مرق رثا خانانت :تمر روقة و كريمة اوعد 
اعذاكرمانها ء رولك أرط ا وتعمريهاء اووتك تدعام أن ذا 
ونحوهاء أو تزويج اا غترهي: اه سمل لكل اجر اورضاء أن 
وأكول أوش يتس الاك العسافة أو الحعاع اعد ان إعنائة عد 
رياو او في قراءة او تعزية, او تكرمة علماء او صلحاء او نجباء» او 
إعطاء أهل الظلم والشٌْ لتخليص الناس من شرّهم وظلمهم : أو إعطاء 
من يدفع ظلمهم ويخلّص الناس من شرّهم, أو بناء ما يتحصّن به 
النومو عي أرشدراء الأسلعة ادفا مهو أو إعنانة الجيدا رين 
مااع الفسنلنين مق اتجهي الاأبوان ا وده الفسائعه :ا قات 
اللي ردك 

ومن هنا قال الأستاذ في كشفه: (إِنّه لا يعتبر في المدفوع إليه إسلام 
و51 نما ولعو اولاقف ولاق رف سيد 

لكن في التذكرة بعد أن ذكر دخول الزوّار والحجّاج قال: «وهل 
يشترط حاجتهم؟ إشكالء ينشأً: من اعتبار الحاجة كغيره من أهل 
السهمين'", ومن اندراج إعانة الغنىٌ تحت سبيل الخير»”". 

ا ا 


)١(‏ كشفالغطاء: الزكاة ا مطاف اسمس جا 
لانن النضدوة اومان 

(؟) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جه ص 587. 
(؛) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص .]7١‏ 
(0) الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج ١‏ ص 4غ. 

(1) غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص .١١5‏ 


سهم «فى سبيل الله سس ا 


الإجماع عليه قال في الأوّل: «ويجب تقييد المصالح بما لاا يكون فيه 
إعانة لغنيّ مطلقاً بحيث لا يدخل في شيء من الأصناف الباقية, 
فيشترط في الحاجٌ والزائر الفقر أو كونه ابن السبيل أو ضيفاً. والفرق 
بينهما حينئذٍ وبين الفقير: أنّ الفقير لا يعطى الزكاة ليحجٌ بها من جهة كونه 
فقيرأء ويعطى لكونه في سبيل الله" 

واستشكله في المدارك بِأنّ فيه تخصيصاً لعموم الأدلة من غير دليل , 
إلا أَنّه قال: «والمعتمد جواز صرف هذا السهم في كل قربة لا يتمكّن 
فاعلها من الاتيان بها ء وإِنّما صرنا إلى هذا التقيبد لأنّ الزكاة إِنْما شعت 
بحسب الظاهر لدفع الحاجة, فلا تدفع مع الاستغناء عنهاء ومع ذلك 
فاعتباره محل تردد»7". 

قلت: هو فى محله , بل اللأقوى عدم اعتباره؛ لإطلاق الأدلة. وحكمة 
المشروعيّة لا تصلح للتقييد؛ وإلآ لاقتضت الصرف في خصوص سد 
الخلة وها ورةمق أنه لفحل الصدقة [فدة)»محمول على ها لآ يناف 
ولكسن ]رده السيوقة هيدهي نعو العروقه على لتقتو كول قو لخلا نر 
منه وحينئذٍ لا تكون الصدقة عليه من القرّب التي هي سبيل الله , كما 
هو واضح. 

(و» مما يؤيّد ذلك: اتفاقهم ظاهراً على أنّ « الغازي يعطى وإن 
كان غنيّاً قدر كفايته على حسب حاله 4 شرفاً وضعةً وقرب المسافة 
وبعدها وغير ذلك , بل في المدارك أَنّ «هذا الحكم مقطوع به في كلام 


.57١ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١ ص‎ )١( 
.؟7١؟ (؟) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج40 ص‎ 


0006 


086 


1414 عراس العادم ره 8 


الأميعات400نإة العوذة فيد المدو المريؤو لأنّالموى:«لاتحل الصدقة 
لغنيّ إلا لثلاثة -وعد منها لخر بعر فب عدم وجوده فى شيء 

فد اضولا: وكون ما يأخذه من الزكاة كالأجرة على الغزو - فلا يعتبر 
في إعطائه وصف آخر - تعليل اعتباريّ لا يصلح أن ان ارك 

هو »* كيف كان : فلا خلاف في أنه ( إذا غزا لم يرتجع » ما بقي 
( منه 4 عندهء بل في التذكرة: «أنّه موضع وفاق بين العلماء»”؟ لأَنّه 
ملكه بالقبض , وكونه كالإجارة له على عمله أو كالنفقة التى لااريب في 
ملك ذيها ما يفضل منها بما يضيّق على نفسه, فلا يسترد 8 و» هو 
واضح. نعم ( إن لم يغز» أو رجع من الطريق 9 استعيد » لأنّه إِنْما 
ملكه ليصرفه في الوجه المخصوص ولم يحصل . 

« وإذا كان المع سر وير علي وع ا ع كد 
الجهاد. أو كان ن « مفقوداً » أي غائباً مستتراً ( سقط نصيب الجهاد » 
بناء على أنه سبيل الله , وحينئذٍ يحفظ _بناءً على التوزيع إلى حصول 
مصرفه ١‏ و4 لالا يصرف“ فى المصالح 4. 

نعم بناءً على أنّ سبيل الله كلّ قربة لا يسقط هذا السهم بتعذّر بعض 
أفراد المصرف 9« و 4 هو ظاهر. 

مع أنه ( قد يمكن وجوب الجهاد مع عدم» تمكّنهه 4 أيضاً. كما 
إذاداه السلدين عدو يها ديه عن يغة الإيلك ل للدعرة إلى 


)١(‏ المصدر السابق. 

5١‏ تقدّم في ص " .٠١‏ وفيه: رالا لخمس». 

(؟) عبارنه: «قولاً الخد أ» تذكرة الفقهاء: الزكاة / في الأحكام جة ص 15806. 
)ع في نسخة الشرائع والمدارك: صرف. 





نتهع ابن اكول ع ا لح م يي 114 4 
الإسلام؛ فإنّ ذلك لا يكون إلا مع الإمام 1 وحينئذٍ «ذ» لا يسقط 
هذا السهم على كل من القولين: بل « يكون النصيب باقياً مع وقوع 
ذلك التقدير ». 

بل هنم بعلم عد ه ناقوط مهم المؤ لئة رناء على أن المزادديهيم الو ليه 
قلوبهم للجهاد؛ لما عرفت من إمكانه في زمن الغيبة لكن في المتن: 
9 وكذا يسقط سهم السعاة و سهم المؤلفة, ويقتصر بالزكاة على بقيّة 
الأصناف ». 

وفيه ما لا يخفىء بل قد عرفت أن الأقوى عموم التألف. بل في 
الحدازكفة لم أقق على ما شعتى سقوط سهم السعاةا.ومن له جدزء 
الشهيد في الدروس ببقائه في زمن الغيبة مع تمكن الحاكم من نصبهم , 
وهو جيّد؛ لاندراجهم في العاملين»'". 

قلت: اللّهِمَ إلا أن يقال: إِنّ المراد بالعاملين السعاة لجباية الصدقات 
بإذن الإمام , وهذا لا يكون إلا مع ظهوره وبسط يده. بل لا ينكر إشعار 
الأكتوغيرها بد القم رو كد الهاليقنء فلك المراف وا لتيتقوظ :هذ عو وا 
تعيين صلاة الجمعة والعيدين والحدود وغيرهاء واللّه أعلم. 

« و » السابع أو الثامن: 

9 ابن السبيل؛ وهو 4 وإن كان عامًّاً لمطلق المسافرء إلا أن المراد به 
هنا ( المنقطع به 4 فعجز عن سفره بذهاب نفقته أو نفادها أو تلف 
زاشلقة ‏ و نعو الفمفا لذ نقد معة اه فده لك .فلا يستعمل إلا في 
المسافر إلى غير وطنه ومقرّه ولو بالعارض؛ كالبلد التي دخلها مسافراً 


)١(‏ مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص 71؟. 


+ 


ج10 
ذف 


فعزم على استيطانها. 7 

نا المقيم عشراً فصاعداً أوالمتردّد ثلاثين يوم أونحوذلك ممّا يوجب 
التمام. فغير خارج عن صدق ابن السبيل عرفاً وإن انقطع سفره شرعاً 
بالنسبة للقصر والوتمام والإفطار والصيام؛ ضرورة عدم التنافي بينهما. 

وااعن) لامر اليوط 0 وعجر يم الشركة "اركذ احونهد ى 
المحرّر وإن قال: «إلاآ لضرورة كانتظار رفقة»'" ‏ من انقطاع سفره 
بالتسية المقاء: فلا يعط من سهم ابن السبيل واضح الفساد. 

كوضوح فساد دعوى صدقه على من أراد إنشاء السفر المحتاج إليه؛ 
ولاقدرةله عليه. خلافاً المحكي عن الإسكافي!“والشهيد في الدروس 
واللمعة7”؛ ضرورة انسياق المتلبّس في الاستطراق ل المريد له. 

وفى تفسير عليّ بن إبراهيم عن العالم كِةِ": «... وابن السبيل أبناء 
الطريق الذين 00 في الأمقار في طاعة الله فينقطع عليهه!0 
ويذهب مالهمء فعلى الإمام أن ير دّهم إلى أوطانهم من مال الصدقات...»!6 





.707 المبسوط: قسمة الزكوات / من يأخذ الصدقة ج١ ص‎ )١( 

(1) تذكرة الفقهاء: الزكاة / في اللواحق ج 0 ص 100. 

(6) العسور ال نائل العقيناء الركاة #الأضناف المائنة ضن 3 

وميا ود نما تضرف إلئه الركاة ع انض 176 

صرح به التهد الثاني في الروضة. الزكاة / الفصل الثالت الو 

() في نفسير القمّي: الصادق890. 

) 8) أشير في هامش المعتمدة ة إلى نسخة «بهم». 

0( تفسير القمّي: ج١١‏ ص 511, تهذيب الأحكام: يكاب ؟6"اصئاف اهل الزكاة م" ج؛ 
ص 6غ. وسائل الشيعة: الباب ١‏ من ابواب المستحقين للزكاة ح /ا ج15 ص .5١١‏ 


شهم :«اأبق البشيل ابح بت يح يم نيزي يفي 7ت 17 1 


لايصغى إليهاء كقياسه”" على ناوي الإقامة فى بلد ثم أراد الخروج 
منها؛ ضرورة فرق العرف بينهما. 

نعم لا بأس بالدفع إليه من سهم سبيل الله , كما أَنّه لا بأس بالدفع إليه 
بعد تلبّسه بالسفر على وجه يصدق عليه أنه ابن سبيل؛ إذ لا نعتبر فيه 
حدوث انتقطاع الطريق به يتجدد'" ذهاب ماله . بل يكفى فيه انقطاع 
الطريق به ولو لقصور أصل ماله. 

ولعل ذا هو الذي دعا الشهيد إلى عدّه ابن سبيل؛ لأنّه بمجرّد تلبّسه 
بالسفر وخروجه إلى محل الرخصة يصدق عليه ذلك . فلا فائدة فى 
اعتبار حصول ذلك منه. لكنّه بعد تسليم الصدق عليه بذلك _لابدٌ من 
تحقّقه في جواز التناول والتصرّف؛ لتوقف صدق الموضوع عليه 
والأؤل إليه غير كافٍ قطعاً. 

وكيف كان يعطى ابن السبيل هذا السهم (وإن “كان غنيّاً فى 
بلده 4 إذا كان لا يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما, وإلآ 

ودعوى تحققه بمجراد تعذر البيع ونلحوه دون الاسقدانةء كيردعورى 
تحقّقه وإن تمكن من الجميع , لا يصغى إليهماء وإن نسب" ثانيهما إلى 


)19١(‏ استدل لهم بذلك في منتهىالمطلب: مستحقّ الزكاة ج8 ص 501؟. 


(؟) الصحيح: بتجدّد. 
(5) كما في مسالك الأفهام: الزكاة / أصناف المستحقين ج ١‏ ص 3١‏ 4. 


5-5 جواهر الكلام (ج )١6‏ 


المصنّف في المعتبر, لكن لا تصريح فيه””, نعم لم يذكره شرطأً» ويمكن 
اكتفاوّه عن ذلك بتفسيره'" اب نالسبيل بالمنقطع به؛ لما عرفت من عدم 
صدقه بدون ذلك. 
1 بل لعل ترك كير التعرّض له لذلك لا لعدم السعرا طبهي وال كارا 
يي من النصٌ ومعقد الإجماع رم ةل 
على اعتبار الفقر والحاجة في الزكاة, وأنّها لا تحلّ لغني'' وغير ذلك. 
9 وكذا 4 الكلام في 9 الضيف »4 الذي هو محتاج للضيافة. فإنه 
لا يخرج بها عن كونه ابن سبيل ؛ ضرورة تحّق الصدق عليه, فيعطى 
من سهم أبن السبيل . بل يحتسب عليه ما ياكله عنده منه؛ لعدم وجوب 
وكأنٌ الداعي إلى نصّ المصنّف عليه: بيان أنه لا يخرج بالضيافة عن 
كونه ابن سبيل , ودفع توهّم فرد آخر لابن السبيل أو أَنّه يلحق بهء أن 
ما ورد فيه من الرواية!» محمولة على ذلك. 
والأصل في المسألة عبارة المفيد في المقنعة. قال: «وابن السبيل: وهم 
المنقطع بهم في الأسفار .وقدجاء ت روايةأَنّهِم الأضياف. يرادبه من أضيف 
لحاجة إلى ذلك وإن كان له في موضع آخر غنى ويسارء وذلك راجع 
إلى ما قدمناه»60. وكأ نه اشار بقوله: «وذلك راجع...»إلخ إلى ما ذكرناه. 





.0/8 ص‎ "١ المعتبر: الزكاة / في المستحقّين ج‎ )١( 

(9) المضدز الينايق: 

(*) وسائل الشيعة: انظر الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ج1 ص .57١‏ 
(4) وسائل الشيعة: الباب١‏ من أبواب المستحقّين للزكاة ح 9 جو ص ١1١1؟.‏ 
(0) المقنعة: أصناف أهل الزكاة ص .58١‏ 


سهم «آين السبيل» لل سسا 83 


وقال ابن زهرة: «وروي أيضاً أنّه الضيف الذي ينزل بالإنسان. وإن 
كان فى بلده غنياً أيضا!". 1 

ورتدا البيطلينة" بها ومين العنقية أ الرواية متعضى اتبعصار 
ابنالسبيل فيه . لكن قد يحتمل في كلام ابن زهرة عدم الانحصار؛ 
باعتبار وجود لفظ «أيضا» واكلاف 

وفي نهاية الشيخ: زوفيل ايشا إنه الضيق الى ,ستول بالاسان: 
ويكون محتاجاً في الحال: وإن كان له يسار في بلده وموطنه»". 
ونحوه في نقل الانحصار قولا الطبرسي' “ وسلار” على ما قيل", لكن 
ليس فى كلامهما لفظ «أيضاً» واطلقا الضيف. 

وعن المبسوط: «وروي أن الضيف داخل فيه». فصرّح بالدخول 
وأطلق الضيف”" كالمحكي عن نهاية الفاضل !0 

وفى الوسيلة: «وقال بعض أصحابنا: الضيف إذا كان فقي رأداخل فيه»!" 

وعن فقه القرآن للراوندي: «وابن السبيل: المسافر المنقطع به 
والضيف»'! '". وهو _مع إطلاقه الضيف -ظاهر في الدخول. 


.١١؟5 غنية النزوع: الزكاة / الفصل الثالث ص‎ )١( 
كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 9" (مخطوط).‎ )1( 
.]71 (؟) النهاية: مستحقٌ الزكاة ج١ ص‎ 

(4) مجمع البيان: ذيل الاية ٠١‏ من سورة التوبة ج 0 ص 47. 

(5) المراسم: من يجوز إخراج الزكاة إليه ص7 .٠"‏ 

(1) كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة ١9‏ (مخطوط). 
(0) المبسوط: قسمة الزكوات / أصناف المستحقّين ج١‏ ص 547. 

(8) نهاية الإحكام: مستحقّ الزكاة ج ١‏ ص 5"914. 

(4) الوسيلة: من يستحقّ الزكاة ص8؟١.‏ 

)٠١(‏ فقه القران: ذكر من يستحقّ الزكاة ج١‏ ص 0؟1. 


1 وفي شرح الاصبهاني للّمعة: «وكذا الفاضلان في غير المنتهى 
التهر بيو الواقكو المعدلقى 0 انيما له يلقا ميل العدرل العف ونيا 
على التسوية بينه وبين المنقطع به في الشرائع والقواعد»'". 
وعن المنتهى'" والتحرير'"' بعد ذكر المنقطع به قال: «ويدخل فيه 
افونت دوق عوهما الجر نف :اللشييره كالتهنة ف الليفة ابل هو 
صريح المختلف !© 1 ش 
لكن في المسالك في شرح عبارة المصنّف: «أي يلحق بابن السبيل 
د عور بطو مير 11 اناقا ل ميو متعرظ فيه ا ايكون بيات 
محتاجاً إلى الضيافة وإن كان غنيّاً في بلده» 9 
وف الإرشاد: «وهو المنقطع به وإن كان غنيًا في بلده. والضيف 
شراط إباحة شنفرهها»!"..وعن حاشيية ثاني الشهيدين عليه ايضا: «اى 
بلحق بابن السبيل في جواز ضيافته من الزكاة مع حاجته إليها وإن كان 
غنكا ف لدو 
وفيه: أَنّ العبارتين ظاهرتان في الدخول في ابن السبيل. خصوصاً 
عبارة اللإرشاد عا ري باه زيراا ابل وومةه » سيّما مع 





)١ (١‏ المناهج السوية: الزكاة / في المستحق ورقة 59 (مخطوط). 
؟) منتهى المطلب: مستحقّ الزكاة ج8 ص 50. 

؟) تحرير الأحكام: مستحقٌّ الزكاة ج١‏ ص .1١5‏ 

؟) اللمعة الدمشقية: الزكاة / الفصل الثالث ص”657. 

4) مختلف الشيعة: فيما تصرف إليه الزكاة ج 7" ص 4 .5١0 - ٠١‏ 

.87٠١ مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١ ص‎ )١ 

(1) إرشاد الاذهان: الزكاة / في المستحقٌّ ج١‏ ص587. 

(8) حاشية اللإرشاد (هامش غاية المراد): الزكاة / في المستحقّ ج١‏ ص10/8. 


١ 
) 
١ 
) 
١ 
1) 


هع (ذانق ييل مي 7 114 7 
ظهور الآّية والرواية ومعاقد الاجماعات فى خلافه. على أنه بعد أن 
تحرط :فيه اللسقر و التعاحة للشيافة لخنيفي الداقل نف وله اقبي 
في المنقطع به. 0 

وبالجملة: دعوى لحوق الضيف بابن السبيل في الحكمء كدعوى 
كونه فرداً منه مقابلا للمنقطع به , لا دليل عليهما؛ إذ الرواية -مع إرسالها 
وعدم انجبارها لم نقف على متنها في شيء من الأصول, فلا تصلح 
لإثبات ذلك . خصوصا مع منافاتها على هذا التقدير ‏ لظاهر الآية 
والروا نظ ويعا فد الاجماعات: 

فيجب الاقتصار حينئذٍ في «ابن السبيل» على ما ذكرناء ويدخل فيه 
الفيك الذى سو سسا فز ومسا الصيافةضرورة كوه حسياال ايد 
أفراد المنقطع به. 

ومن الغريب ما يحكى "١‏ عن بعض الحواشي من عدم اشتراط الغربة 
فيه ولا الحاجة. واحتمال”" أن مستنده إطلاق الرواية غير مجدِ, مع أَنّ 
الذي عثرنا عليه من حكايتها: الإطلاق الذي هو غير كافٍ في المعارضة 
لمفهوم ابن السبيل ‏ وما وقع تفسيراً في غيرهاء ومقام استحقاق الزكاة 
المشعر بالضاحة..وقير :ذلك 

وعلى كلّحال فالنيّة عند شروعه في الأكل بالوضع في الفم أو المضغ 
أو البلع , وإن لم يعلم مقدار ما سيأكله, وقد يحتمل”"عند البذل كما في 
الفقير إلا أن الأوّل أظهر؛ لعدم التمليك هنا بل ولا بذلء وإِنّْما فيه تقديم 
للأكلء ولذا لا يملك إلا ما يأكله , وله أن ينوي ما أكله زكاة بعد الأكل. 


(١-؟)‏ كما في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة ١‏ (مخطوط). 


3 جواه الخلام اج 10 





ولا يقدح كونه مجهولاً عند المحتسب والناوي ؛ لعدم منافاة ذلك 
لمعلوميّة أقلّ ما يحتمل أكله . على أنه إن كان قد عزل الحنطة للزكاة 
وقد نقى من الخيز شو ء أعظاء مستحقاً آخر إن أمكن :وال اقتصبر فى 
لعي يهان ما ذكرناف ماه راطع 

(و» كيفكان فط لابدٌ أنيكون سفرهما مباحاً. فلوكان معصية 
لعا ويم س8 بل نفاه في المدارك بين 

'", بل يمكن تحصيل الاجماع عليه . ورواية العالم اك" دالة 

عليه ٠‏ مضافاً إلى ما في إعطائه من الإعانة على الإثم والعدوان. 

بل الرواية المزبورة دالّة على اعتبار كون السفر طاعة كالمحكي 
عن ابن الجنيد!*» إل أنّها ‏ لقصور سندهاء وعدم مقاومتها لإطلاق 
الكتاب المعتضد بفتاوى الأصحاب - ينبغى حمل الطاعة فيها على 
نا لا تغط نه ْ 

والية على اردان ب اب عنها بأنّ «الطاعة تصدق على 
المباح؛ بمعنى أ نّ فاعله معتقداً لكونه مباحاً مطيع في اعتقاده وإيقاع 
اب ا 

(و» على كل حال فط يدفع إليه 4 من الزكاة ( قدر الكفاية » 
اللائقة يخالة من الها كول:والمليونى ر لمر كونيج اواتمتهاء او الاجر إن 


.615 ص‎ ٠١ كالبهبهاني في المصابيح: شرح مفتاح 710 ج‎ )١( 

(1) مدارك الأحكام: الزكاة / أصناف المستحقّين ج0 ص71؟. 

(9) تقدّمت فى ص .17١‏ 

(4) نقله عنه العلامة في المختلف: فيما تصرف إليه الزكاة ج٠‏ ص 0 ١؟.‏ 
(0) المصدر السابق: ص5 .5١‏ 


متو :اين السبيل» /10 34 


أن يصل 9« إلى بلده » بعد قضاء الوطر من سفره, أو يصل إلى محل 
يمكنه الاعتياض فيه. 

ولو فضل منه شيء »4 ولو بالتضييق على نفسه 9« أعاده » وفاقاً 
للأكثر بل المشهور”"؛ تقديراً للضرورة بقدرها ء ولتشخيص المالك له 
في المصرف الخاصٌ كما هو المفروض ء وقد عرفت أن قصده مشخّص 
للمصارف ولو لم نقل بوجوب البسط. 0 

« وقيل 4 والقائل الشيخ في الخلاف 9 لاي يعيد'". ولا ريب في ةف 
موداحي سا اللاروو وريه 

وفى المسالك: «لا فرق دائ فى :وجوت الرذاب بين النقدين والدائة 
والمتاع»”". وكأنّه أشار إلى ما عن نهاية الفاضل من ا «لا يستردٌ منه 
الدائة؛ لأنه ملكها بالإعطاء»!*» بل عن بعض الحواشي”” إلحاق الثياب 
والالات بها. 

ولعلّ ذلك لأنّ المزكى يملّك الس 
5 في هذه الأشياء إلا في المنافع , ولا أثر لها مع ملكيّة سماء 
العين. اللّهمَ إلا أن يلتزم انفساخ ملكه عن العين بمجرّد الاستغناء؛ لأنّ 

ملكه متزلزل ., فهو كالزيادة التى تجدد الاستغناء عنها. 


)١(‏ انظر المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌ ورقة 59 (مخطوط). 

(؟) الخلاف: ج؛ ص 7170 مسالة .١18‏ 

(؟) مسالك الأفهام: الزكاة / من تصرف إليه ج١‏ ص .]7١- 17١‏ 

() نهاية الإحكام: كيفيّة إخراج الزكاة ج ١‏ ص .1١5‏ 

(0) كما نقله في المناهج السويّة: الزكاة / في المستحقٌّ ورقة 9" (مخطوط). 


امي ب ا ل يت ع يت وو فل الكادم لع :58 
نم إنّ الإعادة كما في الروضة للمالك أو وكيله. فإن تعذّر فإلى 
الحا كو فان كدر ضيرقه بنفسة إلى فق الزكاةا "ناويا يعن المالك: 
وفيه أَوّلة1": أنه لا وجه للزوم هذا الترتيب بعد فرض تعيّن المال 
زكاة بالدفع والقبضء فيجزئه بل يتعيّن عليه الدفع للحاكم من أوّل 
الأمر. اللْهدّ إلا أن يقال ببقاء ولاية المالك عليه, فينبغي اعتبارها مع 
السك :ها 
ولو قيل بعدم صيرورته زكاة بذلك -بل يعود إلى ملك المالك - 
أشكل: بعدم جواز دفع المستحقّ بل والحاكم _الزكاة عنه من دون 
إذنه مع عدم امتناعه. وبالجملة: لا يخلو الترتيب المزبور من إشكال. 
عن اله سق أشيد أشي يداففة كاذ فى رهد المضرق الخااءة» 
لاهو الاي جم فيه إذنالبالكويوانة علي 


.0١ ص‎ ١ الروضة البهية: الزكاة / الفصل الثالث ج‎ )١( 
لاعدل ظاهر له فى العبارة.‎ )١( 


كتاتب الزكاة 
معنى الزكاة لغ 
معنى الزكاة شرعاآ 
عقاب مانع الزكاة 
فضل الزكاة 
الحقوق المتعلّقة بالمال ابتداءَ 
استحباب إلزام النفس بإنفاق شيء معلوم 
عات اعطاء الضهف عد الشعك 


زكاة المال 
وجوبها وحكم منكرها 
من تجب عليه 
شرائط وجوبها: 
البلوغ 
انّجار الولي للطفل 
اتَجار الولى لنفسه 


التصردف فى مال الطفل 

الزكاة فى غللات الطفل ومواشيه 
8 2 

الزكاة في مال المجنون 


١ 


10 
"0 
17 
5 


2 
)ع 
)ع 


الحرّية 

الركاة فى فال المعلوك 

الملك - 

اعتبار تماميّة الملك في الأجناس الزكويّة 
واشوياب ” 

وقت جريان المال الموصى به في الحول 
وقت تيان الغال المستزئ فى الخول 
وقت جريان المال المقترض في الحول 
وقت جريان الغنيمة فى الحول 

نكن القنداقة بالتسياب فى اناا لوال 

لو استطاع الحيّ بالتصاب 

اجتماع الزكاة والدين _أو الحجّ في التركة 
القوكو مق ادك 

الركاة قن القال المعهوى 

الزكاة في المال الغائب 

الزكاة في الرهن 
الزكاة فى الوقف 
الزكاة في الضال والمفقود 
الزكاة في القرض 
الزكاة فى الد.ين 
الزكاة 5 الكافر 
موارد لا يضمن فيها تلف الزكاة 


انحصار الزكاة في تسعة اجناس 
الاجناس التي تستحب فيها الزكاة 


0 
0 
11 
4١ 
1 
1 
1١ 
1 
1 
0/١ 
/ 
م١‎ 
1 
م‎ 
8 
9 
1 
91 
1 
١٠٠.٠ 
غ0‎ 
٠ 


١1١ 
1١11١/ 


جكب الركاء ف مال التهارة 
حكم الزكاة فى الخيل الاناث 
حك الركأة فى التغال والحسروالرقيق 


تولّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكويّ 


زكاة الأنعام 
شرائط زكاة الأنعام: 
بلوع النصاب 
نصاب الاءبل 
هات البقر 
نصاب الغنم والفريضة فيه 
لأزكاة فيما بين التضابية 
لا يضم مال إنسان إِلى غيره 
السّوم 
حك البغار فد 
عكو تقال 
استمرار السوم في الحول 
الحول 
ما يعتبر فيه الحول 
حدٌ الحول 
اختلال أحد شروط الزكاة أثناء الحول 
تعويض الأجناس الزكويّة 
حول الشّخال 
تلف شىء من النصاب بعد الحول 
ازتذاة العبيك قل الخول 
أن لا تكون عوامل 


إن 


١1 
١7117 
١1 
١6 


فنا 


5-00 

الفريضة في الإيل 

الفريضة في البقر 

فى الأبدال 

من وجبت عليه بنت مخاض وليست عنده 
من وجبت عليه 0 ولضنت عنده 

تفاوت الأسنان بأزيد من درجة 

أسنان الفرائض 

معنى بنت المخاض وبنت اللبون 

معنى التبيع 

معتى "العسة 

إخراج انمه فى الزكاة 

الشاة الماخوذة 8 الزكاة 

المراد بالثني من المعز 
حكم أخذ المريضة والهرمة وذوات العوار 
تعلق الزكاة بالعين 
ضمان الزكاة لو تمكن من إيصالها فلم يفعل 
لو امهر امرأة نصابا وحال الحول 
لو مضى على النصاب اكثر من حول 


ادعاء المالك إخراج الزكاة أو عدم حلول الحول 


لكات للعالك امو ال بده قة 
كانت الفريضة أو لناب كلسيز اس 
اخذارى 


كر 


56 
١60 
١111 
03 
00 
"٠١ 37 
١. / 
51١ 
51١ 
51 
51 
5106 
511 
رفص‎ 
511 
516 
7 
يضرف‎ 
51/ 
52:6 
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١" 01/ 
51 
517 
51 
5186 
"7/1 


اكد فشكل الشيران 
ما يعد فى النصاب 
دقع الزكاء مق غير عتم اليلد 
إجزاء دفع الذكر والأنثى 
زكاة الذهب والفضة 
نصاب الدهب 
نما نهاالنطة 
حكم النقصان عن النصاب 
تحديد الدرهم 
اعتبار الضرب بسكة المعاملة في النقدين 
اعتبار مضي الحول على النقد.ين 
حك العل و الاو اق روا لاه اللهوسي التاهضيه ولق 
شك التنياتك والتقاروالثير 
الفرار من الزكاة بالسبك 
أحكام زكاة النقدين 
اختلاف الرغبة مع صدق اسم الجوهرين 
التراض المعسوننه وجوت الركاهفويلوة النضاي) 
الدراهم المغشوشة (العلم والجهل بقدر النصاب) 
الزكاة في مال القرض 
من دفن مالا أو ورث ومضى. عليه أحوال 
لو ترك لأهله نفقة تبلغ النصاب 


عدم جبر جنس زكوي باخر 


الغلات التي تتعلّق بها الزكاة 
حكن بيلق والعلبين 


يفل 


5 
5 
20 
581 


1 
10 
10 
1/ 
8-5 


١1 7 
إن‎ 3 
ل‎ 
١ / 
7 / 
فورض‎ 
١0 
7 / 
١ 
ودين‎ 
0 


١ 
١ 
"0 


1 


وقت تعلّق الزكاة بالغلات 

وقت وجوب إخراج الزكاة في الغلات 
اعتبار تملك الغلات بالزراعة 

لو بقى حاصل الزرع أحوالاً 

استثناء حصّة السلطان 


إخراج العشر أو نصفه مع السقى سيحا... 

حكم النخيل والزروع التى يدرك بعضها قبل بعض 
اطلاع بعض نخله مرّة وبعضه مرّتين في العام 

أخذ الرطب عن التمر والعنب عن الزبيب 

لؤمات نالك العله وعلية ديق 

تملك النخل قبل بدو الصلاح 

شرائط ما تستحبٌ الزكاة فيه من الغللات 

خرص الثمار 


مال التجارة 
موضوع مال التجارة: 
شروط زكاة مال التجارة: 
بلوغ النصاب واستمراره 
الطلب براس المال أو زيادة 
مضي الحول من حين التكسّب 
أحكام مال التجارة: 
تعلّق الزكاة بقيمة المتاع لا بعينه 
لوبلغت السلعة التصاب باحد التقديت 
لو تملك احد النصب الزكويّة للتجارة 
لو عاوض أربعين سائمة بمثلها للتجارة 


51١ 
ا‎ 
ئس‎ 
5/ 
/ 
١ 
6٠١ 
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اند‎ 
3 
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26 
اضغ 


حكم الربح في مال المضاربة 
عدم منع الدين من الزكاة 
الاكاةافى عاصل لقان المتكن لطا 
عدم استحيات الركاففن النسا كن والشياب... 
الزكاة في الخيل وشرائطها 
الزكاة في الرقيق 
الزكاة في عوامل الاإبل 
من تصرف إليه الزكاة 
أصناف المستحقّين 
النقراغو الشاكية 
المراد بالفقير والمسكين 
ما يتحقّق به الفقر والغنى 
الااقومفك اكتبياب النؤونة ود العيعة 
قضور الشفعة او الندوافة عن الموودة 
لوكان للفقير دار أو خادم 
دفع الزكاة لمدعي الفقر 
إعلدم الفتيويان المدفوع اليدازكاء 
لو بان المدفوع إليه غنيّا 
لو بان المدفوع إليه كافرا أو فاسقا... 
العاملون عليها 
المراد بهم 
الشرائط المعتبرة فيهم 
كيفيّة صرف الزكاة عليهم 
في الرقاب 
المكا تبوية 


2116 


7 
)2 
لل 
١غ‏ 
ده 
6 
611 


/اةغ 
65 
01١‏ 
077 
013 
56 
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/اغه 
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001 
001 
/انه 
017 
غ01 
كلاه 
غ/اه 


أشنا 


العيد تحت الشدة 
العبد يشترى وريعتق مع عدم المستحق 
من وجبت عليه كقارة ولم يجد 
شرط إعطاء المكاتب من الزكاة 
لو ادّعى العبد أنه كو تب 
الغارمون 
المراد بهم 
اعتبار عدم كون الدرين في معصية 
موارد أحزين للغارم 
المقاصّة لوكان للمالك د.ين على الفقير 
لوكان الغارم ميّتاً 
لوكان الدرين على من تجب نفقته 
صرف الغارم ما دفع إليه في غير القضاء 
لوادعى ان عليه دينا 
فى سيل الله 
المراد به 
إعطاء الغازى 
ما يسقط من السهام زمن الغيبة 
اليا 
الغراةبنة 
حكم ما لو كان نيا في بلده 
0 _ 
اعبار كون الشويانياً 
مقدار ما يدفع له 
فهرس الموضوعات 


جواهر الكلام (ج )١6‏ 
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